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  :مقدمة
م حتى التهديد đا ضد م استخدام القوة، بل يحرّ على الرغم من أن القانون الدولي المعاصر يحرّ 

والاستقلال السياسي لأي دولة أخرى، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد  ،سلامة الأراضي
ستخدم فيها رة تأنه في وقتنا المعاصر نشاهد من حين لآخر حروبا ضارية مدمّ  إلاّ . الأمم المتحدة

خلاصة ما جادت به عبقرية الإنسان من وسائل التدمير و الإيذاء و الهدم والدمار سواء الواقعة 
ن فيها الجيوش باستخدام أنواع من أساليب التعذيب على الأعيان أو الأشخاص، تتفنّ 

  .و أعيان واسعة مما يملكه الخصم ،والاضطهاد، و المعاملة القاسية، لفئات عريضة
لقـــول أن الحـــروب رافقـــت الإنســـانية منـــذ فجرهـــا، حيـــث أزهقـــت أرواح الملايـــين مـــن ايمكـــن 

إن الآثــار . النــاس، كمــا دمــرت المــدن و القــرى، وأهلكــت القــيم الماديــة والروحيــة والثقافيــة للخصــم
راجـــــع لارتباطهـــــا بـــــالتطور التقـــــني المترتبـــــة عـــــن هـــــذه الحـــــروب لازالـــــت في ارتفـــــاع مســـــتمر، و هـــــذا 

  .  بعد يوم اسكري الآخذ في التجديد يومالتكنولوجي العو 
أو داخليـة مـن فضـائح وأهـوال،  ،و بسبب ما أصاب البشرية خلال هذه الحروب سواء دولية

كـــذا الهيئـــات الدوليـــة والوطنيـــة   و مـــآس فقـــد اتجـــه المفكـــرون و الفقهـــاء و الساســـة و القـــانونيون، و
المترتبــة عــن الحــرب، و عــدم تجاوزهــا إلاّ العديــد مــن الــدول للمطالبــة بالعمــل علــى الحــد مــن الآثــار و 

للمــبررات الــتي تمليهــا الضــرورة العســكرية، و الــتي تعتــبر ميــزة عســكرية أكيــدة اتفقــت عليهــا القــوانين 
و المهتمــــة بحمايـــــة الأشــــخاص ضـــــحايا  ،مـــــة لســــير العمليـــــات العســــكريةو الاتفاقيــــة المنظّ  ،العرفيــــة

  .   النزاعات المسلحة
حروب العصور القديمة لم يكن يعرف الكثير من القوانين والأعراف الـتي إن تاريخ البشـرية في 

يراســلون الجيــوش ، أو مــا   ال أخلاقيــات القــادة الــذين كــانو يــتــنظم العمــل الحــربي، إلاّ مــا كــان مــن قب
المتعارف عليها أثناء سير الحروب بـل إن مـن الأفكـار  تالسلوكياكان متيسرا من بعض العادات و 

أن القانون هو إرادة المنتصر، و بنـاءا علـى هـذا كانـت هـذه الإرادة هـي  :الفترة هي الشائعة في هذه
 :التي تقرر أدوات وأساليب القتال متجاهلة بذلك كل مالـه مـن دلالـة للإنسـانية، حجـتهم في ذلـك

  .  أن الضرورة العسكرية تبرر هذه الأفعال باستهدافها تحقيق النصر على الخصم
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آثـــار خطـــيرة علـــى اĐتمـــع، فقـــد اتجـــه الإنســـان مســـتعينا بمـــا قدمتـــه  ونتيجـــة لمـــا للحـــروب مـــن
الأديــان الســماوية مــن تعــاليم، و مــا تــوفرت لديــه مــن أعــراف و عــادات إلى العمــل للحــد مــن هــذه 

إرســاء ذه الجهــود المضــنية في النهايــة بالآثــار بقصــد التخفيــف مــن ويــلات الحــرب، و لقــد كللــت هــ
و التي أوردت مجموعة من البنود و الضوابط فيما يخص سير ، الاتفاقيةالكثير من القواعد العرفية أو 

  .العمليات الحربية، و الوسائل و الأدوات المستخدمة فيها
إن حاجـــة اĐتمـــع للعـــيش في ســـلام وأمـــان جعـــل هـــذا الأخـــير يفكـــر في منظومـــة قانونيـــة مـــن 

باتفاقيـات القـانون الـدولي  خلالها يحقق ما يهدف إليه، و بالفعل كان له ذلك من خلال ما يسـمى
الإنســاني، ســواء العرفيــة أو الاتفاقيــة، علــى الأقــل علــى مســتوى التقنيــين، بغــرض حمايــة الأشــخاص 
المتضررين في حالة النزاع المسلح، إضافة إلى حمايـة الأعيـان و الأمـوال الـتي ليسـت لهـا علاقـة مباشـرة 

  .   بالعمليات العسكرية
ل نصوصــه علـى تحـريم اســتخدام الحـرب، في العلاقـات فيمــا إن القـانون الـدولي عمــل مـن خـلا

الشــواهد علــى ذلــك لكثــيرة، و خصوصـــا في طع منعهــا مـــن الوقــوع، وإنّ بــين الــدول، لكنــه لم يســت
ا ، و حــتى بعــد إعــلان ميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي جــاء مــن خلالــه هــذلنزاعــات المســلحة المعاصــرةا

، الـتي إن أمكـن الـتحكم ينذات قـوة و تـدمير كبـير  التحريم، و خصوصا مع تطـور اسـتخدام أسـلحة
جعلهـا و الأموال و الممتلكات المدنيـة و في توجيهها لن يتحكم في آثارها، التي قد تطال الأشخاص 

ة جـــاء دور ، و مـــن ثمـّــه الحالــةو بغــير تـــوفر هـــذ ت مســـمى الضـــرورةعرضــة للتـــدمير و التخريـــب، تحــ
منـذ البدايـة علـى أنسـنة الحـرب، الأمـر الـذي  لاعم للذانكام القانون الدولي الإنساني امبادئ و أح

  صـبح خـارج دائـرة العمليـات أثناء النزاعات المسلحة، سـواء مقاتـل أ يتطلب أن يلقى كل شخص
لـيس كوسـيلة لتحقيـق اتـه شخصـيا و لذير مشارك فيها، معاملة إنسـانية كفـرد، لا كهـدف مدني غأو 

ــــاغــــرض آخــــر حمايــــة و معاملــــة قــــررت احــــترام و  ت جنيــــف الــــتي، و هــــذا مــــا حاولــــت إثباتــــه اتفاقي
   .بكل إنسانية تالنزاعا ءالأشخاص أثنا
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غــير أن تضــمين قواعــد و مبــادئ القــانون الــدولي الإنســاني لحالــة الضــرورة العســكرية كاســتثناء 
ضـــبط  ة عملـــت هـــذه الأحكـــام علـــىمـــن شـــأنه أن يهـــدم هـــذه القواعـــد جملـــة و تفصـــيلا، و مـــن ثمـّــ

أي تصــرف مــن شــأنه إضــعاف قــوات  بــين الضــرورات العســكرية الــتي تقتضــي إتبــاعمعادلــة التــوازن 
أثنــاء الخصــم، و بالتــالي كســر شــوكته، و الاعتبــارات الإنســانية الــتي تــدعو إلى تقييــد ســلوك المقاتــل 

   .صمي يلزم لإكراه الخة الضرورة لا يكون إلا بالقدر الذفإعمال حالحة، و عليه لّ النزاعات المس
ضرورة مفهوم قديم، له ارتبـاط بنشـأة العلاقـات الإنسـانية، و يتغلغـل في شـتى أنـواع إن حالة ال

سواء في القانون الجنائي الداخلي، أو القانون الجنائي الـدولي، غـير أن اĐـال الحقيقـي فروع القانون، 
لـدول مـن قبـل ا حيـث تثـار سـواء ،و الطبيعي لحالة الضرورة العسكرية نجـده أثنـاء النزاعـات المسـلحة
ود ، أو مـن قبـل القـادة أو حـتى الجنـللاستناد عليها كلما تعلـق الأمـر بانتهـاك أحكـام القـانون الـدولي

بإعفــــاء  ، يطــــالبون دائمـــافنجـــد أن القــــادة العســـكريين. العقــــاب للإفـــلات مـــن المســــاءلة، و مـــن ثم
كـنهم مـن انتهـاك ممـا يمجة إعمال حالة الضرورة بح لمساءلة أثناء العمليات العسكرية،تصرفاēم من ا

  .و أعراف قوانين الحرب ،أحكام
ك حالـة الضـرورة العسـكرية في القـانون الـدولي الإنسـاني، ذلـإن الذي يعنينا في هذا المقـام هـو 

ـــة مـــرت بعـــدة مراحـــل ف مـــن الإباحـــة المطلقـــة، حيـــث أن جميـــع التصـــرفات الـــتي يأتيهـــا أن هـــذه الحال
يعـول عليـه بـل و ها أن الحرب في حد ذاēا أمر مبـاح، đا، تبعا لفكرة مفاد االمقاتلون تصبح مسموح

الإنســانية الــتي كــان  في حســم الكثــير مــن الخلافــات في العلاقــات بــين الــدول، و مــع تزايــد البواعــث
و الفقهــــــاء دور كبــــــير في إرســــــائها  ،للأديــــــان الســــــماوية، و الآراء الفقهيــــــة للكثــــــير مــــــن الفلاســــــفة

، و حرب غير مشروعة، الأمر الـذي أدى )عادلة( ةخصوصا بعد تقسيم الحرب إلى حرب مشروعو 
إلى تطـابق الحــرب العادلــة، و حالــة الضـرورة العســكرية، في الكثــير مــن مفاصـلها، غــير أن مــا حــدث 
في الحــرب العالميــة الثانيــة مــن قتــل و جــرح و تشـــريد الملايــين مــن البشــر، و لم يقتصــر ضــررها علـــى 

التــدمير الكلــي و الجســيم للقــرى  ناهيــك عــن و المــدنيين، المقــاتلين فقــط، بــل امتــد إلى غــير المقــاتلين
تحت مبررات و حجج واهية، لعلّ من أهمهـا  حتية للكثير من الدول، كل ذلك تمّ و البنى التّ  المدن،و 

للإفــلات مـــن  هـــذا المــبرر وحالــة الضــرورة العســكرية، كمـــا هــو الحــال مــع القـــادة الألمــان الــذين أثــار 
لجماعة الدوليـة إلى التفكـير بجـد في تطـوير القـانون المطبـق في النزاعـات ضطر االعقاب، الأمر الذي ا
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، فكــان ذلــك مــن خــلال المســلحة ليكــون أكثــر إنســانية، و لكــن وفــق متغــيرات و مفــاهيم جديــدة
  . يسمى القانون الدولي الإنساني، ليطبق على النزاعات المسلحة الدولية و غير الدوليةما

 1947ف الأربـع لعـام لي الإنسـاني و في مقـدمتها اتفاقيـات جنيـاتفاقيات القـانون الـدو تعتبر 
مــن اتفاقيــات مثــل الاتفاقيــة المتعلقــة  ، و مــا تلاهــا1977ن الملحقــان لعــام و البروتوكــولان الإضــافيا

إضـافة إلى البروتوكـول الملحـق đـا لعـام  1954بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نـزاع مسـلح لعـام 
مصطلح حالة الضـرورة العسـكرية تحـت عـدة مسـميات تفيـد  كرست  اقياتهذه الاتفإن ، 1999

  .كلها الخروج عن القواعد العامة المنظمة للنزاعات المسلحة
كاسـتناد يخـرج سـلوك المقاتـل   إن التسـليم بالاسـتناد إلى حالـة الضـرورة أثنـاء النزاعـات المسـلحة

ريــد هــذه الحالــة مــن الشــروط اللازمــة بــه، غــير أن تج امعترفــ اعــن التصــرفات المســموح đــا أصــبح أمــر 
مهمــا كانــت الظــروف والمتغــيرات  ،لأعمالهــا، و الضــوابط الواجبــة لتقييــدها أمــر لا يمكــن الســماح بــه

ذلــك و ببســاطة يقضــي علــى مبــادئ القــانون الــدولي  نلأ ،الحاصــلة في تطــوير العلاقــات بــين الــدول
كانــــت كــــل التصــــرفات الــــتي ترتكــــب أثنــــاء   المربــــع الأول، أيــــنو يعيــــد البشــــرية إلى  ،الإنســــاني كليــــة

  .đا امسموح تالنزاعا
 في كمــا هــو الشــأن ،الاســتناد علــى حالــة الضــرورة في الكثــير مـن النزاعــات المعاصــرة و لقـد تمّ 

ف شمـال الأطلسـي للتـدخل لأن سـكان كوزوفـو ممـا أوجـد المـبرر لحلـ الإبادة الجماعية الـتي تعـرض لهـا
باسـتخدامها القـوة  المتكـأء، كما استندت أمريكا على نفـس هـذا هناك ضرورة استدعت هذا الإجرا

م دوليـــــا ضـــــد العـــــراق، بـــــل و اســـــتخدامها اليورانيـــــوم   انتهكـــــت القواعــــــد  ، و مـــــن ثمّ المســـــتنفذ المحـــــرّ
ـــادة العســـكرية للكيـــان الصـــهيوني عمليـــات و  الأحكـــام المنظمـــة للنزاعـــات المســـلحة، كمـــا بـــررت القي

رية اســتدعت هــذه طبقــة علــى قطــاع غــزة بــأن هنــاك ضــرورات عســكو القتــل الم ،و التــدمير القصــف
مـــة دوليـــا، الأمـــر الأســـلحة و   أطلقـــت العنــان لقواēـــا باســـتخدامالإجــراءات، و مـــن ثمّ  الأســاليب المحرّ

ـة بـين السـكان المـدنيين في هـذا الصـراع العـربي الإسـرائيليالذي نتج عن و غـيره مـن بـؤر  ،ه مآسي جمّ
  .التوتر في العالم
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ســلوك الحــرب أصــبح محظــورا بموجــب نصــوص ميثــاق الأمــم المتحــدة، غــير أنّ هــذا الأخــير إنّ 
مـــا تـــوفرت أســـباب ذلـــك، و هـــي  تـــرك حـــالات اســـتثنائية يجـــوز فيهـــا اســـتخدام القـــوة العســـكرية، كلّ

عمــال الاسـتثناء كتوجيـه ضـربات عسـكرية، كلمـا كــان تسـتدعي إحـالات تفيـد بـأنّ هنـاك ضـرورات 
الأمـن الـدوليين، أو للكـف عـن انتهـاك إحـدى الالتزامـات الدوليـة، أو حـتى  هناك إخلال بالسـلم و

ـــة الـــدفاع الشـــرعي ا مـــا أصـــبح نزاعـــا مســـلحا كمـــا هـــو الحـــال في ردّ عـــدوان، و حال  إعـــلان أنّ نزاعـــ
الاســتناد علــى الضــرورة العســكرية، و حــتى في هــذه الحالــة قــد  المشــروع للــدول، كــل ذلــك ينجــر عنــه

امــة المنظمـة للنزاعــات المســلحة، ، و مــن ثمّ الخــروج عـن القواعــد العالاسـتثناء بالاســتثناء علــى يعمـل 
الطبيعيـة المنظمـة  علهـا في الأطـرلج نظـرا لخطـورة هـذا الوضـع كـان لزامـا علينـا البحـث في هـذه الحالـةو 

  .لها
و نظـــرا لخطـــورة إعمــــال حالـــة الضـــرورة دون قيــــد و لا شـــرط فقـــد تصــــبح هـــذه الحالـــة بمثابــــة 

بــالخطر  ك النزاعــات الدوليــة، الأمــر الــذي ينــذرعامــة، و مــن ثمّ إباحــة الحــرب كوســيلة لفــالقاعــدة ال
الرهيــب للأسـلحة القتاليــة الــتي الجسـيم علــى المــدنيين و الأعيـان المدنيــة، و خصوصــا في ظـل التطــور 

يمكـن  حوال بين ما هو هدف عسكري يجوز تدميره، و ما هو هـدف مـدني لاتميز في كثير من الألا
      .ذلكلنا 

أحكـــام القـــانون الـــدولي  بو بـــالنظر إلى الأخطـــار الـــتي قـــد تتعـــرض لهـــا الفئـــات المحميـــة بموجـــ
سابقا تقريرا عـن الآثـار المحتملـة  السوفيتيالإنساني، و خصوصا على فئة المدنيين، فقد قدّم المندوب 

، حيـث جـاء 1982وبية عـام محادثات مدريد الخاصة بالسلام في القارة الأور  للحرب و ذلك أثناء
ه  فإنـه أثنـاء الحـرب العالميـة الأولى % 100تمّ تقدير النسبة مـن إذفي تدخله عن الخسائر البشرية، أنّ

ا في الحرب العالمية الثانيـة% 5من الجنود و % 95قضى على  فإنـه قضـى  من السكان المدنيين، أمّ
ن هنـاك توقعـات لـبعض المعاهـد مـن السـكان المـدنيين، في حـين أ% 52مـن الجنـود و % 48على 

أنــه في حـال وقــوع حــرب عالميـة ثالثــة، فــإن الخسـائر الــتي ســتتكبدها البشــرية  العسـكرية الإســتراتيجية
ـا الأعيـان المدنيـة بمـا في ذلـك الأعيـان الثقافيـة )1(مـن المـدنيين% 98.5جنود و % 1.5تكون  ، أمّ

                                                
، ص 2007لأولى، المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع، بيروت، سنة ، الطبعة ا)النزاع المسلح و القانون الدولي العام(الدكتور كمال حماد،  –) 1

10 . 
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و بشـــكل  ا هـــي المســـتهدف الأول و الأخـــيرو الأعيـــان الـــتي لهـــا ارتبـــاط مباشـــر بحيـــاة المـــدنيين، فإĔـــ
   .في كل نزاع مسلح سواء دولي أو غير دولي وحشي

 تكتســــب أهميــــة خاصــــة جــــديرة بالبحــــث  تأسيســــا علــــى مــــا ســــبق فــــإن الضــــرورة العســــكرية
مــت أحكــام القــانون الــدولي اللجــوء إلى اســتخدام القــوة العســكرية و خصوصــا بعــدما حرّ  ،الدراســةو 

ول، الأمــر الــذي نــتج عنــه إحجــام الكثــير مــن الفقــه عــن دراســة هــذه الحالــة، في العلاقــات بــين الــد
تحظـــر اســـتخدام القـــوة فـــإن الاســـتثناء يكـــون محظـــورا بالتبعيـــة القاعـــدة العامـــة مـــا دامـــت باعتبـــار أنـــه 

ـــأيضـــا، لكـــن إذا  ا النظـــر في ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة نفســـه نجـــده يـــترك علـــى حـــالات يجـــوز فيهـــا أمعنّ
ة يصـبح الاســتثناء عسـكرية، كلمـا كانـت هنـاك ضـرورات تسـتدعي ذلـك، و مـن ثمـّاسـتخدام القـوة ال

تبريـر كـل الانتهاكـات  الأمر الذي ينتج عنـه سـوء تقـدير لإعمـال هـذه الحالـة، و مـن ثمّ  ،هو الأصل
  . الخطيرة التي قد ترتكب تحت مسمى حالة الضرورة العسكرية

تجـاوزات الخطـيرة الــتي ترتكـب بــداعي لكشـف عــن المـا تمكـن أهميــة دراسـة هـذه الحالــة في اك
تــوفر هــذه الحالــة، إذ كثــيرا مــا ترتكــب الجــرائم أثنــاء النزاعــات المســلحة، و الــتي تــدخل ضــمن خانــة 

بتحقيــق  فطــرف النــزاع لا يهــتم إلاّ الحــرب، و تصــبح بمنظــور حالــة الضــرورة أفعــالا مشــروعة، جــرائم 
، التــدابير و الوســائل الــتي تمكنــه مــن غايتــهكــل اتخــاذ  ة و إضــعاف قــوة الخصــم، و مــن ثمـّـ، الانتصــار

الأمر الذي يجعله في كثير من الأحوال لا يلتزم بأعراف و قوانين الحـرب، متخـذا في ذلـك مـن حالـة 
الضـــرورة ذريعـــة و مـــبررا لكـــل أفعـــال القســـوة و الوحشـــية الـــتي تـــؤدي حتمـــا إلى انتهاكـــات جســـيمة 

توصــل إلى الغــرض المنشــود و هــو الانتصــار في  تالمســلحة، لكــن مــا دمــ لنزاعــاتللقواعــد المنظمــة ل
ســلوكه الــذي هــو محــرم طبقــا لقواعــد لتبريــر  ل كثــيرا علــى هــذه الحالـةالنـزاع، فــإن الطــرف المنتصــر يعــوّ 

  .قانون الحرب، الأمر الذي يدعونا و بإلحاح إلى تبيان حدود إعمال هذا الاستثناء
عيد التعامــل الــدولي و خصوصــا أثنــاء بــروزا علــى صــكمــا تزيــد أهميــة حالــة الضــرورة العســكرية 

 ، الــــتي تجلــــتبالمتطلبــــات الإنســــانية صــــطدامهاا ،ســــواء الدوليــــة أو غــــير الدوليــــةالنزاعــــات المســــلحة 
مـن أراء وأقـوال  بـه مـن الفلاسـفة و الفقهـاء ث الدينية و الأخلاقية، و ما جاءبوضوح في ظل البواع

لـتي أدت إلى صـياغة الكثـير مـن القواعـد العرفيـة ا مـا يسـمى بـالقيم الإنسـانيةالأمـر ت في Ĕاية شكل
ضرورة التفرقـة بـين  هذه القيم  به جاءت ماياة الأفراد و الممتلكات، و من جملة التي تعنى بحماية ح

و الأهــداف العســكرية، لتقــرر هــذه  ،المقــاتلين و غــير المقــاتلين، و كــذا التمييــز بــين الأهــداف المدنيــة
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و من هنا كانـت أهميـة الموضـع تكمـن في كيفيـة إيجـاد نـوع داف الثانية، القواعد حماية الأولى و استه
النزاعــــات  أثنـــاء القواعـــد الـــتي تقـــوم عليهــــا المبـــادئ الإنســـانية الـــتي يجـــب أن تراعـــيبـــين مـــن توافـــق 

حجـر عثـرة في طريـق تقـدم و إنمـاء و بين مقتضيات الضرورة العسكرية التي كثيرا مـا تقـف  ،المسلحة
  . قواعد القانون الدولي الإنساني

أهمية موضوع حالة الضرورة العسكرية كاستناد تستند عليه الكثـير مـن الأطـراف و تبدو أيضا 
باســتهداف الأشــخاص المتنازعــة لتبريــر العديــد مــن الانتهاكــات الجســيمة الــتي ترتكبهــا حــال قيامهــا 

و نصـــوص القـــانون الـــدولي الإنســـاني، بـــل الأكثـــر مـــن ذلـــك يـــتم حكـــام الأعيـــان المحميـــة بموجـــب أو 
 لتجنـب المسـؤولية الجنائيـة و المترتبـة جـراء التجـاوزات الحاصـلة، و مـن ثمّ الاستناد عليها و الـدفع đـا 

علـى حالـة المـبررات المسـتندة راف المتنازعة على تقديم الحجج و و يساعد الأطالإفلات من العقاب، 
إذا  و خصوصــاف هــذا المفهــوم، في غيــاب تعريــف جــامع مــانع لهــا، ض الــذي يكتنــالضــرورة الغمــو 

لطـرف المحــتج đـا، الأمــر الـذي قــد في الحسـبان أن تقــدير شـروط تــوفر حالـة الضــرورة مـتروك ل أخـذنا
  .تعسف فيهي

و في كــل الأحــوال فقــد اكتســى موضــوع الضــرورة العســكرية في جانبــه التطبيقــي، مــن خــلال 
ــــدول في ــــ النزاعــــات المســــلحة المعاصــــرة ممارســــات ال ّ ــــاك الشــــديد في ظــــل التفاســــير  هز طابعــــا مي الارتب

ه الحالة، و تطبيقهـا علـى النزاعـات ا عند تناول المعايير الناظمة لهذالمتناقضة لهذا المفهوم، و خصوص
باعتبـــار أن هـــذه  ،đـــم البروتوكـــولين الملحقـــينو 1949أعقبـــت اتفاقيـــات جنيـــف الأربـــع لعـــام الــتي 

 و مـا المآسـي و الفضـائحك أسست لتضيف الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنسـاني، الصكو 
 يعطـي أهميـة دليـل يضـاف إلاّ التي خلقتهـا الصـدامات المعاصـرة، علـى الأشـخاص و الأعيـان المحميـة 

التي يجب أن تتنـاول بالدراسـة و التحليـل بقصـد التخفيـف مـن ويـلات و شـرور  ،قصوى لهذه الحالة
  . ثار التي قد تنجر عن الممارسة الخاطئة لهذه الحالةو الآ
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ني لاختيار هذا الموضـوع عـدّة اعتبـارات منهـا مـا هـو ذاتي على ما تقدّم تبيانه فقد دفعو بناءا 
  :، و لعلّ من أهم الأسباب الذاتية نذكريو منها ما هو موضوع

اعــد و مبــادئ القــانون مواصــلة البحــث بقصــد تعميــق مفــاهيمي في قو الرغبــة الشخصــية في  -
     الدوليــة مـــن جهـــة، في العلاقـــات الــدولي الإنســـاني، و خصوصــا بعـــد حظـــر اســتخدام القـــوة 

، و مـن ثمـة  الضـرورة  حالـة و المتمثـل في ،علـى هـذا الحظـر و تـرك البـاب لإعمـال الاسـتثناء
 .البحث عن موقع هذه الأخيرة من أحكام القانون الدولي الإنساني

بــين مفهــومين متناقضــين مــن جهــة، و يشــكلان في نفــس الوقــت أحــد أهــم  محاولــة التوفيــق -
الضرورات العسكرية  :من جهة ثانية ، و هما الركائز التي يبنى عليها القانون الدولي الإنساني

ني هـذان المصــطلحان كثــيرا في مــذكرة الماجســتير، بـات الإنســانية، و هــذا بعــدما أوقفــو المتطل
 ) ركز أسرى الحرب في القانون الدولي الإنسانيم(حول  و التي كانت تتمحور

ـر في نفسـي كثـيرا مــا قرأتـه و مـا  - و جـرائم بشـعة و معاملـة مشــينة  ،مـن مجــازر هشـاهدتلقـد أثّ
الــتي تعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني و خصوصــا النســاء و الأطفــال، أو الأبريــاء مــن ســكان 

مـــن ثمّ كـــان القتـــل جنـــوب لبنـــان، كـــل ذلـــك ارتكـــب تحـــت مســـمى الضـــرورة العســـكرية، و 
و التخريــب علــى أوســع نطــاق بحجــة ضــرورة الحفــاظ علــى   ،التعســفيالعمــدي، و التــدمير 

الشعوب  وغيرها من   الشعب العراقي،والشعب البوسني،  عناه إسرائيل، إضافة إلى ما أمن
، تحــــت مســــميات و حجــــج تحتــــاج إلى ضــــبط المفــــاهيم المســــتخدمة ،المضــــطهدة في العــــالم

 . د الممارسات المنتهجةوبالتالي تقيي

ـال في دفعـي للبحـث في هـذا الموضـوع  - إضافة إلى ذلك كانت للمشاعر الإنسانية الـدور الفعّ
و لو بقدر يسـير في إثـراء مبـادئ القـانون الـدولي الإنسـاني، و مـن ثمّ كشـف  بغرض المساهمة

كـل   حقيقة الضرورة العسـكرية قـدر المسـتطاع، حـتى لا تسـتخدم كذريعـة يـتحجج đـا عقـب
 .انتهاك لالتزام دولي

  
  
 



 مقدمة  
 

- 9  - 
 

   :و من الأسباب الموضوعية التي دفعتني للخوض في تفاصيل هذا الموضوع نذكر
منهـا  بين الضرورات العسكرية التي لا يخلـو محاولة تسليط الضوء على مدى إمكانية التوفيق -

ك النـــزاع و تعطـــي لـــه  بعـــد حظـــر الحـــرب بـــل أصـــبحت الآنأي نـــزاع مســـلح،  هـــي الـــتي تحـــرّ
الإنســـانية الـــتي هـــي أســـاس مبـــادئ  و بـــين المتطلبـــات ،تبريـــر في اســـتخدام القـــوة العســـكريةال
    .أحكام القانون الدولي الإنسانيو 

انتهــاك الكثــير مــن المبــادئ الــتي تضــبط ســير العمليــات، ممــا أضــفى علــى النزاعــات المســلحة  -
زن بـين النتـائج انتهاك مبـدأ التناسـب القاضـي بـالتوا ، من ذلك نذكرهمجية في شكل جديد

الحاصــــلة، كمــــا أن هنــــاك توســــع في بعــــض  و الأضــــرار الجانبيــــة ،المحققــــة جــــراء الاســــتهداف
كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة إلى   ،المفـــاهيم الـــتي مـــن شـــأĔا أن ēـــدم القواعـــد الناظمـــة للحـــرب

القــوات الإســرائيلية عنــدما تجعــل مــن مجــرد الميــزة المحتملــة أو القليلــة ميــزة عســكرية تجعــل مــن 
 .لهدف المدني هدفا عسكريا مشروعاا

محاولة إثـراء المبـادئ الـتي تـنظم سـير النزاعـات المسـلحة سـواء الدوليـة أو غـير الدوليـة، وذلـك  -
ها تجد الن يق حالـة الضـرورة ور نحو التأسيس لعدم التوسع في تطببتقديم بعض الإضافات لعلّ

 đــــا ر المســــتطاع مــــن الــــدفع العســـكرية أثنــــاء الممارســــات الدوليــــة، و مــــن ثمّ اســــتبعادها قــــد
  .شخاص والأعيان المدنيةجراء الانتهاكات الجسيمة التي تطال الأ ،للإفلات من العقاب

ة في القــانون الــدولي الإنســاني، ها موضــوع الضــرورة العســكريوانطلاقــا مــن الأهميــة الــتي يكتســي
، فــإنني حــددت الحالــةبــالنظر إلى الــدوافع و الأســباب الــتي ســاعدتني علــى اختيــار البحــث في هــذه و 

    : وجز أهمها فيما يليمجموعة من الأهداف أ
إبــراز المكانـــة الطبيعيـــة لحالـــة الضــرورة العســـكرية ضـــمن المنظومـــة القانونيــة الـــتي ēـــتم بتنظـــيم  -

ـد أنواعـا رهيبـة مـن الأسـلحة  النزاعات المسلحة، و خصوصا في ظل التقـدم المـذهل الـذي ولّ
و الأهـداف العسـكرية بــالنظر إلى  ،ز بـين الأهـداف المدنيــةالفتاكـة الـتي يصـعب معهــا التمييـ

 .الآثار التي تخلفها، و من ثمّ كان لزاما علينا جعل هذه الحالة في اĐال الحقيقي لها
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 و الصكوك الدولية التي تضمنت ،محاولة ضبط مفهوم الضرورة العسكرية من خلال المواثيق -
ل التي لها ارتبـاط يرات الدولية، فيما يتعلق بالمسائهذا الاستثناء، مع الأخذ في الحسبان المتغ

 .وثيق بما يسمى الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين

محاولــة وضـــع بعــض المعـــايير و الضــوابط الناظمـــة لهــذه الحالـــة و ذلــك مـــن خــلال النصـــوص  -
 .الدولية، التي تضمنت هذا المفهوم، و استنادا على الممارسات الدولية في هذا الشأن

ان الحـــالات الـــتي يمكـــن لطـــرف النـــزاع ســـواء دولـــة، أو قائـــد عســـكري، أو حـــتى جنـــدي تبيـــ -
بســيط الاســتناد عليهــا، و مــن ثمّ الــدفع đــا علــى أنّ هنــاك ضــرورات عســكرية أملــت هــذا 

بتـوفر هـذه الحالـة لانتهـاك أي التـزام  عـاءدّ الات التي لا يمكن لأي كـان الاالتصرف، من الح
  .صوص و قواعد القانون الدولي الإنسانيو ذلك استنادا على ن ،دولي

بت نوعـا مـا  غير أنه أثناء الشروع في عملية البحث واجهتني مجموعة من الصـعوبات الـتي صـعّ
في إعداد هذه الدراسة، و التي تمثلت أساسـا في قلـة المراجـع المتخصصـة في هـذا الموضـوع وخصوصـا 

ـــار أنّ في المكتبـــة الجزائريـــة، إضـــافة إلى إعـــراض جانـــب مـــن الف قـــه في الخـــوض في هـــذه المســـألة باعتب
 ثمّ لا داعـي في البحـث في تفاصـيل إعمـال الاسـتثناءو من  ،استخدام القوة العسكرية أصبح محظورا

ـــة تفيـــد الحظـــر و المنـــع، إضـــافة إلى غيـــاب مفهـــوم جـــامع ومتفـــق عليـــه لحالـــة  مادامـــت القاعـــدة العامّ
حاجتـه  ، و من ثمّ توسع كل طرف حسبتعريفها الضرورة العسكرية، الأمر الذي خلق تباينا حول

     .، الشيء الذي صعّب علينا الحصول على تعريف يراعي الحدود الدنيا لهذه الحالةالعسكرية
كمــــا أن غيــــاب ضــــوابط و معــــايير تقيــــد مــــن إعمــــال هــــذه الحالــــة زاد مــــن صــــعوبة مهمتنـــــا 

مـــن جهـــة، و تـــداخل مصـــالح وخصوصـــا في ظـــل التطـــورات المتســـارعة فيمـــا يتعلـــق بمســـألة التســـلّح 
ثر الكثـير مـن النصــوص الأحيـان مـن جهــة أخـرى، كمـا كـان لتنــاالـدول، بـل و تضـارđا في كثــير مـن 

  .القانونية التي تضمنت هذا المصطلح بتسميات مختلفة أيضا دوره في إنجاز هذا البحث
نهــــا لم لكـــن عمومــــا فــــإن الصــــعوبات المتعلقــــة بإنجـــاز البحــــوث العلميــــة متعــــددة و مختلفــــة لك

فعــا و حــافزا يزيــد في إصــرار الباحــث ا، بــالعكس مــن ذلــك فقــد تكــون دتشــكل عقبــة أمــام الباحــث
و ذلــــك مــــن خــــلال تحديــــد  ،عــــن المضــــي نحــــو الوصــــول إلى الأهــــداف المســــطرة، و النتــــائج المرجــــوة

الإشكالية و    . اضحة المعالم بقصد إتمام الدراسة بشكل جدّي و فعّ
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كـــل طـــرف في النـــزاع هـــي تحقيـــق النصـــر علـــى الخصـــم، و هـــذا إن النتيجـــة الـــتي يســـعى إليهـــا  
يتطلب استخدام كل الوسائل و الأساليب التي من شأĔا الإيقاع بالعدو بأسرع وقت ممكن، وبأقـل 
التكـــاليف في صـــفوفه بغـــض النظـــر عـــن الخســـائر الـــتي يتكبـــدها الطـــرف الآخـــر بـــين مقاتليـــه أو بـــين 

  كرية أو غيرهـــا، المهـــم في ذلـــك تحقيـــق نتيجـــة النصـــرالمـــدنيين، و ســـواء مـــن خـــلال الأهـــداف العســـ
 الإنسـانية الاعتبـارات، غـير أن مـا تقتضـيه الضـرورات العسـكريةهذا ما يعتبر أحد أهـم مسـتلزمات و 

لطرفين، و عدم تجـاوز الضـرورة العسـكرية إلى مـا لا تـبرره هـذه لهو تحقيق النصر لكن بأقل الأضرار 
 و مــا يعتــبر مــن قبيــلبــين مــا يعتــبر مــن قبيــل الأهــداف العســكرية، الأخــيرة و مــن ثمّ ضــرورة التفريــق 

بمـــا في ذلــك الأشـــخاص المـــدنيين،كما تتطلـــب هــذه الاعتبـــارات عـــدم اســـتخدام  ،المدنيـــة الأهــداف
وسـائل و أسـاليب مــن شـأĔا إحــداث آلام لا مـبرر لهــا، أومـن شــأĔا إحـداث أضــرار بالغـة و واســعة 

واقعة على الأشخاص أو على البيئة، أو حـتى علـى الأعيـان المدنيـة الانتشار و طويلة الأمد، سواء ال
  .و الثقافية و هذا ما تقتضيه المبادئ و الإنسانية

مـدى : و بناءا على ما تقدّم تبيانه فإن الإشكالية التي نراها جـديرة بالمعالجـة تتمثـل أساسـا في
تبريـــر لانتهـــاك قواعـــد القـــانون الـــتي تعتـــبر كجـــزء مـــن ال الضـــرورات العســـكريةإمكانيـــة التوفيـــق بـــين 
 ؟ هــذا مــن جهــة، الــتي لا وجــود لهــذا الأخــير مــن دوĔــا الاعتبــارات الإنســانيةالــدولي الإنســاني، و 

من جهة أخرى ما هي الاحتياطات و الضـوابط الواجـب توفرهـا لإحـداث هـذا التـوازن؟ و مـا هـي و 
 مــن الحــالات الــتي لا يجــوز لــه ذلــك،  ،الحـالات الــتي يجــوز لطــرف النــزاع الاســتناد عليهــا لتبريــر أفعالــه

  . مهما كانت الظروف؟و 
إن الإلمـــام بكـــل هـــذه الجوانـــب يعـــدّ في نظـــري مطلـــب صـــعب المنـــال لمـــا يتضـــمنه مـــن ضـــرورة 

ــــق بــــين مــــدارين متناقضــــين الأمــــر الــــذي   يســــتدعي جهــــد خــــاص، و بحــــث دقيــــق و معمــــق،التوفي
تضـاربت عتمدة في النزاعـات المعاصـرة، و الـتي المت المعايير و الأدوا الاعتبار في ناخصوصا إذا أخذو 

 النزاعـات، تداخلت من خلالها الكثـير مـن المفـاهيم الناظمـة لسـير فيها المصالح بين الدول، و من ثمّ 
  .التاليةو الخطة  أننا سنحاول تذليل هذه الصعوبات بإتباع المنهج إلاّ  .و حجج مختلفة بدعاوى
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المصـطلحات الــتي تضــمنتها نصـوص و قواعــد القــانون  علـى اعتبــار أن الضـرورة العســكرية مــن
الــدولي الإنســاني، و بــالنظر إلى طبيعــة الموضــوع فإننــا نســتعين بدايــة بــالمنهج التــاريخي لدراســة التطــور 

  .و الحديثة كرية في العصور القديمة و الوسطىالتاريخي لمفهوم و تطبيق الضرورة العس
الدراسة في مثـل  هـذه  تطلبه الوصفي، و هذا ما ت و المنهج التحليليالمنهج عتمد على كما ن

المــنهج التحليلــي يســاعدنا علــى الوقــوف بالدراســة و التحليــل للنصــوص  ، فالاعتمــاد علــىالمواضــيع
و الـوارد في مختلـف الاتفاقيـات الدوليـة، أمـا المـنهج الوصـفي فهـو  ،القانونيـة الـتي لهـا علاقـة بالموضـوع

و ذلـــك مــــن خــــلال  ،ف حــــالات إعمـــال هــــذا الاســــتثناءو ذلـــك لوصــــ. ضـــرورة يقتضــــيها البحــــث
و مـا تخلفـه مـن مشـاهد جـديرة بالدراسـة  ل النزاعـات والصـدمات المعاصـرة،في ظلممارسات الدولية ا

  . و التحليل
تنـاول في البـاب ن ،بـابين و للإجابة على الإشكالية المطروحة نقوم بتقسيم هـذه الأطروحـة إلى

لعســـكرية في القــانون الــدولي الإنســاني، و الـــذي نحــاول مــن خلالـــه الإطــار النظــري للضــرورة االأول 
تقنــين الكثــير مــن المتطلبــات تبيــان أهــم مبــادئ القــانون الــدولي الإنســاني، و الــتي كــان لهــا الفضــل في 

الفصـل  كمـا نتنـاول في نفـس هـذا. ذا الأخـيرالمراحـل و الأزمنـة الـتي مـر đـا هـالإنسانية عبر مختلف 
đـذه الحالـة،  دعـاءسكرية، مسترشدين في ذلك بأهم الشـروط الواجـب توافرهـا للاماهية الضرورة الع

بناءا على الأساس الذي ينبغي أن تستمد منه قوēا القانونية، و ذلك من خلال تميزها علـى الكثـير 
  .من المفاهيم المشاđة لها

ايير و الضـوابط ن هـذا البـاب فإننـا نحـاول تسـليط الضـوء علـى أهـم المعـأما في الفصل الثاني مـ
   في تطبيــق هــذه الحالــة،مــن التوســع  دّ و الــتي تحــ. ص الاتفاقيــة و العرفيــةالقانونيــة، مــن خــلال النصــو 

الأســاليب و ســواء ذلــك مــن حيــث الوســائل  اĐــال الطبيعــي و الحقيقــي لهــا، إخراجهــا عــن و مــن ثمّ 
الأدوات المســتخدمة و هــذه المتبعــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، أو مــن حيــث الآثــار الــتي تخلفهــا هــذه 

  .الأساليب المنتهجة
أمـــا في البــاـب الثـــاني فإننـــا نحـــاول أخـــذ حالـــة الضـــرورة مـــن جانبهـــا التطبيقـــي، أي مـــن حيـــث 

أو حـالات انتفـاء ذلـك، و لقـد حاولنـا تتبـع النصـوص القانونيـة الـتي  ،حالات جواز الاسـتناد عليهـا
لـتي يجـوز لطـرف النـزاع سـواء دولـة، أو مقاتـل في ع اتبيـان أهـم المواضـ تضمنت هذه الحالة، و مـن ثمّ 



 مقدمة  
 

- 13  - 
 

تكتســـــب أفعالـــــه هـــــذه صـــــفة بالتـــــالي علـــــى حالـــــة الضـــــرورة العســـــكرية، و فيهـــــا  ددان، الاســـــتناالميـــــ
، مـن مـدنيين المشروعية، سواء فيما يتعلق بالأشخاص المعنية بحماية أحكام القانون الدولي الإنسـاني

ســـلحة مـــن جرحـــى و مرضـــى، أو مـــا تعلـــق بالجانـــب متضـــرري النزاعـــات الم بمـــا في ذلـــك و أســـرى، 
  .كام من أعيان مدنية و مناطق آمنةالمادي المضمونة حمايته بنفس هذه الأح

بمبـــادئ و أحكـــام  في هـــذا البـــاب الحـــالات الـــتي لا يجــوز فيهـــا لأي كـــان المســـاس كمــا تنـــاول
الضـرورة العسـكرية لتبريـر  ، و هي الحالات التي ينتفـي معهـا للاحتكـام لحالـةالقانون الدولي الإنساني

سواء تعلق الأمر بالأشـخاص أو بالأعيـان، و هـي الحـالات الـتي تقـف فيهـا الاعتبـارات الانتهاكات 
موضــوع و إجمــالا نتنــاول . لضــرورات العســكريةالإنســانية و الحــدود الــدنيا المشــكلة لهــا في مواجهــة ا

  : بابين وفق الخطة التالية ولي الإنساني فيقانون الدالدراسة و المتعلق بالضرورة العسكرية في نطاق ال
  .الإطار النظري للضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني: الباب الأول
  .انيـقات الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنسـتطبي: الباب الثاني
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  الإطار النظري للضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني:الباب الأول
  

في إرســاء الكثــير مــن القواعــد الــتي تــنظم ســير القــانون الــدولي دورا هامــا لقــد لعبــت اتفاقيــات 
، و نـــوع الأســـلحة حقـــوق المقـــاتلين ذا تبيـــانكـــو  ، و أدواēـــاأســـاليبها ، و ضـــبط العدائيـــةالعمليـــات 

علـى تسـميته بقـانون لاهـاي و هـي مجموعـة ، و هـذا مـا اصـطلح الحـربالهـدف مـن  اللازمة لتحقيق
ــــــــتي أســــــــفر عنهــــــــا  ــــــــة ال ــــــــات الدولي ــــــــتي عقــــــــدت في عــــــــامي الاتفاقي مــــــــؤتمر الســــــــلام بلاهــــــــاي و ال

م و البروتوكــولات الملحقــة 1949بجنيــف لعــام إضــافة إلى الاتفاقيــات المعقــودة . م1899/1907
  . التي تحمي ضحايا النزاعات المسلحةعد مجموعة من القوا نافهي تقدم لđا 

إن الاتفاقيــــات الســــابقة الــــذكر اســــتمدت أسســــها و أحكامهــــا مــــن مبــــادئ القــــانون الــــدولي 
الإنساني، الذي عمل منذ تكون نواته الأولى سواء بفضل الحضارات القديمة أو الـديانات السـماوية 

ت مـن يعيـة لهـا، وفـق الأهـداف الـتي قامـ، و محاولـة جعلهـا في الخانـة الطبعلى الحد من شرور الحـرب
أجلهــا، بــل نســتطيع القــول أن مبــادئ القــانون الــدولي الإنســاني اســتطاعت في الكثــير مــن النزاعــات 
ـــام بكـــل مـــا هـــو  المســـلحة أن تحـــدث نوعـــا مـــن التـــوازن بـــين الضـــرورات العســـكرية الـــتي تســـتلزم القي

تقـــف في وجــه هــذه الأخــيرة، بقصـــد  ضــروري لكســب النــزاع و المتطلبــات الإنســـانية الــتي مــا فتئــت
  . جعل النزاع المسلح أكثر إنسانية

إن المــتمعن في نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة الــتي تعتــبر أســاس القــانون الــدولي الإنســاني، ســواء 
و ما لحقها مـن بروتوكـولات،  1949لاهاي أو اتفاقيات جنيف الأربع لعام  تعلق الأمر باتفاقيات

ة العســكرية بشــيء مــن التفصــيل الــذي مــن خلالــه يمكــن أن نعطــي لهــذا لم تتنــاول مصــطلح الضــرور 
المفهــوم تعريفــا ينفــي عنهــا صــفة الغمــوض الــذي اكتنفهــا بــالرغم مــن الاســتناد عليهــا في الكثــير مــن 

ضــف إلى ذلــك أن هــذه الاتفاقيــات لم تتعــرض إلى الضــوابط . النزاعــات ســواء التقليديــة أو الحديثــة
  .هوم الضرورة من صفة الإطلاق، و بالرغم من تضمينالواجب توافرها لتقييد مف

و بالرغم من تضمين نصوص اتفاقيـات القـانون الـدولي الإنسـاني لمصـطلح الضـرورة العسـكرية 
بمفـاهيم مرادفــة لهـا مثــل المقتضـيات العســكرية و الأسـباب العســكرية إلا أن هـذه النصــوص لم تضــع 

لهــا فمــنهم مــن يعتبرهــا نظــرة و الــبعض يعــدها مصــطلح موحــد للضــرورة، ولا مفهومــا شــاملا محــددا 
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حقا، و غيرهم يشير إليه بالحال أو الظرف، كما أن هناك من يعتبرها مبدأ في حـين يعتبرهـا آخـرون 
بغـرض تحديـد مفهـوم للضـرورة العسـكرية عامل، الأمر الـذي يسـتدعي منـا البحـث في هـذه المفـاهيم 

     . في القانون الدولي الإنساني
الحــد الأدنى مـــن هــي الحفـــاظ علــى  لمرجــوة مـــن اتفاقيــات القــانون الـــدولي الإنســانياإن الغايــة 

الـتي يهـدف إلى للأشـخاص و الأعيـان ، ذلـك أن النتيجـة المنطقيـة الحماية المكفولة بموجب قواعـده 
هــذا يتطلــب اســتخدام كــل الوســائل  وهــي إحــراز النصــر علــى الطــرف الآخــر، تحقيقهــا كــل محــارب 

صـفوفه  الممكنـة فيقـل التكـاليف ممكن، و بأشأĔا الإيقاع بالعدو في أسرع وقت  ت التي منالأدواو 
بـــين  ســـواء بـــين المقـــاتلين أوالطـــرف الآخـــر ئج و الخســـائر الـــتي قـــد يتكبـــدها بغـــض النظـــر عـــن النتـــا

نتيجــة  تحقيــقو هــالمهــم في ذلــك . و ســواء مــن خــلال الأهــداف العســكرية أو مــن غيرهــاالمــدنيين، 
       . الطرف المنتصرتتطلبه و تبرره الضرورة العسكرية في اعتقاد النصر و هذا ما 

بمــــا يســـمى بالاعتبــــارات التبريــــر للضـــرورة العســــكرية كـــان يصـــطدم في كــــل مـــرة غـــير أن هـــذا 
، الأمــر الــذي يحــتم الحــديث عــن قــانون دولي إنســاني بــدون هــذه الأخــيرة يمكــن و الــتي لانســانية الإ

، و هــذا طبعــا لــيس و لكــن بأقــل التكــاليف، و بأقــل الأرواحلنصــر إحــراز االبحــث في كيفيــة  علينــا 
 و خصوصـــا في ظـــل التطـــور الرهيـــب للوســـائل و الأســـاليب المســـتخدمة في النزاعـــات ينبالشـــيء الهـــ

هــــدف  الأمــــر الــــذي صــــعب مــــن ، في الحــــروب المعاصــــرةســــواء الدوليــــة أو غــــير الدوليــــة ، المســــلحة
لـذا عمــل هـذا الأخــير مــن  ،يفيـة جعــل الحــرب أكثـر إنســانيةاتفاقيـات القــانون الـدولي الإنســاني في ك

لأن تـرك  ،و إدارēـاسواء الاتفاقية أو العرفية إلى تنظـيم النزاعـات المسـلحة خلال قواعده و أحكامه 
تحــد قواعــد الالتــزام بأيـة قــد يجعلهــا عائقـا أمــام حالـة الضــرورة بمعناهـا العــام دون تقييــد و دون ضـبط 

، و هـي إضـعاف عسكري يؤدي إلى النتيجة المرجوة لـهفي اتخاذ أي إجراء ب من حرية الطرف المحار 
ع الـدولي أن يقـدر الحــالات الـتي يمكـن اعتبارهــا لمشـرّ ا بالهـذا كـان حريــالعـدو، و تحقيـق النصـر عليــه، 

 ،للنزاعــات الدوليــة و غــير الدوليــةو يــنص عليهــا في الاتفاقيــات المنظمــة  ،مــن الضــرورات العســكرية
كمـا أنـه  أن يخالف قاعدة عامة من قواعـد الحـرب،  التي يجوز فيها للمحارب منها الأمور بحيث يبين 

أثناء النزاعـات ومهمـا كانـت المـبررات تجاوزها  أن يضع الضوابط التي لا يمكنكان لزما على المشرع 
بحيث نحـدث التـوازن بـين الهـدف مـن إعمـال الضـرورة إطارها الصحيح، لجعل الضرورة العسكرية في 

         . دون المساس بالمتطلبات الإنسانية و التي من نتائجها إحراز النصر لعسكرية ا
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القـانون الـدولي الإنسـاني آخـذين  نتعمق أكثر في مفهوم الضرورة العسكرية وفـق مبـادئ وحتى
مهمـــا  و لا يمكــن تجاوزهـــا العمـــل علــى تمثلهـــا في أي نـــزاع ضـــوابط الضـــرورة الــتي ينبغـــي في الحســبان 

   : نحاول أخذ ذلك من خلال الفصلين التاليين، برراتكانت الم
      

  .الإنسانيالدولي  نالقانو  العسكرية فيلضرورة ماهية ا :الأولالفصل  -
  .في القانون الدولي الإنسانيضوابط الضرورة العسكرية  :الثانيالفصل  -
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  نساني في القانون الدولي الإالضرورة العسكرية  ماهية: الفصل الأول
كافـة مسـتويات ، و على  إحدى الحقائق الثابتةنسان و الجماعة هرة الصراع في حياة الإإن ظا

م الحـربو علـى الـرغم  ،الوجود البشـري مـن خـلال تحريمـا قاطعـا  مـن أن القـانون الـدولي الحـديث حـرّ
أصـــبحت حقيقـــة لا يمكـــن تجاهلهـــا و أصـــبحت إلا أن النزاعـــات المســـلحة . ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة

التقنيـين، مسـتوى رغـم تجاهـل الكثـير مـن النصـوص لهـا علـى ة من حقـائق الحيـاة ية واقعحقيقالحرب 
 فيهـا أسـلحة جـدّ  اسـتخدمت ةمسـلححدوث بؤر للتـوتر أضـفت إلى منازعـات ع إلا أن ذلك لم يمن

، مــن قتــل و تشــريد أفــرزت ضــحايا و مــآس علــى جميــع المســتوياتمتطــورة، و أســاليب جــدّ معقــدة 
وعلى الأهداف العسكرية فقط ، و التي لم يقتصر هدفها على المقاتلين فقط، ، لملايين من البشرل

تحـدّ ، لـذا وجـدت الجماعـة الدوليـة نفسـها أمـام بل تجاوزت الحد إلى تدمير الأهداف و قتل المـدنيين
مـــن أجـــل القـــانون المطبـــق في المنازعـــات المســـلحة ليكـــون أكثـــر إنســـانية لا مفـــر منـــه و هـــو تطـــوير 

فبـــدأ الفقـــه الـــدولي يهـــتم  .و حقـــوق الإنســـان وحرياتـــه الأساســـية ،الكرامـــة الإنســـانيةالمحافظـــة علـــى 
تســـتهدف بدايـــة إحـــداث ، بالقواعـــد المنظمـــة للحـــروب، و لكـــن مـــن معطيـــات ومنطلقـــات جديـــدة

، و بيـت مـا تتطلبـه الـذي يبقـى في إطـاره الطبيعـي إحـراز النصـرتوازن بـين الهـدف مـن النـزاع المسـلح 
    . ة التي من شأĔا إلحاق الأذى و الهزيمة بالخصمالضرورات العسكري

تعمـــل علـــى إحـــداث هـــذا الدوليـــة المبذولـــة فقـــد عقـــدت عـــدة اتفاقيـــات  ونظـــرا للمجهـــودات
إبـــرام مجموعـــة مــــن ذه الجهـــود في النهايـــة إلى خـــلال العصـــور الســـابقة، و كللـــت هـــالتـــوازن المفقـــود 

، مـن أجـل والمعروفـة باسـم قـانون جنيـف 1949الاتفاقيات من أهمها اتفاقيات جنيف الأربع لعـام 
كقيــد يــرد علــى الحجــج المســتندة إلى الضــرورات إعمــال الاعتبــارات الإنســانية في النزاعــات المســلحة  

  . لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان زمن النزاعات المسلحة العسكرية 
العسـكرية تقـف بحـق هـو أن الضـرورة غير أنه ما تجدر الإشـارة إلى ذكـره في هـذا اĐـال        

في التـذرع  المغـالاةنمو وتطوير القانون الدولي الإنساني، بـل إن مـن الفقهـاء مـن يحـذر مـن مام عائقا أ
، لما ينتج عن ذلك من مآس، وما يرتكب باسمهـا مـن باستعمال حالة الضرورة في النزاعات المسلحة

  .ات، و الغاية في ذلك أن نتيجة النصر تقتضي مثل هذه التصرفجرائم
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مادامـت توصـل فيتخذ من الضرورة العسـكرية ذريعـة لكـل أفعـال القسـوة و الوسـائل الوحشـية 
عرضـة جعل من مبادئ القانون الدولي الإنسـاني ونظرا لغموض مفهوم الضرورة . إلى الغرض المنشود

ما  الات الحو  تحديد مفهوم دقيق للضرورة أثير نزاع مسلح، بل نستطيع القول أنه بدون للانتهاك كلّ
وقبـل عـن مـا يسـمى بقواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني، المشرعة لاستعمالها فإنه لا يمكن لنا الحديث 

نحـــاول بدايــــة التعريـــف بالقـــانون الــــدولي أن نتطـــرق إلى مفهـــوم الضــــرورة وتطورهـــا عـــبر مــــرّ العصـــور 
عليهـــا هـــذا م بمختلـــف القـــوانين الأخـــرى، مـــع الإشـــارة لأهـــم المبـــادئ الـــتي يقـــو الإنســـاني، وعلاقتـــه 

  : التنظيم القانوني، ويكون ذلك من خلال المبحثين التاليين
    

          .مبادئه أهمماهية القانون الدولي الإنساني و  :الأولالمبحث  -
  .العسـكرية ومشروعيتها ماهية الضرورة :الثانيالمبحث  -
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   .هوأهم مبادئالدولي الإنساني  ماهية القانون :الأولالمبحث 
، بدايـــة مـــن القـــرن الســـابع عشـــرلتقليـــدي في الظهـــور قواعـــد القـــانون الـــدولي اعنـــدما بـــدأت 

تضبط أساليب ووسائل القتال بـين الـدول ك قواعد ولا قيود م لم تكن هنا1648من سنة وتحديدا 
والشــرف ، ســوى تلــك القيــود الــتي أوردهــا بعــض المحــاربين، والــتي تعتــبر مــن قبيــل الفروســية المتحاربــة

ومـنح النسـاء والأطفـال نوعـا مـن الحمايـة، أو لعسكري، مـن ذلـك وقـف السـلب والنهـب في المـدن ا
تمـت مـن مقـاتلي القـرون الوسـطى مـن عواطـف إنسـانية " الفرسـان" تخـتلج بـه نفـوس بعـضما كانت 

، ووجوب العناية đم وعـدم جـواز الإجهـاز علـيهمفي ظلها القواعد الخاصة بمواساة الجرحى والمرضى 
  . التعرض لغير المقاتلين وللآمنين من سكان دولة العدو وعدم

في إرساء الكثـير مـن التقاليـد الذي لعبته الديانات السماوية كما لا يخفى علينا الدور الفعال 
الـــدولي الإنســـاني،  وفي مقــــدمتها في تكـــوين قواعـــد القــــانون والعـــادات الـــتي كــــان لهـــا الأثـــر المباشــــر 

يقـــوم عليهـــا القـــانون  الـــتي بـــادئالمالفضـــل الكبـــير للتأســـيس لأهـــم لهـــا  الـــتي كـــانالشــريعة الإســـلامية 
وكـــذا التفرقــة بـــين الأهـــداف المدنيـــة مـــن ذلـــك التفرقــة بـــين المقـــاتلين وغـــيرهم مــن المـــدنيين  ،الحــديث

إلى أن جــاءت الاتفاقيــات الدوليــة الأخــير،  وقصــر العمــل العــدائي علــى هــذا ،والأهــداف العســكرية
، وفي ه النزاعـــاتذوكــذلك ضـــبط النتـــائج والآثــار الـــتي تخلفهــا هـــات المســـلحة، المنظمــة لســـير العمليــ

بجنيــــف، والـــتي اســــتطاعت هـــذه الأخــــيرة أن م 1949الاتفاقيــــات مـــا تم عقــــده ســـنة مقدمـــة هـــذه 
حكامـــه فــروع القــانون الـــدولي شمــولا مــن حيـــث التقنــين، إذ تناولــت أمنظومــة قانونيــة أكثـــر تؤســس 

. العمليــات العدائيــةفــراد في حالــة النـزاع المســلح وتسـيير علقــة بحمايـة الأبالتفصـيل معظــم الجوانـب المت
  . باعتبارها قواعد عرفية تشكل قانونا ملزما للدولقد اعترف đا كما أن العديد من أحكامه 

إضـافة إلى  ،التي ēتم بسلوك المقاتل والوسـيلة المسـتخدمة في القتـالإن هذه المنظومة القانونية 
هـــو مـــا اصـــطلح علـــى الـــتي تخلفهـــا النزاعـــات ســـواء علـــى الأشـــخاص أو الأعيـــان ثر اهتمامهـــا بـــالأ

 وللوقــوف بشــيء مــن التفصــيل علــى أهــم الأســس الــتي جــاء đــا .تســميته بالقــانون الــدولي الإنســاني
 وفي )الأولالمطلــــب ( فيوعلاقتــــه بفــــروع القــــانون المشــــاđة لــــه نحــــاول أخــــذ مدلولــــه القــــانون هـــذا 

ـــــهلأهـــــم فنخصصـــــه ) المطلـــــب الثالـــــث(أمـــــا  مبادئـــــه،تطـــــور اول نتنـــــ) المطلـــــب الثـــــاني(   .مبادئ
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   .لهوعلاقته بفروع القانون المشابهة مدلول القانون الدولي الإنساني  :الأولمطلب ال
ام الحــروب، وكثــرة نتيجــة لاحتـدإن القـانون الــدولي الإنســاني مـن القــوانين الحديثــة الـتي ظهــرت 

. أهـوال علـى البشـريةولية، ومـا خلفتـه هـذه الصـراعات مـن مـآس و أو غير الدالنزاعات سواء الدولية 
هــو عســكري ومــا هــو مــدني، فكــل مــا يعــود للخصــم مبــاح إذا كانــت هــذه الحــروب لا تميــز بــين مــا 

   .تدميره جاز
تؤسـس لمنظومـة  أن لزاما على اĐموعة الدولية ونظرا لما أصاب البشرية على مرّ العصور كان 

  .من خلال اتفاقيات القانون الدولي الإنسانيوهو ما كان فعلا ، انبقانونية ēتم đذا الج
إلاّ أن جــذورها تمتــد إلى تقنينهــا حداثــة وعلــى الــرغم مــن إن أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني 

 إلاّ أنّ ،  والــتي تربطــه بــه علاقــة أو تشــابهوهــذا علــى غــرار فــروع القــانون الأخــرى العصــور القديمــة ، 
ـا جعــل تطـورا كبــيرا بسـبب التطــور الهائـل الـذي لازم آلــة الحـرب العســك شــهدتهـذه الأحكـام  رية ممّ

  .اد وسائل جديدة للتخفيف من آثارهايفكرون في إيجالمعنيين 
وعلاقتـــه بفـــروع  )الفـــرع الأول (đـــذا الفـــرع مـــن القـــانون نأخـــذ مدلولـــه في ولمحاولــة الإحاطـــة 

        .)الفرع الثاني (القانون الأخرى في 
  .مدلول القانون الدولي الإنساني :الأولالفرع 

لقد اختلف الفقه في تحديد مفهـوم القـانون الـدولي الإنسـاني ، فـلا يوجـد إجمـاع حـول تعريـف 
واحد، و مـردّ ذلـك إلى التطـور السـريع الـذي تعـرض لـه هـذا الفـرع مـن القـانون، فقـد ذهـب الـبعض 

 قـانون لاهـاي، و قـانون جنيـف ، كمـا اعتـبره إلى اعتبار أنه يضّم كل القواعـد الاتفاقيـة و العرفيـة في
 1949آخرون أن المقصود بالقانون الدولي الإنساني مجموعة الاتفاقيات التي انعقدت بجنيف لعـام 

وق الإنسـان، كما اعتبره البعض جزء مـن القـانون الـدولي لحقـ. إضافة إلى البروتوكولين الملحقين đما
 ون الـــدولي الإنســـاني يـــؤول إجمـــالا إلى وجـــود اتجـــاهينفي تحديـــد تعريـــف للقـــانو ســـبب الاخـــتلاف 

  . أحدهما واسع و الآخر ضيق
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  .الاتجاه الواسع في تعريف القانون الدولي الإنساني :أولا
بمعنـاه الواسـع يتكـون مـن كافـة الأحكـام القـانون الـدولي الإنسـاني  بكتيـه أن الفقيه جـانيقول 

. )1(و تقـرر ازدهـارهانين العامـة الـتي تكفـل احـترام الفـرد قـو الدوليـة سـواء في التشـريعات أو الالقانونية 
أساسـيين همـا قــانون  يتكـون مـن فـرعينإن مـا يسـتفاد مـن هـذا التعريـف أن القـانون الــدولي الإنسـاني 

جمـالا حقـوق الإنسـان إ اعتبار أن الصيغة التي جـاء đـا تفيـد ىالإنسان، علالحرب، و قانون حقوق 
     .السلم أو زمنسواء في زمن الحرب 

تنظـيم العمليـات الحربيـة هدف إلى وضع قواعد و ضـوابط يبالمفهوم الواسع،  )2(الحربفقانون 
تتيحــه الضــرورة عــن هــذه العمليــات إلى أقصــى حــد و بالتــالي تخفيــف الإضــرار الناتجــة ، مــن خلالهــا
   . العسكرية
الإنســاني، والقــانون بــين القــانون الــدولي  فــرقبكتيــه مــن خــلال هــذا التعريــف فإنــه يالفقيــه إن 

وبالتـالي الحماية إلا أĔما لا يختلطـان، فعلى الرغم من اشتراكها في موضوع الدولي لحقوق الإنسان، 
    . لكل منهما مجال محدد للتطبيق

مجموعـة (  : ه اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر علـى أنـهومن التعريفات الواسعة أيضا مـا ذكرتـ
والتي ترمي إلى حـل المشـكلات عرف الدولي، أو الستمدة من الاتفاقيات القانونية الدولية المالقواعد 

غـير الدوليـة، والـتي تقيـد لأسـباب مباشرة عـن المنازعـات المسـلحة الدوليـة أو الإنسانية الناتجة بصورة 
أو قــد تتضــرر بســبب مــي الأشــخاص أو الأعيــان الــتي تضــررت وتح  ,إنســانية الحــرب الــتي تــروق لهــم

  )3(   » لحةالمنازعات المس
ما ذهبت إليه القاضية برجيـت أورد لـن عضـو اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر في تعريفهـا أما 

الـــدولي  القـــانون <<: أنفتـــه علـــى للقـــانون الـــدولي الإنســـاني اعتمـــدا علـــى المفهـــوم الواســـع  فإĔـــا عرّ 

                                                
 5،ص  1975مبادئ القانون الدولي الإنساني ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، جنيف سنة  جان باكتيه، - 1
  : ينقسم قانون الحرب إلى فرعين هما - 2

    .د اختيار وسائل القتالو هو القانون الذي يحدد حقوق المتحاربين وواجباēم في إدارة العمليات العسكرية وتقيي: قانون لاهاي  )1
 القتـال، وهـو القـانون الـذي يسـتهدف حمايـة العسـكريين العـاجزين عـن –عنـد الـبعض  –أو كمـا يسـمى القـانون الإنسـاني  :جنيفقانون  )2

 .الحربيةالأشخاص الذين لا يشتركون في العمليات و 
 الأولى،لمدنيـة في زمـن النزاعـات المسـلحة، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة، الطبعـة القانون الدولي الإنساني، حماية المدنيين والأعيان ا ،جنوال احمد بس - 3

  27ص  ،2010سنة 
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 المنازعــــات انية فيـنســــاكل الإـارة عــــن القواعــــد العرفيــــة والاتفاقيــــة الــــتي تــــنظم المشـــــالإنســــاني هــــو عبــــ
الأطــراف في اختيــار وســائل تحــد لاعتبــارات إنســانية، مــن حــق المســاحة الدوليــة وغــير الدوليــة والــتي 

تكـــون هـــذا القـــانون مـــن يفي المنازعـــات المســـلحة، و وأســـاليب الحـــرب، وحمايـــة الأشـــخاص والأمـــوال 
لهمــا تلــك الــتي تســتهدف مجمـوعتين مــن القواعــد  أســاليب في اســتخدام  الحــد مــن حــق الأطــراف، أوّ

زمــن النــزاع المســلح ،  حمايــة الأشــخاص والأمــوال فيووســائل الحــرب في النــزاع، وثانيهمــا تســتهدف 
ــــل قــــو  يات أخــــرى مث ــــدولي المســــلح مســــمّ ، وقــــانون انون المنازعــــات المســــلحةيطلــــق علــــى القــــانون ال

  .)1(>> الحرب
في تعريــف اه الواســع اعتمــدت علــى الاتجــفقــد القاضــية برجيــت مــن خــلال هــذا التعريــف إن 

، .مصــادره و هــي القواعــد العرفيــة و الاتفاقيــةالقــانون الــدولي الإنســاني، و ذلــك بالإشــارة إلى أهــم 
وخلصــت في ، و هــو المنازعــات المســلحة الدوليــة و غــير الدوليــةإضــافة إلى تحديــد مجــال الاختصــاص 

و أســاليب  وســائلص اختيــار القواعــد الــتي تقيــد مــن حــق الأطــراف فيمــا يخــالأخــير إلى التفريــق بــين 
، و بــين القواعــد الــتي تســتهدف حمايــة الأشــخاص مــن جرحــى و مرضــى، و أســرى ومــدنيينالقتــال، 

 . إضافة إلى حماية الأموال سواء كانت مدنية أو ثقافية

محمــود فإنــه يــرى أن القــانون الــدولي الإنســاني لا يقتصــر علــى القواعــد الأســتاذ عبــد الغــني أمــا 
الملحقـــين đـــم، بـــل يتجـــاوز و اتفاقيـــات جنيـــف الأربــع و البروتوكـــوليين قيـــات لاهـــاي في اتفاالــواردة 

، أو مـن مبـادئ القـانون الـدولي  أي اتفـاق دولي آخـردة مـن مالإنسـانية المسـتذلك إلى كافة القواعد 
          )2(.و مبادئ الإنسانية و الضمير العامكما استقر đا العرف 

 لا التقنيـاتاده أن المشـرع و هـو يضـع مفــمحمـود علـى مبـدأ لقـد اعتمـد الأسـتاذ عبـد الغـني 
 فحيــثبكــل المســتجدات، و لا يمكــن لــه أن يحــيط  ،يمكــن لــه أن يتوقــع مــا ســيحدث في المســتقبل
ـــذا كـــان لزامـــا إخضـــاع عـــن مســـايرة هـــذه الأحـــداث، تتجـــدد الأحـــداث تصـــبح النصـــوص عـــاجزة  ل

الأعـراف المتفـق عليهـا حـتى لا تفقـد العامـة، و  فيهـا نـص إلى القواعـد التي لم يـردالوقائع و الحالات 
مــا كانـــت متغــيراتالقاعــدة القانونيــة قيمتهــا   صــر أحكـــام ح بخــلاف الاتجـــاه الضــيق الــذيهــذا . كلّ
   .مواضع محددةفي مجموعة من الاتفاقيات التي تعالج القانون الدولي الإنساني 

                                                
  105، ص  2003-2002المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني ، دار النهضة العربية ، القاهرة  الدكتور سعيد سالم جويلي،  - 1
    09ص  1991الطبعة الأولى ، سنة  –ة مقارنة بالشريعة الإسلامية دراس -القانون الدولي الإنساني  عبد الغني محمود،  - 2
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 .في تعريف القانون الدولي الإنسانيالاتجاه الضيق : ثانيا

في تعريـف القـانون الـدولي الإنسـاني مـا تم إن من التعاريف الـتي اعتمـدت علـى الاتجـاه الضـيق 
القانونيـــة الـــتي تـــنظم حقـــوق  مجموعـــة القواعـــد <<: بأنــه عبـــد الســـلام بـــالقولتناولــه الـــدكتور جعفـــر 

بتـــوفير الحمايـــة للأشــــخاص الـــذين لـــيس لهــــم دور إيجـــابي في العمليــــات ضـــحايا النزاعـــات المســــلحة 
م قيــود علــى المقــاتلين عنــد اســتعماله الــتي تضــعمجموعــة القواعــد القانونيــة << أو بأنــه >> عســكرية ال

 . )1( >>بتجنب إيذاء المقاتلينالقوة، و التي تفرض عليهم الالتزام 

هي تلك القواعـد الـتي يستفاد من هذا التعريف هو أن أحكام القانون الدولي الإنساني إن ما 
ــال و مباشــر في العمليــات ēــتم بالأشــخاص الــذين  و ذلــك مــن خــلال  العســكرية،لــيس لهــم دور فعّ
   .المسلحةبقصد تجنيبهم ويلات النزاعات توفير لهم الحماية اللاّزمة 

مجموعة القواعد القانونية الدولية << أنه  الاتجاه علىđذا  عرّف القانون الدولي الإنساني كما
جنيـــــف  الـــــتي وردت في اتفاقيـــــات زاعـــــات المســـــلحةالنالإنســـــان وقـــــت الحـــــرب و الـــــتي ēـــــتم بحمايـــــة 

)2( .>>البروتوكوليين الملحقين đمو 
 

الـذي ذلك القسم << محمد يونس فيرى أن القانون الدولي الإنساني هو أما الأستاذ الدكتور 
لـوائح جنيـف الـتي و يقصد بـه قـوانين أو ... .الإنسانالمشاعر الإنسانية و يهدف إلى حماية  تسوده

العســـكرية كـــالجرحى والمرضـــى وأســـرى أو خـــارج العمليـــات  المقـــاتلين،ايـــة العســـكريين غـــير ēـــتم بحم
  . وكذلك يهتم بحماية المدنيين و إبقائهم خارج العمليات العسكريةالحرب و ما إلى ذلك، 

في  إلى القــول بأنــه ينبغــي عــدم التوســيعفي تعريفــه للقــانون الــدولي الإنســاني  الأســتاذ و ينتهــي 
ى بقـانون جنيـفخدام عبارة القانون الدولي الإنسانيدلالات است لـوائح و أ ، و قصرها على ما يسمّ

بأĔــا قواعــد تلــك الاتفاقيــات و تســتحق أن توصــف  لىإ انتمــتوهــي مجموعــة القواعــد الــتي  جنيــف
  )3( .دولية و إنسانية معا في وقت واحد

                                                
   . 45-44، ص 1988، القاهرة سنة القانون الدولي الإنساني جعفر عبد السلام،  - )1
 ، دار   حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة ، دراسة فقهية في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني الدكتور منتصر سعيد حمودة،  - )2

 .16، ص  2008الجامعة الجديدة ، الطبعة الأولى، سنة 
     . 106سابق ، ص  الرجع الم الدكتور سعيد سالم جويلي، -) 3
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الإنســاني علــى القواعــد إن هــذه التعــاريف و غيرهــا تعتمــد علــى قصــر أحكــام القــانون الــدولي 
م 1977م إضـــافة البروتوكـــوليين الإضـــافيين لعـــام 1949الـــواردة في اتفاقيـــات جنيـــف الأربـــع لعـــام 

  .والتي تستهدف أساسا توفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة

đط الـتي يتكـون منهـا القـانون ذا يرى أنصار هذا الاتجاه أن اتفاقيات جنيف هي وحدها فقـو
، حيث أĔـا تضـمن الحمايـة اللازمـة لحقـوق الإنسـان أثنـاء النزاعـات المسـلحة، بينمـا سانيالإن الدولي

الـتي تراعـي هـذه  )1(الوطنية والدوليـةتكون حقوق الإنسان عامة محمية وقت السلم بموجب القوانين 
  . الحقوق

نون قــانون لاهــاي و قــاالجمــع بـين كمـا حــاول فريــق آخـر في تعريفــه للقــانون الـدولي الإنســاني 
، لأن الهـدف مـن أحكـام وقواعـد هـذا لا يمكـن تجزئتهـاعلى أن هذا الفرع هـو وحـدة واحـدة جنيف 

في اختيـــــار أســـــاليب ووســـــائل القتـــــال، وحمايـــــة القـــــانون تتمحـــــور حـــــول تقيـــــد حـــــق أطـــــراف النـــــزاع 
إذ عـرّف هب إليه الدكتور شريف بسـيوني حال النزاعات المسلحة، و هذا ما ذالأشخاص والأموال 

الأعـــراف الـــتي تـــوفر الحمايـــة لفئـــات معينـــة مـــن الأفـــراد ون الـــدولي الإنســـاني علـــى أنـــه مجموعـــة القـــان
أثنــــاء الصــــراعات المســــلحة ســــواء كانــــت هــــذه الممتلكــــات و تحــــرم أي هجمــــات قــــد يتعــــرض لهــــا و 

مســتمدة مــن القــانون بالصــفة الدوليــة أم بالصــفة غــير الدوليــة، و هــذه الأعــراف الصــراعات تتمتــع 
القـانون التعاهـدي (بقـانون جنيـف و الـذي يشـار إليـه بالترتيـب القانون الـدولي العـرفي، و  التعاهدي

  ) القانون العرفي للصراعات المسلحة(و قانون لاهاي ) للصراعات المسلحة
فـإن الفـرق قانونا عرفيـا، و مـن ثم وقانون لاهاي لا يعد قانونا عرفيا بكامله ، إنه في جزء منه 

                                  )2( .يتلاشىالتعاهدي و القانون العرفي بين القانون التقليدي 

                                                
    :من المواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان - 1

   10/12/1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في لائحة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في  -
 العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية و البروتوكول الاختياري الملحق به  -
  : و من المواثيق الإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان نذكر -

  الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية  -
  . الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان  -
  .  وق الإنسان مشروع الميثاق العربي لحق -

للقانون الدولي  الإطار  العرفي( الدكتور محمود شريف بسيوني ، مدخل في القانون الإنساني الدولي و الرقابة الدولية على استخدام الأسلحة  - )2
 . 65،ص 1999سنة ) الإنساني ، التدخلات و الثغرات والغموض 
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نســانية، دا علــى إبــراز الاعتبــارات الإالقــانون الــدولي الإنســاني اعتمــا تعريــف وهنــاك مــن حــاول
ئل اد الوســـاالأطـــراف في اتخـــ قو أن حـــ هـــتم بحـــل المشـــاكل الإنســـانية،يأي أن ذلــك القـــانون الـــذي 

جنة الدوليـة للصـليب و هذا ما ذهب إليه المستشار القانوني لل ،ةارات الإنسانيعند حد الاعتب تقيد
ة و هــو القــانون الــدولي الإنســاني المطبــق في المنازعــات المســلح أن<< بــالقولر جاســ هــانزبيتر الأحمــر

مباشـــرة، في ، الـــتي تعـــني حـــل المشـــاكل الإنســـانية بصـــورة و العرفيـــة واعـــد الدوليـــة الاتفاقيـــةيعـــني الق
مـن حـق  -إنسـانية لاعتبـارات-تحـد قواعـد هـذا القـانون نازعات المسلحة الدولية و غير الدولية و الم

والممتلكـات الــتي الأطـراف في النــزاع مـن اختيــار طـرق ووســائل الحـرب وتســتهدف حمايـة الأشــخاص 
ـــا رتتـــأث ) حةالقـــانون الـــدولي الإنســـاني المطبـــق في المنازعـــات المســـل(صـــطلح و يـــتم اختصـــار م .لنزاعب

خدم أيضــا ســتلقــانون الإنســاني وفي هــذا المعــنى تمصــطلح اأو ) القــانون الــدولي الإنســاني(بمصــطلح 
طبــق في النزاعــات أو قــانون حقـوق الإنســان الم )ســلحةقـانون المنازعــات الم(مصـطلحات أخــرى مثــل 

 .)1( >> المسلحة

لــك الــتي تعتمــد عتمــد علــى المفهــوم الواســع أو تخــلال التعريفــات الســابقة ســواء الــتي تإن مــن 
    :التاليةسجل النتائج نإنه ممكن أن على المفهوم الضيق ف

هـو يسـتمد مصـادره و đـذا ففروع القانون الـدولي العـام أن القانون الدولي الإنساني هو أحد  - )1
 .الدوليةعاهدات من العرف الدولي و الم

ـــه دورو بال هـــو حمايـــة الإنســـان ذاتـــهأن الهـــدف الأساســـي للقـــانون الـــدولي الإنســـاني  - )2  تـــالي ل
حينمــا يصــبح هــذا (وقــوع الضــرر  دور بعــدو لــه أيضــا  بالإنســان،قبــل وقــوع الضــرر  وقــائي أي

  )2(  ،)الأخير ضحية
نفــس  ووســائل النــزاع و فياختيــار أســاليب فهــو يعمــل علــى تقييــد حــق أطــراف النــزاع في و بالتــالي 

  .سلحةالأموال حال النزاعات المو  صيعمل على حماية الأشخاالوقت 

                                                
  . 104رجع سابق ، ص الم لدكتور سعيد سالم حويلي ، ا - )1
  القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني،دار المستقل العربي ، الطبقة الأولى ،سنة   الدكتور إسماعيل عبد الرحمان،  - )2

 .  24، ص 2003            
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 يطبـق قـانونفحيـث مـلازم لقـانون الحـرب أو المنازعـات المسـلحة  أن القانون الدولي الإنساني - )3
ـــاءويبـــدأ تطبيقـــه قبـــل و في بدايـــة النـــزاع  الإنســـاني،القـــانون الـــدولي الحـــرب يطبـــق   المســـلح و أثن

  .)1( كاملةرب بصورة  بانتهاء آثار الح ينتهي إلا ، ولاالعسكري المسلحالصراع 
دون النظــر إلى أصــل الحــق المتنــازع عليــه  حــال النــزاعيطبــق فــور القــانون الــدولي الإنســاني ن أ - )4

 بــل ينصــرف مباشــرة إلى الآثــار المترتبــة جــراء اســتخدام القــوة. المعتديــةظــر عــن الدولــة ض النغــوب
  .، كما أنه يطبق على الدول بشكل متساوٍ ةحالمسل

 و هـذا بنـاءا التجريـد،و صف بـالعموم آمرة تت هي قواعد إ ن قواعد القانون الدولي الإنساني - )5
بالتـالي و  ،و كـذا المعاهـدات الدوليـة الشـارعةعلى أن من أهم مصادره هو العرف الدولي الملزم، 

مسـؤولية  ليـتحمو ترتب على الطرف المعتدي جـزاءات دوليـة فإن مخالفة أو حذف أحد قواعده 
  .نتهاكجزاء هذا الا

     ، و الــتي كانــت تقــوم بـــينيـــةون علــى النزاعــات المســلحة الدولقـــانلا يطبــق هــذا الفــرع مــن ال - )6
أحــد  علــى المنازعــات المســلحة غــير الدوليــة و الــتي لا يكــونالــدول فقــط، و لكنــه يطبــق أيضــا 

  .الدولأطرافها من 
     لاهـاي و اتفاقيـاتإن القانون الدولي الإنسـاني لا يقتصـر علـى القواعـد الـواردة في اتفاقيـات  - )7

ليشــمل  تجـاوز ذلـك، بـل م1977بروتوكولهـا الإضــافيين لعـام و م 1949ربعـة لعـام جنيـف الأ
 دولي  المسـتنتجة مـن اتفــاقســواء كانـت جميـع القواعـد الإنسـانية المســتمدة مـن أي مصـدر آخـر 

الإنســانية  القــانون الـدولي كمــا اسـتقر đــا العـرف و مبــادئخـر أو كانــت مسـتمدة مــن مبـادئ آ
    )2(.العام  الضميرو 

ـــاين قـــانون لاهـــاي، و قـــانون جنيـــف  - )8 ـــه أثـــر لا علـــى مســـتوى إن الخـــلاف حـــول تب لم يعـــد ل
بل أصبح الآن غير مـبرر و لا فائـدة منـه مـن حيـث أن قـوانين  و لا على مستوى الواقع التقنين
المســلحة الدوليــة في الأســاس ذات طــابع إنســاني و ēــتم بضــحايا الحــروب و النزاعــات  جنيــف

ــــات العســــكرية قــــوانين لاهــــاي ēــــتم أساســــا بتن بينمــــا الدوليــــة ، غــــيرو  ــــدول ظــــيم العملي  بــــين ال
                                                

  ،   2009نشر و التوزيع ، الطبعة الأولى ،القانون الدولي الإنساني دار الثقافة لل: الدكتور حسين الفتلاوي ، الدكتور عمار محمد ربيع   – )1
  .24ص        

  .08،ص   2005القانون الدولي الإنساني ،  الدكتور محمد فهد الشلالدة،  - )2
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 ذلـك أن. ، زالت هذه التفرقة تمامام1977روتوكولي عام بظهور  وخصوصا بعد. )1(المتحاربة 
صـــة بوســـائل وأســـاليب الإضـــافي الأول تنـــاول العديـــد مـــن القواعـــد و الأحكـــام الخاالبروتوكـــول 

  .)2(قيمة تاريخية  إلاّ  همابينفلم يعد لهذا التمييز  القتال
  يعــد الاهتمــام بقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني محصــورا علــى المنظمــات الدوليــة و الوطنيــةلم- )9

 حـتى أصـبح محـل اهتمـام الأحـزاببـل دائـرة الاهتمـام بـه بـدأت تتوسـع يومـا بعـد يـوم  فحسب،
  )ضـــرالأخ مالســـلا( المنظمـــات كتلـــك الـــتي يطلـــق عليهـــا اســـم  و العديـــد مـــن ،والجمعيـــات

 كثـير مــن الجامعــات والمعاهـد مــن أجــل نشــرمنظمـة أطبــاء بــلا حـدود، لــذا بــدأ بتدريســه في الأو 
  . )3(به الوعي 

 يعاقـب عليهـاالقانون الدولي الإنساني أصبح يشكل جريمة دولية إن انتهاك قواعد و أحكام  - )10
 مـن وحـتى وطنيـة )4(ليـةذلك أن اĐتمـع الـدولي بـدأ بتشـكيل عـدة محـاكم إقليميـة و دو  القانون،

  .بتهم الجرائم التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنسانيأجل محاكمة مجرمي الحرب 
الفــرع مــن أن القــانون الــدولي الإنســاني هــو ذلــك إلى إن ممــا ســبق تبيانــه نســتطيع أن نلخــص 

اء الاتفاقيـــة الآمـــرة ســـو  القانونيـــةفـــروع القـــانون الـــدولي العـــام و الـــذي يحتـــوي علـــى مجموعـــة القواعـــد 
حمايـــة الأشـــخاص  ة و غـــير الدوليـــة، والـــتي تســـتهدفـ، والـــتي تطبـــق علـــى المنازعـــات الدوليـــرفيةـالعـــأو 
الأمــوال زمــن النزاعــات المســلحة، و ذلــك بتقييــد حــق أطــراف النــزاع في اختيــار أســاليب و وســائل و 

 .المستوى البشري أو الماديعلى القتال، للوصول إلى أقل الأضرار سواء 

                                                
 .17سابق، ص الرجع الم الدكتور منتصر سعيد حمودة،  –)  1
 53، ص2009، دولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندريةالمسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون ال الدكتور نجاة أحمد إبراهيم، -)  2
 . 25الدكتور حسين فتلاوي ، و الدكتور عمار محمد ربيع ، مرجع سابق ، ص  -)  3
إقرار و هي الهيئة القضائية التي تم إنشاؤها من خلال ) الدائمة ( من المحاكم الدولية التي أنشأت لهذا الغرض  المحكمة الجنائية الدولية  -)  4

، و ينعقد اختصاصا للانتهاكات التي تمس باتفاقيات جنيف  1998جويلية  17و  15مشروعها الأساسي في مؤتمر روما الذي عقد بين 
خصوصا ، و مبادئ القانون الدولي الإنساني عموما ، إضافة إلى هذه المحكمة هناك محاكم أخرى مثل محكمتي يوغسلافيا و روندا الخاصتين 

، هذا على غرار المحكمتين العسكريتين المؤقتتين و التي  1949ية على مرتكبي الانتهاكات  الجسيمة  لاتفاقيات جنيف لعام بسلطة قضائ
و الثانية كانت محكمة      ،ي الحرب من دول المحور الأوروبيةالأولى كانت محكمة نورمبرغ لمحاكمة مجرم.  تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية 

  . مة مجرمي الحرب في الشرق الأقصى طوكيو لمحاك
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  .المشابهة له علاقة القانون الدولي الإنساني بغيره من فروع القانون: رع الثانيالف
علــه هــذا يجهــو أحــد فــروع القــانون الــدولي العــام فــإن  الــدولي الإنســاني القــانون اعتبــار أنّ  علــى

ـا ب .القانونتابعة لهذا يختلط بعدة فروع أخرى  الـتي يسـعى إلى و الغايـات سـبب الأهـداف و هـذا إمّ
 اضــيعســبب المو بالحــال بالنســبة إلى القــانون الـدولي لحقــوق الإنســان، أو كمــا هـو ،كــل فــرع   هـاتحقيق

ـــائي،المشـــتركة الـــتي يتناولهـــا كـــل فـــرع  ، و قـــد تتـــداخل كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للقـــانون الـــدولي الجن
نيـب الإنسـان ويـلات آلـة بقصد تج يقوم به كل فرعالذي مع غيره بسبب العمل الوقائي موضوعاته 

   .كما هو الحال بالنسبة للقانون الدولي لنزع السلاحالدمار  
الاخــتلاف و التشــابه بــين القــانون الــدولي الإنســاني و بعــض الفــروع  ولمحاولــة الإحاطــة بنقــاط

بالقـــانون الـــدولي لحقـــوق المتشـــاđة لـــه نتطـــرق إلى ذلـــك مـــن خـــلال علاقـــة القـــانون الـــدولي الإنســـاني 
وفي الأخـــير . )ثانيـــا(قـــانون الـــدولي الإنســـاني بالقـــانون الـــدولي الجنـــائي علاقـــة ال ثمّ . )أوّلا(الإنســـان 

  . )ثالثا(بالقانون الدولي لنزع السلاح نتناول علاقة القانون الدولي الإنساني 
  . حقوق الإنسانبالقانون الدولي لعلاقة القانون الدولي الإنساني : أوّلا

اس أĔّـا تلـك القواعـد الدوليـة الـتي وضـعتها علـى أسـ تنبنينظومة القانون الدولي الإنساني إن م
الحــرب، أو تحمــي  وســائل وأســاليب  في اختيــارطــراف عــراف، و الــتي تحــد حــق الأالأالمعاهــدات أو 

مــن المحتمــل أن يتــأثروا مــن أو يتــأثرون ص الـذين و الأشــخاغــير الأطــراف في النــزاع أو الأعيــان الـدول 
أن حــق كــل فــرد في ولي لحقــوق الإنســان علــى ضــمان القــانون الــدنظومــة في حــين تعمــل م. )1(النــزاع

و بمعــنى أو الثقافيــة أو الاجتماعيــة  اديةـو حرياتــه ســواء المدنيــة أو السياســية أو الاقتصــتحــترم حقوقــه 
  .تهسلطات دولمن  ضد أي تعسف ضار رد و حرياتهـفان جميع حقوق الـآخر ضم

نســان أثنــاء النزاعــات المســلحة، أي حقــوق الإإذا كــان القــانون الــدولي الإنســاني يهــتم بحمايــة 
الإنسـان  فـإن القـانون الـدولي لحقـوق، خـل الدولـةالحروب التي تقام بـين الـدول و الحـروب الأهليـة دا

جميـع أنـواع فهو قـانون عـام يشـمل   )2(الإنسان زمن السلم و زمن الحرب أيضا،يعتني بحماية حقوق 

                                                
جنة الدولية للصليب  1994حزيران / دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار نص معتمد في يونيه  -) 1 ، اللّ

  .   471ص  1995سنة  46العدد  –الأحمر السنة الثامنة 
ولقــد . إلى ضــرورة احــترام حقــوق الإنســان في وقــت النزاعــات المســلحة 1969عــام للأمــم المتحــدة ســنة دعــى التقريــر الــذي قدّمــه الأمــين ال -)  2

 1970طالبـت الجمعيـة العامـة منـ الأمـين العـام أن يتـابع علـى وجـه الخصـوص مسـألة احـترام حقـوق الإنسـان المـدنيين و المقـاتلين، و في ســنة 
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الخاصــة، كظــرف النزاعــات الظــروف الاســتثنائية  كونــه إنســان حــتى فيالحقــوق الــتي يتمتــع đــا الفــرد  
والـتي ينظمهـا كـل مـن  ،تركة مـن الحقـوقهناك مساحات مش نسلم بأنالأمر الذي يجعلنا  المسلحة،
التكامـل و الاخـتلاف تفحص العلاقـة بينهمـا مـن خـلال تحديـد أوجـه نـا نـهذا مـا يجعل ، والقانونيين

   . بينهما و ذلك من خلال 
   . سان بين القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإن أوجه التكامل – 01
ســــاحات منســــتنتج  تحقيقهــــايهــــدف كــــل قــــانون إلى و الــــتي مـــن خــــلال الموضــــوعات المشــــتركة      

  : التكامل بين القانونين و ذلك من خلال
 نسـانكل إلو أن  الإنساني،أن كل من القانيين يشتمل على تجريم التعذيب و العقاب غير   - أ 

    .معتقداتهالحق في احترام شرفه و حقوقه العائلية و 
مســاءلة  وزو بالتــالي لا يجــ القــانون،أن لكــل إنســان الحــق في أن يعــترف بــه كشــخص أمــام   -ب 

    .يرتكبهشخص عن عمل لم 
 . و أخذ الرهائن الجماعية،و العقوبات  أن كل من القانونين يجرم الأعمال الانتقامية  -ج 

             .نفسهيقرها القانون الضمانات القانونية التي ب الانتفاع فيأن لكل إنسان الحق   - د 
كلا من القانونين يكمل الآخر في هدف واحد مشـترك هـو حمايـة سبق يتضح لنا أن  مما  إنّ   - ه 

يجـوز للإنســان التنــازل قاعديــة لا و مــا يتفـرع عــن هـذا مــن حقـوق  نفسـه،و صـون الإنســان 
    .عنها

                                                                                                                                              
الإنســان و خاصــة العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة و السياســية في المنازعــات المســلحة  تعــرض الأمــين العــام إلى قضــية تطبيــق اتفاقيــات حقــوق

أن حقـوق الإنســان كمــا وردت في <<عـدة قــرارات أكـدت فيهــا  1970وعلـى اثــر ذلـك أصــدرت الجمعيـة العامــة عــام . الدوليـة و الداخليــة
تــاريخ القــانون : انظــر الأســتاذ الــدكتور نــور فرحــات. النزاعــات المســلحة القــانون الــدولي الإنســاني و في المواثيــق الدوليــة واجبــة النفــاذ في حالــة

، 2000، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقل العـربي القـاهرة، الطبعـة الأولى. الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان
  .   94ص 
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  . نسانلقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإأوجه الاختلاف بين ا – 02
، إلا تحقيقهمـا إلى القـانونينعلى الرغم مـن وجـود أهـداف و غايـات مشـتركة يسـعى كـلا مـن 

ذلــك إلى عــدة اعتبــارات ســواء مــن حيــث  مــردّ دوائــر اخــتلاف بينهمــا، و د أن هــذا لا يمنــع مــن وجــو 
    . )1(هذه الأوجه فيما يلينوجز  أو من حيث نطاق التطبيق و عموماالمصادر 

القــــانون بينمـــا حة، يطبـــق القـــانون الـــدولي الإنســــاني في ظـــروف خاصـــة تتعلـــق بالنزاعــــات المســـل  -أ 
ســـواء في وقـــت الســـلم أو وقـــت عامـــة  الـــدولي لحقـــوق الإنســـان يحمـــي حقـــوق الإنســـان بصـــفة

  . كافة أنواع الحقوقالحرب، أي أنه يشمل  
دوليـة أو غـير ، أثنـاء النزاعـات المسـلحة ءإلى حمايـة رعايـا الأعـدايهدف القانون الدولي الإنسـاني   -ب 

دول الأعداء زمن هذه النزاعـات، بينمـا الو رعايا  علاقة بين الدولة فهو إذا يهتم بتنظيمدولية، 
أو تجــاوز للدولــة الــتي الإنســان إلى حمايــة الفــرد ضــد أي تعســف القــانون الــدولي لحقــوق يهــدف 

  . يتبعها ذلك الفرد 
مـــن قواعـــد أقـــدم و أســـبق إلى الظهـــور حيـــث التـــاريخ تعـــد قواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني مـــن   - ج 

قواعــد هــذا الأخــير إلى الإعــلان ن تــدوي، فــإذا كــان يرجــع تــاريخ لحقــوق الإنســانالقــانون الــدولي 
، فـإن 1948في ديسمبر عام لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة العالمي 

  . )2(1964  جنيف لعاماعد القانون الدولي الإنساني يعود إلى اتفاقية تدوين قو 
 ، مــن حمايــة فئــة الجرحــى و المرضــى والغرقــى 1949الأربــع لعــام إن مــا تناولتــه اتفاقيــات جنيــف   -د 

  .التقليديلم يكن محل اهتمام القانون الدولي 
بــدلا مــن الاحتجــاز دون بالحمايــة ع الإنســان في قــانون حقــوق الإنســان بــالحق في المحاكمــة يتمتــ  -ه 

الأعـداء دون   احتجـاز المقـاتلين ، بينما في القانون الدولي الإنساني يكـون حـق المحـاربين محاكمة
    .محاكمة

ان، ـت تنفيـذ القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـن الدولي الإنساني عن آليـافيذ القانو تختلف آليات تن  -و 
و أجهزēــا  ل في الأمــم المتحــدةـالميــة تتمثــلرقابــة عع ـتنفيــذ هــذا الأخــير تخضــفــإذا كانــت آليــات 

                                                
  .  111سابق ، ص الرجع الم: الدكتور سعيد سالم حويلي  -)  1

2   (– ) Kallim w human rights in times of occupation : the case of kuwail bene 1994. p 26                                                   
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المهتمــة đــذا الشـأن، فــإن آليـات تنفيــذ هــذا  )1(إضــافة إلى بعـض المنظمــات الإقليميـة المختصـة، 
كمـا   عمومـا،الحاميـة اللجنة الدوليـة للصـليب الأحمـر و الدولـة  إلى تعودالقانون الدولي الإنساني 

       . )ē)2ا الوطنيةاشريعتطبقا لقانون تقوم على الدول نفسها بتطبيق أحكام هذا ال
امــا قضــائيا نظن الــدولي الإنســاني أفــرز في الســنوات الأخــيرة و نلاحــظ أن التطــور المعاصــر للقــانو 

كبــار مجرمــي عاقبــة  ، و الــتي تخــتص بم1998الدائمــة عـام الجنائيــة الدوليــة  إنشــاء المحكمــةتمثـل في 
و كــل الجـرائم الجســيمة ، ، أو جـرائم ضــد الإنسـانيةجـرائم إبــادة جماعيـةارتكبــوا و الـذين  ،الحـرب

   . التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني 
على الأفراد، وعلى الـدول علـى تقع المسؤولية عن ضمان تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني   -ز 

لـــتي علــى عـــاتق الــدول اعـــن تنفيــذ و الالتــزام بحقـــوق الإنســان حــد ســواء، بينمـــا تقــع المســؤولية 
وعلــــى هــــذه الأخــــيرة اتخــــاذ التــــدابير القانونيــــة والعمليــــة،  .)3(المنتهكــــة حقوقــــهيتبعهــــا الشــــخص 

    . قوع مثل هذه الانتهاكاتللحيلولة دون و 
و القانون الدولي  مهما تباينت مساحات القانون الدولي الإنسانيوخلاصة القول أنه       

كافة لان من أجله في جميع الأزمات و في  يعم مشترك واحد ا موضوعاملحقوق الإنسان فإن له
 حمايته، و صون حرمته وحريته، ك من خلال الأمكنة ألا و هو الإنسان، و يتحقق ذل

  <<مصداقا لقوله تعالى ، و هذا المحافظة على كرامته الإنسانيةو      

                             

      <<)4(.  

                                                
التي تسهر على تنفيذ و حماية حقوق الإنسان اĐلس الأوربي لحقوق الإنسان، و الاتفاقية الأمريكية التي تسمح للفرد  من الآليات الإقليمية - )  1

  .بأن يتقدم بشكوى مباشرة إذا ما انتهك حق من حقوقه
  .23سابق، ص الرجع الم  الدكتور إسماعيل عبد الرحمان، -)  2
  . 112سابق ص لارجع المالدكتور سعيد سالم حويلي ،  -)  3
  .من سورة الإسراء  70الآية  -)  4
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  .علاقة القانون الدولي الإنساني بالقانون الدولي الجنائي  : ثانيا
ومعاقبــة  ، يهــدف إلى منــع الجريمــةالقــانون الــدولي الجنــائي هــو أحــد أهــم فــروع القــانون الــدولي

Đتمع أفعال مجرمة، كما يهدف على ارتكاب رمين اĐ1(الـدوليو  الوطني إلى الحفاظ على سلامة ا(، 
في  لأنـــه صـــاحب الاختصـــاص الأصـــلييحتـــل مكانـــة خاصـــة بالنســـبة للقـــانون الـــدولي و هـــو بـــذلك 

أو جـرائم رب من أي اعتـداء عليـه، و أيـا كانـت صـورته، سـواء جـرائم حـالعالمي الدولي  حماية النظام
    . د الإنسانية أو جرائم ضد السلامض

التي تربط بين القانون الدولي الإنساني و القـانون الـدولي الجنـائي تتمثـل في أن هـذا إن العلاقة 
مــا قــانون الــدولي الإنســانييســهر علــى حمايــة و تنفيــذ قواعــد ال هــو الــذيخــير الأ ، و معــنى ذلــك كلّ

وحرمـــة أدى ذلـــك إلى صـــون   الجنـــائيقواعـــد القـــانون الـــدوليطـــور علـــى مســـتوى حصـــل تقـــدم و ت
   . المنشأة إلى تحقيق هذا الغرضالقانون الدولي الإنساني، ولقد أدت المحاكم الدولية الجنائية 

تـــداخل و تقـــارب لا مـــن حيـــث و مهمـــا يكـــن مـــن أمـــر فـــإن القـــانونين تـــربط بينهمـــا علاقـــة 
آخر، وعمومــا بــ بشــكل أو يهــاالــتي يشــتركان ف و الأزمنــة، و لا مــن حيــث الآليــات الهــدف و الغايــة

   : النقاط التالية خلالفإن القانونين يرتبطان ببعضهما و ذلك من 
: القـانون الـدولي العـام و مصـادرهما تكـاد تكـون واحـدةن القانونين ينتميان إلى فرع واحـد وهـو أ  - أ 

ة حمايـــو أن مضـــمون الحمايـــة في القـــانون الـــدولي الجنـــائي هـــو  . الأعـــراف و المعاهـــدات الدوليـــة
تجـــد مصــــدرها في القواعـــد العرفيــــة و الــــتي  الـــدولي،لإنســـان مــــن الجـــرائم ذات الطــــابع شـــخص ا

الاتفاقية و هو ما يجعله يلتقي بالقانون الدولي الإنساني و الـذي يجـد مصـدره في ذات القواعـد و 
)2( .  

لحة، عـات المسـأن القانون الدولي الجنائي نشأ في ضل قـانون الحـرب ليجـد ضـالته في قـانون النزا  -ب 
بـل و حـاول توسـيع نطـاق التجـريم الـدولي و بالتـالي سـعى إلى تـأمين الرقابـة علـى هـذه النزاعـات 

                                                
 ،2009ســنة الأولى القــانون الـدولي الإنســاني، منشــورات الحلــبي الحقوقيــة، بــيروت، الطبعــة د اĐــذوب، الــدكتور طــارق اĐــذوب،الـدكتور محمــ -)  1

  .   48ص 
  .72سابق، ص الرجع المالدكتور نجاة أحمد أحمد إبراهيم،  -)  2
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، و ممارســـة والمخـــدراتالرقيق بـــ ، و الاتجـــارالإرهـــاب الـــدولي، مثـــل الـــذي يشـــمل جـــرائم أخـــرى
  . )1(بكل أشكاله، و القرصنة البحرية و غيرها التعذيب 

و التفاعــل بــين القــانون الــدولي مــدى التــداخل مــرة أخــرى الســوابق القضــائية الجنائيــة تؤكــد إن 
محكمتـين Ĕايـة الحـرب العالميـة الثانيـة شـكلت دول الحلفـاء الـدولي، ففـي الإنساني و القانون الجنـائي 

  .              ، و طوكيومبرجنور و هما محكمتا الحرب دوليتين لمحاكمة مجرمي 
النظـــام  و مـــا إقـــرار )2(قـــانون الـــدولي الإنســـانياســـتند ميثـــاق المحكمتـــين علـــى مبـــادئ اللقـــد و 

علـــى إلا تأكيـــد  1998للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة في مـــؤتمر رومــا الدبلوماســـي في عـــام الأساســي 
   . بين هاذين القانونينالتفاعل و التداخل 

و منــع الجريمــة عنــه و تحقيــق الأمــن إن هــدف القــانونين واحــد يتمثــل في حمايــة حقــوق الإنســان   -ج 
  . له على المستوى العالميم والسلا

                          .الإنسانييحرمها القانون الدولي إن القانون الدولي الجنائي يحرم نفس الأعمال التي   - د 
ēـدف أنـه إذا كانـت قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني التأكيـد علـى و خلاصة القـول نسـتطيع 

، وهـي في ظـروف اسـتثنائية خاصـةدة مـن الحقـوق الحمايـة علـى أنـواع محـدأساسية إلى إصباغ بدرجة 
فــإن القــانون الــدولي الجنــائي و مــن خــلال الآليــات الــتي جــاء đــا وفي ، حــالات النزاعــات المســلحة 

تـوفير و بالتـالي  ،معاقبـة مـن ينتهـك هـذه الحقـوق، فإنـه يعمـل علـى مقدمتها المحكمة الجنائية الدوليـة
تحقيقــه و هــو مــا يهــدف إلى مــن جــراء النزاعــات المســلحة قــد تــأثرت الحمايــة لفئــات عريضــة و الــتي 

  .القانون الدولي الإنساني 
  : بالقانون الدولي لنزع السلاحعلاقة القانون الدولي الإنساني  :ثالثا 

يقصــد بــه إزالــة وســائل شــن الحــرب أو تقيــد مصــطلح نــزع الســلاح هــو إصــطلاح تقليــدي  إن
الناتجــــة عــــن إســــتخدامها، ويكــــون ذلــــك مــــن خــــلال đــــدف التقليــــل مــــن الاضــــرار هــــذه الوســــائل، 

صــــياغته في  فقـــد تمــــت )3()الحــــد مـــن الأســــلحة(أمــــا مصـــطلح . اوض للتوصــــل إلى اتفـــاق دوليالتفـــ
                                                

  . 48، ص  سابقال  رجعالم ور محمد اĐذوب ، الدكتور طارق اĐذوب ، الدكت -)  1
  .77سابق، ص الرجع المنجاة أحمد أحمد إبراهيم،  -)  2
  : يسعى الحد من الأسلحة إلى تحقيق أربعة أغراض أساسية -)  3
  .ب الحد من المعاناة والخسائر في حالة  نشوب الحر  –.     تقليل احتمالات اندلاع الحرب -
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 ســــباقيقصــــد بــــه الــــذات بو  الخمســــينيات للدلالــــة علــــى إتفــــاق دولي للحــــد مــــن ســــباق الاســــلحة،
عقــب الإقــرار أن نــزع النــووي فياتي بــين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والإتحــاد الســو ســلاح النــووي تال

  )1( .، ولا بصفة طواعيةالعام والتام لا يمكن تحقيقه بصفة مطلقة
، والقانون الدولي لنـزع السـلاح في عـام قة بين القانون الدولي الإنسانيولقد تمت مناقشة العلا

، )2( 1949مرحلـــة إعـــداد مشـــروع البوتوكـــولين الملحقـــين بإتفاقيـــات جنيـــف لعـــام أثنـــاء  1972
ت تمـ، إلاأنـه 1977ة في البروتوكـول الأول لعـام الحد من الأسـلحولقد إتتهت المناقشة بعدم إدراج 
غــير محظــور هــذا الســلاح جديــد مــن أن الــة تطــوير أوقتنــاء ســلاح الإشــارة إلى ضــرورة التحقــق في ح

    )2(.بمقتضى أحكام هذا البروتوكول
ل  مـن البروتوكــول الإضـافي 36نـص المــادة خــلال  فمـن  تتضـح لنــا العلاقــة  1977لعــام الأوّ

في النزاعـات الشـرعية علـى الوسـيلة المسـتخدمة بين القانونين ذلك أن كل منهمـا يهـدف إلى إصـباغ 
أضـيق دائـرة ممكنـة، حصـر الآثـار الناجمـة عـن هـذه النزاعـات، و جعلهـا في ، و ذلك đدف المسلحة

  .ائز القانون الدولي الإنسانيالتي هي أهم ركو  و هذا استجابة للمتطلبات الإنسانية
الإنسـاني هـي الـتي كانـت الــدافع  إن الاعتبـارات الإنسـانية، و الـتي يقـوم عليهـا القــانون الـدولي

ل علــى التفــاوض مــن أجــل حظــالمحفــز و  ذلــك مــن معينــة، أو مــن أجــل نزعهــا تمامــا، و أســلحة ر الأوّ
ات كانـت في كـل مـرة تصـطدم بمـا الاعتبـار دوليـة في هـذا الشـأن ، إلا أن هـذه خلال عقد اتفاقيات 

ليبقى في الأخير أن القانون الـدولي لنـزع السـلاح يهـدف يسمى باعتبارات الأمن القومي و الدولي، 
  . و شرورها، و هذا تماما ما يهدف إليه القانون الدولي الإنسانية ويلات الحروب بشريإلى تجنيب ال

                                                                                                                                              
  الإسهام في احتواء النزاعات بإتاحة إطار للتفاوض   –.       تقليل الإنفاق على الأسلحة      -

تأثير المبادئ الإنسانية في التفاوض لإبرام  معاهدات الحد من الأسلحة ، اللجنة الدولية  ما كوماك ، .ه .وتيموش ل .ماثيوز .ينظر روبرت 
  .  178، ص  1999 تارات من أعدادللصليب الأحمر ، مخ

  . 177، ص  رجع الم ما كوماك ، نفس.ه .وتيموش ل .ماثيوز .روبرت  -)  1
  . 123سابق  ، ص الرجع الم الدكتور سالم سعيد جويلي، -)  2
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 . انيمبادئ القانون الدولي الإنستطور : الثاني طلبالم
 

، كانت تعبر عـن معـاني الرغبـة في الثـأر قدم الإنسان نفسهإن الحرب كظاهرة اجتماعية قديمة 
ــــدأإذ، >>الحــــق للقــــوة <<لشــــريعة الغــــاب أو قاعــــدة مــــاعي، و الانتصــــار والقصــــاص الج  ا كــــان مب

لهمجيـة بـل إن سمـة اهو القاعدة المتعارف عليها لدى اĐتمعات البدائية القديمة، الانتقام الشخصي 
إلا أن ذلــك لم يمنــع . و ســفك الــدماء كانــت هــي الصــفة الغالبــة لــدى هــذه اĐتمعــاتو الوحشــية، 

عنهـــا عـــبر ن اني هـــي مـــاه المعـــمعـــاني الإنســـانية و الرأفـــة لـــدى بعـــض المتحـــاربين، هـــذأبـــدا مـــن وجـــود 
لشـــرف ، و يعـــود الفضـــل في ذلـــك إلى مـــا كـــان يســـمى بابـــالملامح الأولى للقـــانون الـــدولي الإنســـاني

مـــا لا يقيـــد المحـــارب عـــن بعـــض الأفعـــال، اســـتجابة للمـــروءة و الفروســـية، كالـــذي كـــان  ،العســـكري
، سـال الكثـير مـن مبـادئ و قواعـد هـذا القـانونننسى دور الديانات السماوية التي سـاعدت علـى إر 

الدوليـة التوثيـق و التـدوين مـن خـلال الاتفاقيـات فيمـا بعـد  تية ليـأالشـريعة الإسـلامي مقـدمتها و في 
قـــف علـــى مـــدى تطـــور و حـــتى ن. القـــانون الـــدولي الإنســـانيأسســـت لمنظومـــة مبـــادئ التـــدوين الـــتي 

     : التالية الفروع خلال اول أخذ ذلك من نحمبادئ القانون الدولي الإنساني 
 .دولي الإنساني في العصور القديمةمبادئ القانون الملامح : الفرع الأول -
 . سماويةن الدولي الإنساني في الديانات المبادئ القانو  :الفرع الثاني -
  . في المواثيق الدوليةتدوين مبادئ القانون الدولي الإنساني  :الفرع الثالث -

  
 .في العصور القديمةملامح مبادئ القانون الدولي الإنساني : الفرع الأول 

روب في الحـدرجـة واحـدة مـن التفاعـل مـن حيـث السـلوك إن الحضارات القديمة لم تكـن علـى 
 الــذا كــانو  و شــعارهم في ذلــك أن كــل شــيء مبــاح،يقاتــل بكــل وحشــية و قــوة فقــد كــان هنــاك مــن 

بعـض الحضـارات يقيـدهم عـن قسـوēم، وفي المقابـل كانـت هنـاك ولا ضابط . كملهامدنا بأ يدمرون
   . الإنسانية التي أسست فيما بعد لما يسمى بالقانون الدولي الإنسانيتحمل بعض ملامح 

  : من خلال النقاط التاليةذلك في هذه العصور نحاول أخذ تتبع ملامح الإنسانية وحتى ن
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  .في الحضارة المصرية القديمةالقانون الدولي الإنساني  مبادئ ملامح :أولا
كمـا  وفي أوقات الحرب،، في أوقات السلمالكثير من الخصال الحميدة شهدت مصر القديمة 

كما عرفــــت هــــذه الحضــــارة لــــى القــــيم والمبــــادئ الأخلاقيــــة،ت عوارتكــــز  تميــــزت قــــوانينهم بالعــــدل،
إيواء و , وكسوة العراة,م الجياع،وإرواء العطشىإطعا:ة الحقيقية والتي تنص علىبالأعمال السبعة للرحم

  . )1(دفن الموتىو  والعناية بالمرضى، وتحرير الأسرى،الغرباء 
مــا يعــني  أســاس مــن التنظــيمى لقــد كانــت العلاقــة بــين المتحــاربين قــدماء المصــريين ترتكــز علــ

لإمبراطوريتــان العظيمتــان حـتى أنــه لمــا اصـطدمت ا ،)2(مبــادئ تحكــم هـذه العلاقــة ذلـك وجــود قـيم و 
لم يكــن القــانون و  ،معاهــدة تــنظم الأعمــال العدائيــةقبــل المــيلاد  1269عقــدتا عــام الحيثيــة المصـرية و 

 :هغـزو الهكسـوس لمصـر بقولـ >>نيتونبـا<< القـديملقـد وصـف المـؤرخ المصـري و .صـراعغائبا في هذا ال
قــوم مــن أصــل  صــاعقة مــن غضــب الإلــه  فقــد تجــرأ) تحــتمس(نــزل بنــا في عهــد لا أعــرف لمــاذا <<

إنكـار مـا نـزل đـم تدل علـى إنكـار الحـرب و فهذه المقولة  ,)3(>> وضيع من الشرق على غزو بلادنا
  . من وحشية و قسوة

س رمسـيلـك بـين الم>> هـوزبلين<<معاهـدة قبـل المـيلاد إبـرام  1280قد شهدت مصـر عـام و 
ة دوليـة مـن المؤرخين على أĔا أول معاهـد حتى أĔا وصفت من طرف بعض الثاني و ملك الحيثيين،

ل رسمــــت طريـــــق التعـــــاون في بهـــــدة علــــى الصـــــلح،صــــر هـــــذه المعافلـــــم تقت نوعهــــا في تـــــاريخ البشــــر،
النزاعـات والخلافـات الدوليـة  ضوطـرق فـ ،ينياسـيالسكما تضمنت سبل تسليم اللاجئين المستقبل،
مملكـتي كما وضعت حد للحروب الطاحنـة الـتي دارت بـين جيـوش  ق الوساطة و التحكيم،عن طري

                                                                            ) 4(.ذلك أن هذه المعاهدة اتصفت بصفة الإلزام لتطبيق نصوصها.مصر و الحيثيين
  

      

                                                
  .   12ص ,  2005الطبعة الخامسة ، , شريف علام ، محاضرات في القانون الدولي الإنساني ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر  -)  1
  .   20بدون تاريخ، ص , العلاقات الدولية في العصور القديمة ، الطبعة الأولى الدكتور سمير عبد المنعم ،  -)  2
الهيئة العامة  ,الجزء الأول, الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة ، دراسة تحليلية تأهيلية الدكتور إسماعيل عبد الرحمان، -)  3

  . 32ص ,  2007نة للكتاب، س
         54، ص2008الحماية الأمنية للمدنيين تحت الاحتلال في القانون الدولي الإنساني، مطابع أخبار اليوم، سنة  الدكتور محمد أحمد داود، -)  4
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اني مـــن خـــلال هـــذه الحضـــارة نـــذكر نســـتنتجه مـــن ملامـــح للقـــانون الـــدولي الإنســـإن مـــا يمكـــن أن  
  :يليما
و بالتـالي الكـف عـن , استطاعت هذه الحضارة أن تؤسس لعقد معاهدة من أجل إيقاف الحرب -

  . هذه الحروب المآسي و الآثار التي يمكن أن تخلفها
ـــزام مـــن خـــلال  - و بالتـــالي الكـــف عـــن كـــل الـــتي عقـــدت في هـــذه الفـــترة المعاهـــدة إبـــراز صـــفة الإل

  . يهدد السلم و الأمن في تلك الفترةما
 اشــتملت علـى مبــادئ أخلاقيــة و إنســانية أدتو بالتــالي  تضـمنت هــذه المعاهــدة طـرق التعــاون، -

    . انية مى بمبادئ الإنسإلى التأسيس بما يسفي النهاية 
رمين مــن رعايــا الــدولتين، كمــا و اĐــ يناســييعرفــت هــذه الحضــارة مــا يســمى تنظــيم اللاجئــين الس -

 بالتفاوض الدولية بين الدولتين بالطرق السليمة عن طريق ما يسمى المنازعات عرفت طرق فضّ 
   .التحكيمأو الوساطة و 

 đـا القيم و الأخـلاق الـتي اتسـمتإن ما يمكن أن نخلص إليه أن الحضارة المصرية، و من خلال  -
الــدولي  بحـق ملامـح للقـانون لهـيو الحـث علـى الكــف عـن الحـروب  لسـلام،مـن التعـاون و نشـر ا

الأولى  علهــا تحمــل الجــذورالــذي عملــت علــى التحلــي بــه جالإنسـاني، ذلــك أن الطــابع الإنســاني 
         .  لفكرة الإنسانية 

 .لإنساني في الحضارة الهندية القديمة القانون الدولي امبادئ  ملامح :ثانيا 

بــين مختلــف لقــد عــرف الهنــود القــدماء مجموعــة مــن القواعــد الــتي تــنظم حــالات النــزاع المســلح 
هــا ظهر مــن حيــث النزاهــة الــتي أأفكــار مــانو تعتــبر أسمــى الأفكــار دول شــبه القــارة الهنديــة، و كانــت 

حــالات نــادرة الهنــد في ظــل الهندوســية ســوى  تميــز đــا تــاريخك، فلــم تعــرف الحــروب الــتي أثنــاء المعــار 
تلــذذ ال للة مثـــ، فلــيس في تــاريخ الهنــد القديمــبالأســلحة أو تعــريض غــير المقــاتلين للنــزاعلتــدمير المــدن 

اختـار الهنـدوس تأسـيس و لقـد  ،)1( شـوريينالآوك ـرف đـا غـيرهم مـن ملــبـآلام الغـير الـتي عـ الرهيب
  . لكل الإنسانيةها أساس باعتبار >> راما ذ<< على ول القواعد التي تنظم العلاقات بين الد

                                                
وتفننـوا في  ينـة دمـروا مـا فيهـاكان ملوك الآشوريين يسلخون جلود الأسرى الذين يقعون في قبضتهم و هم أحيـاء، و إذا مـا دخلـوا قريـة أو مد -)  1

 الجــواد الشــريف، أنظــر لــواء أح محمــد عبــد. قتــل و تعــذيب أهلهــا ســواء كــانوا رجــالا أو نســاء، شــيوخا أو أطفــالا، مقــاتلين أو غــير مقــاتلين
      . 383، ص2003، سنةقانون الحرب و فانون الدولي الإنساني، المكتبة المعربة الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى
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و الالتزامـــات الدينيـــة و الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة بـــات والـــذي يضـــم مجموعـــة كبـــيرة مـــن الواج
        . )1(راما شاسترا ذيحمل اسم >> راما ذ<<وهو أحد فروع  ،والقانونية

فيمـا مح سـاتالالـتي تصـل إلى حـد ضـل درجـات المعاملـة الإنسـانية فلقد عرفت الهنـد القديمـة أف
الذي ) سنة قبل الميلاد1000(قانون مانو يتعلق بشؤون الحرب، حيث نص على ذلك من خلال 

ب عـدوه ذلا يعـ. الشـريفالمحـارب تضمن العديد مـن القواعـد الإنسـانية أثنـاء الحـرب، مـن ذلـك أن 
تعــاليم الهنديــة القديمــة بــل إن ال، يــولى الأدبــار، أو الــذي فقــد درعــه، أو كــان عاريــا، أو الــذي النــائم

رد تمنـع قتـل العـدو اĐـتطرقت إلى مبادئ سابقة لعصرها، فكانت  >> الماهاđاراث <<من أشهرها و 
ذويهــم فـــور شــفائهم و đــا أيضـــا كمــا توجــب إعـــادة الجرحــى إلى   مــن الســلاح أو الــذي يستســـلم،

إذ ، قــوانين وأعــراف الحــربم بشــأن 1907تــوى عليهــا قــانون لاهــاي لعــام بعــض الأحكــام الــتي اح
ــــال مشــــروعة، فالأســــ ــــنص علــــى أنــــه ليســــت جميــــع وســــائل القت لحة المســــمومة والســــهام الحارقــــة، ت

             .)2(كل ذلك منظم عندهم ممتلكات العدو  و 
إن الحضـــارة الهنديـــة القديمـــة أســـهمت بشـــكل ملــــحوظ في التأســـيس لملامـــح القـــانون الـــدولي 

نـــذكر  ،لــة مـــن المبــادئ الإنســانية أثنـــاء الحــروبجما عرفـــت ذلــك أĔــ، )3(الإنســاني بــالمفهوم المعاصـــر
   :هاــمن
     .المقاتلين أسهمت في التخفيف من قسـاوة الحرب، بالنسبة للمقاتلين و غير )4(إن مدونة مانو -
      ألا و هو تعكس قوانين المهاđارتا قدر كبير من الهدف الأساسي للقانون الدولي الإنساني  -)4  

          .ب أي عمل عدائي لا طائل عن ورائهاوة الحرب، أي تجنـتخفيف قس    

                                                
اĐلــة الدوليــة  القواعــد المدونــة و العرفيــة الــتي كانــت ســارية في الهنــد القديمــة إدارة الحــرب و معاملــة ضــحايا النــزاع المســلحة بينــا،. ر.ل الأســتاذ -)  1

  .253ص  1989للصليب الأحمر، السنة الثالثة، العدد الثامن، سنة 
   . 14م، ص 1984م بجامعة ستراسبورج، سنة 1982ه ، يوليه القانون الدولي الإنساني تطوره و مبادئ جان بكتيه ، -)  2
بـاحترام الجرحـــى الأعـداء و الراهبــات الـتي يعتنــين đـن، كمــا عـرف علــى الهنـود أĔــم لا يلجـأون إلى الحــرب >> أســوكا << أمـر ملــك الهنـد  -)  3

لا بعــد مــداولات كبـــيرة، لــذا اتســمت الحضــارة الهنديـــة بصــفة عامــة Đــرد التوســع الإقليمـــي، كمــا أĔــم لا يقومــون  بـــالحملات الاستكشــافية إ
مرجـع سـابق، : بمبادئ إنسانية قننت سلوك المحاربين و المعاملة الإنسانية التي يجـب إتباعهـا إذا انـدلعت الحـرب، أنظـر الـدكتور محمـد أحمـد داود

  .60ص
بيتــا  2694فصــلا يتضــمن  12قبــل المــيلاد و ينقســم إلى  200كــان يعتــبر دائمــا مصــدر الســلطة العليــا، و يرجــع تاريخــه إلى : سمــرتي مــانو -)  4

  . 254بينا، مرجع سابق، ص . ر.أنظر الأستاذ ل. شعريا و يخص عدد معين من الشروح لقوانين مانو
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بخصـمه بـل يغـدر فعلـى المقاتـل ألا إن قواعد الحرب لدى الهنود أضـيفت عليهـا الصـفة الإنسـانية  -
  .الفروسيةيقاتل بالشرف الذي تقتضيه 

ــــتي يمــــ - ــــين الأهــــداف العســــكرية ال ــــزوا في حــــروđم ب ــــود مي ــــين الأهــــدافمهاجمتهــــكن ـإن الهن  ا و ب
 حضـــر الهجـــوم علـــى المنشـــآت. جـــرت العـــادة عنـــدهم طبقـــا للتعـــاليم الإلهيـــةو بالتـــالي  .الأخـــرى

  . )1(الدينية و مساكن الأشخاص الذين لا يشتركون في الحرب 
مــت بعـض أنــواع  - توصــل  الأسـلحة منهــا المسـمومة والســهام الحرقـة وهــذا مـاإن التعـاليم الهنديـة حرّ

 1980المنعقــد في جنيـــف عـــام ) الثالـــث(لي الإنســـاني مــن خــــلال البروتوكــول إليــه القـــانون الــدو 
  .بشأن خطر أو تقييد الأسلحة الحارقة

هومي الشـرف ـفـانضوت تحت مالتعاليم الهندية أن تؤسس جملة من المبادئ التي كما استطاعت  -
ان عاريـا ، من ذلك أنه لا يضرب النائم، أو الذي فقد درعه، أو الـذي كـوالفروسية،  العسكري
أن كمــا تــنص هــذه التعــاليم مــن شــاهد المعركــة ولم يشــترك فيهــا  معــه ســلاح، أو يكــن أو مــن لم 

      .روح بالغةأو المصاب بج يقاتل من كسر سلاحه،لا
ـــــذي استســـــلم، ةمخادعـــــ أو ،رهـــــذه المعـــــاني كلهـــــا ēـــــدف إلى ضـــــرورة تجنـــــب الغـــــدا طبعـــــو   ال

ا أصـبحت مـن المبـادئ الـتي يقـوم عليهـا مـه وهـذ ،ي لا يشـترك في العمليـات العدائيـةالـذ الشخصأو 
   . لي الإنسانيالقانون الدو 

 . ملامح مبادئ القانون الدولي الإنساني في الحضارة الصينية القديمة  :ثالثا

لقــد تأسســت هــذه الحضــارة علــى جملــة مــن المبــادئ الوادعــة القائمــة علــى التعامــل مــع الجــنس 
) وشـيوسفكون( فلاسفة الصينيون القدماء، ويعـد الفيلسـوفالبشري، و يعود الفضل في ذلك إلى ال

مـن أهـم الفلاسـفة الـذين نـادوا بوحـدة الإنسـانية، ونشـر السـلام، وأن الشـعوب مهمـا اختلفـت فــإن 
العالم الحر يراعي أربعـة  الإنسان الأسمى في هذا<< طبيعتهم الإنسانية واحدة، ومن أشهر أقواله أن 

القويــــة ولا تكرهـــــوا   والعزيمـــــة ، والطبيعــــة الســــمحة،ســــلوك الحســـــن، و المبــــادئ هــــي العلـــــم الغزيــــر

                                                
  . 257رجع سابق، ص الم بينا ، . ر.الأستاذ ل -)  1
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، وانطلاقــا مـــن هــذا كــان الفضـــل لهــذه الحضــارة في التأســـيس للأخــلاق والمحبــة في ظـــل >>أعــداءكم
  .)1( شاملسلام 

في الفــترة الممتــدة بــين ) ieh . unchiu(لقــد عرفــت الحضــارة الصــينية القديمــة في عهــد 
فكـــان مـــن المتعـــارف بـــه أن الحـــرب نونيـــا للحـــرب لا تقـــوم إلا بـــه، م نظامـــا قا.ق) 481 – 722(
تقوم إلا بين دولتين متساويتين، فلا تقوم بين دولة إقطاعية و أحد توابعها، كما تعتبر الصين أول لا

مـن أرسـت قواعـد قانونيـة لنـزع السـلاح في العصـور القديمـة مـن أجـل تحقيـق السـلام، و يرجـع تــاريخ 
م، و كــــان ذلــــك إثــــر الحــــرب الــــتي .ق 600ســــلاح في العصــــور القديمــــة إلى أول معــــا هــــدة لنــــزع ال

انــدلعت في الولايــات الصــينية علــى خلفيــة توســيع نطــاق الســيادة لكــل ولايــة، حيــث ألحقــت هــذه 
الحــرب خســـائر فادحــة، الأمـــر الــذي أدى إلى إقـــرار مــؤتمر دولي يـــدعو إلى فكــرة مفادهـــا أن أفضـــل 

وهــــي  م هــــي نــــزع الوســــيلة الــــتي تســــاعد علــــى انــــدلاع الحــــرب وســــيلة لمنــــع الحــــرب و تحقيــــق الســــلا
وعلـى الـرغم مـن عـدم   ،>>يانجسـتي<<الأسلحة،و عرفت المعاهدة التي عقدت đذا الشأن بمعاهدة 

ــــزت بالطــــابع  التوصــــل إلى إيقــــاف الحــــروب أو التخفيــــف مــــن ويلاēــــا، إلا أن الحــــروب الصــــينية تمي
  . )2( ء الجرحى و المسنين في الحروبو الدعوة إلى المسالمة و إخلا الإنساني،

 . انون الدولي الإنساني في الحضارات الأوربية القديمة ملامح  مبادئ الق :رابعا

لقــد تشــكلت الحضــارة الأوربيــة القديمــة مــن الحضــارتين الإغريقيــة والرومانيــة،رغم مــا تميــزت بــه 
دئ القـانون الـدولي الإنسـاني مـن هاتين الحضارتين من عدائية وعنف إلا أننا نحـاول تتبـع ملامـح مبـا

  .     خلال النقاط التالية
 :  ملامح مبادئ القانون الدولي الإنساني في الحضارة الإغريقية  – 1

وسـنتناول  )3(لقد امتازت هذه الحضارة بالعدائية المفرطة وتميـزت حـروđم بالقسـوة و الوحشـية 
   .هذه العصورذلك بالتفصيل عند معالجة تطور الضرورة العسكرية في 

                                                
    29ص  سابق، النزاعات المسلحة دراسة تحليلية، الجزء الأول، مرجع الحماية الجنائية للمدنيين في زمن  الدكتور إسماعيل عبد الرحمان، -)  1
    29ص  60ص ,سابقالرجع الم  الدكتور محمد أحمد داود، -)  2
    41م، ص 1964الدكتور وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، سنة  -)  3
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 ين دور فيو المفكــر بــه هــذه الحضــارة إلا أنــه كــان لظهــور الفلاســفة علــى الــرغم ممــا وصــفت و 
قبـل دعوا إلى ضرورة تحديـد سـببها و  ديد đا،نالت عمل هؤلاء علىفلقد  ،مفهوم آخر للحرب إعطاء
روب في أن جميـع الحــ )Coleman Phillipson( بســونقـد ذكــر الفيلسـوف كولمـان فليو ، فيهـاالبـدء 
حــتى لا  ،تبريــرا كافيــا هــايبرر و ،محــددا لهالم تكــن تباشــر قبــل أن يــدّعي كــل محــارب ســببا هــد عهــذا ال

اهتمامــا  )Peleus(بلــوس كمــا اهــتم الفيلســوف .هــافي يتســببوايطــالبوا بــالتعويض عــن الأضــرار الــتي 
  . )1(نهاتحديد المسؤولية التي تنتج عوذلك من أجل  ؤدي إلى الحرب،خاصا بالأسباب التي ت

عــدم الــتي يقــوم عليهــا القــانون الــدولي الحــديث مــن ذلــك  كمــا عــرف الإغريــق بعــض المبــادئ
بالنسبة للمعاملات تزام و الاحترام لالاعرف عنهم لية للآخرين، و بذلك الداخ شؤونالالتدخل في 
في اĐــالات الإنسـاني وخاصــة بالطــابع حـتى قيــل أن علاقـتهم تميــزت  يبرموĔـا فيمــا بيــنهم،الـتي كــانوا 

 طــــيمســــتوى واحــــد و لم  يغو السياســــية و الدبلوماســــية، إلا أن ذلــــك لم يكــــن علــــى الاقتصــــادية 
      . )2(تطبع حروđم العنيفة التي كانت السلوكات 

إلا أن الــتي كانــت تقــام في هــذه الفــترة الزمنيــة،  الأعمــال العدائيــة و رغــم مــا قيــل عــن صــفة 
والـتي تتعلـق  )3(فيهـا بعـض القواعـد الإنسـانيةن اليونانيـة قـد ظهـر الحروب التي وقعت بعـد توحـد المـد

كمـــا نشـــأ  في المعابــد الرهبـــانالجرحـــى، المرضــى، المســـنين، بـــالأخص بحســـن معاملـــة المــدنيين أساســا 
  .)4(بقانون حقوق الإنسانحاليا عرف ما ي في القانون الطبيعي أوعندهم مفهوم العدالة 

في هـذه الحضـارة إلا أن ادها أنه رغم ما اتصفت به الحـروب مفمما تقدم نخلص إلى نتيجة إن 
 أن الإغريـق ولـوجود بذور لما يعرف بالقانون الدولي الإنسـاني حاليـا، ممـا يجعلنـا نقـذلك لا يمتع من 

  : و من هذه الملامح نذكرساهموا بفكرهم في ظهور بعض ملامح هذا القانون القدامى 

                                                
    .35ماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة ، الجزء الأول ، مرجع سابق ، ص الدكتور إسماعيل عبد الرحمان ،  الح -)  1
  . 56سابق ص الرجع المالدكتور محمد أحمد داود،  -)  2
فضــيل   ت إن أطـراف النــزاع يســتطيعون:(مـن المبــادئ الــتي سـاهم الإغريــق في  نشــر هــا التحكـيم لفــض المنازعــات القديمـة وفي هــذا يقــول أرســطو -)  3

تـنظم  الحـرب  ،كمـا عـرف الإغريـق عـددا مـن المبـادئ الـتي)وذلك أن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتـد القاضـي إلا بـال .التحكيم على القضاء
جعفــر عبــد .أنظــر   أ -مــن ذلــك قاعــدة وجــوب إعــلان الحــرب قبــل الــدخول فيها،وقاعــدة تبــادل الأســرى،  ووجــوب احــترام حرمــة الأمــاكن 

  .   47ص  1986مبادئ القانون الدولي العام ، دار النهضة القاهرة ، سنة السلام ، 
  . 57نفيس المرجع ، ص الدكتور محمد أحمد داود،  -)  4
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 تميــزتتــزام و الاحــترام و أن علاقــاēم فيمــا بيــنهم طــابع الال وا علــى معاهــداēمغأن الإغريــق أصــب -
 . بالطابع الإنساني

 الــتي تـــنظم بعــض القواعــد امنازعــاēم، كمــا عرفــو  بــالتحكيم لفــضإن الإغريــق عرفــوا مــا يســمى  -
  . عن بدئها علانالإالحرب من ذلك قاعدة 

 و الــتي تنطــوي علــىاحــترام بعـض الأمــاكن  الأســرى و وجــوبكمـا عــرف الإغريــق قاعــدة تبـادل  -
  . كأماكن المعابد  قدسية خاصة

 والمرضـى، ضـرورة حسـن معاملـة الجرحـىارة ـكذلك من المبادئ التي نادى đا فلاسفة هـذه الحضـ -
من خـلال الاتفاقيـات  انيـوهي مبادئ لها أساسها في القانون الدولي الإنس الرهبان،و المسنين و 

   . đام والبروتوكوليين المتعلقين 1949يف لعام المعقودة đذا الشأن و خصوصا اتفاقيات جن
  .القانون الدولي الإنساني في الحضارة الرومانية مبادئ  ملامح -2

سلســلة الحــروب الــتي خاضــوها عــبر أزمنــة  صــفة  يختلــف الرومــان عــن غــيرهم مــن اليونــان فيلم
هم هــي صــلات حــتى أنــه قيــل أن صــلاēم بغــير  ،، و بالقســوة الــتي كانــت تطبــع هــذه الحــروبطويلــة

إلا أن ذلك لا يمنعنا من البحـث في بعـض ملامـح القـانون الـدولي الإنسـاني الـتي عرفتهـا  .)1(عدائية 
  . هذه الحضارة و حتى و لو كان على مستوى الفكر و الفلسفة 

وشيســون  (seneca)لقـد ظهـر أثنـاء الحضـارة الرومانيـة بعـض مـن الفلاسـفة أمثـال سـينيكا 
، حيــث أخــذوا بفكــرة الوحــدة لــى إحــلال الســلام في الإمبراطوريــة الرومانيــةو غـيرهم، عمــل هــؤلاء ع
أمثـال الفيلسـوف  ،جريمـة، و التنديد بالحروب، بل كان مـنهم مـن يعتبرهـا الإنسانية للجنس البشري

،  đــا في وقتنــا الحــاليالمعمــول مــن نــادى بفكــرة مجرمــي الحــرب يعتــبر مــن الأوائــل و الــذي ، )ســينيكا(
     )2( .التي قاموا đا للحروبهذه الحضارة نظرا فة فلاس كما نادا

                                                
  . 36ص مرجع سابق ،الدكتور إسماعيل عبد الرحمان ، الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة ، الجزء الأول ،  -)  1
في أدنى الأرض و هم  من بعد  الم، غلبت الروم،<<الرومانيين في سورة الروم قرآن الكريم لبعض من الحرب التي خاضها لقد أشار ال - ) 2

 >> بنصر االله ينصر من يشاء و هو  العزيز الرحيم   ،في بضع سنين الله الأمر من قبل و من بعد و يومئذ يفرح المؤمنون، غلبهم سيغلبون
  ) .  5 – 1سورة الروم الآيات من ( 

  



 .الإطار النظري للضرورة العسكرية في القـانون الدولي الإنساني     :الباب الأول

- 44  - 
 

أĔم حاولوا التأسيس لفكرة مفادهـا  الإنسانية، حتىتحطم كل الروابط بأن الحرب لا ينبغي أن  – )1
  . )1(أصبحوا إخوة متى جرحوا أن الأعداء 

، الحـالي كما عرف الرومان بعض القواعد و المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الإنسـاني 
من ذلك أĔم كانوا يميزون بـين المقـاتلين و غـير المقـاتلين بـل الأكثـر مـن ذلـك كـانوا يخصصـون طبيبـا 

مـن أفـراد يعتـني بـالجرحى  (heracle)معسـكر مـن الجنـود لرعـايتهم، كمـا كـان الملـك هيرقـل لكل 
فكـــرة العـــدو، و في عهـــد شيشـــون عـــرف مـــا يســـمى بإخضـــاع الحـــرب للقـــانون أو مـــا يطلـــق عليهـــا ب

  . )2(الحرب العادلة 
سـابقتها اليونانيـة مـن قسـوة  ما اتصفت به الحـرب في الحضـارة الرومانيـة علـى غـرارعلى الرغم 

و بفضل الفلاسفة الذين عاصروا هذه الحروب كانت هناك ملامـح وبـذور للقـانون إلا أنه  و عدائية
đـا، و مـن محاولـة إصـباغ الحـرب على نشـرها، و الفلاسفة و المفكرين ، عمل هؤلاء الدولي الإنساني

   :أهم هذه الأفكار التي تعتبر من نواة هذا القانون نذكر
ـــروابط  - بـــل هنـــاك مـــن اعتبرهـــا  القانونيـــة،الإنســـانية و أن الحـــرب لا ينبغـــي لهـــا أن تحطـــم جميـــع ال

    .المتحدةميثاق الأمم عا قياسيا على أحكام أي أĔا عمل غير مشرو  جريمة،
 فت في هذه الحضارة أĔم أسسوا لفكرة التمييز بـين المقـاتلين و غـير المقـاتلينمن القواعد التي عر  -

 . إضافة ضرورة تقديم الرعاية الطبية للجرحى من جنود العدو ، 

إن مما يمكن أن تستخلصه مـن خـلال هـذه الحضـارات الـتي سـبق و أن حاولنـا أن نتبـع بعـض 
لم تكـن علـى  م هـذا القـانون، و إنيثير من مفـاهأĔا عرفت ك، ملامح القانون الدولي الإنساني فيها

نســـانية إلا أنـــه نســـتطيع القـــول أنـــه إذا كانـــت درجــة واحـــدة مـــن الإســـهام في تكـــوين بـــذور فكــرة الإ
الحضارة الإغريقية والرومانية قد سادēا العدائية ضد الآخرين و بالتـالي تغلبـت الضـرورات العسـكرية 

رة الصــينية و الهنديــة وحــتى المصــرية حاولــت بشــكل أو آخــر علــى المتطلبــات الإنســانية ، فــإن الحضــا
لــو بجــزء بســيط في تكــوين ملامــح للقــانون  إعطــاء قيمــة للاعتبــارات الإنســانية، و بالتــالي الإســهام و

  .    الدولي الإنساني بالشكل المتعارف عليه حاليا
  

                                                
 . 18سابق ، ص الرجع المالدكتور سعيد سالم جويلي ،  -)  1
           . 18الدكتور سعيد سالم جويلي ، نفس المرجع ، ص  -)  2
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  .ةويمبادئ القانون الدولي الإنساني في الأديان السماملامح : الفرع الثاني
ظهــور الأديــان الســماوية ، و خاصــة الشــريعة الإســلامية كــان مــن العوامــل المباشــرة والمــؤثرة إن 

 الأولىالجــذور و الــتي أدت فيمــا بعــد إلى نمــو و اســتقرار في إبــراز و ترســيخ الاعتبــارات الإنســانية ، 
الـتي خلـق االله رة ة في عهد الأديـان السـماوية شـهدت تأكيـد للفطـبشريالف للقانون الدولي الإنساني ،

الإنسانية و حماية حقوق الإنسان وحرياتـه سبحانه الإنسان عليها، و التي تقوم على أساس الكرامة 
نقـول هــذا رغـم مــا شــاب الديانـة اليهوديــة و المسـيحية مــن تحريــف وتزييـف، إذ ليســت بالضــرورة أن 

أحكـام  ف ز وجـل وهـذا بخـلاولى عـا في هاتين الديانتين هما المنزلتين من قبل الممالمعبر عنهالأحكام 
القـانون الـدولي  مبـادئ التغيـير والتبـديل وحـتى نتتبـع ملامـح مـن الشريعة الإسلامية التي هي في مأمن

ــة اليهوديــةنتطــرق إلى  ، الإنســاني في الأديــان الســماوية ملامحــه فــي و  )أولا( ملامحــه فــي الديان
  . )ثالثا( حكام الشريعة الإسلاميةأ أخيرا ملامحه من خلالو ) ثانيا( الديانة المسيحية

   .لي الإنساني في الديانة اليهوديةالقانون الدو  مبادئ ملامح: أولا 

اح  لقد اعتمد ، وهـي على التوراة الموجودة في تفسيرهم لمنهج الديانـة اليهوديـة  الكتاب والشرّ
ـــالوحي المنـــزل مـــن قبـــل االله ســـبحانه و تعـــالى  مـــنهـــذه الديانـــة اعـــترى ، فلقـــد )1(ليســـت بالضـــرورة ب

 بمبادئ و قيم بخلاف ما جاءت به الديانـة المسـيحية والديانـة تأتي ا ما جعله )2(التحريف و التبديل
  . الإسلامية

ـــه قبـــل كـــل شـــيء هـــو  قائـــد إن العقليـــة و النفســـية اليهوديـــة تقـــوم علـــى فكـــرة مفادهـــا أن الإل
لـــى العـــدوان، و إهـــلاك ، الـــتي تحـــرض عو لهـــذا انطـــوت حيـــاēم علـــى كثـــير مـــن الحـــروب ،عســـكري

منهـــا اليهـــود   اتخـــذاوالـــتي  ،تـــدل علـــى ذلـــك )3(بـــل إن نصوصـــهمالشـــعوب، و قتـــل ســـكان المـــدن، 
   الهدم والدمار بل إن الجيشوم على مبادئ ـا في حياēم لربط علاقات مع الآخرين تقـمرجع

                                                
فويــل للــذين << : لقــد أشــار المــولى عــز و جــل مســألة التبــديل و التحريــف في كثــير مــن الآيــات القرآنيــة مــن ذلــك مــا ذكــره في ســورة البقــرة  -)  1

   79الآية >> تبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند االله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم و ويل لهم مما يكتبون يك
    . 20سابق ، ص الرجع المالدكتور سعيد سالم جويلي ،  - )  2
أشـواكا في  سـكان الأرض مـن أمـامكم يكـون الـذين تسـتبقون مـنهمو إن لم تطـردوا : ( ففي سفر العدد الإصحاح الثالث و الثلاثون يذكر أن  -) 3

  أنظــر أعيـنكم و منـاخيس قــي جـوانبهم ، و يضـيقونكم علــى الأرض الـتي أنــتم سـاكنون فيهـا ، فيكــون أني أفعـل بكــم كمـا هممـت أن أفعــل đـم
  .43الجزء الأول ، مرجع سابق ، ص : الدكتور إسماعيل عبد الرحمان 
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وقـد  مالخصــ ب عليـه أن يخـرب و يدمــر كـل مقومـاتوج أعدائه،اليهودي إذا ما انتصر على 
فهــم  فهــم عنــدما يقومــون بــذلك وبالتــالي ،هــو أمــر إلهــيو الخــراب اعتمــد اليهــود علــى أن التــدمير 

طبعـا هـذا في نظـر  )1(على موسى، بل أمره بنفس التعاليمينفذون ما جاءت به التوراة التي أنزلها االله 
                           . الطائفة العظمى من اليهود 

معاملـة مـن يقعـون مـن جنـود الأعـداء في أيـديهم بكـل رب عنـد اليهـود لقد أوجبت شريعة الح
ـــالغين و يســـترقواأ ن يضـــربو  علـــيهمبـــل أوجبـــتم  قســـوة، ســـواء مـــن جميـــع البـــاقين  ا رقـــاب الرجـــال الب

  . )2(الأطفال أو النساء 
فجميــــع حــــروđم تقـــوم علــــى المكــــر بالمبــــادئ الـــتي تــــدار عليهــــا الحـــرب،  ن اليهـــود لم يعترفــــواإ
التي يدنون đا في حروđم أĔـم إذا دخلـوا قريـة أو مدينـة  اع و المباغتة ، بل إن من الأساسياتوالخد

  . )3(، أو بين مدني و محاربدون تفرقة بين رجل أو امرأةقتلوا جميع من فيها 
صـافهم بالانعزاليـة ممـا الـدول، ذلـك لاتينشئوا علاقـات طيبـة بيـنهم و بـين  لموالحق أن اليهود 

في علاقــات بــين الشــعوب الأخــرى الأجنبيــة، و هــذا يعــود إلى الفقــه لى عــدم الــدخول أدى ذلــك إ
ـــا فـــلا يكتفـــونالـــذي يبنـــون عليـــه معـــاملاēم ، ل بقتـــل المحـــاربين في الميـــدان بـــ فهـــم إذا مـــا شـــنوا حرب

         . )4(طفال من أجل إرهاب خصومهم إلى قتل المسنين و الأ يلجئون

 đـانـادت أفكـار و مبـادئ  يبقـى محـضود لغـيرهم أثنـاء حـروđم عن معاملـة اليهـ هما ذكرنا إنّ 
 التحريــــفتعرضــــت للكثــــير مــــن أن هــــذه التعــــاليم كمــــا ســــبق و أن أشــــرنا   إذو تعــــاليمهم،  كتــــبهم

قتـل الأبريــاء وتــدمير بالتزييـف، فــلا يعقـل أن يــأتي ديـن سمــاوي مــن قبـل االله تبــارك و تعـالى، و يــأمر و 
وكـل مـن لـيس ، و خصوصا فئة الأطفال و النسـاء، قاسية و همجية المدن، أو معاملة الخصم معاملة

  .    له علاقة بالحرب 
 

                                                
  . 63سابق ، ص الرجع الم: أحمد داود الدكتور محمد  -)  1
 2003سـنة قانون الحرب والقـانون الـدولي الإنسـاني، المكتبـة المصـرية للحـديث، القـاهرة، الطبعـة الأولى،: محمد عبد الجواد الشريف/ لواء أح   -) 2

 .384، ص 
  16، ص  1978راه ، جامعة القاهرة ،سنة من نظرية الحرب إلى نظرية النزاع المسلح ، رسالة دكتو : الدكتور زكريا عزمي  -)  3
ص  2004الدكتور تونسي بن عامر ، قانون اĐتمع الدولي العام ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة ، الطبعـة الخامسـة ، بـن عكنـون، الجزائـر، سـنة -)  4
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 . لمسيحية انون الدولي الإنساني في الديانة االق مبادئ حملام: ثانيا

فكــرة الســلام الخــالص، و مــن أهــم أصــلها كديانــة سماويــة تقــوم علــى  فيية حإن الديانــة المســي
تحــذير منــه ، حــتى المعتمــدة لــدى المســيحيين النهــي عــن القتــل و ال الأربعــة )1(بــه الأناجيــلجـاءت ما

و الـرب في المسـيحية هـو رب  لسـيف يقتـل،باينص على أنه من يقتل بالسيف، فإن أحد نصوصها 
 .)2(السلام و المحبة 

و الآثـار الهمجيـة الــتي   علـى التخفيـف مــن ويـلات )3(لمسـيحيةثاليــة لو قـد عملـت التعـاليم الم
إحـلال مـن أجـل  ،، و عمل رجـال الـدين في هـذا الاتجـاهفي العصور الوسطى وبالحر  كانت تخلفها

مـن إنجيـل و من هـذه الـدعوات مـا جـاء في الإصـحاح الخـامس . تطبيقا لهذه التعاليمالسلام و المحبة 
و بداية من القرن الرابع عشر لميلاد المسـيح عليـه السـلام  .''لأĔم يرثون الأرض ءطوبى للودعا''متىّ 

فعمــل ، الــتي جــاءت đــا المســيحية المثاليــةهم اتجــاه هــذه التعــاليم دأ رجــال الــدين يتذبــذبون في مــواقفبـ
و مــن . و روح الســيطرة العســكرية مــن جهــة أخــرىهــؤلاء علــى التوفيــق بــين روح المســالمة مــن جهــة 

 >>أوغســـطين<<و >> يزيـــدور<<و >>إبـــراوز<< عملـــوا في هـــذا الاتجـــاه أشــهر رجـــال الـــدين الـــذين 
خوضـها  نظرية متكاملة عن ما أسموه بالحرب العادلة، و هي الحرب التي لا يجوزقاموا بوضع  الذينو 

حيـاة النـاس الـذين  عـيراو إذا ما قدر لها أن تقام هذه الحرب فإن عليها أن ت، إلا إذا كانت دفاعية
لى حســـن إضـــافة إ، كالرهبـــان و رجـــال الـــدين و غـــيرهم مـــن النســـاء و الأطفـــال، فيهـــا لا يشـــتركون

   . )4(قبضتهم الأسرى و الرهائن الذين يقعون في  معاملة

قـام đـا دعـاة المسـيحية، الغالبـة في التعامـل في الحـروب الـتي إن ما سبق ذكـره لم يكـن بالصـفة 
الحـــرب العادلـــة إلا ســـتار  مـــا فكـــرةأن ّ  لقيـــو العنـــف، حـــتى  بـــل إن حـــروđم كانـــت تتميـــز بالقســـوة

                                                
  .  إنجيل متىّ ، إنجيل مرقص ، إنجيل لوقا ، إنجيل يوحنا : هذه الأناجيل هي  -)  1
     الدكتور عبد الواحد محمد يوسف الفار، أسرى الحرب دراسة فقهية و تطبيقية في نطاق القانون الدولي العام و الشريعة الإسلامية عالم    -) 2

  .  27ص  1975الكتب ، القاهرة ، سنة 
يل عين بعين و سن بسن، أما أنا فأقول لكم لا     سمعتم أنه ق<< من التعاليم المثالية ما جاء في الإصحاح الخامس من إنجيل متىّ بالقول  -) 3

تقاوموا الشر بالشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، و من أراد أن يخاصمك و يأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، 
   هذه التعاليم  كذلك منو   .>>ومن سخرك ميلا واحدا فذهب معه اثنين، من سألك فأعطيه و من أراد أن يقترض منك فلا ترده 

و أما أنا فأقول . قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، و القتل يكون مستوجب الحكم... السلام لأĔم أبناء االله يدعون  يطوبى لصانع<< 
ع سابق، ص الجزء الأول، مرج: أنظر الدكتور إسماعيل عبد الرحمان،  »  لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم

50.  
  .65سابق ، ص الرجع الم ود ،الدكتور محمد أحمد دا -) 4
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 )1( ،أعمــال العنــف الــتي كثــرت في هــذا العصــر الــدموية الابتــزاز و مــن أجــل تغطيــاســتعمله أصــحابه 
  . فكرة الضرورة العسكرية تطور نتناول سوف نتطرق إلى ذلك بالتفصيل عندماو 

تخلفه في الفكر المسيحي إلا أننا نستطيع القول من باب تتبع  ماو رغم ما قيل عن مفهوم الحرب 
        :  ذلكالحقبة الزمنية ظهر بعض بذور هذا القانون من  أنه في هذهملامح القانون الدولي الإنساني 

  . الشامل و نبذ العنفإن ما جاءت به المسيحية هو الدعوى إلى السلام  - 
  . وجوب احترام حياة و أملاك الأبرياء  -
 . حسن معاملة الأسرى و الرهائن  -
الإبقاء عليه بعدما  و هذا ما تم ،عادلة أو كما تسمى الحرب الدفاعيةظهور فكرة الحرب ال -

  . ، أو كوسيلة في التعامل الدولياتكوسيلة لحل النزاع الحرب الأمم المتحدة قحرم ميثا
بالتســـامح والإخـــاء إن مـــا يمكـــن أن نســـتنتجه ممـــا ســـبق أن الديانـــة المســـيحية و إن كانـــت تتســـم 

يحي كــان علــى علــى البشــر، إلا أن الواقــع المســلمــا تنطــوي عليــه مــن آثــار مــدمرة وكراهيــة الحــروب 
   . الحروب الشرسة التي قادها المسيحيون عبر مرّ العصورالعكس من ذلك تماما، و ما يؤكد ذلك 

   .ملامح مبادئ القانون الدولي الإنساني في الإسلام : ثالثا
 محفوظة مـن قبـل المـولى عـزّ وجـلّ الديانة الإسلامية  نّ أ داية هوبتجدر الإشارة إلى ذكره إن ما 

، وهـذا بخـلاف الـديانتين اليهوديـة والمسـيحية )2( >>نا نحن نزلنا الذكر و إنـا لـه لحـافظون إ<< لقوله 
الـتي يقـوم đـا  تي تعرضتا إلى التحريف و التزييـف هـذا مـن جهـة، و مـن جهـة أخـرى أن التصـرفاتال

تبقــى تصــرفات بشــرية لا علاقــة لهــا بمبــادئ الشــريعة  )3(أتبــاع الإســلام مــن بعــض الخــروق للأحكــام 
  .   الإسلامية السمحة

   

                                                
  .            20مرجع سابق ، ص  جان بكتيه، -)  1
  .من  سورة الحجر ) 09(الآية  -)  2
ت، ومن تعسف و حشية،  رغم إن ما وقع في الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، و ما وقع أثناء غزو العراق لدولة الكويت من انتهاكا - )  3

  .  أن هذه الدول محسوبة على السلام، تبقى تصرفاēا لا أساس لها في دين الإسلام
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: إلى السلم و المسالمة لقوله سبحانه و تعالىهو الدعوى إن ما يميز شريعة الإسلام 
>>                 << )1(  أيضا و يقول االله سبحانه و تعالى

 >>                         << 
)2(.  

و نبذ الحرب إلا إذا توفرت التعايش السلمي فإذا كانت الشريعة الإسلامية تدعوا إلى ضرورة 
من الرحمة و الإنسانية ما جعلها تكون بحق من أهم  أسبغ عليهافإن االله عز و جل  ،أسباđا

استمدت من الأحكام الدولي الإنساني ، بل إن بذور و ملامح هذا القانون  مصادر القانون
 . والمبادئ التي جاء đا الدين الإسلامي

أهمية قصوى إلى الضوابط التي ينبغي أن تتحلى đا و خلفائه من بعده  قد أولى النبيو ل
ة الشريفة التي أسست و هذا استلهاما من القرآن الكريم و من الأحاديث النبويالحرب مع الغير، 

  . من مراعاēا مها الإنسانية ضرورة شرعية لابدّ قوامتكاملة لمنظومة قانونية 
و لا امرأة في الحروب لقد حرص الرسول صلى االله عليه وسلم ألا يقتل صبيا و لا شيخا 

االله،  انطلقوا باسم<< قول المصطفى عليه السلام في هذا يو  تدار بين المسلمين وغيرهم،التي كانت 
 ولا تغلوا، ،)3( ، و لا امرأةو لا طفلا صغيرا ,، ولا تقتلوا شيخا فانياو باالله، و على ملة رسول االله

         .)4( رواه أبو داود >>، و أحسنوا، إن االله يحب المحسنينوأصلحوا غنائمكم، ضمواو 
ية و الــتي تعتــبر إن المتتبــع للســيرة النبويــة يستشــف الأحكــام الــتي جــاءت đــا الشــريعة الإســلام

الآن  من أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني، فهـي الـتي وضـعت قاعـدة التفرقـة بـين المقـاتلين وغـير 
الـــتي لا تشـــترك في الحـــرب ويلاēـــا، فمـــن وصـــاياه للقائـــد   وضـــرورة تجنيـــب الفئـــات الضـــعيفةالمقــاتلين

كفـر بـاالله، اغـزوا ولا تغــدروا، ولا   ســيروا باسـم االله في سـبيل االله، فقـاتلوا مــن<<: أسـامة بـن زيـد قولـه
هـــم اللّ م، وقولـــوا đـــ تقتلـــوا وليـــدا أو امـــرأة، ولا تتمنـــوا لقـــاء العـــدو فـــإنكم لا تـــدرون لعلكـــم تبتلـــون

                                                
  .من سورة البقرة  208الآية  -)  1
  .من سورة الأنفال  61الآية  -)  2
و في هذا يقول االله تبارك و تعالى . ، و يجوز قتلهااستثنى الإسلام المرأة من القتل إلا لا إذا كانت مقاتلة فإن في هذه الحالة تعتبر جندية -)  3

  . الآية        السورة>> و قاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم << 
    . 28م ص 1987فقه السنة  ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثامنة ، سنة  السيد سابق ، -)  4
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ـــــاهم ـــــا أكفن : قـــــال بـــــن عمـــــراصـــــحيحه بســـــند عـــــن مســـــلم في  و روى )1(>> واكفـــــف بأســـــهم عن
عـــن قتـــل     عليـــه وســـلم،فنهى رســـول االله صـــل االلهغـــازيالم تلـــك وجـــدت امـــرأة مقتولـــة في بعـــض<<

عــن قتــل غــير المحــاربين مــن  صــلّ االله عليــه وســلم Ĕــى النــبي، وفي حــديث آخــر )2(>> النســاء و الصــبيان 
أمـــر الرســـول بعـــد أن اĔزمـــت  و قـــد>> عســـيفلا تقتلـــوا ذريـــة و لا <<: أفـــراد و ذريـــة العـــدو فقـــال

    .)3(سلما أو غير مسلم مبدفن موتاهم احتراما للإنسان حيا أو ميتا، قريش في غزوة بدر 
ففـــي الــنهج و المســار علــى نفــس مــن بعــد نبــيهم  )4(و قــد ســار الصــحابة رضــوان االله علــيهم

تقتلـوا طفـلا صـغيرا، لا تخونـوا و لا تمثلـوا ولا << قولـه لجـيش المسـلمين رضي االله عنه وصية لأبي بكر
، و لا تـذبحوا شـجرة بثمـره تقطعـوا و لا، نخـلا، و لا تحرقـوه امرأة، و لا تعقـرواو لا شيخا كبيرا و لا 

قـد فرغـوا أنفسـهم في الصـوامع ، فـدعوهم و سوف تمـرن بـأقوام ، لمأكلهو لا بقرة و لا بعيرا إلا  شاة
                . >>)5(و ما فرغوا أنفسهم إليه 

وإن  ية و غيرها من الأهداف العسكريةكما حرص الإسلام على التفرقة بين الأهداف المدن
 : ((حرم ضرب الأهداف المدنية، و هذا لقوله و تبارك تعالى هفإن ،ب هذه الأخيرةأوجب ضر 

         (()6(.  

((و قوله أيضا                       

   (()1( .  

                                                
  . 34، ص سابق الرجع الم الدكتور سعيد سالم جويلي، -)  1
    43، ص   2000الطبعة الأولى،لبنان ، بيروت، ، دار الكتب العلمية ،  اĐلد السادس: أبي الحسن مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم  –)  2
  . 34نفس المرجع ، ص  ،الدكتور سعيد سالم جويلي  -)  3
إنـك تجـد << علـى نحـو جـامع حيـث قـال لأحـد قـواده للجـيش  ولقـد ركّـز أبـو بكـر الصـديق علـى مثـل هـذه الوصـايا حينمـا أعادهـا ليؤكـدها -)  4

قوما زعموا أĔم حبسوا أنفسهم في الصـوامع فـدعهم و مـا زعمـوا و سـتجد قومـا قـد فحصـوا أوسـاط رؤوسـهم مـن الشـعر، و تركـوا منهـا أمثـال 
ا هرما، و لا تقطعن شـجرا أو ثمـرا ولا نخـلا و العصائب فاضربوا ما فحصوا بالسيف، و إني لموصيك بعشر، لا تقتلن امرأة ولا صبيا، و لا كبير 

ـــدكتور إسماعيـــل عبـــد الرحمـــان –أنظـــر >> لا حرثـــا، و لا تخـــربن عـــامرا، و لا تعقـــرن شـــاة إلا لمأكلـــه، و لا تجـــبن و لا تغلـــل  ل  :ال الجـــزء الأوّ
 تغلـوا، و لا تغـدوا و لا تقتلـوا لا<< و كذلك كان يفعل السيد عمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه في وصـاياه، و جـاء في كتـاب لـه .  87ص

و لا تقتلــوا هرمــا، و لا امــرأة و لا وليـــدا، و توخــوا قــتلهم إذا التقـــى << و مـــن وصــاياه أيضــا لأمــراء الجنـــود . >>و تقــوا الفلاحــين وليــدا،
  . 42سابق، صالرجع المأنظر السيد سابق، .  الزاحفان، و عند شن الغارات

   . 42السيد سابق ،نفس المرجع ، ص  -) 5
  .من سورة البقرة  60الآية  -)  6
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 تكمـا أوجبـ  نيين،دفرقة بين المقاتلين و غيرهم مـن المـكما عملت الشريعة الإسلامية على الت
لـيس لهـا مشــاركة في الحمايـة لهـذه الأخـيرة، مـن أطفـال و نسـاء و شــيوخ، و غـيرهم مـن الفئـات الـتي 

ورة الماديـة صـحـرم تعـذيبهم سـواء بالحـتى مـع مقاتلـة الأعـداء فقـد بل إن الإسلام . الأعمال العدائية
 ،ملغـدر đـ، كما حرم ا)2(أو انتهاك كرامة الإنسان، أو المعاملة المهينة بتر الأعضاء أو المعنوية، مثل 

            .  )3(عن ذلك بقتلى الأعداء لنهي النبي صلى االله عليه و سلم  و لا المثلة)) لا تغدروا(( لقوله 
فهـــم في قبضـــة المســـلمين  إذا مـــا وقعـــوا داءالشـــريعة الإســـلامية أن جنـــود الأعـــو لقـــد اعتـــبرت 

هـي في و  )4(أو مـن اسـتناب عليـه س الدولـة إنمـا إلى رئـيولا إلى فرق المسلمين و يخضعون إلى جنود لا
وذلـــك و لقــد عمـــل الإســلام علــى الاعتنـــاء đــذه الفئــة مـــن إطعــام وكســوة  لهــؤلاء،حــد ذاتــه حمايـــة 

يقــدموĔم علــى  اوم بــدر أن يكرمــوا الأســرى،فكانو امتثــالا لأمــر النــبي الكــريم عنــدما أمــر أصــحابه يــ
    )5( .أنفسهم عند الغداء

إن ما يمكن أن نخلص إليه من ملامح لمبادئ القـانون الـدولي الإنسـاني في الشـريعة الإسـلامية        
تلــك القواعــد الإســلامية الــتي كــان الرســول الكــريم يطبقهــا و يوصــي đــا جنــوده في كــل حــرب كــان 

الإسـلام حمايـة واسـعة للضـحايا  اصـبغ ؤه الراشدون من بعده، لذاوكذلك خلفا ،ضوĔاالمسلمون يخو 
  .التي كانت تخلفهم الحروب

كمـا أوجــب   المـدنيين،مـن عـرف مبـدأ التفرقـة بـين المقـاتلين و غـيرهم مـن إن الإسـلام هـو أول 
كرية والأهـــداف و كــان الســـباق أيضــا إلى التفرقـــة بيــت الأهـــداف العســ الثانيـــة،الحمايــة لهـــذه الفئــة 

تعتـبر بحــق النــواة الأولى للقــانون الــدولي  إن مــن المبــادئ الــتيو  .المدنيـةقــر حمايــة الأهــداف و ا المدنيـة،
   :يلينذكر ما الإنساني 
  

                                                                                                                                              
  .من سورة البقرة 205الآية  -)  1
ل ، الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة،الدكتور إسماعيل عبد الرحمان -)  2   . 97ص  ،مرجع سابق، الجزء الأوّ
أنظـــر         331، 1964ق و معـــاملات، دار الكتـــب العلميــة لبنـــانالمســلم، كتـــاب عقائـــد و آداب و أخــلا أبــو بكـــر  جــابر الجزائـــري، منهـــاج -)  3

  .     554، ص 1987الإمام ابن زكريا بن شرف النووي، رياض الصالحين، دار الفكر، لبنان، الطبعة الثالثة سنة 
ة الإســـلامية، بعثــــة اللجنــــة الدوليــــة         الـــدكتور عبــــد الحميــــد محمـــود، حمايــــة ضــــحايا النزاعـــات المســــلحة في القــــانون الـــدولي الإنســــاني و الشــــريع -)  4

 .   32، ص 2000للصليب الأحمر، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 
  .  2006عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي،تفسير القرآن العظيم،دار البيان العربي،الجزء الرابع،الأزهر،سنة –)  5
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  : مبدأ حماية الأشخاص غير المقاتلين -1
بــــأي شــــكل مــــن إن المقصـــود بالأشــــخاص غــــير المقــــاتلين هــــم الـــذين لا يشــــتركون في القتــــال 

، و رجــــال الــــدين لا يقــــدرون عليــــه كالأطفــــال و النســــاء و الرجــــال الكبــــار في الســــن و الأشــــكال،
  . ، و الجرحى و المرضى من المدنيينتياجات الخاصة كالأعمى و اĐنونوالعمال و ذوو الاح

القـــائمين بالخـــدمات الطبيـــة و الروحيـــة أو الدينيـــة،  كمـــا يـــدخل في عـــداد هـــؤلاء الأشـــخاص
م بـالحرب ممـن لا علاقـة لهـ هـاو غير ، فهـذه الفئـات )1(ومون بالمهام الإنسانية وأفراد الحماية الذين يق

        . بموجب أحكام الشريعة الإسلامية يونمحم هم
  : مبدأ حماية الأشخاص الذين توقفوا عن القتال -2

و المرضــــى مــــن الأشــــخاص الــــذين أوجبــــت الشــــريعة حمــــايتهم وفــــق لهــــذا المبــــدأ هــــم الجرحــــى 
بـدفن جثـث القتلـى  فلقد أمر الرسول  .القتلىن هذه الفئة حتى الموتى و و يدخل ضم الغرقى،و 

  . تى من الأعداء و منع أن يمثل đمو المو 
  : مبدأ حماية الأعيان المدنية أثناء القتال -3   

م قطـع الأشــجار و النخــل و الـزرع و تخريــب العمــران إلا  إن مـا ســبق نسـتنتج أن الإســلام حــرّ
  . رضالحيوان إلا لغ قتل ، فلا يجوز)2(لضرورة 

    :وسيلة و أسلوب القتال )3(مبدأ شرعية  -4  
م بعض الوسائل و الأساليب في القتال من ذلك إلقاء السم في ، بلد العدوّ  إن الإسلام حرّ

   .بالأعداءأو الغدر  التعذيب،أو تعمد  المسمومة،أو استخدام النبل أو الرماح أو السهام 

                                                
        –ثم تبيــيض  –فتطبيــق  –تأصــيل مبــادئ القــانون الــدولي الإنســاني مــن منظــور إســلامي، تنزيــل  لشــافعي،ور جــابر عبــد الهــادي ســالم االــدكت -)  1

  .56، ص2007سنة  –دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 
نسـاني، و تحديـد في تطبيقـات الضرورة العسكرية في نطاق القـانون الـدولي الإ تسوف نتطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل عندما نتناول تطبيقا -)  2

  .    الضرورة في الأعيان المدنية و الثقافية
 المقصــود بــذلك أن الوســائل و الأســاليب الــتي تختــار لقتــال الأعــداء لابــد و أن تكــون موافقــة لمــا جــاءت بــه أحكــام الشــريعة الإســلامية و هــو -)  3

لنـزاع في اسـتخدام وسـائل و أسـاليب القتـال أي لـيس للمتحـاربين حـق مطلـق في بتقييـد حريـة أطـراف ا. مايعبر عنه في القانون الدولي الإنسـاني
    .اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو
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قائما متكاملا من الأخلاق والمبادئ نظاما  طاعت أن ترسىستإن الشريعة الإسلامية ا
 أولية للاعتباراتضوابط الخاصة بالقتال ، فلقد أعطت الإنسانية التي تشمل جميع الأحكام و ال

من  قبح تعتبرعلى الضرورات العسكرية، بل قيدت هذه الأخيرة لحساب الأولى، لذا الإنسانية 
  . اني أهم مصادر القانون الدولي الإنس

     
  .الدوليةتدوين مبادئ القانون الدولي الإنساني في المواثيق  :الثالثالفرع 

في القـرن السـابع عشـر لم تكـن هنـاك عندما بدأ القانون الدولي الإنساني التقليدي في الظهور 
سـوى تلـك القيـود الـتي أوردهـا  هسـائللـى و عو لا و لا قيود على أسـاليب القتـال )1(ضوابط للحرب 

   . )2(المحاربين بناءا على تصرفاēم الحرة  بعض

أحـد فقهـاء القـانون التقليـدي دور في تأسـيس بعـض القواعـد الـتي  "جروسيوس"ـ لو لقد كان 
م علـى ضـوء المآسـي 1625في عـام ) الحـرب و السـلمقـانون (من خلال كتابه الشهير تنظم الحرب 

لــى أثــر ذلـك أبــدى اهتمــام كبــير بقــانون عــام الـتي اجتاحــت أوروبــا و عالـتي شــهدēا حــرب الثلاثــين 
أدى ذلـــك إلى شــــن هجـــوم علـــى نظريــــة الحـــرب العادلـــة و بالتــــالي وضـــع مجموعـــة مــــن  .)3(الحـــرب 

  .)4(ئ الدين و الاعتبارات الإنسانية استنادا على مبادتضبط سلوك المقاتل القواعد التي 
، و أن مخالفــة تضــبطه الــتي تتبلــور الحــرب كفــن لــه قواعــده بــدأت ،خــلال القــرن الثــامن عشــر

المتطلبـات و على إثر ذلك ظهرت فكرة ضرورة مراعـاة  استثناءا دث إلالا يمكن أن تح هاته القواعد
لم تكـن بمنـأى  أن الحـربتلك الفترة، و هذا مـا أدى إلى القـول  في الإنسانية بين الشعوب الأوروبية

ذلــك الاتفــاق  م بــين المحــاربين مــنو كــان هــذا نتيجــة عــدة اتفاقيــات للصــداقة و الســلا. عــن الرقابــة

                                                
لم تكن أعمال السلب و النهب و التدمير الواسع للمدن و الممتلكات تخضع لأي ضابط، إلا ما كان من قبيل الفروسية و الشرف ومعاني  - )  1

، و نسانية من مواساة للجرحى والمرضى، و التي أدت إلى ظهور بعض الاعتبارات الإفوس بعض القادة المحاربينج في  نالنبل التي كانت تختل
  .الكف عن مقاتلة الذين لا يشتركون في القتال كالنساء والأطفال 

الدولي الإنساني، إعداد نخبة من    تاريخ القانون الدولي الإنساني و طبيعته، دراسات في القانون : الأستاذ الدكتور محمد عزيز شكري -)  2
   16، ص 2000المتخصصين و الخبراء، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، سنة 

  32سابق ، ص الرجع الم نوال أحمد بسج ، -)  3
  .17سابق، صالرجع الم  شريف علتم، -)  4
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الـذي تضـمن مجموعـة و   (Fréderic – le grand)م بـين فردريـك الأكـبر1785المـبرم عـام 
  .)2(التي ēدف إلى حماية الإنسان في الحروب )1(من المبادئ 

أخذت هذه القواعد الـتي تراعـي الاعتبـارات الإنسـانية المسـتندة مع بداية القرن التاسع عشر و 
باعتبارها الأمر الذي أدى đا إلى اكتساب صفة الالتزام  ، الشرف و النبل في الانتشار على أساس
وعملـت بـل  ،فعـال في إرسـاء الكثـير مـن المبـادئكمـا كـان للأديـان السـماوية الـدور ال. قواعد عرفية

شـريعة اليد بما جـاءت بـه مـن تعـاليم، و في مقدمـة هـذه الأديـان بالتقإتباعها  هذه الأخيرة على إلزام
التأســيس لكثــير مــن الأخــلاق و القواعــد و أن أشــرنا في الإســلامية الــتي كــان لهــا الفضــل كمــا ســبق 

  . التي يجب أن تدار عليها الحرب
على تكوين ثم تدوين مبادئ القانون الدولي حتى نساير أهم الاتفاقيات التي ساعدت و        

  : كر أهمها فيما يليذ نحاول الإنساني 
   )3(:ريس الخاص بالحرب البحريةصريح بات – 01

ول الجماعيـة الـتي أبرمـت بـين الـدفي سلسـلة المعاهـدات  يعد هـذا الإعـلان بمثابـة الركيـزة الأولى
والـــتي بموجبهـــا قواعـــد قـــد جـــاء هــذا الإعـــلان بعـــدة مبـــادئ و لو  بشــأن ضـــبط ســـلوك المقـــاتلين أكثـــر،

 بموجب هذا التصـريح وضـع أنظمـة كما تملاء عليها،الاستيو  مهاجمة سفن العدوألغيت القرصنة أو 
     .  )4(تتعلق بالبضائع و السلع 

الــتي يعتمــد عليهــا و   تقنــين بعــض عــادات الحــرب البحريــة،كمــا يعــود لهــذا الإعــلان الســبق في
مــن ذلــك التفرقــة بــين الأهــداف المدنيــة في  .فهوم الحــديث كأساســاتالمالقــانون الــدولي الإنســاني بــ

                                                
  : من بين المبادئ التي تضمنها هذه الاتفاق نذكر -)  1
ينبغي إرسال الأدوية و العلاج إلى خطوط         -.عدم اعتبار المرضى و الجرحى من أسرى الحرب  -. لمستشفيات بالحصانة ضرورة تمتع ا -   

  . لا يجوز الاعتداء على السكان المدنيين  - . القتال 
  .       43سابق ، ص الرجع الم ،الدكتور سعيد سالم جويلي  -)  2
م ، و يعود       1854ب التي نشبت بين إنجلترا و فرنسا من جانب و روسيا القيصرية من جانب آخر سنة هذا الإعلان كان نتيجة الحر  -)  3

  سبب النزاع إلى الخلاف الذي نشأ بين رهبان الكنيستين الأرثوذكسية و الكاثوليكية في أيها أحق بحراسة بعض الأماكن المقدسة ببيت     
  .  46، ص  نفس المرجعالدكتور سعيد سالم جويلي ، . المقدس 

  . 29سابق ، ص الرجع الم الدكتور فهد الشلالدة ، -)  4
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وزارة   ادر عـنـيقفون عند الـبلاغ الصـمؤرخي القانون الدولي الإنساني  إلا أن معظم رب البحرية،الح
  .     )1(م باعتباره نقطة البداية في التطور الحديث لهذا القانون 1836الدفاع الأمريكية لعام 

   )2( :م1864اتفاقية جنيف لعام  -02
م 1864 ا عـامانتظم بمدينـة جنيـف بسويسـر . ولدت هذه الاتفاقية من خلا مؤتمر دبلوماسي

في الخطــوات الاتحـاد السويســري، و يعتــبر التوقيـع علــى هــذه الاتفاقيـة مــن أولى بـدعوى مــن حكومــة 
  . )3(القواعد الإنسانية  تدوين

تضــــمنت هاتــــه الاتفاقيــــة عشـــر مــــواد تتعلــــق بحيــــاد الأجهـــزة الصــــحية و وســــائل النقــــل ولقـــد 
دمات صـــحية، كمـــا دعـــت إلى المكلفـــين بتقـــديم خـــ حيةعـــوان الخـــدمات الصـــأالصـــحي، و كـــذلك 

المتطوعين المـدنيين الـذين يسـاهمون في أعمـال الإغاثـة بالإضـافة إلى ضـرورة تقـديم المسـاعدات احترام 
  .  )4(دون تمييز 
لا تسـهم في حمايـة الضـحايا مـن أفـراد القـوات المسـلحة نتيجـة للآثـار  قيةقواعد هذه الاتفاإن 

دول ضـرورة مواصـلة الجهـود في سـبيل حمايـة حقـوق الحرب فحسب، بل تشترط علـى الـ خلفتهاالتي 
أول نظـــام تفصـــيلي يعرفـــه القـــانون و تمثـــل القواعـــد الـــتي جـــاءت đـــا الاتفاقيـــة الإنســـان الأساســـية، 

يــد ، فهــي الــتي تقــنن في كيفيــة تحيعســكريين أثنــاء النزاعــات المســلحةفي مــا يخــص حمايــة ال )5(الوضــعي
                .  )6(المتطوعين و كذا المدنيين  ،أفراد الخدمات الصحية

                                                
  . 47سابق ، ص الرجع الم الدكتور سعيد سالم جويلي،  -)  1
  .م في شأن تحسين حال العسكريين الجرحى في الميدان 1864اتفاقية جنيف لعام : و تسمى هذه الاتفاقية ب -)  2
  . 15م ، ص 1997تطور تدوين القانون الدولي الإنساني ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى ،   الدكتور عمر سعد االله، -)  3
  . 17م ، ص 1997مدخل القانون الدولي الإنساني ، المعهد العربي لحقوق الإنسان ، تونس  عامر الزمالي،  -)  4
في شكله المعاصـر تعـود إلى معركـة سـولفرينو بـين فرنسـا و النمسـا في شمـال إيطاليـا  هناك من يعتقد أن البداية الحقيقية للقانون الدولي الإنساني -)  5

ألف ضحية بين قتيل و جريح و قد شاهد المعركة رجل الأعمال السويسري هنري دونـان والـذي هالـه مـا  40م و التي خلفت حوالي 1859
ــف كتابــه رأى مـن الجرحــى المكدســين في الميــدان و الــذين لا يجــدون عنايــة طبيــة عا    جلــة فقـدم مــا بوســعه مــن مســاعدة ثم عــاد إلى سويســرا و ألّ

  . م 1864و الذي ضمنه أفكار جاءت đا فيما بعد اتفاقية ) تذكار سولفرينو ( 
 و الفقه     ينظر علاء الدين عبد الرحمان محمد، الحماية الدولية للصحفيين أثناء النزاعات الدولية المسلحة في ضوء القانون الدولي الإنساني   

  49م، ص 2010الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، سنة 
  .      1864نص المادة الثانية من اتفاقية جنيف لعام  -)  6
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  .   1868إعلان سان بترسبورع عام  – 03
انعقــد مــؤتمر ســان بترســبورع بــدعوى مــن قيصــر روســيا الاكســندر الثــاني و الــذي جــاء بــأهم 

حــتى  الــتي مفادهـا أن للحـرب حــدودا يجـب ألا تتعــداها الـدولو  ،قاعـدة في القـانون الــدولي الإنسـاني
يقــل كمــا حظــر هــذا الإعــلان اســتخدام القــذائف الصــغيرة الــتي   )1(ســانية لا تخــرج علــى مبــادئ الإن

، كمــا يتعـين الامتنــاع عــن للاشــتعال قابـلإذا كــان هــذا النـوع قابــل للتفجــر أو  غـرام 400وزĔـا عــن 
  .)2(ضرورة العسكرية م الأشخاص و لا تقتضيها اللآالأسلحة التي تزيد من أ

ــــ ــــأهم مب ــــدولي الإنســــاني إذ ادئ القــــانو إن هــــذا الإعــــلان جــــاء ب ــــهيفي د حوضّــــن ال بــــأن  باجت
، و بــأن الهـدف الشــرعي مـن الحــرب هــو تطلبــات الإنسـانيةالضـرورات الحربيــة يجـب أن تقــف عنـد الم

هـــو تجـــاوز لهــــذا عـــدو العســــكرية، و أن اســـتخدام أي ســـلاح يزيـــد مــــن المعانـــات إضـــعاف قـــوات ال
     . الغرض

  .  1874مؤتمر بروكسل عام مشروع  – 04
والتي كشفت  1870/1871بروسيا في عام إثر الحرب التي نشبت بين فرنسا و المؤتمر  ذاعقد ه

ويعتـــبر هـــذا  .اتأثنـــاء النزاعـــانتهاكـــات وقـــوع لحيلولـــة دون الموجـــودة لعـــن عـــدم قـــدرة القواعـــد القانونيـــة 
     )3(1899 لاتفاقيات لاهايالتحضيرية بمثابة الأعمال   المشروع

المـدنيين، تلزم أطراف النزاع بضرورة احـترام السـكان ة قضايا أساسية، ولقد تضمن هذا المشروع عد
 نـــب مهاجمـــة المــدن المفتوحـــة، وكـــذالكتجو عــدم توجيـــه العمليــات الحربيـــة ضـــدهم، كمــا دعـــا إلى ضــرورة 

  . أعمال الثأر

   . 1899مؤتمر لاهاي الأوّل للسلام  – 05
و حصـرها علـى المقـاتلين اسـتخدام القـوة ل يتمحور حـول تقييـد وسـائإن الدافع في عقد هذا المؤتمر 
كمـا عمـل علـى تحـريم بعـض أنـواع الأسـلحة  حايا النزاعات المسلحة،دون غيرهم، و العمل على حماية ض

                                                
  .1868الموقع في سان بترسبورع، ديسمبر بغية حظر استعمال قذائف معينة في زمن الحرب، 1868ديباجة إعلان سان بترسبورع لسنة -) 1
، اĐلة الدولية للصليب الأحمر السنة  1868الذكرى  الخامسة و العشرون بعد المائة لإعلان سان بترسبورع لسنة   بيترغاسر،  –هانز  -) 2

  . 466، ص  1993، سنة  34السادسة ، العدد 
  . 30سابق ، ص الرجع المعبد الغني محمود ،  -) 3
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كلهـا تـدعوا إلى ضـرورة تقييـد وسـائل القتـال   )2(و لقد نتج عن هذا المؤتمر ثـلاث تصـريحات .)1(في القتال 
  . رورة لها بالنسبة للأشخاص أو التي تلحق ضررا مفرطا بالبيئةلا ض ةو التي يسبب استعمالها معانا

  . 1907للسلام الثاني  مؤتمر لاهاي – 06
إضـافة إلى مشـروع اتفاقيـة   )3(ؤتمر في لاهاي و اسـتقرّ إلى اعتمـاد عـدة اتفاقيـات المعقد هذا 

الطـائرة،  ناطيـدمحكمة التحكيم الدولي، و ملحق يحظر استعمال القـذائف و المتفجـرات مـن علـى الم
و أهـــم مـــا جـــاء بـــه هـــذا المـــؤتمر الـــدعوى إلى ضـــرورة احـــترام بعـــض القواعـــد المتعلقـــة بســـير الأعمـــال 

   . العدائية
  : م 1906اتفاقية جنيف لعام  – 07

 المرضــــى و الجرحــــى م بغــــرض تحســــين ظــــروف06/07/1906هــــذه الاتفاقيــــة في  تم توقيــــع
هـو ضـرورة تـوفير أكـبر قـدر ممكـن  ليـه هـذه الاتفاقيـةو أهم ما دعـت إ القتال،العسكريين في ميدان 

ــــة أفــــراد الطــــاقم الطــــبي و  .)4(مــــن الحمايــــة للجرحــــى مــــن العســــكريين  الإداري كمــــا دعــــت إلى حماي
الــذين يقعــون  جرحــى العســكريينيعملــون في مجــال رعايــة المرضــى و و رجــال الــدين الــذين , العـاملين

  .)5(حرب  حيث لم تعتبرهم أسرى الطرف المعاديفي قبضة 

                                                
  .15، ص  2009قضية الأسرى في ضوء قواعد الدولي ، دار الجامعة الجديدة ، سنة  الدكتور رياض صالح أبو العطا ، - ) 1
  ).فرض قيود على رعي القذائف ( التصريح المتعلق بالحرب الجوية  -:  هذه التصريحات تتمثل في -) 2

  . لتصريح المتعلق بإلغاء و نشر الغازات الخانقة  -                                     
  .الرصاصالمتعلق بحظر استخدام أنواع من  التصريح -                                     

  : ثلاثة عشر اتفاقية هي 1907لثاني لقد اعتمد مؤتمر لاهاي للسلام ا -)  3
  . اتفاقية وضع الألغام تحت الماء  -    اتفاقية التسوية السلمية للمنازعات الدولية  -
  .  اتفاقية القصف بالقنابل بواسطة القوات البحرية زمن الحرب -  .التعاقديةلتحصيل الديون اتفاقية تقييد استخدم القوة  -
  . اتفاقية تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف على حالة الحرب و البحار -      .  اتفاقية الحجز أثناء الحرب البحرية  -
   .غنائمللاتفاقية إنشاء محكمة دولية  -      .اتفاقية قوانين و أهداف الحرب البرية  -
  .      اتفاقية حقوق و واجبات الدول المحايدة في الحروب البحرية   -  .اتفاقية حقوق و واجبات المتحايدين في الحروب البرية -
  .اتفاقية بدء حالة الحرب -  . اتفاقية وضع السفن التجارية للعدو عند بدأ العمليات العدائية -
       . اتفاقية تحويل السفن التجارية إلى سفن حربية -
،        2009دار الفكـــر الجامعي،ســـنة, الـــدكتور منتصـــر ســـعيد حمـــودة، القـــانون الـــدولي الإنســـاني مـــع الإشـــارة لأهـــم مبادئـــه في الفقـــه الإســـلامي -)  4

 .      77ص
  .م1906من اتفاقية جنيف لعام  09نص المادة  -)  5
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  : م 1929اتفاقية جنيف لعام  – 08
إبــرام اتفــاقيتين الأولى تتعلــق بتحســين أحــوال المرضــى و الجرحــى مــن  1929لقــد تم في عــام 

أفـراد القــوات المســلحة في الميــدان، و الثانيـة بمعاملــة أســرى الحــرب، و تعتـبر هــذه الأخــيرة أول تنظــيم 
 فـــروقلا نجـــد  1906الاتفاقيـــة بســـابقتها لعـــام  دولي يهـــتم بفئـــة الأســـرى، و مقارنـــة نصـــوص هـــذه

مـن ذلـك  )1(ةالتي أضفت علـى هـذه الاتفاقيـة أهميـوص الجديدة ـجوهرية إلا فيما يتعلق ببعض النص
ما دعت إليه من ضرورة حماية المرضى و الجرحـى و رعـايتهم، أمـا في حالـة وقـوعهم في قبضـة العـدو 

  )2(فإĔم يعتبرون أسرى حرب 
  : م1949جنيف لعام  اتفاقيات – 09

والـتي و ما شهده العـالم مـن مـآس و أضـرار  ,الثانية على أثر الآثار التي خلفتها الحرب العالمية
دبلوماســي انعقـد في جنيــف دعـت الحكومــة السويسـرية إلى مـؤتمر  ,العسـكرييندنيين قبــل المـلحقـت ب

  . )3(و أسفر عن إبرام أربع اتفاقيات , 1949عام 
تفاقيات معظـم المسـائل المتعلقـة بالحمايـة أساسـا لجميـع ضـحايا النزاعـات لقد عالجت هذه الا

وكــــل شـــخص يتضــــرر مـــن النزاعــــات مــــن جرحـــى و مرضــــى و أســـرى و ســــكان مـــدنيين  ,المســـلحة
إضـــافة إلى ضـــرورة حمايـــة المنشـــآت المدنيـــة علـــى اخـــتلاف  مباشـــرة،المســـلحة بصـــورة مباشـــرة أو غـــير 

   . )4(أنواعها 
  

                                                
      معاملة الجرحى و المرضى و الأسرى في الحروب ، مجلة القانون و الاقتصاد،  الأستاذ محمد عبد المنعم رياض،  معاهدتان حديثتان لتنظيم - )  1

  . 667، ص  1935مطبعة نور العدد السادس ، سنة 
  .      م 1929المادة الأولى و الثانية من اتفاقية جنيف لعام  -)  2
  : اتفاقيات جنيف الأربع هي -)  3

  .  م 1929و الجرحى بالقوات المسلحة في الميدان و هي تعديل و تنقيح لاتفاقية جنيف لعام اتفاقية جنيف لتحسين حال المرضى  -      
  . 1907اتفاقية جنيف لتحسين حال مرضى و جرحى و غرقى القوات المسلحة في البحار و هي تعديل و تطوير لاتفاقية لاهاي لعام  -      
  . م1929تطوير لأحكام اتفاقية جنيف الثانية لعام و هي , اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب -      
 .   اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب و هي أول اتفاقية من نوعها đذا الشكل -      

الحرب ، اĐلة الدولية       أستراتيس ، البعد الإنساني للحرب حماية العسكريين و المدنيين المتورطين في  –كالوغيرو بولوس . أرستيدس س -)  4
  .   152، ص  1929، سنة  24للصليب الأحمر ، العدد 
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  : )1(م 1977الإضافيان لاتفاقيات جنيف المؤرخان عام البروتوكولان  – 10
ــــين  بــــدعوى مــــن ) 1977-1974(لقــــد أقــــر المــــؤتمر الدبلوماســــي المنعقــــد في جنيــــف مــــا ب

، و أهـــم مـــا جـــاء بـــه 1949إضـــافيين لاتفاقيـــات جنيـــف لعـــام الحكومـــة السويســـرية ، بروتوكـــوليين 
ـــالنص أن حـــروب التحريـــر تعـــد نزاعـــا البروتوكـــول الأول الاعـــتراف بمركـــز حركـــات التحريـــر الـــوطني  ب

مسلحا دوليا إضافة إلى تناوله العديد من القضايا المتعلقة بحمايـة الجرحـى و المرضـى والأسـرى، كمـا 
       . )2(دعا إلى ضرورة تقييد أساليب و وسائل القتال

ــ هــي  الحروب الأهليــة، وبــ الاهتمــام ا البروتوكــول الثــاني فإنــه يقــدم إضــافة جديــدة في مجــالأمّ
ركـــائز و đــذا يعتـــبر البروتوكــوليين بحـــق أحــد أهـــم , الحــروب الـــتي تنشــأ داخـــل تــراب الدولـــة الواحـــدة

  .القانون الدولي الإنساني
هذا و لقد لعبت الأمم المتحدة دور كبير في تدعيم و إرساء الكثير من قواعد القانون الـدولي 

د مهـا أو شـاركت في عقـدها، هـذه الجهــو الــتي دعـت إلى إبراالإنسـاني مـن خـلال الاتفاقيـات الدوليـة 
عـــززت في وجـــود مبـــادئ للحـــد مـــن الحـــروب و جعلهـــا أكثـــر إنســـانية و مـــن أهـــم هـــذه الاتفاقيـــات 

  : نذكر
الأثريـــة،  المتـــاحف، المبـــاني(والخاصـــة بحمايـــة الممتلكـــات الثقافيـــة  1954اتفاقيـــة لاهـــاي لســـنة   -

   .)3( في حالة نشوب نزاع مسلح  )والأماكن التاريخية
 والســامة،) البيولوجيــة(ولوجيــة أو تخــزين الأســلحة البكتري تحــريم تصــنيعالاتفاقيــة الدوليــة بشــأن   - 

 )4( 1972أبريل عام 10التي أبرمتها الأمم المتحدة في ، و وتدمير هذه الأسلحة

ســتخدام الألغــام المضـــادة و نقــل و ا، الخاصــة بخطــر إنتــاج و تخــزين 1997أوتــاوا لعــام اتفاقيــة  - 
  )5( .فرادللأ

                                                
  . 1977البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية لعام  -:           المقصود بالبروتوكوليين الإضافيين -) 1

  .1977وتوكول الإضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية لعام البر  -                                                      
  . 39، ص  2008القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، : الدكتور عمر محمد المخزومي -)  2

  .255سابق، ص الرجع الم الدكتور عمر سعد االله، -)  3
  .   56سابق ، ص الرجع الم الدكتور سالم جويلي ، -)  4
  .52مرجع سابق، ص  علاء فتحي عبد الرحمان محمد، -)  5
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الدوليـة  ولقد توج هذا التطور بخطوة هامة تمثلت في إقرار النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة
، و الــــذي يــــرى الــــبعض في هــــذه المحكمــــة بأĔــــا تعتــــبر أســــنانا 1998في عــــام  و الــــذي تم في رومــــا

  .)1(ةللقانون الدولي الإنساني يمكن أن تقطع أيدي مجرمي الحرب أو اĐرمين ضد الإنساني
  

   .الإنسانيادئ القانون الدولي ـمب :الثالثالمطلب 
أهمية كبرى في القانون الدولي الإنساني، على  الإنسانيةالتي ترتكز عليها فكرة  لمبادئلإن 

ر جميع الأنظمة القانونية الأخرى، فهي التي تعطي قيمة قانونية للمنظومة التي تنتمي إليها، بل اغر 
ت في سد ثغرات القانون، و تساعد في تطوره مستقبلا بتبيان المسار تسهم في كثير من الحالا

  . الذي ينبغي إتباعه 
تضمنتها الاتفاقيات الدولي  إن القانون الدولي الإنساني يقوم على مجموعة من المبادئ التي 

ب يتغلكانت تدعوا إلى حقة đا، أو ما جاءت به الأعراف الدولية التي  البروتوكولات الملو 
لذا نجد بعض هذه المبادئ ترد صراحة في ، تبارات الإنسانية على الضرورات الإنسانيةالاع

حالات ، بينما تكون مبادئ أخرى ضمنية تستخرج من سياق النص، و في ذكورةالم النصوص
   . ما للعرف من دور في ترسيخ القاعدة القانونيةأخرى نجدها مكرسة في الأعراف الدولية، و نعلم 

اخــتلاف تنوعهــا ، بــين مــا هــو أساســي و مــا هــو قــانون الــدولي الإنســاني وعلــى إن مبــادئ ال
ه ، فــإن ذلــك كلــق بضــحايا النزاعــات المســلحةو بــين مــاهو خــاص بقــانون الحــرب، و مــا تعلــعــام، 

ومهمــا  .الفروسـية و الإنسـانية تجــد أساسـا لهـا في مبــدئيالأولى لهــذا القـانون والـتي ينبثـق مـن المبـادئ 
    . و هي ضرورة مراعاة الاعتبارات الإنسانية في فكرة واحدةتصب ادئ فإĔا تنوعت هذه المب

 )الفـــرع الأوّل(في نحـــاول أخـــذ المبـــادئ الأولى وحـــتى نتعمـــق أكثـــر في مختلـــف هـــذه المبـــادئ 
 الفــــرع(في المبـــادئ الخاصــــة بضــــحايا النزاعـــات المســــلحة أمــــا. )الفـــرع الثــــاني( والمبـــادئ العامــــة في

  )فرع الرابعال(في ساليب ووسائل القتال المبادئ الخاصة بأإلى  نتطرق و في الأخير )لثاالث
  

                                                
  .52، ص   سابقال رجعالملاء فتحي محمد عبد الرحمان محمد ،  ع -)  1
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  . المبادئ الأولى للقانون الدولي الإنساني: الفرع الأوّل
إلا أن مبــادئ القــانون الــدولي الإنســاني، منصــوص عليهــا في كثــير مــن الاتفاقيــات الدوليــة إن 

  : فيما يليتي نوجزها أعراف الشعوب الأولى و الجذور هذه المبادئ تمد إلى 
  . روسـية ـبدأ الفـم: أوّلا

ه الــــتي تمتــــد إلى العصــــور الوســــطى، و هــــو يتمثــــل في صــــفات النبــــل لــــه جــــذور إن هــــذا المبــــدأ 
هـــو  غـــي أن يتمثــل đـــا المقاتــل الفـــارس، و مــن مقتضـــيات هــذه الصـــفات الرفيعــةالــذي ينبوالشــرف 

ة المــــدنيين ، واحــــترام العهــــود المقطوعــــة، أو الأســــير أو مهاجمــــنــــاع عــــن الإجهــــاز علــــى الجــــريح الامت
الشــرف و تتنــافى والوسـائل الــتي  عــن أعمــال الخيانــة و الغـدر، و عــدم اللجــوء إلى الأســاليبوالابتعـاد 

   .)1(العسكري 
مــن الفرســان المســيحيين اقتصــرت قواعــد الفروســية في الماضــي علــى العمليــات القتاليــة و لقــد 

ومهمـــا  .)đ )2ـــم همتجمعــالـــتي ا مـــع المســـلمين في الحــروب تطبيقهــ في حـــين كــانوا يرفضـــون وحــدهم،
التخفيف مـن ويـلات الحـروب، مـن ذلـك  يكن فإن من محاسن الفروسية أĔا كانت سبب في محاولة

الجرحـى والمرضـى وبالتـالي عـدم  واسـاةبمالقواعـد الخاصـة  تمآسيها، و في ضـلها نشـأتجنيب المدنيين 
   .  )3( المقاتلين لغير ضالتعر 
  . مبـدأ الإنسانيـة: اثاني

يـان السـماوية علـى التي نـادت đـا الأدإن مبدأ الإنسانية يعتبر من المبادئ الأولى و الأساسية 
ـــ الإنســـانية،إلى حمايـــة الكرامـــة إذ أن هـــذه الأخـــيرة ēـــدف ، اخـــتلاف أنواعهـــا ّ ز ذلـــك أن االله قـــد مي

والعمــل تمثــل هــذا المبــدأ  لنــزاعلــذا وجــب علــى أطــراف ا .)4(الإنســان و كرمــه علــى جميــع المخلوقــات 
والـذي لم يشـارك  لمـرض،أو فالـذي أصـبح غـير قـادر علـى القتـال لجـروح أصـابته  تجاوزها،على عدم 

      .لذلكك مبررات في الحرب لا يمكن قتله بحجة أن هنا أصلا
                                                

  . 36سابق ،ص الرجع الم اĐذوب ، الدكتور طارق اĐذوب ،الدكتور محمد  -)  1
  . 37مد اĐذوب ، الدكتور طارق اĐذوب ، نفس المرجع ، ص الدكتور مح -)  2
  . 98سابق ، ص الرجع المالدكتور نجاة أحمد أحمد إبراهيم ،  -)  3
     محمد عرقسوس ، الكرامة الإنسانية في ضوء القرءان الكريم و اتفاقيات جنيف ، مقالات في القانون الدولي الإنساني و الإسلام جمعها و   -)  4

  .  1،ص 2007بها الدكتور عامر الزمالي ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، رت
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و الجـرح اليسـير بـدلا مـن و الجـرح بـدلا مـن القتـل، الجـرح،   منتتطلب الأسر بدلافالإنسانية 
أن تـــزول يمكـــن و đـــذا فقـــط ، غــير المقـــاتلين إلى أقصـــى حـــد ممكــن حمايـــةو بالتـــالي  ،لجــرح الجســـيما

     .وتحل محلها >> أنزل بعدوك ما تستطيع من الأذى <<القاعدة الحربية القديمة و التي تقول 
لا تـــترك << القاعـــدة الجديـــدة المســـتقاة مـــن مبـــادئ القـــانون الـــدولي الإنســـاني و الـــتي تقـــول و 

  )1(>>دوك من الأذى أكثر مما يقتفه غرض الحرب بع
ــــات حيــــال ضــــحاي ، ا الحــــرب و هــــي احــــترامهم، حمــــايتهمويقــــرر قــــانون جنيــــف ثــــلاث واجب

      .بإنسانيةومعاملتهم 
سـلبي إلى حـد موقـف  فـالاحتراممتقاربة إلا أĔا ليسـت مترادفـة و بالرغم من أن هذه المفاهيم 

فهــو  إيجابيــة،و الحمايــة موقــف أكثــر ..... ، لا ēــدد ؤدي عمــل مثــل لا تــمــا أي امتنــاع عــن أداء 
حســن سـليم ومعاملــة فهــي مسـألة أمـا المعاملــة الإنسـانية  الأخطــار،يحمـل معــنى صـيانة الآخــرين مـن 

المعاملــة الإنســانية هــي الحــد الأدنى مــن المتطلبــات اللازمــة  جنيــف فــإنو وفقــا لاتفاقيــات ، ســانيةإن
   .)2(لحياة مقبولة 

   .الإنسانيئ العامة للقانون الدولي المباد :ثانيالالفرع 
أĔا غير  الإنسان،و حقوق كة بين قانون جنيف إن هذه المبادئ هي من بين المبادئ المشتر 

الأخير يولى حماية خاصة للإنسان زمن  باعتبار أن هذاتجد أساسا لها في القانون الدولي الإنساني 
   :ذكرنو من هذه المبادئ  المسلحة،النزاعات 

  .مبـدأ صيـانة الحرمـات : أوّلا
هــو مــن أقــدس الحقــوق لــدى الإنســان إضــافة إلى حــق احــترام ة علــى اعتبــار أن الحــق في الحيــا

فـإن لم تمــنح الإنسـان هـذه الحقـوق فــإن  شخصـيته،حياتـه و سـلامته البدنيـة و الروحيــة و خصـائص 
  :ن هذا نذكر ما يليتتفرع عالتي  ةما عداها لا معنى له، و من المبادئ التطبيقي

                                                
  .49باكتيه ، القانون الدولي الإنساني تطور و مبادئه ، دراسات في القانون الدولي الإنساني ، ص . بان . الدكتور  ذالأستا -)  1
  . 138سابق ، ص الرجع المالدكتور سعيد  سالم جويلي ،  -)  2
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أي و يجب المحافظة على حياة من استسلم مـن الأعـداء،  تصان حرمة من يسقط في القتال، -01
  .  )1(القادر هو نفسه على القتال  إلا فهوم المخالفة أنه لا يجوز أن يقتل الجنديبم

مـن ياة أن تصان حو لقد تناول البروتوكول الإضافي الأول هذه المسألة و نص على أنه يجب 
كــأن  أو أصــبح عــاجز عــن مواصــلة القتــال لظــروف قــد أحاطــت بــهلام ـأفصــح عــن نيتــه في الاستســ

فقد الوعي أو أصبح على نحـو آخـر بسـبب جـروح أو مـرض ، و مـن ثم غـير قـادر علـى الـدفاع عـن 
  .     )2(نفسه 

أثنـاء  ةو ترتبا على مـا سـبق فإنـه لا يجـوز مهاجمـة أي شـخص هـابط بالمظلـة مـن طـائرة مكروبـ
كـــل العمليـــات القائمـــة علــى مهاجمـــة الأعـــداء الـــذين يكونـــون في حالـــة تحظـــر  ، و بالتـــالي )3(هبوطــه 

  . تجعلهم عاجزين عن القتال ذلك لانتفاء الخطر من هؤلاء 
ير خطــ يعتـبر انتهـاكلأن ذلـك : أعمــال محظـورةو المعاملـة غـير الإنسـانية  هانـةالإالتعـذيب و  - 02

علــى قســوة  ينــزل بصــاحبه إلى العصــور البربريــة، إنــه ينطــويالســلوك  إن هــذاللكرامــة الإنســانية، بــل 
   .)4(ها دون مبرر آلام تزيد من معانات صاحبو 

بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة كمــا هــو الحــال في اتفاقيــات ولقــد تم التأســيس لتحــريم التعــذيب 
المواد على أنه  أحدو الذي نص في م 1977م وكذلك البروتوكول الأول لعام 1949جنيف لعام 

و العقوبــــات البدنيـــة و التشــــويه، وانتهــــاك ، تى صــــوره بـــدنيا كــــان أو عقليـــايحضـــر التعــــذيب بشـــ<< 
و بوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان و المحطة مـن قـدره و الإكـراه علـى الـدعارة الكرامة الشخصية 

          . >>  )5(و أية صورة من صور خدش الحياء 
ورد هذا الحق في الإعلان العالمي  :أمام القانون بشخصيته الاعتراف حق الإنسان في - 03

بتحفظ واحد، و هو  1949لعام إضافة إلى اتفاقيات جنيف  .)6( 1948 ملحقوق الإنسان لعا

                                                
  . 104سابق ، ص الرجع المدكتور نجاة أحمد أحمد إبراهيم ،  ال -)  1
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  41المادة  -)  2
  .من البروتوكول الإضافي الأول  مرجع سابق  42المادة   -)  3
  .  51مرجع سابق  ،ص  بكتيه ،. س.الدكتور حان  -)  4
  .في الأول ، نفس المرجع من البروتوكول الإضا75نص المادة  -)  5
  . 1948المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموقع عام  - ) 6
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أو الأسر يتطلب الاعتقال و هذا قيد منطقي فوجود الشخص في  المدنية،انتقاص الحقوق إمكانية 
                                      .ذلك

 1864جنيــف لعــام في عــدة صــكوك دوليــة بدايــة مــن اتفاقيــات الحقــوق و لقــد وردت هــذه 
الثانيـة في ، و الـتي تعـد مـن الأصـول  هـذه المسـتلزمات اتفاقيـات تحـث علـى ضـرورة تـوفير عدةلتبعها 

لمحافظـة السـلم بإعطائـه العنايـة واحالة الإنسان وقت شمل لت الحروب، غير أن هذه الحقوق توسعت
  . صحة و الوقاية من جميع الأمراض على ال

ن الواجب توفير الرعاية الطبية فم :حالته هاحق الإنسان في الرعاية و الحماية التي تتطلب – 04
وكذا تأمين مستلزمات الإعاشة لمن وقعوا في تقديم المساعدات للجرحى و المرضى الصحية، و و 

  .  قيات القانون الدولينصوص و اتفا بموجب الأسر و هذا مكفول 
هذا الحق له  نجد أن .)1(تلقي طرود الإغاثة الأنباء مع أسرته و حق الإنسان في تبادل  – 05

 ليس بعقوبة و إنما هو تعويق أن الأسر إذا ما عرفنالكن . أو الأسر أكبر في حالة الاعتقال معنى 
     .في ذلكالحق يجد أساسه القانوني  ن هذاإف المقاتل،لحركة 

، لـذا الأقربـاء و انية أكثـر مـن القلـق و الحـيرة علـى العائلـةفليس هناك ما يضعف الـروح الإنسـ
عليـه المواثيـق الدوليـة  توجب تمكين أفراد العائلة من التواصل حـتى في حالـة الحـرب، و هـذا مـا نصـ

ل عنـدما اعـترف بحــق كـل أسـرة في معرفـة مصـير أفر  ادهـا، بــل و في مقـدمتها البروتوكـول الإضـافي الأوّ
   . )2( من وقعوا في قبضة العدو د التي يتم إرسالها إلىنص على إمكانية تلقي الطرو 

إن : لكـــل إنســــان حـــق احــــترام كرامتــــه و إنســـانيته و حقوقــــه العائليـــة و معتقداتــــه و عاداتــــه - 06
فــى كمــا لا يخ ،ة الشــرف وكــل مــا يتعلــق باحترامــهلمســأليــولي اهتمامــا كبــيرا فإنــه ان مهمــا كــان الإنســ

علينا ما للمعتقـد مـن قيمـة في حيـاة الإنسـان، لـذا حرصـت اتفاقيـات القـانون الـدولي الإنسـاني علـى 
إبــراز هــذه الجوانــب الحساســة في حيــاة الأشــخاص، بــل الأكثــر مــن ذلــك جعلــت المســاس بإحــدى 

                                                
  . 76سابق ، ص الرجع المالدكتور محمد فهاد الشلالدة ،  -)  1
ب بأن يتلقوا  بالبريد أو يسمح لأسرى الحر < على أنه  1949من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام  72تنص المادة  -)  2

فيهية، بأية طريقة أخرى طرودا فردية أو جماعية تحتوي على الأخص مواد غذائية أو ملابس أو أدوية أو لوازم لتلبية احتياجاēم الدينية أو التر 
  .>... بما في ذلك المستلزمات الدينية والمواد العلمية 
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ــــه  ــــة علــــى أن ــــة جنيــــف الثالث        هــــذه المقومــــات انتهاكـــاـ خطــــيرا، يوجــــب المســــؤولية فلقــــد نصــــت اتفاقي
   )1(>> لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم و شرفهم في جميع الأحوال << 

الجنائية الدولية في النظـر في الجـرائم الماسـة بكرامـة الأشـخاص وخاصـة  ولقد اختصت المحكمة
مــن المــادة الثامنــة مــن النظــام ) ج(المعاملــة المهنيــة و الحاطــة بالكرامــة و هــذا مــا ورد في الفقــرة الثانيــة 

  . اسي للمحكمة الجنائية الدوليةلأسا
ك لأسرى الحرب م على أنه تتر 1949نيف الثالثة لعام من اتفاقية ج 4كما نصت المادة 

  . حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية بما في ذلك حضور الاجتماعات الخاصة بعقيدēم
  : مبـدأ عـدم التميـيز : ثانيا

 ن تمييــز علــى أســاس العنصــر أو الجــنس أو الجنســيةو مقتضــى هــذا المبــدأ أن يعامــل الأفــراد دو 
  .)2(أو اللغة أو المركز الاجتماعي أو الآراء السياسية أو على أساس العرق أو أي معيار مماثل 

إن لهـذا المبــدأ اسـتثناءات مــن ذلــك مـا كــان في حـق النســاء الأســيرات الـتي تعــاملن لاعتبــارات 
في جميـع المعسـكرات الـتي تقـيم << ثالثة بالقول أنـه جنيف الو هذا ما نصت عليه اتفاقية  ،جنسهن

، أو مـا كـان مـن >> )3( تخصص لهن مهاجع منفصلةأسيرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه فيها 
الثالثـة لعـام مـن اتفاقيـة جنيـف  44و هذا ما نصت عليه الفقـرة الأولى مـن المـادة قبل مسألة الرتب 

و مـن في حكمهـم بالاعتبـارات الواجــب الضـباط  يعامـل أسـرى الحـرب مــن<< : م علـى أنـه1949
و انطلاقــا ممــا ســبق فــإن لتطبيــق مبــدأ عــدم التميــز في القــانون الــدولي الإنســاني >> لــرتبهم و ســنهم

أن نخــالف هــذا المبــدأ والــتي تعتمــد أساســا علــى شــروط و كيفيــات لابــد مــن توافرهــا ، إذا مــا أردنــا 
  . الات محددةأو الجنس في حاعتبارات المعاناة أو الضعف 

التحلــي đــذا المبــدأ بــل القضــاء و لقــد دعــت الاتفاقيــات الدوليــة الــدول الأطــراف إلى ضــرورة 
     بغـــض النظـــر عـــن الأصـــلعلـــى ضـــمان المســـاواة و العمـــل  كانـــت،علـــى كـــل أشـــكال التمييـــز مهمـــا  

    .القانونحددها  ةبنص و لعلاللون، إلا ما أستثني  أو

                                                
  .ة جنيف الثالثة، نفس المرجعمن اتفاقي 14نص الفقرة الأولى من المادة  -)  1

  . 93، ص 2008القانون الدولي الإنساني مصادره، مبادئه و أهم قواعده، دار الجامعة الجديدة، : الدكتور عصام عبد الفتاح مطر -)  2
  .من اتفاقية جنيف الثالثة، مرجع سابق 25نص الفقرة الرابعة من المادة  -)  3
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لأشخاص حالتهم لتساوي في المعاملة يعطي الأولوية ترتيبا على ما سبق فإن عدم او 
عاجلة تعطي الأسبقية و الأفضلية لشخص على تكون هناك أسباب طبية  ن، كأذلكتستدعي 

م الشخصية استنادا لحالاē و هذا في حد ذاته يصب في مصلحة الأفراد أنفسهم. العلاج في آخر
      .أو احتياجاēم أو ما يتعرضون له من محن

  : مبـدأ الأمـن الجمـاعي: ثاثال 

لهذا تحظر  وتطبيقامفاد هذا المبدأ أنه لا يجوز معاقبة شخص عن عمل لم يرتكبه و بالتالي 
 الدولي و لذلك نجد أن القانون ،)1(الأعمال الانتقامية و العقوبات الجماعية، و أخذ الرهائن 

يف و هذا ما ينطبق  اتفاقيات جن تقامية ضد الأفراد الذين تحميهمالإنساني يحظر الأعمال الان
  . الأفراد بالقوة  الجماعية إذ لا يجوز نقل أعداد كبيرة من على العقوبات

أو للقبض  أن يتعرض أي شخص للاعتقالكما ينصرف مدلول مبدأ الأمن إلى أنه لا يجوز 
تها المواثيق القضائية التي كفلللأشخاص أن يتمتعوا بكافة الضمانات  تعسفية، كما أنعليه بطريقة 

كل و  ، عاللازمة و المنصوص عليها قانونا ، مع ضمان حقوق الدفا  الدولية، بما في ذلك الإجراءات
   )2(أو بكرامتهم تعسفا أو ظلما ما من شأنه أن يمس بحياة الأشخاص 

ولتها لهم خاص أن يتنازلوا عن حقوقهم التي خويندرج تحت هذا المبدأ أنه لا يجوز للأش
ذلك أنه أثناء الحرب العالمية الثانية كانت و مردّ الدولية للقانون الدولي الإنساني ، الاتفاقيات 

من نح للأشخاص المحميين مراكز أفضل في الظاهر بينما تحرمهم قي الواقع تمبعض الممارسات 
  .  )3(معظم المزايا التي أوجبتها لهم الاتفاقيات الدولية 

عدة صور تنبثق كلها من فكرة مفادها أن بدأ الأمن و إجمالا نستطيع القول أن لم       
   :نذكرو من صور هذا المبدأ  الشخصية،حقه في السلامة لكل إنسان 

  .لا يجوز تحميل الشخص عمل لم يرتكبه   -1
  .الرهائنر أعمال الانتقام و العقوبات الجماعية و أخذ حظ  -2

                                                
  . 95، ص  سابقال رجعالم ، الدكتور عصام عبد الفتاح مطر -)  1

مبادئ القانون الدولي الإنساني و علاقته بالشريعات الوطنية، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة      الدكتور أشرف اللمساوي، -)  2
  .  59، ص  2006الأولى سنة 

  . 97، ص  نفس المرجع  الدكتور عصام عبد الفتاح مطر ، -)  3
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  .حق الانتفاع بالضمانات القانونية المعتادة   -3
  . )1(عن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الإنسانية  لا يجوز التنازل  -4
         . تعسفيلا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته على نحو   -5

  . الخاصة بضحايا النزاعات المسلحة المبادئ: فرع الثالثال
إن مـــــن أدق الأهـــــداف الـــــتي يســـــمو القـــــانون الـــــدولي الإنســـــاني إلى تحقيقهـــــا حمايـــــة ضـــــحايا 

ص عليهـــا القـــانون  الـــذين تتـــوفر فـــيهم الشـــروط الـــتي يـــنمـــن المقـــاتلين الشـــرعيين ،حةالنزاعـــات المســـل
زمــــون بقــــوانين و أعــــراف الحــــرب، بحيــــث يــــوفر للجرحــــى و المرضــــى تيلالــــدولي، و في نفــــس الوقــــت 

في قبضــة العــدو كمــا يســتفيد المقاتــل الشــرعي إذا مــا وقــع والغرقــى مــنهم الحمايــة و الرعايــة الواجبــة،  
المتعلقــــة بحمايــــة  و عنهــــا و عمومــــا فــــإن ثمــــة مبــــادئ لا انفكــــاكلمقــــررة لأســــرى الحــــرب، مــــن المزايــــا ا

، ســـواء كانـــت دوليـــة أو غـــير دوليـــة ،الحـــروب علـــى إثـــر النزاعـــات المســـلحةالضـــحايا الـــذين تخلفهـــم 
  : تتمثل هذه المبادئ فيو 
  . مبـدأ الحيـاد: أوّلا 

تشــكل بــأي حــال مــن الأحــوال تــدخلا الإنســانية لا  لمقصــود مــن هــذا المبــدأ أن المســاعداتوا
ل مــن أن أعمــال المــن البرو  70في النــزاع ، و هــذا مــا نصــت عليــه المــادة  للســكان  غــوثتوكــول الأوّ

  . تدخلا في النزاع لا تعد المدنيين 
، و أن هــــذه مجرمــــا أو عــــدائياالإنســــانية لا تعــــد عمــــلا الــــتي تقــــدم و المســــاعدات ثــــة إن الإغا

     و كـــذلك، 1864و هـــذا مـــا أقرتـــه اتفاقيـــة جنيـــف الأولى لعـــامرب، الأعمـــال لا تعتـــبر أعمـــال حـــ
 64كـذلك الفقـرة الأولى مـن المـادة و  ،1949لثـة مـن اتفاقيـة جنيـف لعـام نصت عليه الفقرة الثا ما

ل المتعلق بأجهزة الدفاع المدني التابعـة لدولـة محايـدة، إذا جـاء لا يجـوز  <<الـنص  من البروتوكول الأوّ
جــاء بصــفة الــذي  ، لكــن الــنص)2(>>في النــزاع حــوال اعتبــار هــذا النشــاط تــدخلامــن الأبـأي حــال 
المدنيـة المحايـدة و بـدون  ي القيام بأعمال الغوث ذات الصبغةيجر << على أنه  وحا ما أكدأكثر وض

  المحتلــة، إذا  الأقــاليم غــير ، مــنلســيطرة طــرف في النــزاع يــز مجحــف للســكان المــدنيين لإقلــيم خاضــعتم
علــــى هــــذه ، شــــريطة موافقــــة الأطــــراف  69ليــــه في المــــادة وا بمــــا يكفــــى مــــن المــــدد المشــــار إلم يــــزود

                                                
  . 142سابق ، ص الرجع الم سعيد سالم جويلي ،الدكتور  -)  1

  . 61سابق ، ص الرجع الم الدكتور أشرف اللمساوي ، - )  2
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في النــزاع المســلح ولا كورة أعــلاه تــدخلا الأعمــال، و لا تعــبر عــروض الغــوث الــتي فيهــا الشــروط المــذ 
     . >>  )1(.... يةدو  يرأعمال غ

  : )2(و من المبادئ التطبيقية لهذا المبدأ نذكر ما يلي
كما  ية تكون مقابل الامتناع عن أي عمل عدائية الممنوحة لأفراد الخدمات الطبيصانأن الح  -1

  .  يمكن لهم أن يتسلحوا من أجل الحفاظ على الأمن و الدفاع عن النفس
هـــذه الحمايـــة كـــوĔم معــالجين ، فـــلا تمـــنح تمــنح الحمايـــة لأفـــراد الخـــدمات الطبيــة علـــى أســـاس    -2

ēضحايا و يقدمون الرعايا نون بالـيعتهم ـوإنما لأن ،مـلذا.  
الإدلاء ببيانـــات أو معلومــات عـــن الأشـــخاص الجرحـــى و المرضـــى لا يجــوز للخـــدمات الطبيـــة   -3

   .برعايتهمالذين يقومون 
  .مبـدأ الحيـاة السويـة : ثانيا

و مقتضــى هــذا المبــدأ أنــه بجــب المحافظــة علــى الحيــاة العاديــة في حالاēــا الــدنيا أثنــاء النزاعــات 
  .)3(كحقه في الحرية العقائدية مثلا   بالشخص،عدم المساس بالحقوق اللصيقة  أي المسلحة،

سيلة تحد من حركة المقاتل و تعيقه علـى مواصـلة فالأسر في الحروب لا يعتبر عقوبة، بل هو و 
حرمــــان هــــذا الأخــــير مــــن الرعايــــة الصــــحية، و حريــــة المعتقــــد، أو تــــوفير العمــــل العــــدائي، و بالتــــالي 

  . من الأسرف مع الهديتناقص تماما ة مستلزمات الإعاش
في الأراضـي المحتلـة كالسـكان المـدنيين الحيـاة السـوية للأشـخاص المحميـين  بل إن من تطبيقـات 

، كمـــا يســـمح لهـــم قتضـــيات الأمـــنلمإلا فـــلا يجـــوز الحـــد مــن حريـــاēم  ،أن يواصــلوا حيـــاēم الطبيعيـــة
  . الأمن المعادية ما لم تحل دون ذلك اعتباراتبمغادرة المناطق 

  .الحمـايةمبـدأ  :ثالثا

 ينصــرف مــدلول هــذا المبــدأ إلى ضــرورة كفالــة الدولــة للحمايــة الوطنيــة و الدوليــة للأشـــخاص
  .سلطتهاالذين يقعون تحت 

                                                
  .من البروتوكول الإضافي الأول، مرجع سابق 70الفقرة الأولى من المادة  - )  1

  . 111رجع سابق ، ص المالدكتور نجاة أحمد أحمد إبراهيم ،  - )  2
  . 100سابق ، ص الرجع الم عصام عبد الفتاح مطر ، - )  3
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ـــــة  ولقـــــد كفلـــــت اتفاقيـــــات القـــــانون الـــــدولي الإنســـــاني مـــــن خـــــلال نصوصـــــها الحمايـــــة الواجب
   .ةالمعادي الواقعين تحت سلطة الدولة للأشخاص

  : )1(كر ما يلي من تطبيقات هذا المبدأ نذ و 
 بــل هــو في قبضــة الــدول الــتي،أســرته الــتي ســلطة القــوات أو الوحــدات لــيس تحــت أن الأســير   -1

  .يتبعها هؤلاء الجنود 
 معتقلـين، الدولة المعادية مسؤولة عـن الأشـخاص الـذين يقعـون تحـت سـلطتها سـواء أسـرى أو  -2

  .  الاحتلال  كما هو الحال للسكان المدنيين تحت سلطة

  . الحماية الطبيعي قدون مصدرتيجب أن يؤّمن لضحايا النزاع مصدر دولي للحماية طالما يف  -3
  .القتالبأساليب ووسائل  المبادئ الخاصة :الرابعالفرع 

و الـتي اء الكثـير مـن القواعـد القانونيـة،لقد عملت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني على إرس
ن مـا يسمــى بالقـانون إذ بـدوĔا لا يمكننـا الحـديث عـ قوم عليها هـذا الأخـير،تعتبر الأساسات التي ي

ـــ اني، و لقـــد تجلـــى ذلـــك واضـــحاالإنســـ ، واللـــذان 1977ين لعـــام ـمـــن خـــلال البروتوكـــولين الإضافي
، و مــن خــلال ذلــك أصــبح 1949 جنيـف الأربعــة لعــام تخللــت اتفاقيــات الثغــرات الــتي دّ ســ حـاولا

دئ مبـاو التي كانت تسمى من قبل بقـانون الحـرب  النزاعات المسلحةتحكم  التي ظومة القانونيةللمن
   : هذا الأخير و من تطبيقات هذا المبدأ نذكر ما يلي يقوم عليها 

            )2( .حماية السكان المدنيين من العمليات العسكرية: أوّلا
تى و لــو كــان حــ جــوملله بصــفتهم هــذه محــلاč يكــون الســكان المــدنيون  والمقصــود مــن ذلــك ألاّ 

الإجــراءات الـــتي تحـــول دون  ، الأمـــر الــذي يـــدعوا إلى أخــذ كافـــةذلــك مـــن قبــل الأعمـــال الانتقاميــة
القيـــام بالأعمــــال الإرهابيـــة، أو اســــتخدام  رحظـــ ار، و يـــدخل في هـــذا الإطــــهـــذه الفئــــةاســـتهداف 

   . )3(كانت العنف أو ēديد المدنيين بأي وسيلة  

                                                
 . 61بكتيه ، مرجع سابق ،ص . س.الأستاذ الدكتور جان  - )  1
التي ينهض فيها سكان أرض محتلة لحمل السلاح لإنقاذ >> بالهبة الشعبية << هناك استثناء في حالة ما انتـظم السكان  فيما يسـمى  -)  2

من المادة  6ا كان حملهم للسلاح علنيا و احترموا قوانين  الحرب و قواعدها أنظر الفقرة وطنهم في حالة الغزو فيعتبروا عندئذ طرفا محاربا إذ
  .  من اتفاقية جنيف الثالثة ، مرجع سابق   4

                                                         . 115سابق، ص الرجع المنجاة أحمد أحمد إبراهيم،  - )  3
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  . هداف العسكرية الأ هجمات علىقصر ال: ثانيا
    :المبدأالتي نستخلصها من ها  التطبيقاتإن من      

أي منزوعــة  ''مــدنا مفتوحــة  ائل الــدفاع باعتبارهـااĐـردة مــن وســ يحظـر العــدوان علــى الأمــاكن  -1
                            .المحمية الأماكن غيرو كذا  السلاح،

 خصصــة للآثــار التاريخيــة أو الأعمــال الفنيــة بمــا لمبــاني الملا يمكــن توجيــه الأعمــال العســكرية ل  -2
لعبـــادة الـــتي تشـــكل الـــتراث الثقـــافي و الروحـــي في ذلـــك الأعمـــال الخيريـــة، إضـــافة إلى أمـــاكن ا

     .                                          للشعوب
ة تحظــر مهاجمـــة الأشـــغال الهندســـية، و المنشــآت الـــتي مـــن شـــأĔا إطــلاق قـــوى  خطـــرة بالنســـب  -3

للسكان، و لقد أضاف المؤتمر الدبلوماسي في هذا اĐال تطورا جديدا كبيرا عندما أكد علـى 
تكـون ذات الطـابع المـدني لا ، كمـا أن الأعيـان ميةالقانون مع المكتشفات العل ملائمةضرورة 

                                      .  )1(لأي هجوم أو تخريب محلا 
    )2(.الـاليب القتـئل و أساـد من وسـالح :ثالثا

ليسـت  بالعـدضـرار اليب الإو مقتضى هذا المبـدأ أن حريـة المتحـاربين في اختيـار وسـائل و أسـ
đــا الشـأن مــن المعقـودة  الإنسـاني مـن خــلال الاتفاقيـاتو لقــد حـاول القـانون الــدولي . حريـة مطلقـة

  . االمعنية بضرورة الالتزام đزام الأطراف و الوضع ضوابط و قيود 
أهـــم  بـــيناعتـــبر أن مـــن  1868لعـــام  )بطرســـبورحســـان (إعـــلان  و الجـــدير بالـــذكر أن منـــذ

إضـعاف القـوات  هـو أن الهـدف المشـروع مـن الحـرب هـوالأساسـية للقـانون الـدولي الإنسـاني المبادئ 
تجـاوز لهـذا الجنـود مـن الأعـداء، وأي  قدرة بشلّ للخصم ، و أن هذا الهدف يمكن تحقيقه  العسكرية

تجـاوزا للحـدود محققا، يعتبر  العدو، أو تجعل موēم ف من استخدام أسلحة تزيد من آلام جنودالهد
   . )3(ح đا في الحربو المسم

  

                                                
 . 117سابق، ص الرجع المد إبراهيم، الدكتور نجاة أحم - )  1
سوف نعود إلى مسألة وسائل و أساليب القتال بشيء من التفضيل عندما نتناول الضوابط التي تحكم الضرورة العسكرية في نطاق القـانون  -)  2

  .   الدولي الإنسـاني
  . 138/  137سابق، صالرجع المالدكتور سعـيد سالـم جويلي،  - )  3
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هــو مجموعــة القواعــد القانونيــة وخلاصــة لمــا ســبق نســتطيع القــول أن القــانون الــدولي الإنســاني 
في العلاقـــات بـــين الأطـــراف  ســـواءالآمـــرة الـــتي ēـــدف إلى جعـــل النزاعـــات المســـلحة أكثـــر إنســـانية، 

الأعين والأهداف غير المنخرطين في النزاع المسلح، أو بخصوص المتحاربة أو بالنسبة إلى الأشخاص 
فإĔـا ēـدف إلى وبناءا على هذا فـإن مبـادئ القـانون الـدولي الإنسـاني مهمـا تنوعـت . غير العسكرية

  : إقرار مجموعتين متكاملتين من القواعد
التي تنظم وسائل وأساليب القتال بمـا وهي القواعد الخاصة بسير العمليات العدائية : اĐموعة الأولى

حظــر الهجمــات العشــوائية ، والهجمــات الموجهــة ضــد غــير المقــاتلين ، وكــذا الأســلحة الــتي في ذلــك 
  .مع الهدف من الحرب من شأĔا أن تسبب ألاما لا تتناسب 

عــاجزين عــن  االــذين صــارو ي غــير المقــاتلين ، والأشــخاص وهــي القواعــد الــتي تحمــ: اĐموعــة الثانيــة
، وأفـراد الخـدمات البحـار، وأسـرى الحـرب، وكذا الجرحـى والمرضـى و منكوبـوا القتال من العسكريين 

  .  ش والسكان المدنيينبالجيو الطبية والدينية 
النزاعـات المسـلحة،  عي لنفسه القدرة علـى منـعوترتيبا على فإن القانون الدولي الإنساني لا يدّ       

 والـتي بـدوĔا إعاقـة المبـادئ الإنسـانية  بالقـدر الـذي لا يمكـن معـهبل هـو يعمـل علـى تخفيـف ويلاēـا 
ى بالقــانون الــدولي الإنســاني ، ومــن هنــا تكمــن الأهميــة القصــوى الــتي لا يمكــن الحــديث عــن مــا يســمّ

الـتي  الضـرورات العسـكريةبـين ، والتي تعمل في إطـار إحـداث التـوازن تكتسيها مبادئ هذا القانون
ــــق الغايــــة  مــــن النــــزاع المســــلح وهــــو هزيمــــة الخصــــم وإحــــراز النصــــر، ēــــدف إلى قهــــر العــــدو ، وتحقي

يبقــى مســألة النــزاع أكثــر إنســانية، غــير أن هــذا التــوازن الــتي تســعى لجعــل  الإنســانية والاعتبــارات 
     إلى البحــــث أكثــــر يــــدفعنا الأمــــر الــــذي ، راهنــــةخاصــــة في ظــــل النزاعــــات ال ،حساســــة وجــــدّ دقيقــــة

الإنســـانية فإĔـــا ســـوف ēـــدم في مفهـــوم وحـــدود هـــذه الضـــرورة، والـــتي إن لم تضـــبط وفـــق المتطلبـــات 
      . وهذا ما سنتناوله في ما يلي. لقواعد القانون الدولي الإنساني الأركان الأساسية
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  .ماهية الضرورة العسـكرية ومشروعيتها: المبحث الثاني

بــل يتخللهــا  شــك فيــه أن الحيــاة لا تمضــي علــى نفــس الــنمط و لا علــى نفــس الــوتيرة،ممــا لا 
و قد تحيط بالإنسان ظروف تدفعه إلى الخروج عن بعض القواعـد  الأخطار،العديد من العوارض و 

 العاديــة،فكمــا أن النـاس لا يسـتغنون عــن القواعـد الـتي تــنظم حيـاēم في صـورēا  .احترامهـاالواجـب 
   .ستغنون عن القواعد التي تحكم الظروف الاستثنائية التي قد تحيط đمفإĔم لا ي

إن مــن أهــم الحــالات الــتي قــد يمــر đــا النــاس جماعــات أو أفــراد أو حــتى دول أثنــاء النزاعــات 
الخـروج عـن المـألوف، و خـرق المتفـق عليـه هـي مـا يسـمى إلى المسلحة، أو قبلها و التي تـدفع đـؤلاء 

  .الحالات بالضرورة في مثل هذه
إذ تمـس جميـع أطـوار . إن الضرورة في إطارها العام تعد من أكثر الموضوعات تعقيـدا و صـعوبة

ذلك أن الظروف الاضطرارية التي قد تمر đـا الأطـراف أثنـاء النزاعـات المسـلحة تنشـأ تعارضـا  الحياة،
الذي يجعل مخالفة الـنص  حتميا بين النص القانوني المنظم لهذه النزاعات، و ما يمر به هؤلاء ، الأمر

  .واردة تحت عدة مسميات، لعلّ من أبرزها ما يطلق عليه بالضرورة العسكرية
ـــد العديــد مــن المشــاكل، و خاصـــة أثنــاء الحــروب، غــير أنـــه  إن فكــرة الضــرورة مفهــوم قــديم ولّ

النزاعـات  نتيجة لارتباطه بالقانون الدولي الإنساني الذي يسعى لحماية الحقوق الدنيا للإنسـان أثنـاء
جعــل مــن هــذه  المســلحة و ذلــك بإحــداث التــوازن بــين الاعتبــارات الإنســانية والضــرورات العســكرية

  .الأخيرة أبرز الموضوعات التي تثار كلما اندلع نزع مسلح
     الأخــــيرة  إن البحــــث في مفهــــوم الضــــرورة العســــكرية و الشــــروط الواجــــب توفرهــــا لجعــــل هــــذه

   ا الأساس الذي تقوم عليها إضافة إلى ما يميزها عـن الكثـير مـن المفـاهيم و كذ. في الخانة الطبيعية لها
يعد من المطالـب الصـعبة ذلـك أن مشـكلة الضـرورة العسـكرية تنبـع مـن  و المصطلحات المشاđة لها،
لم تتطـرق إلى مفهومهــا  و خصوصـا أن الاتفاقيــات الدوليـة الـتي تناولتهــا البعـد عـن تحديــد مفهومهـا،

ولمحاولـة تــذليل . الأمـر الــذي تـرك بصـمات واضــحة مـن خــلال الممارسـات الخاطئـة لهــا، و مقاصـدها
 ،)الأول المطلـب( هذه الصعوبات و غيرها نحـاول أخـذ مفهـوم الضـرورة العسـكرية وشـروط قيامهـا

فنخصصــه  )المطلــب الثالـث(أمـا  ،)المطلــب الثـاني(والأسـاس الـذي تقـوم عليــه هـذه الأخـيرة في 
  .لال التطرق إلى مراحل تطورها إلى مشروعيتها من خ
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  .مفهوم الضرورة العسكرية وشروط قيامها: المطلب الأول
إن فكــرة الضــرورة تتغلغــل في شــتى موضــوعات القــانون، فهــي تثــار في القــانون الــداخلي، كمــا 
لقــانون الـــدولي، ســواء في وقــت الســـلم أو زمــن الحـــرب، غــير أن النــزاع المســـلح صــعّب مـــن  تثــار في ا

و شــروط قيامهــا، و خصوصــا إذا مــا أخــذنا في الحســبان الارتبــاط الشــديد  مفهومهــا، مهمــة تحديــد
بينهــا وبــين القــانون الــدولي الإنســاني، ذلــك أن الكثــير مــن البــاحثين أحجمــوا عــن الخــوض في غمــار 

علـى  هذا الموضوع، و لعـلّ السـبب في ذلـك يعـود لارتباطـه بـالحرب الـتي طالمـا أنكرهـا الفقـه الـدولي،
ومـن جانـب آخـر نجـد أن هـذا الموضـوع . في حد ذاēا أصبحت عمل غير مشـروعأن الحرب اعتبار 

من الأهمية بمكان لارتباطه ارتبـاط لـزوم بالاعتبـارات الإنسـانية، وصـون الـذات، وأن الغمـوض الـذي 
يكتنف مفهـوم الضـرورة العسـكرية، هـو الـذي جعـل الهـوة عميقـة بـين التقنيـين والتطبيـق، ومـردّ ذلـك 

محـــدد جـــامع مـــانع لهـــا، وخصوصـــا إذا      الاتجاهـــات و الآراء الـــتي قليـــت بشـــأن إعطـــاء تعريـــفتبـــاين 
ـــا أن معظـــم الاتفاقيـــات الـــتي تعرضـــت لهـــذا المفهـــوم لم تتعـــرض إلى تعريفـــه، ولا إلى تحديـــد  مـــا علمن

مســتويات تطبيقــه، ولا إلى تميــزه عــن المصــطلحات المشــاđة لــه، الأمــر الــذي صــعب مــن تحديــد هــذا 
  .هومالمف

وللوقــوف بشــيء مــن التفضــيل والتــدقيق لهــذا المصــطلح بقصــد تعريفــه نحــاول أخــذ المفهــوم     
فنتنـاول فيـه مفهــوم الضـرورة العســكرية ) الفـرع الثــاني(أمـا في ) الفــرع الأول(اللغـوي و الفقهـي في 

أمــا ) لثالــثالفــرع ا(في القــانون العــام، أمــا تميــز هــذا المصــطلح عــن المفــاهيم المشــاđة لــه فنأخــذه في 
  .فنخصصه إلى الشروط الواجب توفرها لقيامها) الفرع الرابع(

  

  .للضرورةالمفهوم اللغوي و الفقهي  :الأولالفرع 

، بحسـب زاويـة النظـر، لها إلى المفهوم اللغـوي للضـرورةلقد تعددت الجوانب التي ننظر من خلا
كز في نقطة واحدة تتمثل في خـوض سواء كانت اجتماعية أو سلوكية، إلا أن هذه المفاهيم كلها تتر 

فالضرورة من المصطلحات الشـائعة في شـتى اĐـالات ولهـا . ظروف غير عادية تستدعي تصرفا مغاير
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ثم  ،)أولا(ولتحديد مفهوم الضرورة نأخذ المفهوم اللغوي لهـا . واسعة في عدة ميادين )1(استعمالات
  ).ثانيا(نتناول المفهوم الفقهي 

  .وي للضرورةالمفهوم اللغ: أولا
احتـاج إليـه، ويقـال  إن المقصود من الضرورة هو الحاجة، و منها نقول اضطر إلى الشيء، أي

  .)2(قويا  اضطرارا، و منها الضروري الذي يطلق على ما تدعوا الحاجة إليه ألجأه إليه
 أي تضــطرنا إلى القيــام لمــا لا نرتضــيه مــن و تعــني الضــرورة كــذلك الشــدة الــتي لا مــدفع منهــا،

  .)3(الأعمال، و يقال في هذا الباب أن الضرورة تبيح المحظورات أي تجيز ما لا يجيز 
أي لا انفكــاك مــن  )5(بأĔــا الشــدة و الحاجــة الــتي لابــد منهــا  )4(و مــنهم مــن عــرف الضــرورة

  .إتيان ما هو محظور لعلاقة الشيء الضروري بما يعتبر ضروري
 ، و تـدعو الحاجـة إليــه، )6(كـل مـا هــو ضـروري   و كمـا يعـبر عـن الضـرورة في مــواطن كثـيرة عـن

  .)7(و يقال أيضا ما أكره عليه الإنسان أي ما سلب في الاختيار للفعل أو الترك 
الـــتي  النـــازل ممـــا دفـــع لـــه ، هـــذا و يســـتوي أن تكـــون القـــوة والقهـــر: و عرفهـــا  الجرجـــاني بأĔـــا

ودها ، و معنى ذلـك أن الضـرورة نشأت عنهما الضرورة بفعل الطبيعة أو كان للإنسان دخل في وج
  تقوم بصرف النظر عن المصدر الذي نشأت عنه ، 

                                                
كما يستخدم   .NECESSAIREو هو وصف لما هو ضروري NECESSITEالفرنسيين مصطلح الضرورة تحت مسمى  يستخدم - )  1

  .يستفاد منها أن الشخص يتصرف من منطلق الحاجة والتي  NECESSITYالإنجليز مصطلح الضرورة تحت مسمى
  386.، ص 2007عة الأولى سنة الطب. جرحي شاهين عطبة، معجم المعتمد ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان  - )  2
  . 769، ص  1688المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، المعجم العربي الأساسي  ،   تونس سنة   أحمد العابد، - )  3
أي >  عـاد فمـن اضـطر غـير بـاغ و لا < و يقول عـز و جـل . و قيل أن الضرورة اسم لمصدر الاضطرار فنقول اضطر فلان إلى كذا و كذا  -)  4

 283لسـان العـرب ، بـيروت بـدون تـاريخ ص : العلاّمة جمال الدين بن منظـور . من لجأ إلى أكل الميتة و ما حرم و ضيق عليه الأمر بالجوع  
تـوحي  ويقول علماء الفقه أن الضـرورة اسـم مـن الاضـطرار الـذي هـو الاحتيـاج الشـديد و الالتجـاء إلى القـوة و القهـر ، يعـني أĔـا تـدل عليـه أو

لتني الضرورة على كذا و كذا ، أو نقول اضطر فلان إلى فعل كذا و كذا   العلاّمة جمـال الـدين بـن منظـور ، نفـس  -.   بقيامه  فنقول مثلا حمّ
  . 483المرجع ، ص 

، ص و كذلك الدكتور عبد االله  بدوت تاريخ. المتقن، دار الراتب الجامعية بيروت لبنان : الدكتور جميل أبو نصري ، والدكتور هشام قبيعة  -)  5
 .342،ص  2004المعجم العربي للطلاب ، دار الثقافة ، الدار البيضاء المغرب ، الطبعة الأولى سنة : الحسن 

في باب الشعر يقال فعلنا كذا للضرورة الشعرية أي تلك الحالة التي تدعو الشاعر إلى ارتكاب بعض التجاوزات لا يسمح لأبناء اللغة  -)  6
  .808ص  2005الطبعة الأولى سنة .دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان : نور الدين الوسيط : ارتكاđا ، الدكتور عصام نور الدين ب

، ص و كذلك المنجد في  2005القاموس ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان  الطبعة الأولى ، سنة  محمد هادى اللحام ، محمد سعيد ، - )  7
  .433.ص  2005،  41لام دار المشرق ، بيروت ، لبنان ، الطبعة اللغة و الأع
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  .)1(لأن الاضطرار إلى الشيء هو الالتجاء إليه
و عنــد المنطقيــين . لــدى أصــل الســلوك فتعــني مــا لابــد للإنســان في بقائــه ةأمــا مفهــوم الضــرور 

بالغــة في تحقــق ضــرر مــا يقتضــي أي الدلالــة الم) 2(عبــارة عــن اســتحالة انفكــاك المحلــول عــن الموضــوع
  .الحال معه التصرف على نحو يخرج فيه الشخص  المعني عن ما هو مألوف 

وكــل مــا يــدعو إلى حفظــا لــدين والــنفس  المصــلحة أو الحاجــة الضــرورةكمــا قــد يفيــد مفهــوم   
، )3( كـــل مـــا يـــدعو إلى الحصـــول علـــى الفوائـــد ودفـــع المضـــار والآلاموغيرهـــا مـــن الكليـــات الخمس،و 

  .   بحيث تضيق عليه هامش الاختيار بين الفعل و الترك نظرا لاضطراره
  .المفهوم الفقهي للضرورة: ثانيا

  : نتعرض إلى المفهوم الفقهي للضرورة من خلال النقطتين التاليتين
  ) .2(و مفهوم الضرورة في فقه القانون الدولي ) 1(مفهوم الضرورة في الفقه الإسلامي 

  :في الفقه الإسلاميمفهوم الضرورة  -01
 إن الشـــريعة الإســـلامية هـــي شـــريعة االله المنزلـــة مـــن لـــدن الحكـــيم الخبـــير ســـبحانه وتعـــالى، وقـــد
جاءت لتحقيق مصالح العباد، وتدفع عنهم الضرر والحرج والمشقة لتنظيم الحياة البشـرية وفـق قواعـد 

يصاب جراءها بالحرج والمشـقة واضحة ودقيقة، ولم تغفل الشريعة عن الحالات التي يمر đا الإنسان ف
لهــا أبــواب وفصــول مــن  اوالـتي ēلكــه كحالــة الضــرورة، ولــذا اهـتم فقهــاء الشــريعة đــذه المســألة وأفـردو 

فلقــد عــرّف . لكـن مــا يهمنــا في هـذه النقطــة هـو بحــث مفهومــا لـدى هــؤلاء الفقهـاء. أجـل معالجتهــا
  -أي أمـرا متيقنــا-س مــن الهـلاك علمـا أĔـا الخـوف علـى الـنف: بعـض فقهـاء المالكيـة الضـرورة بقــولهم

و يـراد بــه الظـن الراجــع و هـو المبــني علـى أســاليب معقولـة، فــلا يشـترط أن يصــبر حـتى يشــرف علــى 
  .)4(الموت 

                                                
سـنة  الضـرورة و أثرهـا علـى المسـؤولية المدنيـة دراسـة مقارنـة، دار الفكـر الجـامعي الإسـكندرية، الطبعـة الأولى، الدكتور حسني محمد عبد الدايم، -)  1

  .   20، ص 2007

ـــائي الإســـلامي و القـــانون الجنـــائي الوضـــعي، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرةنظريـــة الضـــرور  لأســـتاذ الـــدكتور يوســـف قاســـم ،ا -)  2 , ة في الفقـــه الجن
  .   76ص  ,1981سنة

  .                             27ص, 1987  الدار المتحدة للطباعة،, ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، -)  3
  . 22، ص رجعالمنفس ني محمود عبد الدايم ،الدكتور حس -)  4
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فـــت الضـــرورة هـــي أن تطـــرأ علـــى الإنســـان حالـــة مـــن الخطـــر و المشـــقة : علـــى أĔـــا )1(كمـــا عرّ
 ض، أو بالعقـل، أو بالمـال وتوابعهــا ،الشـديدة بحيـث يخـاف حـدوث ضــرر أو أذى بـالنفس، أو العـر 

و يتعين أن يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو تـرك الواجـب أو تـأخيره عـن وقتـه وفقـا للضـرر النـاتج عنـه 
  .  )3(الشريعة الإسلامية )2(في غالب ظنه ضمن قيود

الضـــــرورات تبـــــيح : فالقاعـــــدة الشـــــرعية الـــــتي تنطلـــــق مـــــن الضـــــرورة في الفقـــــه الإســـــلامي هـــــي
، و لكـــن هـــذه القاعـــدة ن الممنـــوع شـــرعا يبـــاح عنـــد الضـــرورةو هـــذه القاعـــدة تفيـــد أ. )4(تالمحظـــورا

و معـنى ذلـك أن مـا  )5(>>الضـرورة تقـدر بقـدرها << : مقيدة بقاعدة شرعية أخـرى مفادهـا أن
أبيح للضرورة لا يجـوز التوسـع فيـه، إنمـا يقتصـر فيـه علـى مـا يـدفع تلـك الضـرورة فقـط، لأن الضـرورة 

لــى الأصــل، والاســتثناء لا يجــوز التوســع فيــه، فالمضــطر لأكــل الميتــة يأكــل منهــا بقــدر مــا اســتثناء ع
<< : يدفع به الهلاك عن نفسه، والأصل في قاعـدة الضـرورة تقـدر بقـدرها مسـتقاة مـن قولـه تعـالى

                               

                   <<)6( ـــــــه الضـــــــرورة إلى أكـــــــل ، أي مـــــــن ألجأت
   .شيء من المحرمات يشترط ألا يكون ساعيا لفساد و لا متجاوز مقدار الحاجة 

                                                
بحيـــث إذا فقــدت لم تجــر مصـــالح الــدنيا علـــى  مـــا لابــد منهـــا في قيــام مصــالح الـــدين و الــدنيا،<< : عــرّف العلاّمــة الشـــاطبي الضــرورة بقولــه - ) 1

: أبــو إســحاق الشــاطبي :ســران المبــين، و الرجــوع بالخ، و في لأخــرى فــوت النجــاة، و الــنعماســتقامة، بــل علــى فســاد و ēــارج، و فــوت الحيــاة
  .202 ص ، 2002بيروت،لبنان،الطبعة الأولى،، دار الفكر العربي،في أصول الشريعة  الموافقات

مـن توافرهـا  فمن خلال هذه التعاريف و غيرها التي أوردها الفقه الإسـلامي فيمـا يخـص مسـألة الضـرورة نسـتنتج أن لهـذه الأخـيرة ضـوابط لابـد -)  2
  : الاعتداد đا ، من أهم هذه الضوابط نذكر حتى يمكن

 . أن تكون الضرورة ملجئة  -      . أن يكون الضرر قائم لا منتظر  -
  أن لا يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى             -    .عدم مخالفة المضطر لأحكام الشريعة الإسلامية -

, م1997، الطبعـة الخامسـة سـنة قـانون الوضـعي، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، لبنـاننظرية الضرورة الشرعية مقارنة مـع ال الدكتور وهبة الزحيلي، -)  3
  .         68ص

  .   116، ص   المرجع السابق  الدكتور حسني محمود عبد الدايم، - ) 4
  . 71نفس المرجع ، ص  زحيلي،الدكتور وهبة ال - )  5
    .سورة البقرة. 173الآية  - )  6
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  : مفهوم الضرورة في الفقه الدولي -)2
زع مفهــوم الضــرورة عــدة أراء فقهيــة، و احتــدم الخــلاف حــول مســمى الضــرورة، فتــارة لقــد تنــا

فكـــرة،  رية أو حـــتىـق عليهـــا حالـــة، و هنـــاك مـــن يســـميها نظــــيطلـــق عليهـــا حـــق و تـــارة أخـــرى يطلـــ
فجانـــب يـــرى في . والســـبب في ذلـــك يعـــود إلى المرتكـــز الـــذي مـــن خلالـــه تبـــنى عليـــه الضـــرورة أصـــلا

بينمـــا يـــذهب جانـــب آخـــر إلى أن الضـــرورة ظـــرف واقعـــي يفســـر في أضـــيق الضـــرورة حقـــا قانونيـــا، 
  :وحتى نبين مجمل الآراء الفقهية التي قيلت في شأن الضرورة نتطرق إلى ،حالاته

  :        للضرورة)1(المفهوم القانوني  -) أ 
. و مفهـــوم الضـــرورة يســـتند أنصـــار هـــذا الاتجـــاه إلى الـــربط بـــين مفهـــوم القـــانون بصـــفة عامـــة،

تعارضـت هـذه الوسـيلة  القانون في نظرهم هو وسيلة تستهدف المحافظـة علـى كيـان الدولـة، فـإذا مـاف
  .  )2(مع كيان الدولة فإنه يجب التضحية بالقانون في سبيل سلامة الدولة 

فقـط، و أن حمايـة الدولـة هـو الغايـة في حـد  إن مفاد هذا المرتكز هـو أن القـانون يعتـبر وسـيلة
ن ترجيح بين الحفاظ على أحدهما، فإنه يعمـل علـى هـدر الوسـيلة في سـبيل الحفـاظ ذاته، فإذا ما كا

فكلما كانت الدولة تواجـه . )3(على الغاية، و الغاية هنا هي الدولة، و التي تعتبر مطلب كل قانون 
خطــرا حقيقيــا مهــددا لســلامتها ، أو وجودهــا الإقليمــي أو الشخصــي أو نظــام الحكــم فيهــا، أعطــى 

  .  بأن تنتهك المصالح الأجنبية التي يحميها القانون الدولي  لها مبررا
و تجــد الضــرورة đــذا المفهــوم ســندا في الفقــه الألمــاني بأĔــا فكــرة مؤداهــا أن للدولــة إضــافة إلى 
حقهـا في الــدفاع ضــد دولــة معتديــة أو مهــددة لســلامتها حقــا آخــر يبــيح لهــا باســم الضــرورة أن تــأتي 

، حتى و لو كـان هـذا العمـل اعتـداء علـى المحافظة على مصالحها و كياĔاا من الأعمال ما يسمح له
اقتحمــت  ، و لقــد طبــق الألمــان هــذه النظريــة أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى عنــدما)4(دولــة أخــرى بريئــة 

                                                
على أن الضرورة تقوم إذا وجد الشخص في وضع يكون فيه الحل الوحيـد لتفـادي ضـرر أكـبر أو مسـاو : قانون المدنيتعرف الضرورة في نطاق ال -) 1

المسـؤولية و العقـاب علـى جـرائم الحـرب مـع دراسـة تطبيقيـة علــى : الـدكتور حسـام علـي عبـد الخـالق الشـيخة. هـو ارتكـاب ضـرر أقـل أو مسـاو
  36، ص  2004الجامعة الجديدة للنشر ،  دار. جرائم الحرب في البوسنة و الهرسك 

  23م ، ص 1987فكرة الضرورة في القانون الدولي العام ، المعارف الإسكندرية ،  الدكتور مصطفى أحمد فؤاد ، -) 2
 34م، ص1974ةنظرية الضرورة في القانون الدستوري و بعض تطبيقاēا المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، سن الدكتور يحي الجمل، -) 3
  لمنع احتلال فرنسا لها ، كما احتلت إسرائيل لبنان بحجة إبعاد المقاومة و إخراجها من لبنان     1807لقد احتلت إنكلترا كوبنهاجن عام  -)  4

ر الشامل، و أن   كما أن  القوات الأمريكية  قامت بغزو العراق بحجة ضرورة البحث عن أسلحة الدما. ضمانا لأمنها و أمن مستوطناēا      
   .تحقيق السلم و الأمن الدوليين  العراق يشكل خطرا على جيرانه ، و أن هذه الضرورة هي مطلب عالمي يصب في خانة
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جيوشــهم دولــتي بلجيكــا و لكســمبورغ المحايــدتين بــزعم أن ســلامة ألمانيــا كانــت تقتضــي احتلالهمــا 
       .   )1(عسكريا 

غــير أن هــذا المفهــوم القــانوني الــذي ركــز علــى أن الضــرورة هــي حــق قــانوني لقــي معارضــة مــن 
، بل هناك من ذهب أبعد من ذلـك في تبريـره لنقـد )2(لإضرار مثل هذا الحق بالدول  أغلب الفقهاء

ه أن هـذا الاتجــاه مســتندا علــى فكـرة مفادهــا أن التســليم بــالمفهوم القــانوني علـى هــذا النحــو مــن شــأن
د إليــه الـدول لخــرق هـذه القواعــد يهـدم قواعـد القــانون الـدولي، بإيجــاد سـبب ذي مظهــر قـانوني تسـتن

  .  تبرير كل ما يقع منها من اعتداءاتو 
و تـــدعيما لهـــذه الأفكـــار جـــاء مشـــروع إعـــلان حقـــوق و واجبـــات الـــدول المقدمـــة إلى مجمـــع 

لـيس لأيـة دولـة، و لـو لإنقـاذ  << لـى أنـه بـالنص ع القانون الدولي بعبارة صـريحة لهـدم هـذا المفهـوم
 .  )3(>> ، أن تقوم بأي عمل ضد كيان دولة أخرى لا ēددها كياĔا

  : المفهوم الواقعي للضرورة  - )ب
علــى فكــرة مفادهــا أنــه يجــب إحــداث موازنــة بــين  أراءهــمإن أنصــار هــذا الاتجــاه يســتندون في 

بـــل إن الواقـــع  نون مـــن أجـــل ســـلامة الدولـــة،فهـــم يقولـــون نحـــن لا نضـــحي بالقـــا .الواقـــعالقـــانون و 
و بنــاءا علــى هــذا فقــد اتجــه بعضــهم لتعريــف  .الضــرورةيســتدعي هــذه الســلامة، و الواقــع هنــا هــو 

الضــرورة بأĔــا الحالــة الــتي تتهــدد đــا مصــالح الدولــة في وجودهــا و كياĔــا ذاتــه إذا مــا طبقــت القواعــد 
  .)4(هذه القواعد القانونية العادية فتضطر الدولة إلى انتهاك 

و أصبحت    إن ما يرتكز عليه أصحاب هذا الرأي يتمثل في أنه كلما توفرت ظروف واقعية
هذه الأخيرة تشكل خطرا جسيما و حالا بالدولة جاز لهذه الأخيرة حسب ما سبق انتهاك 

 .حقوق دولة أخرى تجنبا لهذه الظروف

                                                
النظريـات و المبـادئ العامـة، أشـخاص القـانون الـدولي، النطـاق الـدولي، العلاقـات الدوليـة، { القـانون الـدولي العـام الدكتور صادق أبـو صـيف، -)  1

  .    177ص  1995المعارف الإسكندرية } الحرب و الحياد , تنظيم الدولي، المنازعات الدولية ال
  .177يف ، نفس المرجع ، هصادق أبو الدكتور  -)  2
  .   90، ص  1921من مشروع إعلان حقوق و واجبات الدول مجموعة ليفور و سلافر،  3نص المادة  -)  3
  .2 8سابق، صال رجعالم الدكتور مصطفى أحمد، -)  4
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الـذي رفـض  )1(د أساسـه في الفقـه الفرنسـيإن مفهوم الضـرورة اسـتنادا إلى الطبيعـة الواقعيـة يجـ
و أن الحكومـــة إذا  فالضـــرورة عنـــدهم لا تحـــل محـــل القواعـــد القائمـــة، مـــا ذهـــب إليـــه نظـــيره الألمـــاني،

اتخذت إجراءات تخـالف القـانون تحـت وطـأة الضـرورة فتعتـبر هـذه الإجـراءات عـير مشـروعة وباطلـة، 
ســؤولية الناجمــة مــن مخالفــة القــانون إلا أن هــذا غــير أنــه يمكــن للحكومــة أن تطالــب بإعفائهــا مــن الم

  . الاتجاه لاقى عدة انتقادات لعدم دقة المصطلحات المستخدمة
  .العسكريةمفهوم الضرورة : الفرع الثاني

إن اĐال الطبيعي للضرورة نجده أثناء النزاعات المسلحة، حيث يثيرها القادة العسكريين منذ 
عن تصرفاēم أثناء العمليات العسكرية إسنادا إلى فكرة الضرورة زمن بعيد، للإفلات من المساءلة 

غير أن ما تجدر الإشارة . العسكرية، الأمر الذي يجعلهم ينتهكون أحكام قوانين الحرب في كل مرة
قيات القانون الدولي الإنساني        إلى ذكره بداية أن كل من اتفاقيات القانون العام و كذا اتفا

  .  بط هذا المفهوم، ضبطا نافي للخلاف أو لسوء التقديرتتطرق إلى ضلم 
و حتى نتعمق أكثر في هذا المصطلح نحاول أخذ مفهوم الضرورة العسكرية في فقه القانون 

  .   )ثانيا(ثم مفهوم الضرورة العسكرية في فقه القانون الدولي الإنساني) أولا(الدولي 
  

  .نون الدولي العام مفهوم الضرورة العسكرية في فقه القا: أوّلا
إذا كانـــت الضـــرورة العســـكرية واضـــحة المعـــالم في فقـــه القـــانون الـــدولي التقليـــدي علـــى اعتبـــار 

فإن الفقه الدولي الحديث انقسم بين رافض لهذه الفكرة و بين  ،ارتباط هذه الأخيرة بظروف الحرب
  . مؤيد لها

  

                                                
ذهــب إليــه  هــوجيني في تعريفــه للضــرورة  لقــد عــرّف الفقهــاء الفرنســيون الضــرورة اســتنادا إلى عــدة اتجاهــات نــذكر مــن أهــم هــذه التعــاريف مــا -)  1

> >هي موقف الشخص الذي لا توجـد لديـه وسـيلة لكـي ينقـذ حياتـه أو حيـاة غـيره إلا بارتكـاب عمـل يحرمـه قـانون العقوبـات<< : بقوله
توجـد حالـة الضــرورة كلمـا وجـد التـزام بالالتجــاء إلى فعـل جنـائي مــن أجـل إنقـاذ حــق أو : (حالـة الضـرورة بقولــه) مــانيول(كمـا عـرف الأسـتاذ 

غير أن هذا التعريف كسـابقه أنتقـد علـى أسـاس أنـه غـير دقيـق لأنـه لم يوضـح طبيعـة الخطـر الـذي يهـدد الفـرد إلى الدرجـة الـتي تدفعـه إلى ) مال
ذاتـه مـن أجـل أن هـي حالـة الشـخص الـذي يرتكـب عمـلا إجراميـا في : (فعرّف الضـرورة بقولـه) دوندييه دي فابر(أما الأستاذ . ة القانونمخالف

  .    27 – 26مرجع سابق، ص : ينظر الدكتور حسني محمد عبد الدايم –) ينقذ حقا أو مالا
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  . الضرورة العسكرية في الفقه الدولي التقليدي – 01
الفقه الدولي التقليدي مفهوم الضرورة العسـكرية، و قـد أكـد في هـذا الصـدد أن الدولـة  تناول

حيــث  . تعتــبر القاضــي الأول والأخــير فيمــا يتعلــق بالاحتياجــات العســكرية أثنــاء النزاعــات المســلحة
كــان الفقــه وخاصــة الألمــاني ينظــر إلى الضــرورة الحربيــة كمبــدأ مقــدم علــى جميــع القيــود الــتي يفرضــها 

حيــث قـالوا أن الضـرورة العسـكرية تــبرر جميـع التصـرفات الـتي تقــوم . لقـانون، ولاسـيما قـانون الحـربا
مهما بلغ عنفها و خلوها من الإنسانية و ذلك تطبيقـا لمبـدأ ميكيـافلي الغايـة  ،đا القوات العسكرية

  .)1(تبرر الوسيلة 
تبـني مفهـوم الضـرورة الحربيـة،  إلا أن أغلب فقهاء القانون الدولي أشاروا إلى أن هناك خطأ في

ذلــك أن الضــرورة في اعتقــادهم لا تــبرر كــل أعمــال العنــف الصــادرة عــن الجنــود إلا إذا كانــت هــذه 
  .      )2(الأعمال لا مناص منها لتدمير قوة العدو 

  .الضرورة العسكرية في الفقه الدولي الحديث   -02
كـرة مـن حيـث الأسـاس وبـين مؤيـد علـى إن الفقه الدولي الحـديث انقسـم بـين رافـض لهـذه الف

اعتبار ربط هذا الأخير بما يسمى بالقانون الدولي الإنساني و عليه سـوف نحـاول اسـتعراض المـوقفين 
  :معا

  :                                                  الاتجاه الرافض لفكرة الضرورة العسكرية  -أ
تت مرفوضـة مـن حيـث المبـدأ أصـلا اسـتند في ذلـك يرى جانب من الفقه أن حالة الضرورة با

بالتـــالي إذا كانـــت فكـــرة الضـــرورة إحـــدى مســـتلزمات  و. )3(لم تعـــد عمـــلا مشـــروعا علـــى أن الحـــرب
ـ و يلـزم تجاهلهـا مــادام التحـريم يقيـد حريـة التصــرف الحـرب فهـي أيضـا غــير مشـروعة، ل علــى ـوقـد مثّ

                                                
  .   116ص  ،2009، سنة دار هومة الطبعة الثانية محاضرات في المسؤولية الدولية،عبد العزيز العشماوي،  -)  1
ـــد الرحمـــان،  -)  2 ـــل عب ل، مرجـــع ســـابق،  الـــدكتور إسماعي ـــة تأصـــيلية، الجـــزء الأوّ ـــة في زمـــن النزاعـــات المســـلحة دراســـة تحليلي ي ـــة للمدن ـــة الجنائي الحماي

   .302ص
اســتخدام القــوة في العلاقــات  1945دس مــن شــهر يونيــو ســنة لقــد حــرم ميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي صــدر بمدينــة ســان فرانسيســكو في الســا -) 3

يمتنـع أعضـاء الهيئـة جميعـا في علاقـاēم الدوليـة مـن التهديـد باسـتعمال القـوة << الدولية من خلال نـص الفقـرة الرابـع مـن المـادة الثانيـة بـالقول 
  .خر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستغلال السياسي لأية دولة أو على وجه آ
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اســتخدامها مشــروعا يجــب  لـي يــذهب إلى أن بجعــذـفــإن الــرأي الــ. وويةـذلــك في تحــريم الأســلحة النــ
 )1(استبعاده حتى و لو كان تحت مسمى الضرورة 

غـــير أن هـــذا الاتجـــاه تم ضـــبطه أكثـــر مـــن خـــلال ربـــط الضـــرورة العســـكرية و القـــانون الـــدولي 
الإنساني، و هذا ما انتهت إليه لجنة القانون الدولي عند دراستها لمسؤولية الدولة، إذ حرصـت علـى 

تلك القواعـد تتضـمن . شارة إلى أن الوقت الراهن قد استتبع وجود قواعد القانون الدولي المكتوبةالإ
  .)2(نصوص مكتوبة تقضي احترام ما تفرضه الضرورة 

إن الإحجـــام عـــن دراســـة الضـــرورة العســـكرية بقصـــد تحديـــد مفهـــوم يضـــبط حـــدود اســـتعمالها    
مـن الحـالات الـتي تنتفـي حجيـة اسـتخدامها  مها،ويوضح المقصد منها، والحالات التي يجـوز اسـتخدا

بحجـة أن الضــرورة العسـكرية هــي اسـتثناء عــن اسـتثناء، أي أĔــا اسـتثناء يثــار أثنـاء قيــام الحــرب، وأن 
هـذه الأخـيرة أصـبحت محرمـة بموجــب اتفاقيـات القـانون الـدولي، هــذا الإحجـام لم يحـل مشـكلة قيــام 

حـتى الاتفاقيـات الدوليـة  ، ومـن جهـة أخـرى نجـد أننزاعات مسلحة بين فترة وأخرى هـذا مـن جهـة
    مــن منــع قيــام الحــرب، كمــا هــو الحــال في مســألة الــدفاع الشــرعي،  تأبقــت علــى حــالات مســتثنيا

أو حالـة الحفـاظ علـى السـلم والأمــن الـدوليين، ضـف إلى ذلـك أن الواقــع الـدولي ومنـذ تحـريم الحــرب 
  .  ت دون قيام هذه الأخيرةلم يشهد فترا) بموجب ميثاق الأمم المتحدة(

  : الاتجاه المؤيد لحالة الضرورة العسكرية بشروط  -ب
العسـكرية حقيقـة لا  إن مرتكزات هذا الاتجاه تبنى على فكرة لا مفرّ منهـا و هـي أن الضـرورة

و خصوصــا إذا أخــذنا في الاعتبــار أن هــذا المفهــوم نشــأ جنبــا إلى جنــب مــع مفهــوم .يمكــن تجاوزهــا
غير أنه لابـد مـن التعامـل معهـا وفـق شـروط تجعـل  ، )3(ة الذي عرف في العصور الأولىالحرب العادل

  . )4(وهو ما ذهب إليه فقه القانون الدولي الإنساني تماما  هذه الأخيرة أكثر إنسانية

                                                
ل، مرجع سابق ، الدكتور إسماعيل عبد الرحمان، - ) 1   .175، ص الحماية الجنائية للمدنية في زمن النزاعات المسلحة دراسة تحليلية تأصيلية، الجزء الأوّ
  .330، ص1995منشورات دحلب. سؤولية الدولةالمسؤولية الدولية، العمل الدولي غير المشروع كأساس لم ،الدكتور بن عامر تونسي -)  2
 أحمد عيسى نعمه الفتلاوي، مشروعية استعمال بعض أنواع الأسلحة التقليدية في ضوء مبادئ القانون الدولي الإنساني، مجلة الكوفة للعلوم -) 3

 . 03، ص 2009القانونية و السياسية، كلية القانون، جامعة الكوفة، سنة 
  . 113 – 112، ص  1982نوفمبر . السلاح و أساليب القتال، اĐلة المصرية للقانون الدولي  لشيمي،اللواء يحي ا -)  4
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إن هــذا الاتجــاه يضــفي شــرعية علــى العمليــات العســكرية الــتي تباشــرها الدولــة مادامــت هــذه 
وبالتــالي جعــل الضــرورة العســكرية في الخانــة الطبيعيــة لهــا مقارنــة  نين الحــرب،العمليــات في إطــار قــوا
  .والتي هي مطلب دولي لكل نزاع يثار وهذا ما سنبحثه فيما يلي بالاعتبارات الإنسانية،

  :  مفهوم الضرورة العسكرية في فقه القانون الدولي الإنساني: ثانيا
في أقـــل وقـــت ممكـــن، يبقـــى هـــدف أساســـي إن تحقيـــق النصـــر علـــى الخصـــم بأقـــل التكـــاليف و 

ومــن هنــا عمــل القــانون الــدولي الإنســاني مــن خــلال نصوصــه ، للقــوات العســكرية في أي نــزاع كــان
علــى إحــداث نــوع مــن التــوازن بــين الضــرورات العســكرية الــتي تســتدعي تــدمير  )1(الاتفاقيــة والعرفيــة

تبارات الإنسانية التي هي مـن أسمـى وإضعاف القوة العسكرية للعدو بغرض إحراز النصر، وبين الاع
بالتـالي فهـذا الأخـير أخـذ في الحسـابات مسـألة الضـرورة و لكـن  و. غايات القانون الـدولي الإنسـاني

ـــة اســـتثنائية وفـــق مفهـــوم ومعـــايير ضـــبطت ســـلفا ســـواء تعلـــق الأمـــر بـــالحرب في  شـــكلها العـــام كحال
كرية يقـوم đـا الجنـود أثنـاء المعـارك الـتي أخيرة وفق مقتضيات الاتفاقيات الدوليـة، أو كعمليـات عسـو 

  . يخوضوĔا أثناء النزاعات المسلحة
حتى نقف بشيء من التفصيل حـول مفهـوم الضـرورة في القـانون الـدولي الإنسـاني نتطـرق إلى و 

  . كنقطة ثانيةثم نأخذ المفهوم الضيق لها  كنقطة أولىالمفهوم العام لها 
  : ة في القانون الدولي الإنسانيالمفهوم العام للضرورة العسكري -)1

 تعــني الضــرورة العســكرية في معناهــا العــام هــو القيــام بمــا هــو ضــروري لتحقيــق أهــداف الحــرب
يفهم من هذا أن الأعمال العسكرية أثناء النزاع المسـلح مقيـدة بقيـد الضـرورة فهـي ليسـت مطلقـة، و 

  .)2(لنصر العسكريو إنما مرهونة بتحقيق أهداف الحرب وهي إضعاف العدو وإحراز ا

                                                
لهـذا  إن المتتبع لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني على اعتبار وجود ارتباط لازم بين هـذا الأخـير و الضـرورة العسـكرية بجـد أن هنـاك تسـميات -)  1

أو العاجلـة و  أو بالضـرورات الحربيـة القهريـة رية أو الأسباب العسكرية وقـد يعـبر عنـه بضـرورة عسـكرية ملحـةالمقتضيات العسك: المصطلح مثل
  .ما إلى ذلك ، فنجد أن النصوص القانونية لهذه الاتفاقيات لم تضع مصطلح موحد يضبط مفهومها

، تطبيــق علــى الصــعيد الــوطني، دار المســتقبل العــربي، الطبعــة الأولىدليــل لل القــانون الــدولي الإنســاني داد نخبــة مــن المتخصصــين و الخــبراء،إعــ -)  2
  .31، ص 2003سنة
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فالضـــرورة العســـكرية في معناهـــا العـــام تعـــني تحقيـــق الهـــدف مـــن الحـــرب و هـــو إخضـــاع العـــدو 
وكســر شــوكته، وتحقيــق النصــر عليــه، فــلا يمكــن أن نتصــور قيــام حــرب دون أن تكــون هزيمــة العــدو 

الهـدف  نقـول أن ومن هنـا. جيوش الدولة الطرف في النزاعصر عليه ضرورة عسكرية لدى قادة و والن
  .و لكن وفق القوانين المنظمة لها من الضرورة العسكرية هو كسب الحرب في حد ذاēا،

فمفهــوم الضــرورة العســكرية ينطلــق مــن عــدة أســس منهــا أن الحــرب بحــد ذاēــا اســتثناء و هــي 
أن الهــــدف ) 1(1868حيــــث جـــاء في إعــــلان ســــان بطرســـبورغ لعــــام. وســـيلة أخــــيرة وليســـت هــــدفا

 ،ي يجب أن تسعى إليه الدول أثناء الحـرب هـو إضـعاف قـوات العـدو العسـكريةالوحيد المشروع الذ
  .لذلك فإن إقصاء أكبر عدد ممكن من الجنود يكفي لتحقيق هذا الغرض

و قد حذر بعـض الفقهـاء مـن الأخـذ مبـدأ الضـرورة علـى إطلاقـه دون أن تقـدر هـذه الأخـيرة 
ذلــك مــن خــلال أخــذ رأي المستشـــارين و يكــون  ،بقــدرها، وبالتــالي عــدم تجــاوز مقتضــيات الحـــرب

ل مــن 82المنصــوص علــيهم في المــادة  بيــان أحكــام هــذه الضــرورة مســبقا بغــرض ت )2(البروتوكــول الأوّ
 العمــل علــى عــدم انتهاكهــا، ومــتى كانــت الضــرورة علــى هــذا الوضــع فهــي تعــني الحظــر والتجــريم،،و 
حالـة الضـرورة في إرسـاء قواعـد مهمـة و đـذا تسـاهم  ،ليست الضرورة التي تعني الإباحة و التجـاوزو 

سـواء كـان ذلـك في مجـال العـرف الـدولي أو المعاهـدات . ذات شأن في مجال القانون الإنساني الدولي
  .)3(الدولية

  : للضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني المفهوم الضيق -)2
ولة التخطيط المسـبق، بـل إذا كان مفهوم الضرورة العسكرية في شكلها العام يستدعي من الد

وعـرض هــذه الخطــط علـى المستشــارين القــانونين بقصـد البحــث في مــدى مطابقتهـا لقــوانين الحــرب، 
فإن هذه الصورة đذا الشكل قـد لا توجـد في كثـير مـن الأحـوال، وقـد تـدور معـارك تفرضـها ظـروف 

نجـاة بوحداتـه أو تغـير الخطـط القتال، يجد القائد المحلي نفسه مجبرا على اتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة لل
بقصـد الإيقــاع بالعــدو، و يحـدث هــذا في غــير متسـع مــن الوقــت، و قـد تصــادفه ضــرورات عســكرية 

                                                
  .غرام 400الخاص بحضر القذائف التي يزيد وزĔا على  1868إعلان سان تبرسبورغ لسنة  - )  1
  . 91، ص  1997طبعة الثانية مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان ، ال عامر الزمالي ، - )  2
،دار المستقبل دليل للتطبيق على الصعيد الوطني) القانون الدولي الإنساني ( الأسس الأولية للقانون الإنساني الدولي  إسماعيل عبد الرحمان ، -)  3

  .100ص الدكتور نجاة أحمد أحمد إبراهيم ، مرجع سابق ، : و كذلك  33، ص  2003العربي،الطبعة الأولى،سنة 
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طارئـة تكــون مــؤثرة في القـرار الــذي ســوف يتخــذه مثـل ضــرورة منــع القــوات المعاديـة مــن العبــور علــى 
ســكري بــالقرب مــن جســور مدنيــة، أو مــن خــلال طــرق في قــرى آهلــة بالســكان، أو تــدمير موقــع ع

أعيــان مدنيــة أو ثقافيــة، هــذه الضــرورات تمليهــا علــى القائــد المحلــي أو حــتى الجنــدي البســيط ظــروف 
ارتكـاب بعـض الخـروق و الإخـلال بـبعض  الأمر يجعله يقـدم علـى. القتال و متطلبات تحقيق مهمته

يمكـن للضـرورة أن ومـن هنـا يثـار الإشـكال الـدقيق إلى أي حـد  ،النصوص القانونيـة المنظمـة للحـرب
الضـــيق للضـــرورة العســـكرية و الـــذي مـــن خلالـــه  و مـــا المفهـــوم ،تســـمح بانتهـــاك الالتزامـــات الدوليـــة

  .يحدث التوازن بينها و بين الاعتبارات الإنسانية
إن اتفاقيات القانون الـدولي الإنسـاني سـلمت بوجـود مثـل هـذه الضـرورات العسـكرية الـتي قـد 

  . )2(لتها مبررا لبعض الانتهاكات الجسمية لأحكامها ، و جع)1(تمليها ظروف القتال
ومــن التعــاريف الــتي قيلــت بشــأن الضــرورة العســكرية كتبريــر يــرد علــى الأفعــال الــتي قــد تأتيهــا 

  :الدولة أو أحد قياداēا أثناء الحرب نذكر ما يلي
بريــــر الضـــرورة العســــكرية مفهــــوم قــــانوني يســــتعمل في القــــانون الــــدولي الإنســــاني كجــــزء مــــن الت

القانوني لهجمات على أهداف عسكرية مشروعة، قد يكون لها نتائج معاكسـة، و حـتى رهيبـة علـى 
معنى هذا أن القوات المسلحة وهي تضع الخطط الحربيـة مسـموح لهـا أن . )3(مدنيين و أعيان مدنية 

 تضـــع في الحســـبان احتمـــال وقـــوع ضـــحايا في صـــفوف المـــدنيين، لكـــن بشـــرط أن الميـــزة المحققـــة مـــن
  . العملية أكبر من الحادث العرضي الذي يتسبب في قتل المدنيين أو تدمير ممتلكات محمية

إن مفهــوم الضــرورة đــذا المعــنى يفــرض وجــود أعمــال غــير قانونيــة إلا أن تبريرهــا تحــت مســمى   
يجعلهــا مــبررة، ) ية ضــرورية ملحــةأســباب عســكر ( أو) الضــرورة المطلقــة(أو ) ضــرورة عســكرية ملحــة(
  . )4(غير أن هذا يضع عبء على من يتذرعون بارتكاđا. في حدود ما تمليه هذه الأخيرة يكونو 

                                                
           : و الـتي جـاء فيهـا  1907مـن ذلـك مـا أشـارت إليـه دباجـة اتفاقيـة لاهـاي الخاصـة بـاحترام قـوانين و أعـراف الحـرب البريـة لعـام  -)  1

حـت و ترى الأطراف السامية المتعاقدة أن هذه الأحكام التي استمدت صياغتها من الرغبـة في التخفيـف مـن الآلام الحربيـة ، كمـا سم  .<< 
  >>       بذلك المقتضيات العسكرية، و هي بمثابة قاعدة عامة للسلوك يقتدي đا المتحاربون في علاقاēم مع بعضهم البعض و مع السكان 

  .112شريف علتم، مرجع سابق، ص  -)  2
  .273، ص 2005الأولى،  معجم في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الدكتور عمر سعد االله، -)  3
  .273ص   نفس المرجع ،الدكتور عمر سعد االله،  -)  4
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وء إلى ـالمفهــــوم الــــذي يســــتخدم لتبريــــر اللجــــ<< :كمــــا تعــــرف الضــــرورة العســــكرية علــــى أĔــــا
القـــوة  الـرية مرفـــوض، و يكـــون استعمــــو أي عنـــف أو تـــدمير لا تـــبرره الضـــرورة العسكـــ >>العنـــف

قط عند محاولة تحقيـق أهـداف عسـكرية محـددة، و طالمـا بقـي ضـمن إطـار مبـدأ العسكرية مشروعا ف
   .    )1(التناسب 

 كمــا عرفـــت الضـــرورة العســكرية اســـتنادا إلى الظـــروف العاجلـــة أو الطارقــة  أثنـــاء المعركـــة بأĔـــا
ضــرورات عاجلــة لا تســمح للقائــد العســكري بالتــأخير في اتخــاذ الإجــراءات الــتي لا يمكــن الاســتغناء 
عنها ليتمكن بأسرع وقت من إخضاع القوات المعادية، باستخدام وسائل العنف المنظم الـتي تسـمح 

وتكـون الضـرورات عاجلـة عنـدما لا يكـون هنـاك وقـت كـاف لاتخـاذ أي  đا قوانين وعادات الحرب،
وإلا نــتج عـن ذلـك خطــر محـدق، و يـتم اســتخدام وسـائل العنـف المــنظم عنـدما تصــدر  إجـراء آخـر،

ر من السلطة العليـا بقصـد جعـل القسـم الأكـبر مـن الجـيش المعـادي غـير قـادر علـى الاسـتمرار الأوام
الضـرورات العسـكرية،  في القتال، و بحيث تتناسب النتائج التي تتحقـق مـن الإجـراء الـذي تم بسـبب

    .  )2(التي يتحملها الجيش المعادي مع المعاناة
الـتي تقتضـيها المتطلبـات  )3(رية وفـق الحـدودإن هذا التعريف يهـدف إلى جعـل الضـرورة العسـك

وبمفهـوم المخالفـة . الإنسانية ذلك أن ما أبيح للضرورة يجب أن يتناسب و نتائج إتيـان هـذه الأفعـال
  .فأي عمل يجاور متطلبات الضرورة فهو غير مبرر و بالتالي غير مسموح به

كرية هي حالة تتمثل في الضرورة العس :إن مما سبق يمكن أن نخلص إلى نتيجة مفادها أن
ظهور حاجة عسكرية حالّة و ملحة تطرأ في إطار مقتضيات المواثيق الدولية،و ما ينتج عنها من 
اشتباكات مسلحة،تقدرها هيئة مختصة ذات صلاحية،تقتضي الخروج على القواعد 
القانونية،بشكل مؤقت عن طريق استخدام أساليب ووسائل قتالية مشروعة لتحقيق ميزات 

                                                
  . 247ص, 2005، سنةالقاموس العملي للقانون الإنساني، دار العلم للملايين لبنان، الطبعة الأولى فراسنواز بوشيه سولنييه،  - )  1

2 ) - William Gerald down: the law of war And military necessity A. J. I. L (April 1953) P254. 
  :يمكن أن يستخدم هذا المفهوم لدحض استخدام القوة المسلحة و الحد منها إذا ما ظهر أن العنف أو التدمير كان - )  3

  .حيث لم يرتبط الهدف أو الضحايا đدف عسكري محدد: غير ضروريين -
 و التهديد الأساسي  لم يكن الانتقام أو الهجوم متناسبا مع الهجوم: غير متناسبين -
 .التهديد أو الهجوم لم يميز بين الأهداف العسكرية و المدنية -
  . 247مرجع سابق ، ص : فرانسوار بوشيه سولنييه , العنف و التدمير يهدفان إلى شن الرعب بين السكان المدنيين -
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كرية أكيدة،مع تجنب الإضرار بالأشخاص و الأعيان المحمية قدر المستطاع،وبما يتناسب وهذه عس
 .الحالة الاستثنائية

  
   .العسكريةشروط الاعتداد بالضرورة : الفرع الثالث

و في ديباجــة إعــلان  تحتـل الضــرورة العســكرية موقفــا مميــزا في مواثيـق القــانون الــدولي الإنســاني،
ت الإشارة إلى أن ضرورات الحرب يجب أن تتوقف أمام مقتضيات الإنسانية، لذا سان بيترسبورغ تم

عملـــت هـــذه المواثيـــق مـــن خـــلال نصوصـــها علـــى تبيـــان مـــاهي الشـــروط الواجـــب توافرهـــا حـــتى يـــتم 
  .  الاعتداد بالضرورة أمام القانون الجنائي سواء الوطني أو الدولي 

بمجموعــة مــن الشــروط  ت الضــرورة العســكريةنســاني قــد أحاطــإن مواثيــق القــانون الــدولي الإ 
أهم الشـروط سواء ما تعلق بالفعل المنشئ لها، أو ما تعلق بالظروف المحيطة đا، و لمحاولة الإحاطة بـ

ثم نتنـــاول الشـــروط  ، نأخـــذ بدايـــة الشـــروط المتعلقـــة بإثـــارة حالـــة الضـــرورة العســـكريةالواجـــب توافرهـــا
  .  )3(وط المتعلقة بفعل الضرورة و أخيرا الشر  )2(المتعلقة بفعل الخطر 

  . الشروط المتعلقة بإثارة حالة الضرورة العسكرية –أولا
ومــن أي طــرف  إن حالـة الضــرورة كسـبب معفــي مــن العقـاب لا بمكــن أن يثــار في أي وقـت،

حـتى يمكـن للشـخص الـذي اسـتخدم هـذه الحالـة أن  بل لابد من توافر مجموعة من الشـروط،.كان 
ومـــن أهـــم الشـــروط الـــتي تجعـــل الضـــرورة العســـكرية محـــل إثـــارة بغـــرض  العقـــاب،يثرهـــا بقصـــد تجنـــب 
  :يليالاعتداد đا نذكر ما 

  : ارتباط الضرورة العسكرية بالنزاعات المسلحة  –أ  
يثـيره دائمـا  ثإن اĐال الحقيقـي لفكـرة الضـرورة العسـكرية نجـده أثنـاء النزاعـات المسـلحة، حيـ

بإعفاء تصـرفا تم مـن المسـاءلة أثنـاء العمليـات العسـكرية  ن، فيطالبو القادة العسكريون منذ زمن بعيد
   .استنادا إلى فكرة الضرورة الحربية
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إن قيــام و تحقــق حالــة الضــرورة العســكرية يكــون أثنــاء ســير العمليــات الحربيــة، بمعــنى لا تثــار 
  .   )1(ا أما في حالة السلم فلا يعتد đ هذه الفكرة إلا في حالة قيام النزاعات المسلحة،

و المقصـود مـن ذلـك أن  للضـرورة،أي الطـابع الاسـتثنائي : الطبيعة المؤقتة للضرورة الحربيـة -ب
فهــي إذا ، الضــرورة تكــون وفــق ظــروف اســتثنائية مؤقتــة، كتوجيــه ضــربة عســكرية لهــدف حــربي محــدد

  .   حالة واقعية تبدأ ببداية الفعل و تنتهي بزواله فالضرورة ليست حالة مستمرة
 17ن النصوص القانونية التي دلت على الطابع الاستثنائي للضرورة مـا جـاء في نـص المـادةوم

مـن البروتوكـول الإضـافي الثــاني أنـه يمكـن لأســباب عسـكرية ملحـة نقـل الســكان المـدنيين أثنـاء النــزاع 
ـــه المـــادة . المســـلح الـــداخلي لا يجـــوز حـــبس .. << : مـــن اتفاقيـــة لاهـــاي أنـــه 5أو مـــا نصـــت علي

و معـنى  >>)2(إلا كإجراء أمن ضروري، و طوال الظروف التي اقتضت ذلك الإجراء فقط الأسرى
ذلك أن حبس الأسير بـد لا مـن الاعتقـال أمـر فرضـته الضـرورة الأمنيـة وبصـفة مؤقتـة تنتهـي بانتهـاء 

  . حالة الضرورة
  . انسجام إجراءات تنفيذ حالة الضرورة و أحكام القانون الدولي الإنساني  –ج 

الة الضرورة العسكرية بمفهومها العـام تقـف عائقـا أمـام الوفـاء بـأي التـزام دولي، لـذا كـان إن ح
ويـنص عليهـا  حريا بالمشـرع الـدولي أن يقـدّر الحـالات الـتي يمكـن اعتبارهـا مـن الضـرورات العسـكرية،

ن في قــوانين الحــرب بوضــوح، بحيــث بــينّ الحــالات الــتي يمكــن للمقاتــل أن يخــالف قاعــدة قانونيــة، مــ
لكـــي  )3(الحـــالات الـــتي لا يمكـــن أن يخـــالف معهـــا القواعـــد القانونيـــة المنظمـــة لعمليـــات ســـير القتـــال

بقصـد تبريـر الأفعــال  يـتمكن القائـد العسـكري أو الدولـة في حـد ذاēـا مـن إثـارة الضـرورة العسـكرية،
المحـــتج والانتهاكـــات الـــتي ترتكـــب أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة لابـــد وأن تكـــون تصـــرفات طـــرف النـــزاع 

بالضــرورة موافقــة لمــا هــو منصــوص عليــه في اتفاقيــات القــانون الــدولي الإنســاني وخصوصــا النصــوص 
   .             )4(المنظمة لسير العمليات القتالية

                                                
  . 301سابق ، ص الرجع الم الدكتور عبد العزيز العيساوي ، - )  1

  . 1907من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين و أعراف الحرب البرية لعام  5نص المادة  -)  2
  .332دراسات في القانون الدولي الجنائي، دار الفكر العربي، القاهرة بدون سنة نشر، ص  الدكتور محي الدين عوض، -)  3

أنــه في كـل الأحــوال ليســت ثمــة ضـرورة تقتضــي توجيــه الأعمــال  و بمفهـوم المخالفــة فــإن مفهـوم الضــرورة العســكرية يمكــن أن يحمـل علــى معــنى -)  4
  العدائية ضد غير المقاتلين من السكان المدنيين ، و ضد الأسرى و المرضى و الجرحى ، و هو ما يمثل مجمل القانون الدولي الإنساني  
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  . ل الخطر المنشئ للضرورة العسكريةالشروط المتعلقة بفع –ثانيا
حتجاج đا لابد من توافر حتى يكون الخطر منشئ للضرورة العسكرية و بالتالي يمكن الا

  . مجموعة من الشروط في هذا الخطر في حد ذاته
  : بكيان الشخص اأن يكون الخطر مهدد –أ 

يشــترط في الخطــر أن يكــون مهــدد للكيــان ) الدولــة(ســواء كــان الشــخص طبيعــي أو معنــوي 
 الحيــاةلــنفس هــو كــل خطــر يهــدد الإنســان في حقــه في لفبالنســبة للخطــر المهــدد  .)1(ذاتــه كــالحرب

  .    )2(أو يكون مهدد سلامة جسده و سلامة عرضه و شرفه  .ويعرّضه لخطر الموت
أمـا بالنسـبة للخطـر المهـدد للدولـة فقـد انقسـم الفقـه بـين مؤيـد و معـارض لاسـتغلال الضـرورة  

كما قد يكـون الخطـر مهـددا للسـلم والأمـن  ،كمبرر يسوغ لها القيام بما يحفظ لها كياĔا و مصالحها
    .من ميثاق الأمم Đلس الأمن باستخدام القوة 42ففي هذه الحالة أجازت المادة  ليينالدو 

أثناء تعرضها الضرورة قد استثنت حالات لا يمكـن للدولـة أن  )3(غير أن لجنة القانون الدولي 
 الـذي بـات يحـرم اسـتخدام الحــرب، واسـتنادا علـى ميثـاق الأمـم المتحـدة. )4(تحـتج đـا لإثـارة الضـرورة

اعتماـدا علــى مـا جــاء في مشـاريع لجنــة القـانون الــدولي حـول مســألة حالـة الضــرورة فإنـه تم التضــييق و 
مــن حــق اســتعمال هــذه الحالــة، فلــم يعــد لهــا مــبررا إلا في الحــالات الحتميــة القصــوى والــتي تتطلبهــا 

  .حالة الدفاع الشرعي ،و بالقدر الذي يتناسب و حالة رد العدوان 
  

                                                
     .23، ص 1982عارف، الإسكندرية، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، منشأة الم الدكتور سامي جمال الدين، -)  1

المحكمة الجنائية الدولية دراسة متخصصة في القانون الـدولي الجنـائي، دار الكتـب القانونيـة، دار  الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي، المستشار -)  2
  .284، ص 2007شتات للنشر و البرمجيات، مصر 

  . 104الثاني ، الجزء الثاني ، ص  اĐلد.  1980حولية لجنة القانون الدولي  -)  3
  :الحالات المستثنية من إثارة الضرورة العسكرية هي -)  4

  . لا يمكن التذرع بحالة الضرورة كمبرر لعدم الامتثال لإحدى القواعد الآمرة -
  . الة الضرورةلا يمكن انتهاك التزام دولي إذا كان منصوص عليه في معاهدة إذا استبعدت صراحة أو ضمنيا الالتجاء إلى ح -
  .إذا كانت الدولة المحتجة هي التي تسببت فيها -
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      . خطر حالاأن يكون ال –ب  

حتى يمكن أن نثير حالة الضرورة لابد و أن يكـون الخطـر المنشـئ لهـا حـالاّ و مهـددا في نفـس 
كــأن تكــون وحــدة عســكرية محاصــرة مــن كــل الجهــات و أمامهــا مبــنى . الوقــت مــالم يدفعــه المضــطر

و الحالـة الـتي أثري، ولا يمكن النجاة إلا من خـلال ēـديم ذلـك المبـنى أو اسـتخدامه كممـر للنجـاة، أ
   تكـون فيهــا الدولــة مهــددة بمقتضــى تقــديرها الموضـوعي للأمــور بخطــر حــال و جســيم يهــدد وجودهــا

ورغم هذا تبقى مسألة  .)1(بحيث لا تستطيع تفاديه إلا بإهدار مصلحة أجنبية مشروعة أو نظامها،
ســباب اســتخدام مســألة نســبية لــذا نجــد أن المشــروع الــدولي ضــيق مــن أ الحــال،تقــدير حالــة الخطــر 

   .الضرورةحالة 
  . أن يكون الخطر جسميا  –ج 

إن جســــامة الخطــــر المحــــدق بالشــــخص هــــي الــــتي تجعــــل اســــتخدام حالــــة الضــــرورة العســــكرية 
هــو ذاك الخطــر الــذي لا يملــك تــدارك الضــرر الناشــئ  )2(و الخطــر الجســيم. مشــروعا أو غــير مشــروع

وكــــة لقاضــــي الموضــــوع و المحكمــــة الجنائيــــة و مســــألة جســــامة الخطــــر هــــي مســــألة تقديريــــة متر . عنــــه
و عمومــا , )3(المختصــة لتقــدر مــدى الجســامة، و بالتــالي الأخــذ بــه أولا في مــا يخــص تبريــر الضــرورة 

فـإن كـان الـذي يـنجم عـن , و إصابته بـأذى بليـغ, الخطر الجسيم هو الذي يهدد الإنسان في حياته
  . )4(الخطر ضئيلا فإنه لا يبرر الإعفاء من المسؤولية 

  

                                                
 1989الطبعــة الأولى . الجـرائم الدوليـة دراسـة تأصـيلية للجـرائم ضـد الإنسـانية والسـلام وجـرائم الحـرب كتور محمـد عبـد المـنعم عبـد الخـالق،الـد  -)  1

  . 215ص 
أو القتل العمد الـذي يصـيب السـكان دون تمييـز، , المدن الآهلة بالسكان المدنيين و الأخطار الجسيمة في النزاعات المسلحة متعددة، كضرب -)  2

ـــة ـــة الدولي ـــل الأســـرى والمحتجـــزين وغيرهـــا مـــن الأفعـــال المنصـــوص عليهـــا في نظـــام المحكمـــة الجنائي مـــن نظـــام رومـــا الأساســـي  08المـــادة  .أو قت
  .م 1998جويلية, للمحكمة الجنائية الدولية

  .286سابق، ص الرجع الم يومي حجازي،بلفتاح الدكتور عبد ا -)  3
ـــع  دار وائـــل للنشـــر و, موانـــع المســـؤولية الجنائيـــة في الشـــريعة الإســـلامية والتشـــريعات الجزائيـــة العربيـــة  ،الـــدكتور مصـــطفى إبـــراهيم الزمـــالي -)  4 التوزي

  . 256 – 255ص, 2005,الطبعة الأولى, عمان, الأردن
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   . الشروط المتعلقة بفعل الضرورة : ثالثا
 لزوم: هناك شرطان تستلزمهما الضرورة العسكرية حتى تكون منتجة لأثارها القانونية هما

  . فعل الضرورة و كذلك تناسب فعل الضرورة مع الخطر
  : لزوم فعل الضرورة -  ) أ

ص الذي يتهدده الخطر فعل الضرورة هو تلك الجريمة أو الانتهاك الذي يتسبب فيه الشخ
و لكن حتى تمتنع المسؤولية الجنائية الذي يثرها لابد وأن , حتى يدفع عن نفسه هذا الخطر, المحدق

والأكثر من ذلك أن يكون فعل الجريمة هو . لدفع هذا الخطر) 1(يكون ارتكاب الجريمة لازما 
  .)2(الوسيلة الوحيدة المتاحة لدفع هذا الضرر

ـــة اســـتخدامها مـــن تفـــادي  إذا كانـــت لـــدى الشـــخص وســـائل وأســـاليب بديلـــة تمكنـــه في حال
ـــارةـارتكـــاب الانتهـــاك أو الوفـــاء بـــالالتزام القـــانوني المبـــين في النصـــوص المنظمـــة لحـــ  الة الحـــرب فـــإن إث

وبالتـالي  الضرورة العسكرية بغرض الـدفع đـا، و التنصـل مـن العقـاب لا يكـون منـتج لأثـاره القانونيـة
ـــا نكـــون أمـــام خـــرق لنصـــوص اتفاقيـــات , م اســـتخدام البـــدائل المتاحـــةاســـتحقاق العقـــاب لعـــد و هن
  . القانون الدولي الإنساني 

  : تناسب فعل الضرورة مع الخطر   ) ب
جاء تأكيد هذا الشرط إضافة إلى غيره من الشروط كأن يكون الفعل المسـتخدم ضـروري مـن 

قضـــية النشـــاطات العســـكرية في  1986خـــلال الآراء الاستشـــارية لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة في عـــام 
         في قضــــــية مــــــدى مشــــــروعية التهديــــــد 1996، و في قضــــــية عــــــام اوالشــــــبه عســــــكرية في نيكــــــاراغو 
إذا جـــــاء أنـــــه لابـــــد و أن تكـــــون القـــــوة المســـــتعملة في رد الفعـــــل  )3(أو اســـــتعمال الأســـــلحة النوويـــــة 

                                                
يدة المخول لها بالبث في الظروف و الملابسات المحيطة đذا الإجـراء للتأكـد مـن أن هـذا الإجـراء المتخـذ كـان ضـروريا إن القضاء هو الهيئة الوح -)  1

دار الفكــر  ,حــاج غــوتي أحمـد قوســم، مبــدأ الوسـائل القانونيــة المناســبة و المبـادئ العامــة للقــانون دراسـة مقارنــة -و لازمـا لتحقيــق هــذا الهـدف 
  . 183ص, 2007 الإسكندرية  - الجامعي

  .28ص، سابقالرجع المالدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي،  المستشار -)  2
شـروط مـن  و مـن اسـتلزم تـوافر, عـدة اتجاهـات ، بـين معـارض و مؤيـد إن مسألة التهديد أو استعمال الأسلحة النووية كان مدار خلاف بـين -)  3

النوويـة وهـذا  الـدمار الـذي تحدثـه الأسـلحة التقليديـة و الـدمار الـذي تخلفـه الأسـلحةتمكن التذرع باستخدامها لعدم تحقـق شـرط التناسـب بـين 
  .   ما سيكون بحيث عندا نتطرق إلى ضوابط الضرورة العسكرية المتعلقة بالوسائل المستخدمة
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قـوة العسـكرية هـو الوسـيلة متناسبة مع حجم الاعتداء المسلح، إضافة إلى توفر شرط أن استعمال ال
 . )1(الوحيدة المتاحة، أي لا وجود لسبيل آخر غير ذلك المستعمل

ويـــدخل في إطـــار تناســـب فعـــل الضـــرورة مـــع الخطـــر مـــا يســـمى بملائمـــة الوســـائل المســـتعملة 
والمقصــود مــن ذلــك أن تكــون الوســائل والأســاليب المســتخدمة في حالــة الضــرورة متناســبة مــع درجــة 

  )2(.لذي يراد دفعه،أو تفاديهخطورة الفعل ا

   .المشابهةتمييز مفهوم الضرورة عن المفاهيم  :الرابعالفرع 
هناك من المفاهيم والمصطلحات المتداولة علـى مسـتوى التقنـين أو علـى مسـتوى الفقـه الـدولي 
والـتي تتـداخل أحيانـا مـع مفهـوم الضـرورة،كما قـد تتبـاين في حـالات أخـرى، وهـذا سـواء مـن حيــث 

أو مــن حيـــث الحاجــة الاضـــطرارية الــتي تـــدفع بالشـــخص إلى  المترتبـــة عــن كـــل هــذه المفـــاهيم، الآثــار
  . ارتكاب بعض الأفعال التي تعد في نظر القانون غير مشروعة

فقد يدفع الشخص عن فعل ارتكابه بأنه كان في حالة دفاع شرعي، أو أنه كان بصدد 
كما أنه قد يدفع أن لا دخل له بالفعل الذي المعاملة بالمثل للرد عن الاعتداء الذي وقع عليه،

     سبب ضررا لغيره، و بالتالي انتهاك للنص القانوني،كما هو الحال في الإكراه أو القوة القاهرة، 
وحتى نبين . أو يتذرع بأن ما قام به يدخل ضمن أعماله التي يحاسب عليها من قبل رؤسائه

 : نحاول التطرق إلى ذلك من خلالالفروق ومواطن التشابه بين هذه المصطلحات 

   .حالة الضرورة و الدفاع الشرعي :أولا
وذلك عن طريق اللجوء إلى  بأنه الحق في الرد المخول قانونا،)  3(لقد عرف الدفاع الشرعي

  خاصة إذا ما تعلق الأمر بالقتل أو الجرح أو الضرب حماية للنفس, تصرفات غير مشروعة

                                                
, ل شهادة الـدكتوراه في القـانون      العـام أطروحة لني, استخدام القوة المسلحة في إطار أحكام ميثاق الأمم المتحدة بودر بالة صلاح الدين، -)  1

  .  68ص 2010/  2009 سنة, كلية الحقوق  - جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة
متيجي رشيدة، تجاوز الدفاع الشرعي في التشريع الجزائري والمقارن، مذكرة ماجستير في القانون الدولي،جامعة الجزائر، السنة الجامعية   -)2

 .177ص 1979 -1978
حالـة يجيـز فيهـا للشـخص  العمـل لـدرء اعتـداء حـال غـير مشـروع موجـه إلى شخصـه أو مالـه أو موجـه : كما عرف الدفاع الشـرعي علـى أنـه  -)  3

 إلى شــخص الغــير أو مالــه ، و يــدعي أن المســؤولية لا ترفــع في حالــة الــدفاع الشــرعي ،إلا إذا كــان مــن ألجــئ إليــه قــد انتصــر علــى الفعــل الــلازم
دار الفكـر , التعويض عن المسؤولية التقطيريـة و المسـؤولية العقديـة في ضـوء القضـاء و الفقـه : ينظر شريف الطباخ . طر في غير إفراط لدفع الخ

  .   139ص ,  2006, الجامعي ، الإسكندرية 
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  .)2(،ويتحقق ذلك وفق الشروط المنصوص عليها )1(يتسم بالعنف أو الغير أو ضد أي عمل آخر 
  :إن من أهم الفروق التي تضبط حالة الضرورة والدفاع الشرعي نذكر ما يلي

وأن  لابد إن الدفاع الشرعي يكون ضد أي خطر مهما كانت درجته، لكن في حالة الـضرورة -
      .)3(الضرورة  حتى نستطيع أن نـقول أننا أمام حالة يكون الخطر جسيما،

في حالة الدفاع الشرعي يجوز أن يوجه ضد الخطر الذي يهدد النفس أو المال خلافا لحالة  -
  . )4(الضرورة التي لا تكون إلا للخطر المهدد بالنفس 

إن في حالة الدفاع الشرعي ترفع مسؤولية المدافع كلية ، أما في حالة الضرورة فإن من ارتكب   -
  .   )5(يكون ملزما بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا  و. الضرر يظل مسؤولا

كون أن الخطـر  كما تتفق حالة الضرورة و الدفاع الشرعي في مسألة التناسب والخطر الحال،
  .الذي وقع أو انتهى لا يمكن دفعه استنادا لحالة الضرورة تماما كما هو الحال في الدفاع الشرعي

   .حالة الضرورة و الإكراه :ثانيا
 إن الإكــراه بنوعيــه المــادي والمعنــوي قــد تتطــابق مــع حالــة الضــرورة في جوانــب و تختلــف معهــا 

  .)6(ففي حالة الإكراه المادي تنعدم فيه إرادة الشخص بصفة كلية . في أخرى

                                                
1 ) - Le petit la rousse compact.  Édition entièrement nouvelle. Paris P 590 

  :         الة الدفاع الشرعيشروط قيام ح - )  2
  : وهي الشروط التي تتعلق بالخطر المراد دفعه و هي: شروط الاعتداء. أ  

  .أن يكون حالا  -    . أن يكون خطر الاعتداء غير مشروع  -
  .                  أن يتعلق الخطر بالاعتداء بارتكاب الجريمة ضد النفس أو الغير أو المال -

  : وافرها في الدفاع فتتمثل فيما يلي الشروط الواجب ت. ب   
  .        أن يكون متناسبا مع الاعتداء  -.           أن يكون الدفاع لازما لرد الاعتداء -                   

ائي أطروحـة مسألة الدفاع الشرعي الخاصة بالدولة المالكة لأسلحة الـدمار الشـامل في ضـوء القـانون الـدولي الجنـ: نصر الدين الأخضريينظر 
   .28ص  2008 – 2007ابن عكنون ، سنة . لنيل درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام، جامعة الجزائر كلية الحقوق

  . 286سابق، ص الرجع الم الفتاح بيومي حجازي،عبد  ار الدكتور،المستش - )  3
  .547، ص 1967هرة سنة شرح قانون العقوبات، القسم العام، القا الدكتور محمد نجيب حسني، - )  4
  .46سابق ، ص الرجع المد عبد الدايم ، الدكتور حسني محمو  - )  5

  .283، ص الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي،نفس  المرجع  - )  6
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أما في حالة الإكـراه المعنـوي فـلا تنعـدم فيـه حريـة الشـخص بـل تفتقـر إلى حريـة الاختيـار كـأن 
   الســلاح النــاري علــى جنــدي قاصــدا قتلــه مــا لم يقتــل الجنــدي الأســير لديــه يقــوم أحــدهم بتصــويب 

  . )1(أو يضع السم في طعام الأسرى 
و بالتـالي الضـرر النـاتج عـن هـذا يكـون لا سـبيل للمكـره  تعـدم الإرادة، )2(إن حالة الإكراه   

 سـتخدمها أنبخـلاف حالـة الضـرورة الـتي تسـتوجب علـى مـن ا. في دفعه و خصوصا في شقه المادي
النزاعــات  يبحــث عــن البــدائل المتاحــة لتجنيــب فعــل الانتهــاك، كمــا أن اســتخدام حالــة الضــرورة في

المســلحة تكــون بعــد دراســة وتخطــيط في معظــم الأحــوال، و ذلــك مــن خــلال مقارنــة الميــزة العســكرية 
  . والتي تكون على أشخاص أو أعيان محمية المحققة والنتائج العرضية المتوقعة،

  . حالة الضرورة و القوة القاهرة : ثاثال
، وخصوصـا في مسـألة إن حالة القوة القاهرة مـن الحـالات الـتي يمكـن أن تتـداخل مـع الضـرورة

تعرف القوة القاهرة علـى أĔـا أمـر غـير متوقـع الحصـول . رغم أن الفرق بينهما واضح ،الاحتجاج đا
دون أن يكـون هنـاك خطـأ في جانـب المحـتج و غير ممكن الدفع بحيث يجعل تنفيذ الالتزام مسـتحيلا 

  .  )đ)3ا
إن العواصــف الــتي تتســبب في جنــوح الســفن ودخولهــا مــوانئ دول أخــرى بغــير تصــريح، فهــي 

  . القوة القاهرة أقرب منها إلى نظرية الضرورة )4(تخضع لأحكام وشروط

                                                
  .284-283ص  ، السابق رجعالم  ،الفتاح بيومي حجازي الدكتور عبد - )  1
  : عة من الشروط التاليةحتى نكون أمام حالة الإكراه لابد من توافر مجمو  - )  2

  .  مصدر الإكراه بنوعه دائما إرادة إنسان آخر : أن يصدر الإكراه عن إنسان  -
  .فلو علم المكره أو توقع فعل الإكراه لثبتت عليه المسؤولية : يتعينّ أن يكون سبب الإكراه غير متوقع  -
 ة و الإكراه المعنوي يمكن أساسا في مصدر الخطر ففي حالةأن يستحيل على الجان دفع سبب الإكراه إن الفارق الجوهري بين الضرور  -

  .    الإكراه المعنوي يوجه الإكراه إلى الشخص بقصد التأثير عليه و بالتالي ارتكاب الجريمة
  .284- 283نفس المرجع ،ص   الفتاح ليومي حجازي، الدكتور عبد       

   .  330مرجع سابق ، ص  الدكتور وهبة الزحيلي، - )  3

  :  حتى نكون أمام حالة القوة القاهرة لابد من توافر الشروط التالية -)  4
  .أن تكون الواقعة المحتج đا لا دخل للشخص فيها أي أن الموانع التي تحول دون التنفيذ يجب أن تكون أجنبية -
  . ابع موضوعيلا يمكن توقع الموانع التي تحول دون الالتزام بالقانون و معنى ذلك أن القوة القاهرة ذات ط -
  .                  لا مجرد صعوبة في التنفيذ . يجب أن تكون الاستحالة الناشئة عن الحادثة المانعة من تنفيذ الالتزام استحالة حقيقية -

  .330، ص نفس المرجع وهبة الزحيلي، ينظر  الدكتور  -     
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     ء مـــن المســـؤولية أمـــا مـــا يترتـــب عـــن القـــوة القـــاهرة وقـــف الالتـــزام إذا كـــان المـــانع مؤقتـــا الإعفـــا
 .)1(أو التعويض

 إن اســتخدام حالــة الضــرورة يكــون بنــاءا علــى تقــدير الشــخص وخصوصــا في حــالات النـــزاع
فهــو الــذي يقــدر فيمــا هــو غــير مشــروع لــه، كــأن يهــاجم موقــع عســكري بــدافع الضــرورة العســكرية 

ص فيهــا كــأن تقلــب فيتســبب في قتــل مجموعــة مــدنيين، أمــا في حالــة القــوة القــاهرة فــلا دخــل للشــخ
  . الأمواج العاتية فجأة و دون توقع السفينة التي تنقل الأسرى إلى مواقع آمنة

   )2( .حالة الضرورة و مبدأ المعاملة بالمثل :رابعا
تعرف المعاملة بالمثل على أĔا حق يقرره القانون الدولي للدولة الـتي تتعـرض لاعتـداء ذو طـابع 

تســـتهدف فيـــه الإجبـــار علـــى احـــترام القـــانون أو تعـــويض الضـــرر إجرامـــي، في أن تـــرد بعمـــل مماثـــل 
إجـــراءات قصـــرية مخالفـــة للقواعـــد العاديـــة << كمـــا عـــرف أيضـــا علـــى أنـــه )3(المترتــب علـــى مخالفتـــه

   đـا، اترتكبها دولة أخـرى إضـرار  للقانون الدولي، تتخذها دولة في أعقاب أعمال مخالفة للقانون،
  .)4(لى احترام القانونو ēدف إلى إجبار هذه الدولة ع

يهــدف إلى وقــف الاعتــداء، أو إشــعار الطــرف الأخــر  يإن المعاملــة بالمثــل هــو إجــراء إ انتقــام
حالـة  دو بالتالي ردع المعتدي عـن تكـرار مثـل هـذه الأفعـال بينمـا تفيـ ل المرتكب،ـبمدى خطورة الفع

وك المخــــل بالقاعــــدة الضــــرورة الاضــــطرار إلى خــــرق الالتــــزام بغــــرض تحقيــــق الهــــدف مــــن ذلــــك الســــل
  .القانونية بقصد الحصول على ميزة عسكرية اكبر من الضرر العارض الذي قد يسببه هذا السلوك 

                                                
  .331، صالسابق المرجع  الدكتور وهبة الزحيلي، -)  1
  :لشروط الوجب توفره لممارسة فعل المعاملة بالمثل نذكر ما يلي من ا -)  2
  .استنفاذ الوسائل السلمية الكفيلة بوقف الاعتداء -     .أن يشكل فعل الاعتداء جريمة دولية -
د عليه - د بالمثلتنظيم و  -  .التناسب بين فعل الاعتداء و فعل المعاملة بالمثل -.بالمثل اعلاقة السببية بين الاعتداء و الرّ   .سائل الرّ
 سابق الدكتور محمود نجيب حسني، مرجع. سلوك المعاملة بالمثل أفعالا محظورة وأن تكون كذلك حسب قواعد القانون الدولي نألا يتضم -

  .34سابق، صالرجع المعبد الخالق الشيخة، ، و الدكتور حسام علي 41-40ص
  .249رجع سابق، صلما، الدكتور، عبد الفتاح بيومي حجازيالمستشار  -)  3
  .63، ص 1999الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة  نمبادئ القانو  أشرف توفيق شمس الدين،. أ -)  4
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  .حالة الضرورة وطاعة أمر الرئيس الأعلى :خامسا
ولكـن  من المسلم به أن فكرة النظام والطاعة تعد من أساسيات وضرورات العمل العسـكري،

بــدعوى  ال عـن الانتهاكــات الـتي اقترفتهــا أثنــاء النزاعـات المســلحة،هـل يعــني هـذا أن الجنــدي لا يســ
بــين مؤيــد لهــذه الفكـرة و بالتــالي عــدم مســاءلة  )1(لهــذا اختلــف الفقـه. في تنفيــذ أوامـر قادتــه نأنـه كــا

مــن انتهــك نــص قــانون حالــة إطاعــة رئيســه، وبــين معــارض لهــذا الإدعــاء بحجــة أنــه لا يمكــن تبريـــر 
وانتهــى الــرأي إلى اعتبــار أن طاعــة الرؤســاء مبــدأ  تســبب عصــيان للقــادة،الخــروق حــتى ولــو كانــت 

الامتنــاع عــن  أساســي إلا إذا كــان الفعــل مخالفــا للقــانون مخالفــة ظــاهرة فعندئــذ وجــب علــى المــرؤوس
  .تنفيذ الأوامر و المهمات التي تسبب انتهاكات للقانون

صـادر مـن القائـد أو المسـؤول بينمـا إن الجريمة المرتكبة باسـم طاعـة الـرئيس تكـون نتيجـة لأمـر 
في حالــة الضــرورة تكــون الجريمــة مــن تقريــر القائــد نفســه أو مــن تقريــر الجنــدي نفســه و بالتــالي فهمــا 

بإعـدادها إذا ما كنا بصدد تنفيذ مهمة قـام  يشتركان في أن هناك وضعية تجتمع فيهما الحالتين معا،
اعــة الـــرئيس تكـــون الأوامــر مـــن القيـــادة العليـــا إلى إلا أĔمـــا يفترقـــان في المصــدر ففـــي حالـــة ط ،قائــد

  .القيادة السفلى أما في حالة الضرورة قد لا يتوفر هذا الشرط 
كمــا أنــه في حالــة الضــرورة ترفــع المســؤولية إذا كانــت الميــزة العســكرية المحققــة أكــبر بكثــير مــن 

ســؤولية إذا كــان الأمــر مخالفــا لا ترفــع الم. بينمــا في حالــة إطاعــة أمــر الــرئيس. الضــرر الجــانبي العــارض
  .للقانون والميزة المحققة أقل من النتائج العرضية

  . أساس قيام الضرورة : الثانيالمطلب 
إن الضــرورة العســكرية قــد يحــتج đــا الفــرد إذا كــان الخطــر محــدقا بــه هــو شخصــيا، فيــدفع بأنــه  

ا لـدرء خطـر يهـدد الدولـة كان مضطرا لإهدار حق الغير حفاظا علـى حياتـه ، كمـا أنـه قـد يـدفع đـ
  . التي يعمل باسمها لكي ينفي عن نفسه المسؤولية جراء الأفعال غير الشرعية التي ارتكبها

غير أنه في كل الأحوال لابد مـن تحديـد الأسـاس الـذي يسـتند إليـه الشـخص لكـي يجعـل مـن 
انقسـم الفقـه حــول  حالـة الضـرورة مـبررا لأفعالــه، و نظـرا لارتبـاط أســاس هـذه الأخـيرة بمفهومهـا فقــد

الأســاس الــذي تســتمد الضــرورة شــرعيتها منــه، فهنــاك مــن يعتــبر الضــرورة حقــا قانونيــا وبالتــالي يــبرر 
                                                

  . 38سابق ، صالرجع المالدكتور حسام علي عبد الخالق الشيخة ،  - )  1



 .الإطار النظري للضرورة العسكرية في القـانون الدولي الإنساني     :الباب الأول

- 96  - 
 

الأفعــال الــتي اقترفهــا علــى أســاس قــانوني بحــت، و هنــاك مــن يعتبرهــا مفهومــا واقعيــا فيؤسســها علــى 
  . فكرة الظروف

ســاس القــانوني انقســموا بــين مــن غــير أن أصــحاب الــرأي القائــل بــأن الضــرورة تســتند علــى الأ
و كــذلك الحـــال  وهنـــاك مــن يركــز علــى الاتجـــاه الأســاس الموضــوعي، ،ز علــى الاتجــاه الشخصــييركّــ

 .بالنســبة لأنصــار المفهــوم الــواقعي، فمــنهم مــن يــربط هــذا الأخــير بــالواقع و بــين مــن يربطــه بالقــانون
الضـرورة العسـكرية تجـد أساسـها وفي المقابل هناك من لا يأخذ بكل هـذه الأسـس و يـذهب إلى أن 

  . في قواعد العدالة
وأسـاس الظـروف  )الفـرع الأوّل(ولمناقشة هذه الآراء وغيرها نحاول أخذ الأساس القـانوني في 

فنتنـــاول مبـــادئ العدالـــة كأســـاس لقيـــام  )الفـــرع الثالـــث(أمـــا في  )الفـــرع الثـــاني(لقيـــام الضـــرورة في 
  . الضرورة

  . )1(على أساس قانونيالضرورة تقوم : الفرع الأوّل
وربطوا هذا الأخير  لقد اتفق أصحاب هذا الرأي على أن الضرورة تستند على أساس قانوني،

 بفكــرة الحــق، غــير أĔــم اختلفــوا حــول مكنــون هــذا الأخــير فمــنهم مــن يســتند إلى المعيــار الشخصــي
لأĔا هي وحـدها صـاحبة وهو الدولة صاحبة هذا الحق ،وبالتالي ما تقوم به هذه الأخيرة يعتبر مبرر 

وبالتالي يؤسس حالة الضرورة على فكـرة البقـاء وصـيانة  الحق، و هناك يستند إلى المعيار الموضوعي،
الذات، ولكل من هاذين الاتجاهين مبرره و حجته التي يـدافع đـا اسـتنادا إلى الأسـاس الـذي يرتكـز 

ثم الاتجــاه  )أوّلا(صــي للضــرورة عليــه، وحــتى نقــف بالشــيء مــن التفضــيل نحــاول أخــذ الاتجــاه الشخ
   )ثانيا(الموضوعي 

                                                
الـة الضـرورة فهنـاك مـن يـرى أن الضـرورة تجـد أساسـها في القـانون الطبيعـي ذلـك أن هـذا إضافة إلى ما سوف نقدمه حـول الأسـاس القـانوني لح -)  1

الأخير يسمح لكل شخص بأـن يحمـي حقوقـه ومصـالحه في حـالات الخطـر، ولـو كـان السـبيل إلى ذلـك هـو المسـاس بحقـوق الآخـرين، فـإذا مـا 
غير أن هـذا الاتجـاه انتقـد علـى أسـاس أنـه لا  يمحله القانون الطبيععجز القانون الوطني عن إنصاف الناس وإحقاق الحقوق تنحى جانبا ليحل 

نون مكان للقانون الطبيعي في المواضيع التي يضـمها القـانون الوضـعي بنصـوص صـريحة، تـدعوا إلى ضـرورة التقيـد đـا، و بالتـالي فـالقول بـأن القـا
ــة الضــرورة الــتي يحكمهــا القــانون ا ينظــر الــدكتور حســن محمــود عبــد الــدايم : مــة قــول غــير منطقــيلوضــعي بنصــوص ملز الطبيعــي هــو أســاس حال

  .ما بعدهاو  88مرجع سابق، ص
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  . الضرورة  لقيام أساسالاتجاه الشخصي ك: أوّلا
لها القانون للدولة، تستخدمه متى شاءت على  يرى أنصار هذا الاتجاه أن الحق هو وسيلة خوّ

فــإذا مــا . ااعتبــار أن هــذه الأخــيرة هــي الــتي أنشــأت القــانون، و بالتــالي فهــي تلتــزم بــه بمحــض إرادēــ
  . )1(تعارض هذا الأخير وحق الدولة في البقاء، أو صيانة ذاēا حق لها أن تتنصل منه 

وهــذا يعــني أن الدولــة تعتـــبر القاضــي الأول والأخــير فيمــا يتعلـــق باحتياجاēــا العســكرية أثنـــاء 
علـى  الحرب، فإذا كانت سيادة الدولـة مهـدد ة، فـإن حـق الضـرورة يعطـي لهـذه الأخـيرة حـق الخـروج

ـــة في حـــد ذاēـــا مهـــددة  ـــة الـــتي ليســـت إلاّ وســـيلة يجـــوز إهـــدارها كلمـــا كانـــت الدول القاعـــدة القانوني
  . )2(بالاĔيار

ومــن الأمثلــة الــتي تســتخدمها الدولــة في انتهاكهــا لقــوانين الحــرب، و بالتــالي تــأتي مــن الجــرائم 
 قهـــا في ذلـــك بنـــاءا علـــى عـــدةإلى ح االدوليــة مـــا تســـتند في تبريـــره إلى الضـــرورات العســـكرية اســـتثناء

 أو الآهلـة بالســكان المـدنيين، أو تــدمر المستشــفيات أو ، كضــرب مـدن العــدو المفتوحــة،)3(اعتبـارات
تقتــل الأســرى أو الجرحــى، وتســتند في ذلــك علــى أن هنــاك ضــرورات اســتوجبت عليهــا القيــام بمثــل 

  . هذه الأفعال
سـليم đـذا الحـق معنـاه هـدم قواعـد القـانون علـى أسـاس أن الت، غير أن هذا الاتجاه انتقد كثيرا

   بإيجاد سبب له مظهر قانوني تستند إليه الدول لخـرق القواعـد القانونيـة، و خصوصـا إذا  الدولي،
  .    )4(ما أخذنا في الحسبان أن الذي يقدّر الضرورة هي الدولة نفسها 

تلـر النـرويج، وارتكبـت كما رفضت محاكم نورمبورغ حالات الإدّعاء بالضرورة عنـدما احتـل ه
 قواتــه جــرائم عديــدة بتــدمير الممتلكــات، و إزهــاق الأرواح، بســبب أو بــدون ســبب بحجــة الضــرورة،

  . )5(معللة رفضها بأن الضرورة لا تبرر انتهاك أحكام القانون الدولي و أعراف الحرب

                                                
  . 100سابق ص الرجع الم الدكتور مصطفى أحمد فؤاد، - )  1
  116.سابق ، ص الرجع الم، الدكتور عبد العزيز العشماوي - )  2
د تحتج بضرورة إرهاب العدو بقصد القضاء عليه أو بضرورة سلامة قد تتذرع الدولة بأĔا هي وحدها لها الحق في تقدير مصالحها ، فق -)  3

    .مصالحها ، أو بضرورة حفظ كياĔا
  . 179سابق ، ص الرجع المالدكتور صادق أبو هيف ،  - )  4

      .  117رجع ، ص الم نفسالدكتور عبد العزيز العشماوي ، - )  5
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ـــة حـــق مطلـــق تســـتغله وقـــت ـــة القـــانون الـــدولي تبنـــت فكـــرة مؤداهـــا أن للدول مـــا  كمـــا أن لجن
شاءت لكـن قيـدت هـذا الحـق بـالنص علـى أنـه لا يجـوز للدولـة أن تحـتج بحالـة الضـرورة كمـبرر لنفـي 

 : عدم المشروعية عن عمل صدر عنها غير مطابق لالتزام دولي إلا في حالتين

إذا كــان هــذا العمــل هــو الوســيلة الوحيــدة لصــيانة مصــلحة أساســية للدولــة الــتي كــان الالتــزام  .1
  . قائما تجاهها 

إذا كان هذا العمل لم يـؤثر تـأثيرا ضـارا بشـدة علـى مصـلحة أساسـية للدولـة الـتي كـان الالتـزام  .2
 . قائما تجاهها

و في جميــع الأحــوال لا يجــوز للدولــة أن تحــتج بحالــة الضــرورة كمــبرر لنفــي عــدم المشــروعية إذا  
قواعد العامة للقانون كان الالتزام الدولي الذي لا يطابقه عمل الدولة ناشئا عن قاعدة قطعية من ال

إذا كــان الالتــزام الــدولي الـذي لا يطابقــه عمــل الدولــة غـير منصــوص عليــه في معاهــدة تنفــي  الـدولي،
  . )1(بصورة صريحة أو ضمنية إمكانية الاحتجاج بحالة الضرورة

وتأسيسا على ما سبق فإنه لا يجوز للمقاتل و لا للقائد أن ينشئ حقا لنفسـه أثنـاء النزاعـات 
حة، بحيــث يبـــيح لــه هـــذا الحــق انتهـــاك قواعــد القـــانون، و خصوصــا الاتفاقيـــات الدوليــة، الـــتي المســل

وبالتــالي لا يجــوز  ،)2(أو تلــك الــتي تحمــي ضــحايا النزاعــات المســلحة تضــبط ســير العمليــات الحربيــة،
الضــرورة  التـذرع بحالـة الضــرورة العسـكرية اسـتنادا لهــذا الاتجـاه لتــدمير ممتلكـات العـدو تــدميرا لا تـبرره

ولا ضــرب المــدنيين الــذين لا يشــتركون في العمليــات العســكرية ولا قتــل الأســرى، لأن   ،)3(العســكرية
  . كل ذلك يعتبر خرق لالتزام دولي صريح يستوجب العقاب لفاعله

    .الضرورة لقيام أساسالاتجاه الموضوعي ك :ثانيا
و صــيانة ذات الدولــة مــن  لقــد اســتند أصــحاب هــذا الــرأي علــى فكــرة مفادهــا أن حــق البقــاء

أهـــم الحقــــوق ، بـــل لا تضــــاهيها و لا تعادلهـــا أي حقــــوق أخـــرى علــــى الإطـــلاق، و بالتــــالي ربطــــوا 
  . الضرورة على أساس موضوع الحق ، بخلاف الاتجاه الأول الذي ركز على صاحب الحق

                                                
  .   330، مرجع سابق، ص ليةعمل الدولي غير المشروع كأساس لمسؤولية الدولة الدو المسؤولية الدولية ال الدكتور تونسي بن عامر، - )  1
من الاتفاقيات الدولية التي اهتمت بتنظيم العمليات العسكرية وحماية ضحايا النزاعات، اتفاقيات لاهاي و اتفاقيات جنيف الأربع  -) 2

  .    1977إضافة إلى البروتوكوليين الإضافيين لعام  1949لسنة
  . 1907من اللائحة المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية لعام  23من المادة ) ز(الفقرة  - )  3
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ة، بينمـا ولعل من أهـم الحقـوق الـتي تسـعى الدولـة لصـيانتها في الدرجـة الأولى المصـلحة الوطنيـ
  . )1(يقف عند قمة الهرم الذي يحتوي على المصالح التي تربط بحق أساسي للدولة حقها في البقاء

ووفقا لهذا الـرأي فإنـه كلمـا كانـت مصـلحة وطنيـة مهـددة بـالخطر بمنظـور الدولـة صـاحبة هـذه 
  الانتهـاك، الدولية، على اعتبار الضرورة تبرر هذا  تالمصلحة فإن ذلك سبب لانتهاكها للالتزاما

و بالتـــالي كـــل الأفعـــال الـــتي تأتيهـــا الدولـــة تحـــت هـــذا المســـمى تعتـــبر مشـــروعة طبعـــا هـــذا في نظـــر  
أصــحاب هــذا الاتجــاه، غـــير أن مــا يؤخــذ علـــى هــذه الفكــرة أن تقــدير المصـــالح يتغــير مــن دولـــة إلى 

يـة تحـت سـتار أخرى، كما أن ترك مسألة التقدير في حد ذاته للدولة التي انتهكـت النصـوص القانون
الضرورة، يجعل الباب مفتوح على كل الاحتمالات التي من شأĔا أن تجعل مـن هـذا التقـدير مسـألة 

  . )2(حتى توسعية  تعسفية أو
إن الأخذ đذا الاتجاه على إطلاقه، يـؤدي إلى الفوضـى الدوليـة، ذلـك أن كـل دولـة في سـبيل 

عة استنادا إلى حالة الضرورة، الأمر الذي الحفاظ على كياĔا ومصالحها ترتكب تصرفات غير مشرو 
، الشـيء الــذي ذه الأخـيرة حقــا في الـدفاع الشـرعييترتـب عنـه إهـدار حقـوق دول بريئــة، ممـا يولـد لهـ

يخلــق الفوضــى علــى مســتوى التعامــل الــدولي، ضــف إلى ذلــك أن مســألة تحديــد قيمــة الحقــوق هــي 
ونتيجـة . )3(قـد تـراه دولـة أخـرى دون ذلـك  مسألة نسبية فيمـا يعتـبر حقـا جوهريـا بالنسـبة لدولـة مـا

للانتقادات الشديدة التي وجهت لهذا الرأي فقد استبدل مؤيدو هذا الاتجـاه عبـارة تضـارب الحقـوق 
  .، و بالتالي تأسيس فكرة الضرورة على هذه الأخيرة)4(بعبارة تضارب المصالح

                                                
      .    260ص  1982لعت الغنيمي ، الوسيط في قانون السلام ، منشأة المعارف ، الإسكندرية   ، الدكتور محمد ط - )  1
لـدول القويـة الأمـر الـذي ينجـر عنـه تولـد أطمـاع لـدى هـذه الأخـيرة، بحجـة الحفـاظ علـى إن التسليم đذا الرأي من شـأنه أن يعـزز مـن مراكـز ا -)  2

ّــا احتلــت لبنــان بحجــة إبعــاد المقاومــة و إخراجهــا مــن لبنــان ضــمانا لأمنهــا و أمــن مســتوطنيه ا الأمــن الــوطني كمــا هــو الحــال بالنســبة إســرائيل لم
ّـا احتلـت القـوات م الـدوليين،وشعبها في شمال فلسطين، أو بحجة الحفاظ على الأمن والسـل الأمريكيـة العـراق  بـدافع البحـث  كمـا هـو الحـال لم
  .  عن أسلحة الدمار الشامل، و أنه يشكل خطرا على جيرانه 

  .105سابق، ص الرجع الم الدكتور مصطفى أحمد فؤاد،  -)  3

مصـــلحتين متعارضـــتين تمامــا، بحيـــث لا يمكـــن إنقـــاذ       يبــني أصـــحاب هـــذا الــرأي فكـــرēم هـــذه علـــى أســاس أن المضـــطر يكـــون أمــام حقـــين أو -)  4
 أحدهما والإبقاء عليه إلا بإهـدار الأخـرى ، و معـنى هـذا أن الشـخص الـذي تحـيط بـه ظـروف ēـدد حقوقـه أو مصـالحه بخطـر جسـيم حـال ولا

   101سابق ، ص مرجع  ،الدكتور حسني محمد عبد الدايم .  وسيلة لإنقاذ حقوقه فله أن يهدر حقوق غيره من الناس
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ضـــارب بـــين المصـــالح ممـــا وفي هـــذا البـــاب يـــرى كافـــاريلي أن الضـــرورة تجـــد ســـندها في ذلـــك الت
يعطي الحق لدولة مـا في عـدم احـترام حقـوق دولـة أخـرى، فالمصـلحة الوطنيـة في نظـر أصـحاب هـذا 

  .   )1(الاتجاه هي القيمة الأولى التي يرعاها القانون الدولي لارتباطها بأمن الدولة
   )2(: غير أن هذه الفكرة انقدت من عدة زوايا و لعل أهمها

 .ز عن تبرير انعدام المسؤولية في حالة إذا كانت المصلحتان متساويتانأن هذا الطرح يعج -
النظريـــة يــؤدي بنــا إلى أن نضـــحي بحيــاة الشــيخ الفـــاني في ســبيل إنقــاذ الشـــاب  هأن الأخــذ đــذ -

و هــذا غــير صــحيح علــى مســتوى ... الناشــئ، و أن نضــحي بــالجريح في ســبيل إنقــاذ الســليم 
 . طبيعة البشر

 تســتند إلى فكــرة التنــازع بــين الحقــوق أو المصــالح و بالتــالي إهــدار الحــق ذو أن هــذه النظريــة الــتي -
القيمــة القليلـــة في ســـبيل صـــيانة حـــق ذو قيمـــة أكــبر اســـتنادا إلى فعـــل الضـــرورة، فمعـــنى هـــذا أن 

 .الضرورة مانع من موانع المسؤوليةالضرورة سبب إباحة، و هذا يتناقض و اعتبار 

كياĔــا في نظــر  ورة مــن أجــل حمايــة حقهــا في البقــاء، وصــيانةفكمــا أن للدولــة أن تحــتج بالضــر 
أصــحاب الاتجــاه الموضــوعي الــذي يجعــل مــن هــذه الحقــوق أساســا للضــرورة، فكــذلك يمكــن للقــادة 
العسكريين أو حتى جنودهم أن يهدروا الكثير من النصوص القانونية، و بالتـالي حقـوق الآخـرين في 

بــدافع أن الضــرورة العســكرية تبــيح هــذه الأفعــال تأسيســا . ســبيل الحفــاظ علــى حيــاēم و أرواحهــم
علـــى صـــيانة هـــذه الحقـــوق، بـــل الأكثـــر مـــن ذلـــك يمكـــن أن تـــدمر القـــرى والمـــدن الآهلـــة بالســـكان 

، تجعــــل هــــذه الانتهاكــــات المـــدنيين، أو حــــتى قتــــل الأســـرى والجرحــــى بحجــــة أن الضــــرورة العســـكرية
  .مشروعة

  بـه لأن اتفاقيـات القـانون الـدولي الإنسـاني تبـين  غير أن هذا كله غير مبرر، و غير مسموح
مــن اللائحــة الملحقــة باتفاقيــة لاهــاي الرابعــة  22فالمــادة  )3(و بوضــوح الحــدود الــتي لا يمكــن تجاوزهــا

  .ليس للمحاربين حق مطلق في اختبار وسائل إلحاق الضرر بالعدو((للحرب البرية تقرر بأنه 

                                                
  .     260سابق ، ص ال رجعالم الدكتور محمد طلعت الغنيمي ، -)  1
  . 103 – 102سابق ، ص الرجع الم الدكتور حسنى محمود عبد الدايم ، -)  2

  . 466، ص  1993سنة  134السنة السادسة العدد  ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،هانز بيتر  - )  3
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الواضح الدلالة على أن حرية المقـاتلين أصـبحت مكبلـة  إن ما يستفاد من هذا النص القانوني
مـن  35وهـذا مـا تـنص عليـه المـادة. بمجموعة من القيود التي تضبط أعمال القتال وأساليبه ووسـائله

   )1(ليس حقا لا تقيده قيود وسائل القتالبأن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار  البروتوكول الأول
ة الـــتي تتــوفر فيهـــا الشــروط اللازمـــة الــتي تســـمح بانتهــاك بعـــض ومعــنى هـــذا أنــه حـــتى في الحالــ

الالتزامـــات الدوليـــة تحـــت مســـمى الضـــرورة العســـكرية، فهـــذا لا يعـــني أن يـــتم اســـتخدام أي وســـيلة 
متاحة ، بل يجب أن تكون هذه الوسيلة مشروعة لاستخدامها وفـق أحكـام وقواعـد القـانون الـدولي 

  . والوسائل المسموح đاالإنساني، فلا تستخدم إلا الأسلحة 
وبمفهــــوم المخالفــــة لا يمكــــن لأي مقاتــــل أثنــــاء النزاعــــات المســــلحة أن يتــــذرع بحالــــة الضــــرورة 

 العسكرية لتبرير انتهاكه للنصوص والأحكـام المنظمـة لسـير العمليـات العسـكرية والمنصـوص عليهـا 
  . لي الإنسانيفي الاتفاقيات الدولية و التي اتفق على تسميتها بقواعد القانون الدو 

   .الظروفالضرورة تقوم على أساس  :الثانيالفرع 
إن مؤيــدو هــذا الاتجــاه والقاضــي بــأن الضــرورة تقــوم علــى أســاس الظــروف يســتندون في ذلــك 
إلى فكرة مؤداها أنـه لا يمكـن للضـرورة أن تجـد أساسـا في القواعـد القانونيـة الدوليـة، بـل إن الأسـاس 

وف المحيطـة بالدولــة، والـتي تجعــل هـذه الأخـيرة تقــوم بأعمـال تكــون الحقيقـي الضـرورة يكمــن في الظـر 
مـبررة ومعفيـة مــن المسـؤولية في حالـة انتهــاك أو مخالفـة القواعــد الدوليـة، لأن هـذه الظــروف هـي الــتي 

  . أعفت سلوك الشخص الدولي من المسؤولية
ك الظــروف الــتي ، لا نجــد لهــا أســاس إلا مــن خــلال تلــة الضــرورة اســتنادا إلى هــذا الــرأيفحالــ

وجدت الدولة نفسها محاطة đا، بحيث لا وسيلة لديها إلا ذلـك السـلوك الـذي تتبعـه في سـبيل درء 
     .    يشكل خرقا لقواعد القانون الدوليهذه الظروف حتى و لو كان ذلك 

غــير أĔــم اختلفــوا  .ورغـم اتفــاق أنصــار هــذا الــرأي علــى الاعتـداد بــالظروف كأســاس للضــرورة
وم الظـــروف الـــتي تجعـــل هـــذا الســـلوك مـــبرر بـــين مـــن يحصـــر هـــذه الظـــروف في الظـــروف حـــول مفهـــ

وعليــه ســوف نتطــرق إلى الضــرورة . الواقعيــة، وبــين مــن يــرى بــأن المقصــود بــه هــو الظــروف القانونيــة
  . )ثانيا(ثم نتناول الظروف القانونية  ،)أوّلا(الواقعية كأساس للظروف 

                                                
  .م1949من البرتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف  35من نص المادة الفقرة الأولى  –)  1
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  . ورةأساس للضر كالظروف الواقعية  : أوّلا
يعتمــد أصــحاب هــذا الــرأي في تفســير أســاس الظــروف المبــني علــى الظــروف الواقعيــة  الــتي قــد 
يمــر đــا الشــخص الــذي يثــير حالــة الضــرورة لتبريــر أفعالــه، بــأن هــذا الشــخص أحاطــت بــه ظــروف 
ه بخطر جسيم، و ليس لإرادته دخل في حلول هذا الخطر، كما أن لـيس لديـه أي وسـيلة  مهددة إياّ

حـتى و لـو كـان هـذا الأخـير يعـد انتهـاك  ،)1(ذا الخطـر سـوى أن يـأتي الفعـل الـذي صـدر منـهلدرء ه
ل ما يزيد هذا الرأي دعما مـا ذهبـت إليـة لجنـة القـانون الـدولي عنـد  لأحد الالتزامات الدولية ، و لعّ

 مــن مشــروع المســؤولية الدوليــة ، علــى أن 33تطرفهـا لهــذه المســألة ، و ذلــك مــن خــلال نــص المــادة 
ـــة ، و أن الضـــرورة تعتـــبر  الظـــروف المحيطـــة بالدولـــة هـــي الـــتي تســـتبعد عـــدم مشـــروعية مســـلك الدول

  . )2(إحدى الأحوال التي تستند إلى هذه الظروف
إن أصحاب هذا الاتجاه يعتمدون على الظروف الواقعية، بل إن هذه الأخـيرة في نظـرهم هـي 

  . الفيصل النهائي في تبرير حالة الضرورة من عدمها
رغــم الحجــج الــتي اســتند عليهــا أصــحاب هــذا الاتجــاه في تبريــرهم لحالــة الضــرورة علــى أســاس 

  :  )3(الظروف الواقعية إلا أن هذا الرأي واجه عدة انتقادات من عدة زوايا من أهمها
أمــا الضــرورة فهــي مســألة تتعلــق . أن تغــير الظــروف تمــس وصــفا دوليــا لدولــة في مواجهــة معاهــدة -

  . ēا سواء في وجودها أو في اختصاصاēابالدولة في حد ذا
كمـــا أن الظـــروف لا يعتمـــد عليهـــا إلا بصـــدد المراكـــز القانونيـــة فقـــط في حـــين أن الضـــرورة هـــي  -

 . سبب لدفع المسؤولية 
الخطــر  و هــي عنصــر مــرتبط بــالواقع و تتمثــل في ،روف قــد تعتــبر وصــفا واقعيــا للضــرورةـأن الظــ -

  . عد وصفا لا يصلح أن يكون واقعاالحال، وشيك الوقوع و بالتالي ما ي
، التي أثارت حالـة الضـرورة لاقـت عـدة )4(من مشروع المسؤولية الدولة 33وحتى صياغة المادة

مطلب صون  اعتراضات داخل اللجنة نفسها على أساس أن هذا النص لابد وأن يضع في الاعتبار
                                                

  . 272سابق ، ص الرجع الم الدكتور  عبد الفتاح بيومي حجازي ، - )  1
2 ) Denis Allende. Le légitime dans la codification du droit international de la responsabilité J. D. I 

1983 No 4 P 733.  
  . 110رجع سابق ، ص الم لدكتور مصطفى أحمد فؤاد ،ا -)  3

  : الدولة ثلاث حالات من الضرورة حيث لا يمكن للدولة أن تحتج đا  ةمن مشروع المسؤولي 23لقد استثنت المادة  -)  4
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و هـــذا في  ة مـــن الصـــعوبات،الســـلم والأمـــن الـــدوليين، كمـــا أن تطبيـــق هـــذه المـــادة تكتنفـــه مجموعـــ
ــــة، بالإضــــافة إلى  إشــــاراēا إلى ضــــمان المصــــالح الأساســــية يمكــــن للــــدول  انتهــــاك الالتزامــــات الدولي

  تضمين نص هذه المادة صياغات غير واضحة وغير دقيقة مثل المصـلحة الأساسـية، خطـر جسـيم
يهـدد وجــود دولــة ) 1(و وشـيك بــل وتمتـد حالــة الضــرورة لتشـمل حــالات لا يوجــد فيهـا خطــر فــوري 

  . )2(باعتبارها كيانا مستقلا ذا سيادة 
وكمـــا أن للـــدول أن تـــدفع اســـتنادا إلى الظـــروف، فـــذلك يمكـــن للقـــادة العســـكريين أن حالـــة 
الضــرورة علــى أســاس الظــروف، فقــد تــدور معــارك ميدانيــة تفرضــها ظــروف قتــال طارئــة يتخــذ فيهــا 

مثـل ضـرورة منـع القـوات المعاديـة مـن العبـور  ا للظـروف،وتأسيسـ القائد المحلي قراره استنادا للضرورة،
علــى جســر في مدنيــة، أو مــن خــلال طــرق في مــدن آهلــة بالســكان أو حــتى تــدمير موقــع عســكري 

، فتلك ضروريات عسـكرية  قـد تمليهـا علـى القائـد ظـروف القتـال ةبالقرب من أعيان مدنية أو ثقافي
  .  )3(ومتطلبات تحقيق مهمته 
 ائد أوـالات الـــتي يتـــذرع đـــا اســـتنادا علـــى الظـــروف الـــتي قـــد يواجههـــا القـــإن مثـــل هـــذه الحـــ

استنادا على الضرورات الحربية لا يمكن لها أن تبرر كل  الجندي على السواء أثناء النزاعات المسلحة 
، و لكن الضروريات الحربية لا بد لهـا و أن تخضـع )4(والتصرفات التي يأتيها المقاتل تأنواع السلوكيا

، أمـــا في مســـألة الحكـــم علـــى فعـــل )5(اعـــدة القـــانون الـــدولي و القيـــود الـــتي جـــاء đـــا هـــذا الأخـــير لق

                                                                                                                                              
  . الأسباب  مخالفتها تحت أي سبب منلا يمكن التذرع بحالة الضرورة كمبرر لعدم الامتثال لإحدى القواعد الآمرة و هي قواعد لا يجوز للدولة  - أ

ــة يــد في حــدوث الخطــر  -ب ــة الضــرورة هــي الــتي تســببت فيهــا و لهــذا فإنــه يشــترط أن لا يكــون للدول ــة المحتجــة بحال ينظــر حوليــة لجنــة .لا يجــوز للدول
   . 104مرجع سابق، ص  1980القانون الدولي 

لقواته يأمرهم فيه باحتلال النرويج و الـدانمارك ، لمنـع إنجلـترا مـن التقـدم إلى البلطيـق، عندما أصدر هتلر أمر كتابي  1940من ذلك ما تم سنة -)  1
، وقـد ارتكبـت قواتـه عـدة جـرائم سـواء بتـدمير الممتلكـات أو الاسـتيلاء و القـبض، وبانتهـاء الحـرب 1940أبريـل  9عل تم احتلالهما في و بالف

جرائم خـلال الحـرب ، فـدفع هـؤلاء بـأن الضـرورة الحربيـة اقتضـت هـذه الإجـراءات إلا أن  شكلت دول الحلفاء محاكمات للنازيين الذين ارتكبوا
مرجـع سـابق ،  الـدكتور مصـطفى أحمـد فـؤاد ،. دولي المحكمة رفضت هـذا الـدفع بـالقول بـأن الضـرورة الحربيـة لا تـبرر انتهـاك أحكـام القـانون الـ

  .     92 – 91ص 
  .333بق، ص مرجع سا الدكتور بن عامر تونسي، - )  2
  .112ص  مرجع سابق، شريف علتم، - )  3

  .76، ص 1983، سنة حق الاسترداد في القانون الدولي العام ، الطبعة الأولى الدكتور صلاح عبد البديع شلبي ، -)  4
ــ -)  5 عســكرية الأعلــى و يكــون مصــدقا عليهــا مــن فبــل القيــادات الة تقاتــل وفــق خطــط مدروســة مســتبقا و إن الجيــوش في النزاعــات المســلحة الحديث

ذلك طبقـا للاستشـارات القانونيـة مـن طـرف مـؤهلين و مختصـين لضـمان عـدم وقـوع انتهاكـات جسـيمة الأمـر الـذي يضـيق مـن مجـال الظـروف 
  .  الواقعية الطارئة التي قد تمر đا هذه القيادات أثناء القتال 
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التدمير أو الانتهاك بصفة عامة يجب القياس على ما كان سـيفعله قائـد معتـدل حـذر يتصـرف وفقـا 
  .  لقوانين النزاعات المسلحة إذا وجد في ظروف مماثلة  

ورة و خصوصــا في النزاعــات المســلحة تعــد مســـألة إن مســألة اعتمــاد الظــروف كأســاس للضـــر 
نســبية، وإن كــان لهــا جانــب كبـــير في تقــدير حجــم المســؤولية الملقـــاة علــى عــاتق المقاتــل، إلاّ أنـــه لا 
يمكــن الاســتناد đــا في جميــع الحــالات لأن مســألة تقــدير الظــروف الســانحة باســتخدام حالــة الضــرورة 

، إذا يمكـــن أن تحــــدث تجـــاوزات وخــــروق للالتزامــــات العســـكرية مــــن عـــدمها مســــألة في غايـــة الدقــــة
  . حتى ولو لم يكن هذا الأخير في غاية الخطورة أو التهديد الدولية استنادا على أي ظرف،

ولهــذه الأســباب نجــد اتفاقيــات القــانون الــدولي الإنســاني قيــدت مصــطلح الضــرورة العســكرية 
فنجــد أن المشــرع الــدولي يســتخدم تــارة . تــلبعــدة قيــود، يصــعب تطبيقهــا علــى أيــة حالــة يمــر đــا المقا

بينمـــا ) 2(و تـــارة أخـــرى يســـتخدم الضـــرورات العســـكرية القهريـــة )1(عبـــارة الضـــرورات الحربيـــة القهريـــة
ـــة الضـــرورة  1949اســـتخدم في مواضـــع أخـــرى مـــن اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام مصـــطلحات مثـــل، حال

  . )4(أو الأسباب العسكرية الملحة، أو الاستثنائية ،)3(الملحة 
إن تضمين اتفاقيات القانون الدولي الإنساني هذه المصـطلحات علـى اعتبـار أن هـذه الأخـيرة 

لهـــو دليـــل علـــى أن  تعمــل علـــى إحـــداث التـــوازن بـــين الضـــرورات العســـكرية و المتطلبـــات الإنســـانية،
مسألة الظروف كأساس للضرورة العسكرية لابـد و أن تكـون محاطـة بمجموعـة مـن القيـود والضـوابط 

  تسـد البـاب أمـام المقـاتلين في الاحتجـاج بـأي ظـرف، إلا أن هنـاك جانـب مـن الفقـه لا يكتفـيالتي
الظـــروف القانونيـــة  نـــابـــالظروف الواقعيـــة كأســـاس للضـــرورة بـــل يـــذهب إلى أن المقصـــود بـــالظروف ه

  . وليست الظروف الواقعية
  

                                                
  .1954ثقافية في حالة نزاع مسلح لعام المادة الرابعة من اتفاقيات لاهاي لحماية الممتلكات ال -)  1
  .1999المادة السادسة من البروتوكول الثاني لاتفاقيات لاهاي الخاص لحماية الممتلكات الثقافية لعام  -)  2
  .1949جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام  تمن اتفاقيا 34المادة  -)  3
  .1949جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام من اتفاقيات .  143،  112،  108،  49 :المواد  -)  4
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  . الظروف القانونية كأساس للضرورة: ثانيا
تندون إلى فكرة مفادها أن الضرورة العسكرية تجد أساسـها في نظـام إن أنصار هذا الاتجاه يس

وقـد سـاير الفقيـه أنزلـوتي هـذه الفكـرة علـى اعتبـار أن حالـة . قـانوني محـدد و المتمثـل في القـوة القـاهرة
الضـرورة لا تنشــأ إلا إذا أتـت الدولــة تصـرف لا بــد منــه ،و لا خيـار لــديها إلا إتيـان ذلــك التصــرف 

  . )1(تكون في حالة استحالة مطلقة أي أن الدولة 
ويرى الفقيه أنزلوتي أن حالة الضرورة لا تتحقق إلا إذا كانت الدولة مدفوعة من طرف خطـر  

، أي أĔـا دولة أخرى حتى تنجو من هـذا الخطـركبير يجردها من حرية الاختيار، فتقوم بعمل ضار ل
  . )2(للنصوص القانونية  الحالة التي يستحيل فيها التصرف بوسيلة أخرى غير مخالفة

إن إسناد الضرورة في شكلها العام إلى هذا الأساس đذا المفهوم يترتب عليه نتيجة في غاية 
الخطورة، مضموĔا أن الضرورة تستبعد المسؤولية على اعتبار انعدام الرابطة السببية بين الفعل 

  .)3(والضرر الناتج عنه
عســكري نفســه في ظــروف تــوحي باســتحالة مطلقــة وتأسيســا علــى مــا ســبق فقــد يجــد القائــد ال

مع انعدام التصرف الصحيح، إلا ذلك السلوك الذي يكون خرقا لقـوانين و أعـراف الحـرب اسـتنادا 
  . و تأسيسا على الظروف التي مر đا هذا القائد إلى حالة الضرورة العسكرية،

لهـا تفسـير في حالـة القـوة إن اعتماد حالـة الضـرورة علـى أسـاس الظـروف القانونيـة و الـتي نجـد 
القاهرة في نظر أصحاب هذا الرأي لم يلقى تأييد كبير على اعتبار أن هذا الطرح يخلط بـين تعريـف 

  . ) 4(القوة القاهرة و تعريف حالة الضرورة 
  :)5(كما أن حالة الضرورة تختلف عن القوة القاهرة من عدة نواحي نذكر من أهمها

الباعــث  ة القــاهرة حمايــة وجــود الدولــة، أمــا في حالــة الضــرورة فــإنالباعــث علــى الاســتناد للقــو  -1
  .يتمثل في مصالح الدولة القومية على مصالح غيرها

                                                
             . 111سابق ، صالرجع الم الدكتور مصطفى أحمد فؤاد ، - )  1
  .324مرجع سابق، ص  الدكتور تونس بن عامر، - )  2
  .111ص ،  الدكتور مصطفى أحمد فؤاد،نفس المرجع - )  3

4 )- CH. de Vischer : Théorie et réalité en droit international public 1955, Paris P 335. 
5 ) - Dalloz: Répertoire de droit international, 1969 Responsabilité internationale NO 40 P 786 
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حالـة  من حيث التطبيق إن القوة القاهرة إجراء قانوني يخضـع لتقـدير الجهـات القضـائية بخـلاف -2
  .الضرورة الذي هو إجراء مادي يخضع للتقدير الشخصي للدولة

المحيطـة  خلال ما سبق يتبين أن حالة الضرورة حـتى و إن كانـت تقـوم علـى فكـرة الظـروفمن  - 3
إثــارة  يق في الأسـباب المؤديــة إلىيوبالتــالي تضــ بالشـخص المحــتج đــا إلا أن هـذا كــان مثــار اخـتلاف،

  .الضرورة استنادا على هذه الفكرة
  

  .الضرورة تقوم على أساس مبادئ العدالة: الفرع الثالث
ثــر الانتقــادات الــتي وجهــت إلى الاتجاهــات الســابقة حــول الأســاس الــذي تســتند إليــه علــى إ

في مؤلفــه فكــرة الضــرورة في القــانون الــدولي العــام  )1(حالــة الضــرورة فــإن الــدكتور مصــطفى أحمــد فــؤاد
يذهب إلى فكرة مفادها أن الضرورة تجد أساسها في مبـادئ العدالـة مـبررا ذلـك علـى أن القضـاء في 

  من أحكامه قد أشار إلى الربط بين أحوال الضرورة و وجـوب الالتـزام بالسـلوك الإنسـاني،  الكثير
و أن هذا السلوك لن يجد له نصا في القانون ، ولكنه واجـب أخلاقـي، وبالتـالي لا يمكـن التنصـيص 
لــه في القواعــد القانونيــة لأنــه يتأســس علـــى الشــعور الإنســاني، و يضــيف الــدكتور قــائلا أن إحـــدى 

وهـو أسـاس مبـادئ العدالـة اسـتنادا إلى  .لمحاكم تقترب أكثر إلى الأسـاس الـذي يـركن إليـه اعتقـاديا
أن التعويضـــات الـــتي تـــدفع عـــن الأضـــرار الـــتي تصـــيب ملكيـــة المحايـــدين جـــراء أحـــوال الضـــرورة إنمـــا 

   )2(.تتأسس على مبدأ معروف في القانون وهو مبدأ العدالة

أساس الضرورة استنادا على مبادئ العدالة،  عن هو يتكلمو إن الدكتور مصطفى أحمد فؤاد 
  هـذا المفهـوم،  ة الحربيـة مـنفهو يستبعد الضـرور  ومن ثمّ بمفهومها العام، فهو يتحدث عن الضرورة 

نحــو اســـتبعاد  لا نخفــي منــذ البدايـــة اتجــاه عيـــدتي: ( مؤلفـــه هــذا بـــالقولو هــو الأمــر الـــذي أكــده في
و مـــن الحجـــج المســـتند عليهـــا في هـــذا الاســـتبعاد هـــو أن ...) ضـــرورةالضـــرورة الحربيـــة مـــن مفهـــوم ال

أنواعـا رهيبـة مـن الأسـلحة لم تطـرأ علـى  بإنتاجـه ،التقدم العلمي الحـديث خلـق العديـد مـن المشـاكل
ورة فقـد أكـد الـبعض أنـه مـن الملائـم أن لا تثـار الضـر  وبناءا علـى هـذاذهن مؤيدي الضرورة الحربية، 

بـين الضـرورة الحربيــة في ظـل قـانون الحـرب، و الضـرورة الحربيــة في  عة البـونفي العصـر الحديث،لشسـا
                                                

  .و ما بعدها 114رجع سابق، ص الم، الدكتور مصطفى أحمد فؤاد -)  1
  .115ص  نفس المرجع، الدكتور مصطفى أحمد فؤاد، -)  2



 .الإطار النظري للضرورة العسكرية في القـانون الدولي الإنساني     :الباب الأول

- 107  - 
 

و أكـــد الـــبعض الآخـــر رأينـــا عنـــدما بـــين بكـــل :( و يضـــيف الـــدكتور قـــائلا، ةظـــل الحـــروب التقليديـــ
وضـوح أن الضــرورة العســكرية أو مســتلزمات الحــرب ليسـت مــبررا لمخالفــة القــانون، و يتحــتم تجاهــل 

   )1(.)ا كان التحريم يقيد حرية التصرفالضرورة العسكرية طالم
عـــاد مـــرة ثانيـــة ) العـــام فكـــرة الضـــرورة في القـــانون الـــدولي(غـــير أن الـــدكتور و في نفـــس مؤلفـــه 

ليثبــت أن الضــرورة العســكرية كحالــة اســتثنائية تطــرأ أثنــاء النزاعــات المســلحة، أو مــا قبلهــا ثابتــة في 
وترتيبــا علـــى مــا تقـــدم : (عنــدما قـــال الإنســـاني، القــانون الـــدولي، و تحديــدا القـــانون الــدولينصــوص 

كمــا ). بمــا يســمى بالقــانون الــدولي الإنســاني -ارتبــاط لــزوم -يمكــن القــول بارتبــاط مفهــوم الضــرورة
رجع الدكتور مرة أخرى لتأكيد فكرة الضـرورة الحربيـة علـى أĔـا جـزء مـن مفهـوم الضـرورة في شـكلها 

           فكــــــــــرة الضــــــــــرورة في المعاهــــــــــدات الدوليـــــــــــة، العــــــــــام عنــــــــــدما تحــــــــــدث في المبحــــــــــث الثـــــــــــاني عــــــــــن 
، 1947و اتفاقيـات جنيـف لعـام ، 1907خصوصا عندما تطرق إلى الضرورة في اتفاقية لاهـاي و 

، فالأمثلـــة و المـــواد الـــتي ذكرهـــا المؤلـــف كلهـــا تـــتكلم عـــن 1977لعـــام و البروتوكـــولين الملحقـــين đـــا 
  .صود به في هذا البحثفي مفهومها المق )الحربية(ةالضرورة العسكري

ام فـإن الضـرورة العسـكرية ره من أساسـات الضـرورة في شـكلها العـو تأسيسا على ما سبق ذك
تفــاقي أو العــرفي، باعتبــار أن الإتجــد أساســها في أحكــام و نصــوص القــانون الــدولي الإنســاني، ســواء 

د مــن الضــرورات هــذا الأخــير يســتلهم أسســه و قواعــده مــن مبــادئ الإنســانية، الــتي تعمــل علــى الحــ
انتصــارا للاعتبــارات  في تقــديري يعــني الحظــر و المنــعالعســكرية، ذلــك أن مفهــوم الضــرورة العســكرية 

لأن حق أطراف النزاع المسلح في اختيـار  ،البتة الإباحة و حرية التصرفا يعني الإنسانية، و أكثر مم
م حالــــة الضــــرورة مرهــــون فاســــتخدا ، و مــــن ثمّ أســــاليب ووســــائل القتــــال لــــيس حقــــا لا تقيــــده قيــــود

ــــدولي الإنســــاني،  و في مجــــالات بمجموعــــة مــــن الضــــوابط و المعــــايير في أحكــــام و قواعــــد القــــانون ال
  .مضبوطة ينتج عن مخالفتها المساءلة الجنائية من قبل الهيئات القضائية المختصة

رية و لهــذه الأســباب نجــد اتفاقيــات القــانون الــدولي الإنســاني قيــدت مصــطلح الضــرورة العســك
بعــدة قيــود يصــعب تطبيقهــا علــى أيــة حالــة يمــر đــا المقاتــل، فنجــد أن المشــرع الــدولي يســتخدم تــارة 

ـــة بينمـــا  )1(،و تـــارة أخـــرى يســـتخدم الضـــرورات العســـكرية القهريـــة، )2(عبـــارة الضـــرورة الحربيـــة القهري
                                                

 . 37 -36، ص  سابقالرجع المالدكتور مصطفي أحمد فؤاد،  –)  1
 .1954المادة الرابعة من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام  –)  2
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مصـــطلحات مثـــل حالـــة الضـــرورة  1949اســـتخدم في مواضـــيع أخـــرى مـــن اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام 
  )3(.لحة، أو الاستثنائيةأو الأسباب العسكرية الم )2(،لحةالم

الإنســانية  تجـاءت معادلـة التــوازن بـين الضـرورات العسـكرية و الاعتبـارا وعلـى هـذا الأسـاس
    علـى الأهـداف العسـكرية، ولا هجـوم علـى الأشـخاص  فلا هجوم إلاّ أثناء النزاعات المسلحة، 

مـــة المنوطــة بالمقاتـــل مــا يـــؤدي لتنفيــذ المه ســتخدم مـــن القــوة إلاّ و الأعيــان المشــمولة بالحمايـــة، ولا ي
  )4(.تحقيقا لمعادلة التناسب

ـــة تتـــيح اســـتهداف المـــدنيين غـــير المشـــاركين في العمليـــات  و في المقابـــل لا نجـــد نصـــوص قانوني
القتاليـــة، و كـــذا الجرحـــى أو المرضـــى، و غـــيرهم مـــن الفئـــات المشـــمولة بالحمايـــة، و كـــذلك لا نجـــد 

دودة و مواقــع منصـوص عليــه في حــالات محـ تـدعوا إلى تــدمير الأعيـان المدنيــة و الثقافيـة إلاّ  نصـوص
  .حددت سلفا من خلال اتفاقيات القانون الدولي الإنساني ،مبينةوفق شروط 

الضــــرورة العســــكرية تجــــد أساســــها القــــانوني في اتفاقيــــات القــــانون و عليـــه نســــتطيع القــــول أن 
فاقيــات الدوليــة بعــض المواثيــق و الاتفاقيــة و العرفيــة، و الــتي كرســتها ا الاتبمــا فيهــالــدولي الإنســاني، 

فالضرورة الحربية لا تعتبر سـببا للإعفـاء  و من ثمّ  )5(،1998نظام روما الأساسي لعام ك المختلفة و
                                                                                                                                              

 . 1999الخاص بحماية الممتلكات الثقافية لعام  المادة السادسة من البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي –)  1
 . 1949من اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام  34المادة  –)  2
 . 1949، من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 143، 112، 108، 49المواد  –)  3
ص  ، 2009يدة للنشر، الإسكندرية، نبيل محمود حسين، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجد –)  4

312 . 
كاستثناء   لقد نصت اتفاقيات لاهاي و جنيف و البروتوكولات الملحقات đا، و غيرها من الاتفاقيات في عدة مواضع على حالة الضرورة –)  5

  : من خلال هذه القواعد و النصوص و من هذه المواد نذكر ةيمكن اللجوء إليه عند استخدام القوة لكن بالشروط و المعايير المحدد
  .1907دباجة اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين و أعراف الحرب البرية  –أ 

  .، من نفس الاتفاقية)ز ( 23، 15، 5نص المادة  –ب 
  .، من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح11، م 04ادة الم –ج 
  .من البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاص بحماية الممتلكات الثقافية 04المادة  –د 
لمسلحة بالميدان لعام ، من اتفاقية الأولى لتحسين حال الجرحى و المرخى بالقوات ا50، 42، 34، 33، 32، 30، 12، 08المادة  –ه 

1949.  
  .  1949، من اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال الجرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحار لعام 51، 28المادة  –و 
  . 1949، من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 126، 76، 23المادة  –ل 
  . 1949، من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين لعام 147، 143، 112، 108، 83، 53، 49، 30، 19، 16المادة  –ك 
  . 1977، من اللحق البروتوكول الإضافي الأول لعام67، 62، 54المادة  –ل 
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 يمكن الـتحجج في الأحوال المنصوص عليها في قوانين الحرب و أعرافها، و عليه لا من المسؤولية إلاّ 
المنصـوص عليهـا رائم إحـدى الجـللإعفاء عن مسؤولية ارتكـاب من قبل المتهمين  الضرورة العسكريةب

  .و أعرافها     إذا كانت من قبيل ما نص عليه صراحة في قوانين الحرب إلاّ  ،قانونا
طلبــات هيئــة الــدفاع عــن المتهمــين و تأسيســا علــى هــذا المرتكــز فقــد رفضــت محكمــة نــورمبرج 

بعــض المتهمــين اســتنادا علــى حالــة الضــرورة، قائلــة بــأن الــدفع الــذي يســتند مســؤولية  أمامهــا بانتفــاء
ؤدي إلى أن تصـبح ارب، أي يقـدرها صـاحب الشـأن نفسـه تـعلى حالة الضرورة التي يقدرها كل محـ

 )1(.قوانين و عادات الحرب وهمية

     
  .مشروعية الضرورة العسكرية:  المطلب الثالث

لعـلّ مـن أهمهـا  ضـرورة العسـكرية مـن عـدمها محكـوم بعـدة مسـائل،إن البحـث في مشـروعية ال
الحقبة الزمنية التي تثار فيها، ومدى توافر النصـوص القانونيـة لمـواد اتفاقيـة أو عرفيـة الـتي تضـبط هـذه 

ــــدان أو أثنــــاء التخطــــيط لهــــذه  بالحالــــة، إضــــافة إلى مــــدى اســــتيعا القــــادة العســــكريين ســــواء في المي
يع القول أن فكرة الضرورة العسكرية في مجملها العام مـرت بـثلاث مراحـل، النصوص، و عليه نستط

فكانــت جميــع التصــرفات الــتي يأتيهــا  أول هــذه المراحــل عنــدما كانــت الحــرب في حــد ذاēــا مباحــة،
القـــادة مباحـــة بالتبعيـــة، وكـــان ذلـــك في خـــلال الحضـــارات القديمـــة، أمـــا المرحلـــة الثانيـــة فكانـــت مـــن 

، الإنسانية التي كان للأديان السماوية الدور الأكبر في ظهورهـا، فتنامـا الاتجـاه خلال تزايد البواعث
الــذي يـــرى تـــوافر حالـــة الضـــرورة في حـــالات معينـــة، أمــا المرحلـــة الثالثـــة فكانـــت مـــن خـــلال التقنـــين 
الــدولي لقــوانين وأعــراف الحــرب، الــذي قيــد مــن ســلوك المقــاتلين  وأضــفى نــوع مــن الإنســانية علــى 

لمحـــاربين أثنـــاء النزاعـــات، ممـــا جعـــل الضـــرورة العســـكرية لا تشـــرع إلا في حـــالات محـــدودة ممارســـات ا
ــــة تتبــــع مشــــروعية الضــــرورة مــــن خــــلال هــــذه المراحــــل نتطــــرق إلى  ،ووفــــق ضــــوابط معلومــــة، و لمحاول

تم مشـــــروعية  )الفـــــرع الأول(مشـــــروعية الضـــــرورة العســـــكرية في بعـــــض الحضـــــارات القديمـــــة        
و أخيرا نتناول مشـروعية الضـرورة العسـكرية  )الفرع الثاني(في الأديان السماوية  الضرورة العسكرية

    ).الفرع الثالث(من خلال القوانين والمواثيق الدولية في 
                                                                                                                                              

 . 1977من اللحق البروتوكول الثاني لعام  17المادة  –ي 
 . 339سابق، ص ال رجعالمالدكتور محمد محيي الدين عوض،  –)  1
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  .مشروعية الضرورة العسكرية في بعض الحضارات القديمة: الفرع الأول
الأحيــــان، فانتصــــار  إن اĐتمعــــات الإنســــانية الأولى كانــــت تســــودها شــــريعة الغــــاب في أكثــــر

لا يمكـن وصـفها، فقـانون  الأقوى في الحروب التي كانت تقـام تتبعـه مـذابح رهيبـة، وأعمـال وحشـية،
الشرف العسـكري يمنـع المحـاربين مـن الاستسـلام، أو طلـب العفـو مـن العـدو، فمـا علـى المقـاتلين إلا 

  . الانتصار أو الهلاك 
الشواهد علـى مختلـف  نأĔا كانت لا تخلو م ورغم ما يقال عن حروب الشعوب البدائية، إلا

فهناك قـوانين لتمييـز فئـات مختلفـة مـن الأعـداء، و قواعـد  حاليا،القوانين الدولية للحرب التي نعرفها 
كلـه كـان يــدمر  إلا أن ذلـك .)1(ترتـب قيـود تتعلـق بالأشـخاص وكـذا الأعيـان سـواء مدنيـة أو غيرهـا

ضـــرورة إحــراز النصـــر  ربيــة الـــتي كانــت تقتضـــي عنــدهمفي أكثــر الأحــوال تحـــت مســمى الضـــرورة الح
وتطبيقـــات الضـــرورة  وحـــتى نقـــف بشـــيء مـــن التفصـــيل حـــول مفهـــوم. وتـــدمير قـــوات ومـــدن العـــدو

ــــك مــــن خــــلال ــــا نتطــــرق إلى ذل مشــــروعية الضــــرورة : العســــكرية في منظــــور الحضــــارات القديمــــة فإنن
نأخــــذ مشــــروعية الضــــرورة ) ثانيــــا(و )أولا(العســــكرية لــــدى الحضــــارتين المصــــرية والهنديــــة القــــديمتين 

  . العسكرية في الحضارة الإغريقية و الرومانية
  .الضرورة العسكرية في الحضارتين المصرية و الهندية القديمتين: أولا

علـــى اعتبـــار أن الحـــرب كانـــت عمـــلا مشـــروعا، بـــل هـــي الوســـيلة الأكثـــر اســـتعمالا في حـــل 
فــإن الضــرورة كانــت تــبرر كــل الأفعــال الــتي يقــوم đــا  النزاعــات الــتي كانــت تثــور في العصــور الأولى،

أو خــارج ذلــك الإطــار، وحــتى نبــين  المحــاربون، ســواء كانــت في إطــار العــادات والأعــراف الســائدة،
مــدى اعتبـاـر أن الضــرورة الحربيــة كانــت تــبرر كــل الأفعــال الــتي يقومــوا đــا المقــاتلون في هــذه العصــور 

ــــاول مشــــروعية ) 1(ية في الحضــــارة المصــــرية القديمــــة نحــــاول أخــــذ مشــــروعية الضــــرورة العســــكر  ثم نتن
  ). 2(الضرورة العسكرية في الحضارة الهندية القديمة 

  . الضرورة العسكرية في الحضارة المصرية القديمة –)1
ـــاء  إن الحضـــارة المصـــرية القديمـــة رغـــم مـــا عرفتـــه مـــن مبـــادئ الإنســـانية الـــتي كانـــت تتمثلهـــا أثن

عمـال السـبعة للرحمــة والمتمثلـة في إطعـام الجيـاع، و إرواء العطشـى وكســو حروđـا وعلـى الخصـوص الأ
                                                

                .12جان بكتيه، مرجع سابق، ص  -)  1
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، و غيرهـا مـن الأعمـال )1(، و إيواء الغرباء، و تحرير الأسرى، و العناية بالمرضى، و دفن المـوتىةالعرا
فلقـد عـرف عـن  التي تدل على رقي هذه الحضارة، إلا أĔا كانـت ēـدر هـذه المبـادئ أثنـاء الحـروب،

علـى اعتبـار أن ضـرورة النصـر  )2(ضارة أن محاربيها كانوا يعاملون الأسرى معاملـة جـد قاسـيةهذه الح
تقتضـــي ذلـــك، ولقـــد كانـــت الضـــرورة العســـكرية في مفهـــوم مقـــاتلي هـــذه الحضـــارة تبـــيح لهـــم تـــدمير 
القـــرى، وذبــــح ســــكاĔا أو اســـتعبادهم وكــــان ذلــــك مـــن خــــلال الحــــرب الـــتي نشــــبت بــــين المصــــريين 

 .     )3(لا أن ذلك كان يحدث استثناء ا أو تحت مبرر ضرورة النصر على العدووالحيثييين، إ

  .  الضرورة العسكرية في الحضارة الهندية القديمة -)  2
إن الحضـــارة الهنديـــة القديمـــة عرفـــت الكثـــير مـــن أعـــراف الحـــرب وتقاليـــدها، كعـــدم قتـــل العـــدو 

إلا . ال، وتحــريم بعـض الأســلحة المســمومةالـذي يستســلم، والرأفـة بــالجرحى والمرضـى والنســاء والأطفـ
  . هذه الحضارة مقاتلوأن ذلك لم يكن محترما في الحروب التي كان يخوضها 

لكــن هــذا لا يعتـــبر القاعــدة العامــة في التعامـــل مــع الأعــداء في جميـــع الحــالات في الحضـــارات 
مى ضـــرورة القديمـــة، بـــل إن كثـــير مـــن الأعـــراف المنظمـــة للحـــروب آنـــذاك كانـــت تنتهـــك تحـــت مســـ

  .  )4(البقاء، أو مسمى ضرورة التوسع من أجل البقاء 
  

                                                
  .13جان بكتيه ، مرجع سابق ، ص  -)  1
اĐلد الثاني ، دار العلم للملايين ، سيراكوزا إيطاليا، الطبعة . مدخل إلى القانون الإنساني ،  موسوعة حقوق الإنسان  زيدان مربيوط ، -)  2

 .101، ص  1989الأولى 

  .14كتيه ،نفس المرجع  ، ص جان ب -)  3

    .14، 13سابق ، ص الرجع المالدكتور عبد المنعم عبد الخالق ،،  -)  4
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  : الضرورة العسكرية في الحضارة الإغريقية و الرومانية  :ثانيا
إن من الأساليب التي كانت متبعة في هاذين الحضارتين والتي نكشف من خلالها عـن مفهـوم 

ذ مشــــروعية الضــــرورة العســــكرية في نحــــاول أخــــ الضــــرورة العســــكرية وتطبيقاēــــا في العصــــور القديمــــة،
  ). 2(ثم مشروعيتها في الحضارة الرومانية ) 1(القديمة  ةالحضارة الإغريقي

  : الضرورة العسكرية في الحضارة الإغريقية -)1
إن الإغريــق كــانوا يعتــبرون أنفســهم عنصــرا ممتــازا، و شــعبا فــوق الشــعوب، و بالتــالي مــن حقــه 

فيهــا، و علــى هــذا الأســاس كانــت الضــرورة عنــدهم تقــوم إخضــاع هــذه الشــعوب، بقصــد الــتحكم 
 علــى فكـــرة إخضــاع البقيـــة لهـــم، فحــروđم شرســـة لا ضــابط لهـــا، تقـــوم علــى القســـوة لا تخضـــع لأي

ولا تراعي فيها أي اعتبـارات إنسـانية، لـذا نجـد الكثـير مـن الفقهـاء يقـررون أن هـذه الحضـارة  قواعد،
ة، لأن الحـرب في نظـرهم مباحـة وكـل مـا يقومـون بـه تحـت لم تساعد على تكوين قواعد قانونية دوليـ

  .     )1(هذا المسمى هو مبرر
إن غالبية الاعتبارات التي كانـت تضـبط هـذا اĐتمـع مردهـا إلى الواقـع الـذي كـان يحكـم هـذه 
القبائل في عهد الإغريق القدامى، الأمر الذي جعل الحروب التي تقام مع غير الإغريق حروبا قاسية 

و بالتــالي كــل الوســائل و الأســاليب الــتي تــدار عليهــا العمليــات العدائيــة كانــت  )2(دة العنــفو شــدي
  .  مبررة لديهم على اعتبار ضرورة إخضاع الغير للإغريق

   )3(:الضرورة العسكرية في الحضارة الرومانية-)2
ســـاني الـــتي علـــى الـــرغم ممـــا عرفتـــه الحضـــارة الرومانيـــة القديمـــة مـــن مفـــاهيم للقـــانون الـــدولي الإن
إلا أن . )4(نعرفها اليوم، كضرورة التفرقة بين المقاتلين، و ضـرورة حمايـة المـدنيين في النزاعـات المسـلحة

ذلك لم يكن يعمل به في كثير من النزاعات التي كانـت تقـام، فنظـرēم إلى مـا عـداهم مـن الشـعوب 

                                                
  .29سابق ، ص الرجع المالدكتور علي صادق أبو هيف،  -)  1
      .42، ص  1998أثار في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة دار الفكر ، الطبعة الثالثة ، سنة  الدكتور وهبة الزحيلي، -)  2
لم يضع القانون الروماني نظرية عامة حكم حالة الضرورة و لكن وجدت بعض التطبيقات بشكل عام من ذلك إذ نشب حريق في أحد  -)  3

الدكتور حسن محمود عبد الدايم ،  –المنازل فإن مالك المنزل اĐاور يستطيع هدم جزء من جدار المنزل المحترق من أجل وقف انتشار الحريق 
  .74سابق ، ص الع رجالم

  .  58سابق ، ص الرجع الم: الدكتور محمد أحمد داود - )  4
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نجـد أن علاقـاēم بالشـعوب  لـذا. هي التي كانت تحدد نـوع العنـف والقسـوة الـتي تـدار عليهـا الحـرب
  .  )1(الأخرى كانت علاقات عدائية محكومة تحت مسمى ضرورة إخضاع العام لروما العليا 

إن كـل مــا كــان يقــوم بـه الرومــان مــن عــادات مرعيــة للحـرب، لا تعــدو مجــرد إجــراءات شــكلية 
  .)2(هذه الحرب ذات صبغة دينية يقوم đا فريق من رجال الدين لإصباغ الشرعية على

إن ما يمكن أن نستخلصه مـن خـلال هـذه الحضـارات القديمـة هـي أن الحـرب كانـت الفيصـل 
و المرجع لحل الكثير من النزاعات، بل كانت هي الوسيلة الأكثر استعمالا من أجل إخضاع العـدو 

تمـــت في حالـــة لســـيطرة و إرادة المنتصـــر، لـــذا كانـــت كـــل الأعمـــال الـــتي يأتيهـــا المحـــاربون مـــبررة ســـواء 
وبالتــــالي فالضــــرورة العســــكرية بمنظــــور الحضــــارات القديمــــة كانــــت تســــتهدف . ضـــرورة أو في غيرهــــاال

والأعراف التي كانت  و لو كانت ēدر العادات النصر، وبالتالي كل الأساليب عندهم مباحة، حتى
  .تنظم الحروب في هذه العصور

  . الضرورة العسكرية في الديانات السماوية :الفرع الثاني
لت الديانات السماوية من خلال تعاليمهـا علـى إرسـاء بعـض القواعـد الـتي ينبغـي أن لقد عم

تـــدار عليهـــا العمليـــات العدائيـــة، وإن كـــان ذلـــك يختلـــف مـــن ديانـــة إلى أخـــرى، فـــإن كانـــت الديانـــة 
فــإن الديانــة  اليهوديــة تمجــد الحــرب وتعتبرهــا عمــلا مباحــا ســواء تمــت في حالــة ضــرورة أو في غيرهــا،

أدى إلى  الإسلامية، ومن خلال تقسـيم الحـرب إلى مشـروعة وغـير مشـروعة، الأمـر الـذيالمسيحية و 
وحــتى  ،تنـامي الاتجــاه الــذي يــرى لابــد مــن تــوافر شــروط حــتى يمكــن أن نكــون بصــدد حالــة الضــرورة

نتعمـــق أكثـــر في مـــدى مشـــروعية الضـــرورة العســـكرية في الأديـــان الســـماوية نحـــاول أخـــذ مشـــروعية 
وأخـــيرا  ).ثانيـــا(ثم مشــروعيتها في الديانـــة المســـيحية  ).أولا(في الديانـــة اليهوديـــة الضــرورة العســـكرية 

  .  )ثالثا(نتطرق إلى مشروعية الضرورة العسكرية من خلال التعاليم الإسلامية 
  
  

                                                
الجزء الأول ، مرجع سابق، الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة ، دراسة تحليلية تأصيلية ،  الدكتور إسماعيل عبد الرحمان ، - )  1

  .36ص 
  .30 ابق ، صسالرجع المالدكتور علي صادق أبو هيف،  - )  2
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  الضرورة العسكرية في الديانة اليهودية  :أولا
ـــديانات الســـماوية الأثـــر الكبـــير في وضـــع ضـــوابط و  قيـــود علـــى ســـلوك  لقـــد كـــان لظهـــور ال

فلقـد ظلـت فكـرة الأقـوى هـي السـائدة بـين  اليهوديـة،المحاربين، إلا أننا لا نجـد هـذا الأثـر في الديانـة 
   .أوروباالشعوب و بالأخص شعوب 

إن الضــرورة الحربيــة في مفهــوم اليهــود تعــني أن الجــيش اليهــودي إذا انتصــر علــى أعدائــه فــإن  
كليـة، و يقتـل سـكاĔا جميعـا سـواء شـيوخ أو أطفـال       وكـل الدولة المهزومة يجب أن ēدم وتدمر  

ما فيها من حيوانات و مواشي هو مباح، و لقد اعتمد اليهود في إبادة المدن المهزومة وهذا مـا جـاء 
إن اليهــود يعتـبرون أن الحــرب عمـل مقــدس، بــل إن قائـد هــذه الحـرب في زعمهــم هــو . )1(في التـوراة 

و بالتــالي فــالحرب عنــدهم مشــروعة ســواء تمــت في ) 2(نــود هــذا الــرب رب إسماعيــل، وجنودهــا هــم ج
  . إطار ضرورة أم في غيرها

إن الحـــروب الـــتي تخوضـــها اليهـــود في العصـــر الحـــديث ليســـت أقـــل وحشـــية عـــن ســـابقتها في 
التـــاريخ القـــديم، و يتضـــح لنـــا هـــذا مـــن خـــلال الممارســـات الإســـرائيلية في حروđـــا الأربـــع مـــع الـــدول 

، فهـــي تجعـــل مـــن الميـــزة )3(، فالتـــاريخ اليهـــودي تـــاريخ متصـــلفي حرđـــا مـــع الفلســـطينيينالعربيـــة، و 
، و معاقبـة جميـع بررا كافيا لضرب الأهداف المدنيـة، و لتـدمير المـدنالمحتملة أو القليلة م )4(العسكرية
، و المتمثلــة في حفــظ أمنهــا ت مــبرر حتميتــه الضــرورة العســكريةهــي تفعــل ذلــك تحــ، و )5(الســكان 

  . لقومي، و سلامة شعبها بغض النظر عن الانتهاكات الجسمية التي قد تسببها للعدو ا
  
  
  

                                                
  . 44،  مرجع سابق ، ص الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة ،   ، الجزء الأول  الدكتور إسماعيل عبد الرحمن ، - )  1
  . 62سابق ، ص الرجع المالدكتور محمد أحمد داود ،  - )  2
  . 48الدكتور إسماعيل عبد الرحمن ، نفس المرجع ، ص  - )  3
سرائيل قد تتذرع تحت أي حجة حتى و إن كانت واهية و لا قيمة لها لضرب الفلسطينيين و اعتقالهم، وتدمير  البنية التحتية لهم تحت إن إ -)  4

  .  غطاء  تحقيق مصالح إسرائيلية ضرورية 
  . 280سابق ، ص الرجع الم: علاء فتحي عبد الرحمن محمد  - )  5
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  . الضرورة العسكرية في الديانة المسيحية :ثانيا
تقـوم علـى فكـرة السـلام الخـالص، والتسـامح  -الـديانات السـماوية ىكإحـد- إن الديانة المسـيحية

         .)1(النهي عن القتل والتحذير من القيام بهبين بني البشر، بل إن من أبرز تعاليمها الثابتة 
غير أن رجال الكنيسة تراجعوا عن هذه التعاليم و ذلك من خلال محاولتهم في التوفيق بين 

و روح السيطرة العسكرية من جهة أخرى، الأمر الذي سهل  روح المسالمة المسيحية من جهة،
متكاملة كما أسموها بالحرب العادلة أو الحرب  عليهم تسويغ و تبرير الحرب عن طريق صياغة نظرية

   ، و ملخص هذه النظرية أن الحرب التي يباشرها عامل شرعي هي حرب أرادها االله )2(المشروعة
، و الحرب العادلة في سبيلها هي مبررة و لا عقاب عليهاو بالتالي فكل أنواع العنف المقترفة في 

الحروب : و من بين أهم هذه الضرورات الضرورات،الفكر المسيحي هي الحرب التي اقتضتها 
الدفاعية، والحروب التي أمر االله đا، والحروب التي يكون الغرض منها الانتقام من الظلم أو حماية 

  .)3(الحلفاء أو من أجل ضمان السلام 
  . )4(و بغير هذا تكون حروب غير مبررة 

ــــزاز  ةجــــل تغطيــــغــــير أن هــــذه الضــــرورات لم تكــــن ســــوى ســــتار اســــتخدم مــــن أ أعمــــال الابت
، وحــتى في الحالــة )5(والاغتصـاب والتــدمير للممتلكــات الخاصــة والعامــة، تحــت مســمى هــذه النظريــة 

الــتي تقــام فيهــا حــرب تحــت مســمى الضــرورة بــالمفهوم المســيحي، فــإن هــذه الأخــيرة لم تكــن تخضــع 
نوا يخوضـــــوĔا ضـــــد تحــــد مـــــن الإفــــراط في اســـــتخدامها في الحــــروب الـــــتي كــــا لأي قيــــود أو ضـــــوابط،

أعدائهم، بل لم يتورع المسيحيون في التدقيق في الحـدود الـتي ينبغـي أن تقـف عنـدها الضـرورة الحربيـة 
  . استجابة للضرورات الإنسانية 

                                                
مع إشارة خاصة إلى أسس الشرعية الدولية للمقاومة         . اومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العامالمقر، الدكتور صلاح الدين بن عام -)  1

  . 81، ص 1976 الفلسطينية، دار الفكر العربي، القاهرة 
صيلية ، الجزء الأول ، مرجع سابق، ص الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة ، دراسة تحليلية تأ الدكتور إسماعيل عبد الرحمان، -)  2

52          .  
  .82نفس المرجع ، ص  الدكتور صلاح الدين عامر، -)  3
غير أن الحرب المبررة . الحروب غير المبررة هي حروب المغانم ، و الحروب التي تشبع شهوة السيطرة و الحروب التي تسعى إلى اĐد العسكري -)  4

أن هذه النظرية اهتمت بمشروعية بدء الحرب و لم ēتم بمشروعية إرادēا  : ذه النظرية عليها عدة مآخذ من أهمهاأو العادلة كما تسميها ه
  .كما أĔا تبرر أفعال لا يجوز تبريرها مقارنة بتعاليم المسيحية 

  .20مرجع سابق، ص جان بكتيه، - )  5
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إن الحرب التي يباشرها عامـل شـرعي في نظـر المسـيحيين سـواء تمـت تحـت مسـمى الضـرورة أو 
 الـم يــراق فيهــا، أو أي انتهــاك لحقــوق الغــير هــي أفعــغيرهــا هــي حــرب أرادهــا االله، و بالتــالي أي د

مـبررة و حـتى و إن ارتكبــت أبشـع الجـرائم و المــذابح فهـي تعتـبر مشــروعة، و تعتـبر الحـروب الصــليبية 
  .   هي التطبيق الأسوأ لهذه النظرية

   .الضرورة العسكرية في الديانة الإسلامية:  ثالثا
ة ، و جعــل منهــا نظريــة متكاملــة تســتند إلى أصــول  لقــد اهــتم الفقــه الإســلامي بفكــرة الضــرور 

، و عمل الصحابة رضوان االله علـيهم والـذين الكريم و السنة النبوية المطهرة كلية مأخوذة من القرآن
من بعدهم على تطبيقها في حروđم و سـلمهم، و حـتى نبـين مـدى مشـروعية الضـرورة العسـكرية في 

،ثم نتنــاول تطبيقاēــا في الحــروب الــتي خاضــها  )أ(رورة الفقــه الإســلامي، نأخــذ أدلــة مشــروعية الضــ
أما مفهـوم الضـرورة فقـد تم التطـرق لـه عنـدما تناولنـا المفهـوم الاصـطلاحي للضـرورة  ،)ب(المسلمون 

   .  
  .الضرورة في الشريعة الإسلامية  أدلة-) أ

ة بمقتضــــى لقـــد بــــين القــــرآن الكــــريم في العديــــد مــــن آياتــــه جــــواز العمــــل بالأحكــــام الاســــتثنائي
 { : مـــن ذلـــك قولـــه تبـــارك و تعـــالى الضــرورة،                    

                     {)1 (و قولـــه تعـــالى : } ...     

                  {)2 ( تضــــــمنت هـــــذه الآيــــــات الكريمــــــات  لقـــــد
حالة الاستثناء في حالة الضرورة حفاظا على النفس من الهلاك، فاستثنى االله سـبحانه و تعـالى حالـة 

و متنوعــة في مســألة الضــرورة كثــيرة  لنــبي أمــا أحاديــث ا. )3(الضــرورة والاســتثناء مــن التحــريم إباحــة  
لعل ما يهمنا تلك القواعد التي استنبطت من أقواله صـلى االله و  بحسب الحالة التي يمر đا الشخص،

                                                
  .من سورة الأنعام 119الآية  - )  1
  .   لبقرةمن سورة ا 173الآية  - )  2
  .59، ص نظرية الضرورة الشرعية، مرجع سابق الدكتور وهبة الزحيلي، - )  3
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و مــن أهــم  عليــه و ســلم، و الــتي كــان للفقهــاء فيهــا دور في وضــع أحكــام ضــبطت حالــة الضــرورة،
  :  ) 1(هذه القواعد نذكر ما يلي 

و لكن هذا مضبوط بقاعدة  ،عند الضرورة ي الممنوع شرعا يباحالضرورات تبيح المحظورات أ -
 )ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ،الجواز على سبيل القدر( :الضرورة تقدر بقدرها

  ما جاز فعله بسبب عذر تزول مشروعيته بزوال العذر: ما جاز لعذر بطل بزواله ومعناه -

 . أن الضرر يجب إزالته لأنه ظلم و غدر: و معناه  )2(الضرر يزال  -

 . الإجماع على فعل الممنوع لا يبطل حق الغير في التعويض: رار لا يبطل حق الغيرالاضط -

هــذه بعــض القواعــد الفقهيــة المســتقاة مــن أحكــام الشــريعة و الــتي تجعــل مــن الضــرورة اســتثناءا 
و بالتـالي وضـع حالـة الضــرورة في . مـا أبــيح لضـرورة لابـد و أن يقـدر بقــدرها :مقيـد بقاعـدتين همـا

  . يعي لهااĐال الطب
  . تطبيقات الضرورة العسكرية في الديانة الإسلامية -ب

      :لقد شرع الدين الإسلامي الحرب تحت مسمى القتال، أو الجهاد لقوله تبارك وتعالى
}                                

                                 

                            

                                    

                        {)3(.  إن هذه الآية الكريمة

                                                
و ما بعدها، الدكتور حسن عبد الدايم، مرجع      سابق، ص  193، ص، مرجع سابقنظرية الضرورة الشرعية ينظر الدكتور وهبة الزحيلي، -)  1

  . 267سابق ، ص ، مرجع م الزمالي، الدكتور مصطفى إبراهيو ما بعدها 116
  : و من القواعد الفقهية التي تندرج تحت قاعدة الضرر يزال نذكر - )  2
  .يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام -      ).  أي بمثله (الضرر لا يزال بالضرر  -
    الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة   -      .  الضرر يدفع بقدر الإمكان    -
  إذا تعارضت مفسدتين روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما  -    .بالضرر الأخف  الضرر الأشد يزال -
 .     129سابق، ص الرجع المحسن محمود عبد الدايم،  ينظر الدكتور 

  .          سورة  البقرة    193-190الآيات  - )  3
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تعدد صور القتال في الإسلام، ذلك أĔا تبين الحالات التي يجوز فيها القتال من الحالات التي لا 
  فالقتال يكون مشروعا كاستثناء، ويشرع عندما يكون الهدف منه رد الاعتداء . يجوز فيها القتال

  .  )1(رد الاعتداء على حرية الفكر والعقيدةو بالتالي  و العدوان، أو في حالة رد الفتنة عن المؤمنين،
تكــون كلمــا تعلــق ) القتــال أو الجهــاد( إن ممــا ســبق نتبــين أن الضــرورة الحربيــة في معناهــا العــام 

 .عن الأصل ء، أو بصيانة حرمة و حرية العقيدة الإسلامية وهو استثنا)2(الأمر برد الاعتداء

المعـــــارك فإĔـــــا تضـــــع علـــــى ذلـــــك قيـــــود إن الشـــــريعة الإســـــلامية وهـــــي تبـــــيح القتـــــال وخـــــوض 
 لا ينبغـــي تجاوزهـــا إلا إذا كانـــت هنـــاك ضـــرورة ملحـــة، فإنـــه يجـــوز انتهـــاك هـــذه القواعـــد )3(وضـــوابط

ولكن بالقدر الذي يحقق المصلحة التي من أجلهـا شـرع القتـال، و لعـلّ مـن أهـم الحـالات الـتي يجـوز 
  : ورة العسكرية نذكر ما يليفيها الخروج على القواعد المنظمة للحرب تحت مسمى الضر 

و هـي الحالــة الـتي يتخــذ الكفـار مــن الأطفـال و النســاء و الشـيوخ و ممــن لا يجــوز  :حالـة التتــرس -
 لنا قتلهم دروعا بشرية ،بقصـد الحمايـة عنـد الحصـار، ففـي هـذه الحالـة جـاز للمسـلمين ضـرب هـذه

ا حـتى لا يتخـذ هـذا العمـل و هـذ الحصون إذا دعت الضرورة إلى ذلك، و اقتضت مصلحة القتـال،
 و إن لم تكــن هنــاك مصــلحة أو انتفــت الضــرورة لــذلك، أو اســتطاع الجــيش حيلــة لتعطيــل الجهــاد،

 .      )4(تجنيبهم فالكف عنهم أفضل

فيصـعب  وهي الحالة التي يغـير فيهـا المسـلمون علـى الكفـار لـيلا :حالة الإغارة على العدو ليلا  -
 . دني والمقاتل، فلربما يقتل المدنيون في الغاراتعلى اĐاهدين التميز بين الم

إن من الفقهاء من أجاز الإغارة على الكفار ليلا، لكن لا يجوز القصد إلى غبر المقـاتلين مـن 
لكــن إذا أصــيبوا بغــير عمــد فــلا  الكفــار بالقتــل أثنــاء الغــارات ، و يلــزم تحاشــيهم كلمــا أمكــن ذلــك،

                                                
  .08، ص، 1958للقانون الدولي، اĐلد الرابع عشر، سنة  نظرية الإسلام في الحرب، اĐلة المصرية الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة، - )  1
  . 93ص  2001، 1الطبعة ،18الات متنوعة، الرياض، الجزء مجموع فتاوى ومق عبد االله بن عبد الرحمان بن باز ،عبد العزيز بن  - )  2

 ت عنـوان مبـادئ القـانون الـدولي الإنسـاني في الشـريعةمن الضوابط التي تقيد القتـال في الشـريعة الإسـلامية مـا ذكـر سـابقا مـن هـذا البحـث تحـ -)  3
  .عدم مهاجمة الأشخاص غير المقاتلين كالأطفال والنساء ورجال الدين وكذا الجرحى والمرضى والمدنيين -  :الإسلامية و التي نذكر منها

  .عقطع الأشجار و الزرو عدم مهاجمة الأعيان المدنية كتخريب العمران، أو تدمير البيئة النباتية أو الحيوانية ك -
  . عدم استخدام الوسائل و الأساليب غير المشروعة -

و سيد أحمد الدردير ابو  120،ص  1415مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة ، دار الفكر، بيروت  خليل بن إسحاق موسى المالكي، -)  4
  .  178ص  ،الجزء الثاني،بدون تاريخ،  للطباعة والنشرالشرح الكبير، دار الفكر  حاشية الدسوقي على:البركات
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، غير أن هناك من كره هذا الأسـلوب لتعـدي  )1(عة القتالشيء على اĐاهدين من ذنب فتلك طبي
  .   )2(الضرر فيه للمدنيين 

جاء النهي عن التخريب و عن قطع الشجر، أو  :حالة تخريب البيئة النباتية أو الحيوانية -
حرقه أو قتل الحيوان صريحا في Ĕي أبي بكر الصديق رضي االله عنه ، ومع ذلك اختلف الفقهاء في 

هذه الممنوعات، لكن أجازوها إذا كانت هناك ضرورة حربية ،كأن يتحصّن العدو بغابة ولا إتيان 
 .  )3(كما أن ضرورة الأكل تبيح ذبح مواشي العدو. سبيل للانتصار إلا بحرقها 

فعل ببيوت بني النضير،  او هي الحالة التي ēدم فيها بيوت العدو، كم: حالة تخريب العمران -
صونا، و أنزلوا الأذى بالمسلمين، فكان لابد من الوصول إليهم، و لكن هذا لأĔم اتخذوها ح

  . )4(الهدم و التخريب كان بقدر الضرورة،  ولا يجوز إلا للضرورة الملحة فقط
إن الضـــرورة العســـكرية في الـــدين الإســـلامي هـــي حالـــة مشـــروعة، تـــبرر أفعـــال محرمـــة بموجـــب 

،إذا تمــت وفــق أســاليب ووســائل لابــد منهــا، علــى أن  أحكــام الشــريعة مباحــة علــى ســبيل الاســتثناء
ēــــدف إلى تحقيــــق مصــــلحة أكيــــدة، و بالقــــدر الــــذي يتناســــب وهــــذه الأخــــيرة و في إطــــار أحكــــام 

  الشريعة الإسلامية
  .مشروعية الضرورة العسكرية في المواثيق و القوانين الدولية: الفرع الثالث

ذي تــراوح بــين الإباحــة و الحظــر، وبالتــالي لقــد واكــب القــانون الــدولي تطــور مفهــوم الحــرب الــ
إن التقنيـــين الـــدولي حـــرم  .تطـــور معـــه مفهـــوم الضـــرورة العســـكرية، و الـــتي هـــي اســـتثناء علـــى الحـــرب

وذلــك مـــن  اســتخدام القــوة في العلاقــات الدوليــة إلا إذا كانــت هنـــاك ضــرورة تــبرر هــذا الاســتعمال
ة، وحـــــتى نتتبـــــع مـــــدى مشـــــروعية الضـــــرورة خـــــلال الاســـــتثناءات الـــــتي وردت في الاتفاقيـــــات الدوليـــــ

  : العسكرية من خلال المواثيق والقوانين الدولية، فإننا نتعرض إلى ذلك وفق ما يلي
  

                                                
      1997عالم الكتب، الرياض ، الطبعة الطبعة الثالثة ،الجزء الثالث عشر، ، دار المعنى، : محمد بن قدامى المقدسي عبد االله بن أحمد بن -)  1
،اĐلد الرابع،الجزء الثامن ،دار النتب نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخير شرح منتقى الأخبار  محمد بن علي بن محد الشوكاني،–)  2

  .   260- 259، ص1995العلمية،بيروت،لبنان،الطبعة الأولى،
  .29ص  ،سابقالرجع الم الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ، - )  3
  .27الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة، نفس المرجع، ص  - )  4
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 . )1(1907الضرورة العسكرية في ظل اتفاقية لاهاي الثانية لعام  :أوّلا

ن حالــة إن هــذه الاتفاقيــة لم تحــرم اســتخدام القــوة المســلحة في العلاقــات بــين الــدول إلا بشــأ
تكفلهـا  راض استفاء الديون التعاقدية التي لمـوة بمعرفة الدول لأغـوحيدة، و هي حالة اللجوء إلى الق

لرعايا هذه الدول من الدول الأغيـار، غـير أنـه رخـص للـدول باسـتخدام القـوة لاسـتفاء هـذه الـديون 
س في قبــــول التســــوية مــــن خــــلال المــــادة الثانيــــة مــــن  الاتفاقيــــة مــــتى ثبــــت أن هنــــاك امتنــــاع أو تقــــاع

. )2(أو عدم الامتثال لمقتضيات قرار محكمة التحكيم ذاتـه. التحكيم الدولي ىالقضائية للنزاع بمقتض
  . فهذا استثناء أجاز استخدام القوة بحجة أن هناك مبررات

  . 1924الضرورة العسكرية في عهد عصبة الأمم لعام  :ثانيا
و إنمـا أضـفي عليهــا مجموعـة مـن القيـود والــتي  ة،إن ميثـاق عصـبة الأمـم لم يحـرم الحــرب صـراح

بينمـا أجـاز ميثـاق العصـبة اسـتخدام القـوة كحالـة . )3(لم تتوفر اعتبرت هذه الحرب غـير مشـروعة إذا
الأولى حالــة الحــرب الدفاعيــة لصــد : اســتثنائية، تبررهــا ضــرورات مشــروعة، و ذلــك حســب حــالتين

هــا مــن أجــل نــزاع ســبق عرضــه علــى مجلــس العصــبة ولم هجــوم أو عــدوان، والثانيــة حالــة الالتجــاء إلي
   .)4(يصدر فيه قرار بإجماع الآراء، وبعد مضي ثلاثة أشهر من صدور قرار الأغلبية

فمــن خــلال مــا ســـبق يتبــين أن الضــرورة العســكرية مشـــروعة كاســتثناء علــى الأصــل في حالـــة 
ذي يعتــبر ضـرورة، قــد ترتكــب وقـوع عــدوان، و بالتـالي يكــون رد هــذا الأخـير عــن طريــق الـدفاع، والــ

                                                
-بــورتر(كمــا سميــت أيضــا باتفاقيــة . بوســائل اســتفاء الــديون التعاقديــة بمعرفــة الــدول 1907أكتــوبر عــام  18تتعلــق هــذه الاتفاقيــة المبرمــة في  -) 1

   . 1907نسبة إلى وزير خارجية أمريكا و الأرجنتين و هما مقدما هذه الفكرة للمؤتمر الذي انعقد عام ) دارجو

 2002زمـاني، الطبعـة الثانيـة، دار الفقـه العـربي، القـاهرة، سـنةالنطـاق ال. المـدخل. نزاعـات المسـلحة الدوليـةقانون ال الدكتور حازم محمد عتلم، -)  2
  .64ص 

  : تكون الحرب غير مشروعة في ميثاق عصبة الأمم في الحالات الآتية -)  3
حـرب الاعتـداء الــتي تشـنها دولـة عضــو في العصـبة علـى دولــة عضـو آخــر فيهـا لإخـلال بــالتزام الضـمان المتبـادل المنصــوص عليـه في المــادة   .أ 

  . رة من العهدالعاش
حالة الالتجاء إلى الحرب لفض نزاع ما قبل عـرض هـذا النـزاع علـى التحكـيم أو القضـاء أو مجلـس العصـبة، أو في حالـة عرضـه قبـل مضـي   .ب 

  . ثلاثة أشهر من تاريخ صدر قرار التحكيم أو القضاء أو مجلس العصبة
ة و دعـوة اĐلـس لهمـا إلى إتبـاع الإجـراءات المتبعـة و رفضـت إحـداهما حالـة قيـام نـزاع بـين دولتـين إحـداهما أو كلتاهمـا غـير عضـو في العصـب  .ج 

  .682ذلك و التجاءهما مباشرة إلى الحرب، الدكتور علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص 
  .   1944من ميثاق عصبة الأمم لعام  15الفقرة السابقة من المادة  -)  4
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فيه بعض الانتهاكات لبعض الأحكام سواء العرفية أو الاتفاقية، تكـون مـبرر تحـت مسـمى الضـرورة 
  . العسكرية

   )1( 1928الضرورة العسكرية في ميثاق باريس سنة : ثالثا
 علــى غــرار ميثــاق العصــبة لم يكــن ميثــاق بــاريس قاطعــا في تحــريم الحــرب، فلقــد عــبرت الــدول

 ةشــتركة فيـــه اســتنكارها إلى الحـــرب لتســوية الخلافـــات الدوليــة في علاقاēـــا المتبادلــة كـــأداة للسياســـالم
أو بغـرض إلـزام دولـة مخلـة  بينما أجاز الميثاق استخدام القوة في حالة الدفاع عن النفس، ،)2(القومية

خدام القـــــوة ، فكلتـــــا هـــــاتين الحـــــالتين تعـــــبر عـــــن ضـــــرورة تســـــمح باســـــت)3(بتعهـــــداēا علـــــى احترامهـــــا
العسكرية، و التي قد تصادفها بعض الانتهاكات ، لكن هذه الأخيرة تكون مشروعة تحـت مسـمى 

  . الضرورة العسكرية 
   1945الضرورة العسكرية في ميثاق الأمم المتحدة لعام  :رابعا

ء بخلاف المواثيق الدولية السابقة، فإن ميثاق الأمم المتحدة حرم على الدول الأعضاء الالتجـا
 :فلقــد نــص الميثــاق علــى أن. )4(إلى الحــرب في غــير المــواطن الــتي تضــمنها هــذا الميثــاق تحريمــا صــريحا 

يمتنــع أعضــاء الهيئــة جميعــا في علاقــاēم الدوليـــة عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتخدامها ضـــد (
قاصـد الأمـم ر لا يتفق و مسلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي وجه آخ

   .)5()المتحدة

غير أنه من خلال استقراء نصوص ميثاق الأمم المتحدة يتبـين وجـود حـالات أجـاز فيهـا هـذا 
الأخــير اســتخدام القــوة المســلحة، و بالتــالي تعتــبر ضــرورات عســكرية مشــروعة يمكــن الالتجــاء إليهــا  

  : كلما دعت الحاجة إلى ذلك، و من أبرز هذه الحالات نذكر

                                                
ـــاق بريـــان كي(يطلـــق علـــى هـــذا الميثـــاق اســـم  -)  1 ـــدولتين الأمريكيـــة والفرنســـية واللـــذان عقـــدا معاهـــد تحكـــيم بينهمـــا ) لـــوجميث نســـبة إلى وزيـــري ال

  .1928سنة

  . 1928المادة الأولى من ميثاق باريس لعام  -)  2
  . 184سابق ، ص الرجع الم الدكتور علي صادق أبو هيف ، -)  3
  . 17-16، ص  2007ات الجامعية ، الطبعة الثانية الإسكندرية سنة قانون الحرب ، دار المطبوع الدكتور محمد ساعي عبد الحميد ، - )  4
  . 1945نص الفقرة الرابعة من المادة الثانية ، من ميثاق الأمم المتحدة لعام  - )  5
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المشــروعية علــى كافــة التــدابير الــتي اتخــذت أو رخــص باســتخدامها إبــان الحــرب إضــفاء صــفة   -1
غـير . مـن الميثـاق 107العالمية الثانية إزاء أي من دول المحور، و هذا ما أكدت عليه إعادة 

 .   )1(أن هذه الحالة أصبحت جدّ تاريخية

ة العـــدوان مـــن إضـــفاء صـــفة المشـــروعية علـــى التـــدابير الـــتي يكـــون المقصـــود منهـــا منـــع سياســـ  -2
جانب دول المحور، و هذا طبعا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، و تتأكـد هـذه الحالـة مـن خـلال 

غــير أن هــذا الاســتثناء أصــبح مــن النصــوص  مــن الميثــاق، 53الأولى مــن المــادة  نــص الفقــرة
  .)2(التاريخية خصوصا بعد انضمام دول المحور إلى الدول الموقعة على الميثاق

المشــــروعية للتــــدابير الــــتي يقــــوم đــــا مجلــــس الأمــــن تحــــت مســــمى نظــــام الأمــــن إضــــفاء صــــفة   -3
الـتي أجـازت Đلـس الأمـن . من الميثـاق 42وهذا ما يستنتج من خلال نص المادة الجماعي 

كمــا . )3(اســتخدام القــوة البريــة و الجويــة و البحريــة للحفــاظ علــى الســلم و الأمــن الــدوليين 
مات الدوليـة الإقليميـة أن تقـوم بـإجراءات القمـع تحـت يمكن Đلس الأمن أن يرخص للمنظ

  . في فقرة الأولى من الميثاق 53إشرافه و رقابته، و هذا ما نصت عليه المادة 
ــة الــدفاع الشــرعي بشــقيه الفــردي أو الجمــاعي  -4  وفــق إضــفاء صــفة المشــروعية فــي حال

ا كـــان حـــق فـــإذ .مـــن الميثـــاق 51وهـــذا مـــا تضـــمنه المـــادة )4( :الشـــروط المنصـــوص عليهـــا
الـــدفاع الشـــرعي الفـــردي  حـــق طبيعـــي للدولـــة الـــتي وقـــع عليهـــا العـــدوان ،فـــإن حـــق الـــدفاع 
الشرعي الجماعي يكـون مـن طـرف دول تختـار طوعيـة ممارسـة هـذا الحـق دون أن يقـع عليهـا 

و الـذي يعـني اسـتخدام ) بمبدأ رامسفيلد(وقد يكون ذلك من خلال ما يعرف . ) 5(عدوان 

                                                
  .84سابق، ص الرجع الم الدكتور حازم محمد عتلم، - )  1

  .930ص  1974نة ، سفالتنظيم الدولي، منشأة المعار  الدكتور محمد طلعت الغنيمي، - )  2
3 ) - G. Fischer. (article 42) in la charte des nationalise suas la dire de J.P carte. Et 

A.PELLET1985. PRIS ECONOMICA. P704 
  : من الشروط الواجب توافرها في حق الدفاع الشرعي بشقيه الفردي أو الجماعي نذكر ما يلي - )  4

  .ليم الدولة وقوع  عدوان مسلح حال على إق -
  .نسبة العدوان المسلح إلى الدولة التي يرخص  لها بمباشرة حق الدفاع في مواجهته  -
  .ألاّ يتجاوز حق الدفاع الشرعي الحد اللازم لرد العدوان  -
  . إخضاع الممارسات العسكرية للرقابة اللاحقة Đلس الأمن -
  .اض إعادة السلم و الأمن الدوليين إلى نصاđمااستنفاذ الحق في الدفاع الشرعي بمجرد تدخل مجلس الأمن لأغر  -

  .93، ص  نفس المرجعالدكتور حازم محمد علتم، - )  5



 .الإطار النظري للضرورة العسكرية في القـانون الدولي الإنساني     :الباب الأول

- 123  - 
 

خفيفـة ، تـدعمها الاسـتخبارات و القـدرة علــى  )1(سـتعانة بقـوى مشـتركةالقـوة العسـكرية للا
    .) 2(السيطرة 

إضـــفاء مشـــروعية اســـتخدام القـــوة المســـلحة بمعرفـــة الشـــعوب الخاضـــعة للاســـتعمار   -5
 :)3(والسـيطرة الأجنبيــة أو التمييـز العنصــري لأغــراض مباشـرة حقهــم فـي تقريــر المصــير

ثــاق صـراحة غـير أن جانــب مـن الفقـه أجــاز ذلـك وفــق علـى الـرغم مــن أن هـذا لم يـذكره المي
غــير أن . )4(مــن الميثــاق علــى أســاس مــن رخصــة الــدفاع الشــرعي ذاēــا 51لمقتضــيات المــادة 

الخـاص بـإعلان اسـتقلال الشــعوب  1514هـذا أصـبح جليـا مـن خـلال القــرار الشـهير رقـم 
مار أو الاحـــتلال و بنــاءا علـــى هــذا فــإن للشـــعب الخاضــع للاســتع. )5(الخاضــعة للاســتعمار

، )6(حق طبيعي و أصيل في الدفاع عن النفس يمتد ليشـمل إخـراج المعتـدي مـن أرضـه وبلـده
و هــذا مــا تقــوم بــه حركــات التحريــر الــوطني في مباشــرة الكفــاح المســلح في إطــار مــا يعــرف 

علـى الـرغم .)7(بالحروب التحريريـة، و هـو حـق مكـرس في اتفاقيـات القـانون الـدولي الإنسـاني
أن المواثيــق الدوليــة تحــرم اللجــوء إلى الحــرب، أو حــتى التهديــد đــا في العلاقــات الدوليــة، مــن 

إلا أن هنــاك ضــرورات تجعــل مــن اســتخدام القــوة أمــر لا بــد منــه، وبالتــالي إضــفاء الشــرعية 
علـــى هـــذا الاســـتعمال تحـــت مســـمى الضـــرورة العســـكرية، كلمـــا كانـــت هـــذه الأخـــيرة وفـــق 

 . عليها في المواثيق الدولية  الأحكام و النصوص المتفق

مـا سـبق يتبـين لنـا و بوضـوح أن ميثـاق الأمـم المتحـدة لم يقـض تمامـا علـى أحـوال  فمن خلال
استخدام القوة في إطـار العلاقـات الدوليـة، فمـا زال مـن المتصـور قانونـا و مـن خـلال أحكـام الميثـاق 

                                                
  1990اشتراك الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر بمناسبة الغزو العراق للكويت سنة  -: ومن أمثلة ذلك - )  1

 يملكها العقيد معمر    للحد من القوة التي )يا، أمريكا، إيطاليا، الدنمارك، قطرفرنسا، بريطان(انضمام عدة دول  -                         
  2011/ مارس/17بتاريخ  1973، وجاء هذا تطبق للقرار الصادر عن مجلس الأمن تحت رقم القذافي

دولي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ، العقيدة العسكرية الأمريكية الجديدة و الاستقرار الالدكتور سوسن العساف، إستراتيجية الردع -)  2
  .  399، ص2008عة الأولى، سنةلبنان، الطب

  .  119سابق، ص الرجع الم الدكتور حازم محمد علتم، - )  3
  125نفس المرجع، ص  الدكتور حازم محمد علتم، - )  4
  . 1960/  12/  14اعتمد هذا القرار من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  -)  5
  .68، ص2004استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر، الأردن، الطبعة الأولى، سنة دكتور محمد خليل الموسى،ال -)  6
، 1984 كرة لنيـل شـهادة الماجسـتير في الفـانون الـدولي و العلاقـات الدوليـة، جامعـة الجرائـرذ مركـز حركـات التحريـر الـوطني، مـ نعيمة عميمر، -)  7

    .   81ص
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ا مسـموحا بـه، و هـذا مـا يعتـبر في نفسه مشـروعية بعـض الحـالات الـتي يعـد اسـتخدام القـوة فيهـا أمـر 
و لقـــد أثبـــت الواقـــع مـــن . )1(حــد ذاتـــه اســـتثناء علـــى الأصـــل العـــام القاضـــي بحرمـــة هـــذا الاســـتخدام

في عــدة حــالات تــدخل ذا طــابع جمــاعي  -كمنظمــة عالميــة–خــلال ممارســة منظمــة الأمــم المتحــدة 
دارفـور، فقـد أوجـدت حالــة تحـت مظلـة هـذه الهيئـة كمــا هـو الحـال في أزمـة الصـومال و كــذلك أزمـة 

الاستعجال أو الضرورة الـتي أملتهـا الظـروف الإنسـانية القاسـية الـتي عـانى منهـا شـعوب هـذه المنـاطق 
   )2(ض مثل هذا التدخلالأمر الذي فر 

   .الضرورة العسكرية في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني :خامسا
اقيــات القـانون الــدولي الإنسـاني ســواء مــا لقـد وجــدت الضـرورة الحربيــة أساسـها القــانوني في اتف

أوت  12أو ما تعلق باتفاقيات جنيف الأربـع  المؤرخـة في ) 3( 1907تعلق باتفاقيات لاهاي لعام 
و مـــا تلـــي هـــذه ) 5( 1977أو مـــا جـــاء مـــن خـــلال البروتوكـــولين الإضـــافيين لعـــام  ) 4(1949عـــام 

 . لمسلحة سواء الدولية و غير الدولية المواثيق من اتفاقيات دولية و التي ēتم بالنزاعات ا

وعليـــه نســـتطيع القـــول أن الوضـــع الطبيعـــي للضـــرورة العســـكرية هـــو اتفاقيـــات القـــانون الـــدولي 
الإنســاني، الـــتي حاولــت التوفيـــق بــين هـــذه الأخـــيرة و المتطلبــات الإنســـانية، الأمــر الـــذي أدى đـــذه 

                                                
 . 69، ص 1976الدكتور صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى،  –)  1
، 2009/2010وائل ونيس علي عمر، التدخل الدولي الإنساني، رسالة ماجستير في القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  -) 2

 . 201-199ص 
الخـاص بـاحترام قـوانين و أعـراف الحـرب البريـة  1907اتفاقية لاهاي ةلقد جاء ذكر الضرورة العسكرية تحت عدة مسميات في كل من ديباج -)  3

وكـذلك المـادة  11، 4 :، أما اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسـلح جـاء ذكـر مـا في المـواد)ز 23(، 15، 5في  المواد
  .من البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاص بحماية الممتلكات الثقافية  6

 50، 42، 34، 33، 32، 30، 12، 8نــذكر المــادة  1949يــة جنيــف لعــام مــن المــواد الــتي أوردت مســمى الضــرورة العســكرية في اتفاق -)  4
   1949لقوات المسلحة في الميدان من اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى و المرضى با

  .  1949من اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحار  51،  28المواد  -   
  . 1949، اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 126، 76، 23المواد  -   
             .   1949، اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين لعام 147،  143،  108، 83، 53، 49 ،30، 18،  16المواد  -   
مــــن البروتوكــــول الإضــــافي الثــــاني لعــــام  17بالإضــــافة إلى المــــادة  1977مــــن البروتوكــــول الإضــــافي الأول لعــــام  71، 68، 62، 54المــــواد  -)  5

1977.  
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ل و تحديـــد مجالاēـــا بدقـــة الأمـــر الـــذي الاتفاقيـــات إلى التضـــييق مـــن أحـــوال اســـتعمال الضـــرورة ، بـــ
  . )1(يستبعد الغموض أو الإساءة في تصرفات المحاربين 

ى الضرورة العسكرية غير أن ما يلاحظ على اتفاقيات القانون الدولي الإنساني هو إيراد مسمّ 
الأســـباب (أو ) الضـــرورات الملحـــة(أو ) الضـــرورات العســـكرية القهريـــة(تحـــت عـــدة مســـميات مثـــل 

  . ، و هي كلها مسميات تفيد التضييق و التقيد في استعمال مسمى الضرورة ) رية الملحةالعسك
  . 1998الضرورة العسكرية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام   :سادسا

الدوليـة الأفعــال الـتي تقـترف أثنــاء الحـروب مــن  لقـد اعتـبر النظــام الأساسـي للمحكمـة الجنائيــة
 العسـكرية،  تستوجب المساءلة الجنائيـة، بـل و المعاقبـة عليهـا، بشـرط عـدم تـوافر الضـرورةالجرائم التي

  : و لكن في نصوص محدودة و مواضيع معلومة من ذلك
إلحــاق تـدمير واســع النطـاق بالممتلكــات و الاسـتيلاء عليهــا :(والـتي تــنص علـى) 4/(الفقـرة أ  -1

  ). ة القانون و بطرق عابثةدون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك و بمخالف
     تـــدمير ممتلكـــات العـــدو و الاســـتيلاء عليهـــا مـــا لم يكـــن هـــذا التـــدمير ): ( 13/(الفقـــرة ب  -2

  ) أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب 
إصــدار أوامـــر بتشــريد الســكان المـــدنيين لأســباب تتصــل بـــالنزاع مــا لم يكـــن ) 8/(الفقــرة ج  -3

  ). عسكرية ملحةسباب بداع أمن المدنيين المعنيين أو لأ
مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة يتبـين أخـذه صـراحة ) 31(من المـادة ) د/1(وباستقراء نص الفقرة 

المــادي و المعنــوي كمــانع للمســؤولية الجنائيــة دون الإشــارة إلى حالــة الضــرورة،  ةبعــذر الإكــراه بنوعيــ
ن النص السـابق ينطـوي ضـمنيا علـى لكن إذا ما اعتبرنا حالة الضرورة  أحد صور الإكراه المعنوي فإ

  . ) 2(الأخذ بحالة الضرورة 
 

                                                
ا يخص الحالات التي يجوز فيها استخدام الضرورة العسكرية، من الحالات التي لا يجوز فيها سوف نتطرق بشيء من التفصيل في م -  ) 1

  .رية في القانون الدولي الإنسانياستخدامها ك من خلال الباب الثاني والمعنون بتطبيقات الضرورة العسك
  .288رجع سابق، ص المالدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي،  - )  2
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  . الضرورة العسكرية في القانون الدولي الجنائي :سابعا
مؤيــد و رافــض حــول اعتبــار الضــرورة  : لقــد اختلــف الــرأي بشــأن حالــة الضــرورة، بــين اتجــاهين

  . كسبب من أسباب الإباحة في الجريمة الجنائية الدولية
  . حالة الضرورة سبب إباحة في الجريمة الجنائية الدولية: الاتجاه الأوّل

لقـد اعتمــد أنصــار هــذا الاتجــاه علــى أن للدولــة العــذر إن هــي اضــطرت في ســبيل الــدفاع عــن 
نفســها إلى القيــام بــبعض الانتهاكــات، غــير أن هــذا لا يعفــى الدولــة مــن المســؤولية التعويضــية عمــا 

ـــة في البقـــاء، و هـــو أسمـــى الحقـــوق، الـــتي يعـــترف đـــا و يســـتندون في ذلـــك إلى حـــق ال. )1(فعلتـــه دول
   فــإذا مــا تعــارض هــذا الحــق مــع حقــوق أخــرى وجــب عليهــا تــرجيح مصــلحتها حــتى  القــانون الــدولي،

  .   )2(و لو كان ذلك خروج على قواعد القانون الدولي
  .حالة الضرورة ليست سبب إباحة في الجريمة الدولية: الاتجاه الثاني

ـــائي الـــوطني تختلـــف عنـــه في يســـتند أنصـــا ـــة الضـــرورة في القـــانون الجن ـــرأي إلى أن حال ر هـــذا ال
كمــا أن القــول بــأن حــق . )3(القــانون الجنــائي الــدولي مــن حيــث مصــدر التقنيــين و مســاحة التطبيــق

  .الدولة في البقاء يعلو جميع الحقوق، فإن هذا يتعارض و مبدأ المساواة القانونية بين الدول
 الأمــر الــذي. )đ)4ــذه الفكــرة معنــاه القضــاء تمامــا علــى قواعــد القــانون الــدولي وبالتــالي الأخــذ

يجعــل مــن الضــرورة ســبب في الكثــير مــن العنــف و القســوة أثنــاء ســير العمليــات الحربيــة، بــل وتجعــل 
   . التنظيم الدولي للحرب مجرد من كل قيمة إنسانية

   .   موقف لجنة القانون الدولي من حالة الضرورة: ثامنا
يبدو أن لجنة القانون الدولي قد اقتنعت بالرأي المؤيد  )5( 23من خلال نص المادة    

  : للأخذ بحالة الضرورة لكن وفق الشروط التالية

                                                
      . 326مرجع سابق، ص  امر تونسي،الدكتور بن ع - )  1
  .277ص   ،السابق رجعالم  الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي، - )  2
مرجع سابق، ص الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة ، دراسة تحليلية تأصيلية ، الجزء الأول  الدكتور إسماعيل عبد الرحمان، - )  3

300 .  

  .  300ص  ،سابقمرجع    عيل عبد الرحمان،الدكتور إسما - )  4
  .70سابق، ص الرجع المحولية لجنة القانون الدولي،  - )  5
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إذا كــان العمــل المرتكــب تحــت مســمى الضــرورة هــو الوســيلة الوحيــدة لصــيانة مصــلحة أساســية   .أ 
  .  للدولة التي كان الالتزام قائما تجاهها

ا العمــل لم يــؤثر تــأثيرا ضــارا بشــدة علــى مصــلحة أساســية للدولــة الــتي كــان الالتــزام إذا كــان هــذ  .ب 
  . قائما تجاهها

بينمــا رفضــت لجنــة القــانون الــدولي الاحتجــاج بحالــة الضــرورة كمــبرر لنفــي عــدم المشــروعية في 
  :)1(الحالات التالية 

  . ة مخالفتها تحت أي مسمىعن القواعد الآمرة التي لا يجوز للدول اإذا كان هذا الالتزام ناشئ  .أ 
عليـه في معاهـدة اسـتبعدت صـراحة أو ضـمنيا الالتجـاء إلى حالـة  اإذا كان هذا الالتـزام منصوصـ  .ب 

  .الضرورة
  . إذا كانت الدولة المحتجة بحالة الضرورة هي التي تتسبب فيها  .ج 

ــــة الضــــرورة لتبريــــر  ــــه لا ينبغــــي للــــدول الاســــتناد إلى حال ــــه هــــو أن إن مــــا يمكــــن أن نخلــــص إلي
اعتــداءاēا علــى دول أخــرى، أو لانتهــاك الالتزامــات الدوليــة، و إن اضــطرت في ســبيل الــدفاع عــن 

وعليـه فـإن حالــة  ن المسـؤولية التعويضـية عمــا فعلتـه،نفسـها فـإن ذلـك يعطيهـا العــذر دون الإعفـاء مـ
القــانون  مـا كــان وفــق قواعـد و اتفاقيــات إلاّ  شـرعية علــى الأفعــال المحرمـة دوليــا،الضـرورة لا تضــفي ال

وإذا كــان الأمــر كــذلك وجــب علينـا البحــث في الضــوابط الــتي ينبغــي توافرهــا حــتى  ،الـدولي الإنســاني
 .  يمكن لنا الاعتداد بحالة الضرورة العسكرية

  

                                                
  .70ص  السابق، حولية لجنة القانون الدولي،  المرجع - )  1
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  .رية في القانون الدولي الإنسانيضوابط الضرورة العسك: الفصل الثاني
  

ح باللجوء إلى استخدام القوة من أجل لا تسمإن من المتفق عليه أن قواعد القانون الدولي 
حل النزاعات بين الدول،أو في العلاقات فيما بينها، أو في داخل الدول نفسها إلا في حالة 
الضرورة القصوى، بحيث يكون استعمال القوة الوسيلة الوحيدة التي يمكن استخدامها من أجل 

دوان أو وضع حد للأعمال الإرهابية التوصل إلى حفظ السلم و الأمن الدوليين،أو من أجل رد الع
و هذا ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، . التي تتعرض لها الدولة المعتدى عليها

ما يعني أن الدولة المعنية لا يمكنها استخدام القوة العسكرية ضد دولة أخرى إلا في حالة الضرورة  
 يصبح فيها استخدام القوة العسكرية ضرورة تبررها كحالة الدفاع عن النفس، أو كالحالة التي

  . الظروف الواقعية و القانونية المحيطة بفعل الضرورة في حد ذاته
و لقد مرّ استخدام القوة بمراحل متعاقبة بداية من الإباحة المطلقة و مرورا بالتقيد و انتهاء 

التي تجعل من الضرورة العسكرية فعل بالتحريم إلا في الحالات الاستثنائية التي ذكرناها سابقا و 
مبرر إذا ما تم إحاطته بمجموعة من القيود و الضوابط ، تعمل هذه الأخيرة للحد من الآثار 

من الاستثناءات التي  فو لما كان الهد. والمآسي التي تنجم عن استخدام حالة الضرورة العسكرية
إحراز النصر على الطرف المعتدي بقصد وردت على حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية هو 

إرغامه على التسليم، أو الكف عن الانتهاكات التي يرتكبها في حق الأحكام والأعراف التي تقام 
عليها العلاقات الدولية، كان لزاما على اĐموعة الدولية أن تضبط أكثر استخدام القوة أثناء هذه 

ولية أو غير الدولية، و من ثمة ضبط حالة الضرورة الاستثناءات، سواء في النزاعات المسلحة الد
العسكرية و إحاطتها بمجموعة من الضوابط للحدّ من الآثار و المآسي التي تترتب عن استخدام 

  . هذه الحالة، الأمر الذي يؤدي إلى ضبط السلوك الإنساني أثناء القتال 
اء النزاعات المسلحة و من أجل ضبط و تحديد الهدف المرجو من الحرب التي تقام أثن

عقدت العديد من الاتفاقيات لأجل هذا الغرض، و لعلّ من أهمها إعلان سان بترسبورغ لعام 
و الذي نص على أنه لا يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان           1868
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ه الدول أثناء من كوارث الحرب، و يجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدف
الحرب هو إضعاف قوات العدو العسكرية، و يكفي لهذا الغرض عزل أكبر عدد ممكن من الرجال 
عن القتال، و قد يتم تجاوز هذا الغرض إذا استعملت أسلحة من شأĔا أن تفاقم دون داع آلام 

حة بالتالي الرجال المعزولين عن القتال أو تؤدي حتما إلى قتلهم، و يكون استعمال هذه الأسل
مخالفا لقوانين الإنسانية، كما أشار الإعلان نفسه إلى أن ضرورات الحرب يجب أن تقف عند 

  . المتطلبات الإنسانية
    فمنذ بداية القرن التاسع عشر إلى اليوم، عمدت اĐموعة الدولية للتضييق من التوسع 

ة مشروعة ومن ثمة نكون أمام في استعمال وسائل و أساليب القتال، سواء تم ذلك من خلال حال
  . ضرورة عسكرية أو غيرها كحالة العدوان و الاعتداء

و على اعتبار أن الحرب أصبحت عملا غير مشروع إلاّ إذا كانت في إطار ضرورة، فإن 
ذلك لا يعفي هذه الأخيرة و التي هي حالة استثنائية من القيود و الضوابط التي جاءت đا المواثيق 

  . الدولية
الضرورة العسكرية كما سلف تبيانه هي استثناء وارد على استثناء يخول للقوات العسكرية  إن

الخروج على مبادئ القانون الدولي الإنساني في حالة توفر شروط معينة، غبر أن هذا الاستثناء 
ليس مطلقا، و أن حق اختيار أطراف النزاع  لأساليب و وسائل القتال هو حق مقيد بمجموعة 

     ضوابط و القيود التي أوردēا الاتفاقيات و النصوص الدولية المنظمة للنزاعات المسلحة، من ال
و سواء تعلق الأمر بالوسائل و الأساليب في حد ذاēا ، أو تعلق الأمر بالآثار التي تخلفها هذه 

 و الأساليب التي مند كحظر استخدام الوسائل الأخيرة، كل ذلك مضبوط بمجموعة من القيو 
شأĔا إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها أو تلك التي يقصد đا أو يتوقع منها أن تلحق بالبيئة 

  . الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار و طويلة المدى
ولمحاولة الإحاطة بالضوابط القانونية التي تحكم الضرورة العسكرية في إطار مبادئ القانون 

رب المتفق عليها بقصد جعلها في الوضع الطبيعي لها نحاول أخذ الدولي الإنساني و أعراف الح
الضوابط المتعلقة بالآثار و  )المبحث الأول (  الضوابط المتعلقة بوسائل و أساليب القتال

  .       )المبحث الثاني (  الوسائل و الأساليب فيهذه تسببها بعض  التي
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  .بوسائل و أساليب القتالضوابط الضرورة العسكرية المتعلقة : المبحث الأول
إذا كانت الضرورة العسكرية تعد مسوغا للخروج على بعض أحكام و قواعد القانون  

الدولي المنظمة للنزاعات المسلحة، فإن هذا المسوغ ليس على إطلاقه، بل هو مضبوط بالأحكام 
لعسكرية الخروج على القانونية الناظمة له، و إذا كانت الضرورة العسكرية بمثابة حق لمنح القوات ا

تلك القواعد التي تنص عليها كاستثناء لمواجهة ظرف حال و ملجئ، فإن النصوص القانونية هي 
وحدها التي تنظم منح هذا الحق، و بناءا على هذا فإن هذا الخروج ينبغي أن يكون بشكل 

يمكن  مؤقت، و عن طريق استخدام أساليب و وسائل قتالية مشروعة لتحقيق أهداف واضحة و
  . أن يعتدّ đا

إنّ تدمير و إضعاف القوات العسكرية للعدو هو مطلب كل طرف في النزاع المسلح، غير 
أن هذا المطلب محاط بمجموعة من القيود و الضوابط التي إذا تم تجاوزها عدّ هذا عمل غير 

ضرر مشروع، و عليه فإنه ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل و أساليب إلحاق ال
بالعدو، و إنما هناك ثمة قيود ترد على هذا الحق حتى و إن كنا بصدد ممارسة حالة الضرورة التي 
هي خروج على بعض القواعد القانونية،فسلوك المقاتل بداية من التخطيط إلى التنفيذ يجب أن 

ن خلال يقتصر على مهاجمة الأهداف العسكرية المشروعة، و بالوسائل و الأساليب المسموح đا م
  . اتفاقيات القانون الدولي الإنساني 

و لتسليط الضوء على أهم الضوابط التي تحكم الضرورة العسكرية و المتعلقة بالوسائل و 
الأساليب المستخدمة في القتال نتطرق بداية إلى الضابط الأول و المتمثل في أن يقتصر العمل 

لمطلب ا(، أما في  )المطلب الأول ( العدائي على الأهداف العسكرية المشروعة و ذلك في 
فنتناول الضابط الثاني و المتمثل في ألاّ تكون الوسيلة المستخدمة محظورة أو مقيدة  )الثاني

   الاستعمال،  و أخيرا نبين ضرورة ألاّ تكون الأساليب المستخدمة محرمة دوليا و ذلك في       
  .  )المطلب الثالث ( 
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  .اقتصار العمل العدائي على الأهداف العسكرية المشروعة:  وّلالمطلب الأ
إنّ من أهم الضوابط القانونية التي تحكم حالة الضرورة العسكرية أثناء ممارستها، هو أن       

تقتصر العمليات العسكرية على الأهداف العسكرية المشروعة، و المتماثلة عادة في القوات المقاتلة 
الحربية التي لها إسهامات في الجهود و النتيجة المطلوبة، غير أن الانغماس في  و العتاد و المواقع

العمليات العسكرية يثير مسائل متعددة، و مشاكل معقدة، يبرز من ضمنها وجوب التمييز بين 
  . الأهداف العسكرية المشروعة، و الأهداف المدنية الواجب حمايتها

ف التي يجوز استهدافها خلال النزاعات المسلحة دون  فالأهداف العسكرية هي تلك الأهدا     
سواها، ولا يرتب ذلك مسؤولية على الدولة أو على المهاجمين، بينما يحرم القانون الدولي الإنساني 
استهداف الأهداف المدنية لأĔا ليست طرفا في النزاع المسلح، و من ثمّ فقيد اقتصار الأعمال 

وسائل و أساليب لابد و أن تقتصر على الأهداف العسكرية العدائية و التي تتم من خلال 
و الأعيان المدنية،  المشروعة، حتى و إن كان للعمل العسكري أضرار جانبية قد تصيب المدنيين

و هذه  شريطة أن يتم هذا في إطار مبدأي التمييز و التناسب بين الميزات العسكرية المتوقعة
  . الأضرار 

         هذا الضابط نتناول المقصود بالأهداف العسكرية المشروعة ولمزيد من تحديد معالم   
فنخصصه لأهم المبادئ  الفرع الثانيأما ). الفرع الأول (و الشروط الواجب توفرها فيهما في 

  . التي تحكم تحديد الأهداف العسكرية المشروعة
  

  .ب توفرهاروعة و الشروط الواجالمقصود بالأهداف العسكرية المش: الفرع الأوّل
إن قيام حالة النزاع بين دولتين يؤدي بكل دولة إلى توظيف جميع مؤسساēا سواء كانت        

عسكري أو مدنية في خدمة مجهودها الحربي بقصد إحراز النصر على العدو، غير أن قواعد 
الأكثر القانون الدولي الإنساني وضعت قيود على المرافق التي يجب استهدافها من طرف الخصم بل 

من ذلك حاولت هذه النصوص على اختلافها وضع مجموعة من الشروط الواجب  توفرها في 
الهدف العسكري حتى يصبح مشرعا، و من ثمة يجوز استهدافه، و حتى نقف بشيء من التفصيل 
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على الأهداف العسكرية التي تكون محلا للهجوم و الضوابط التي تخضع لها نحاول أخذ المقصود 
    ).ثانيا(ثم المبادئ التي تحكم تحديد الأهداف العسكرية المشروعة  )أوّلا ( العسكرية  بالأهداف

  .المقصود بالأهداف العسكرية المشروعة:  أوّلا 
بداية نشير إلى أن تحديد مفهوم الهدف العسكري بقصد تمييزه عن الهدف المدني مرّ بعدة      

ن ذلك بمحاولة تعريف الهدف العسكري في مراحل و ذلك من خلال عدة مشاريع ، وسواء كا
حدّ ذاته أو إعطاء تعريف للأهداف المدنية و بمفهوم المخالفة نستنتج المقصود بالهدف العسكري 

  : و ذلك وفق
لقد حاولت لجنة من الفقهاء في عصبة الأمم بإعطاء مشروع يحدد الهدف العسكري ينصّ  -1

الأعمال و المؤسسات و المصانع العسكرية، وما الأهداف العسكرية هي القوات و : (على أن 
غير أن هذا المشروع لم يدخل حيز  )1()عدا ذلك فإنه يعد من الأهداف المدنية التي لا يجوز ضرđا

النفاذ بسبب امتناع الدول المصادقة عليه بحجة عدم التضييق على الأهداف العسكرية التي يجوز 
  . ضرđا

كل الأعيان : ( ... انون الدولي الإنساني الأهداف المدنية بأĔاو بمفهوم المخالفة عرف الق -2
أي كل ماهو ليس هدفا عسكريا فهو من الأعيان المدنية التي )  ) 2( التي ليست أهداف عسكرية

  . لا يجوز التعرض لها 
فقد جاءت صريحة في  1977من البروتوكول الأول لعام 52أما نص الفقرة الثانية من المادة  -3
تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان : ( يف الأهداف العسكرية بأĔا تلك التيتعر 

         ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، و التي يحقق تدميرها التام أو الجزئي 
  ) عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة  ءأو الاستيلا

غير أن ما يؤخذ على هذا التعريف في تحديد ماهو هدف عسكري و بالتالي تجوز مهاجمته         
و ماهو مدني لا يجوز ضربه، هو تحديد طبيعة الهدف، و خاصة إذا كان ذلك متروك للدولة التي 

  . تقوم بفعل الهجوم
                                                

1 (-   J.G.STARK. introduction to international law . 
Butter worth . LONDON.1972.p.135.                       

 .  292، مرجع سابق ،ص1977من البروتوكول الأول سنة  52من المادة ) 1(نص الفقرة  -) 2
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التحديد مثل    كما أن البعض يشكك في دقة هذا التعريف لاحتوائه على عبارات صعبة         
الة في العمليات العسكرية (   ةفهذه العبارات و غيرها ليست دقيق) ميزة مؤكدة ( أو ) مساهمة فعّ

، غير أن هذا يمكن  )1(بشكل كاف لغرض إقامة أساس آمن لقاعدة من قواعد القانون الدولي 
اف العسكرية بدقة تجاوزها و خاصة مع التطور التكنولوجي الهائل و الذي من شأنه تحديد الأهد

  . متناهية، بل وحتى تحديد الأضرار الجانبية التي يمكن أن يسببها الهجوم على الأهداف العسكرية
تتمثل في  –عسكري أو مدني  –كما أن هناك صعوبة أخرى تثار في تحديد طبيعة الهدف         

من  52ادة حالة الشك حول اعتبار عين ما هدف عسكري، غير أن الفقرة الثالثة من الم
إذا ثار : (وضعت قيدا جوهريا على هذه المسألة بالنص على أنه 1977البروتوكول الأول لعام 

إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة ... الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس لأغراض مدنية 
  ). للعمل العسكري، فإنه يفترض أĔا لا تستخدم كذلك

أن الأهداف العسكرية هي فقط التي يجب أن تكون محلا للهجوم إن القاعدة التي تقرر        
العسكري مبنية على خلفية مفادها أنه على الرغم من أن الهدف من النزاع هو تحقيق الانتصار 
السياسي ، فإن أعمال العنف التي تثار لهذا الهدف يجب أن توجه إلى الانتصار على القوات 

     .  ) 2(العسكرية للخصم 

كما تثير مسألة تحديد الأهداف العسكرية في القانون الدولي إشكاليات فيما يتعلق بالشروط         
  الواجب توافرها في الهدف العسكري المشروع، و هذا ما سيتم بحثه في النقطة الموالية 

  . الشروط الواجب توافرها في الهدف العسكري المشروع : ثانيا 
ي الذي يجوز مهاجمته تثير بعض الإشكاليات فيما يتعلق إن مسألة تحديد الهدف العسكر       

بالشروط الواجب توافرها حتى يصبح هذا الأخير هدفا عسكريا مشروعا، فمن خلال التعريف 
  من البروتوكول يبين لنا أن الهدف العسكري يتطلب توفر شرطين    52الذي أوردته المادة 

   د الحربي، و الميزة العسكرية المحققة من تدميره كليا مساهمة الهدف الفاعلة في اĐهو : أساسيين هما
  : أو جزئيا، و هذا سيتم بحثه في النقاط التالية

                                                
 ،و الثلاثون  ن الدولي ، مجلة الحقوق ، العدد الثالث ، السنة الحاديةالأهداف العسكرية المشروعة في القانو  الدكتور رشيد محمد العنزى ، –)  1

 .   19، ص  2007 سنةالكويت ،
 .  36تور رشيد محمد العنزى ، نفس المرجع ، ص الدك –)  2
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  : مساهمة العين في العمل العسكري  -01
طبيعته و موقعه، إضافة إلى الغاية  :لتعريف العمل العسكري إن من أهم العناصر المحددة        

همة العين في العمل العسكري من عدمه تتوقف على الأثر منه و استخداماته، و عليه فمسألة مسا
و لتحديد مفهوم  )1( ،الذي يكون أو لا يكون لهذه العين على مستوى مجرى الأعمال العدائية
  .مساهمة العين في العمل العسكري نحاول البحث في العناصر السابقة الذكر

  . طبيعة العين : أ
بطبيعتها و أعيان مدنية بطبعها،فمعسكرات  من المعروف أن لكل دولة أعيان عسكرية 

الجيش و الطائرات الحربية و القواعد العسكرية، و الآليات العسكرية هي أعيان عسكرية بطبيعتها، 
، أما الأعيان المدنية بطبيعتها فيها )2(و بالتالي يجوز استهدافها، لأĔا تمثل هدف عسكري بالطبيعة

Đهود الحربي كالمساكن، و الأشياء اللازمة لحياة السكان المدنيين تلك الأعيان التي لا تساهم في ا
  والبيئة و الأعيان الثقافية و المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة،و المستشفيات 

       و أماكن العبادة، و الأماكن التي لا يتم الدفاع عنها، و المناطق الآمنة أو المنزوعة السلاح، 
لا تساهم في العمليات العسكرية، أو ليست لها طبيعة لذلك، غير أن  و غيرها من الأعيان التي

  . استخدام هذه الأشياء في اĐهود الحربي يفقدها هذه الحماية

                                                
، 2004ووسـائل الإعـلام في أوقـات النـزاع المسـلح، مختـارات مـن اĐلـة الدوليـة للصـليب الأحمـر سـنة  ألكسندر بـالجي جـالو، حمايـة الصـحفيين -) 1

   .  254ص 

أمــاكن و مبــاني ) 2(القــوات المسـلحة ) 1: (المشـروعة وهــيقائمـة للأهــداف العســكرية  1956قـدمت اللجنــة الدوليــة للصـليب الأحمــر ســنة  -)  2
المطــارات الحربيــة و منصــات إطــلاق الصــواريخ ) 5(مخــازن الســلاح و الــذخيرة ) 4(المنشــآت و المبــاني ذات الطبيعــة العســكرية ) 3(القــوات المســلحة 

) 8(موع و خطـــوط الهـــاتف الـــتي لهـــا أهميـــة عســـكرية منشـــآت البحــث المرئـــي و المســـ) 7(وســائل و خطـــوط الاتصـــال الـــتي لهـــا أهميـــة عســـكرية ) 6(
مصـــانع الصـــلب ،  -مصــانع التمـــوين و الـــواردات الطبيعيـــة العســـكرية ، ج –مصـــانع إنتـــاج الســـلاح ، ب  –أ :الصــناعات ذات الأهميـــة العســـكرية 

المنشـآت الـتي تشـكل مراكـز أبحـاث ) 9...) (ةمصـانع الفحـم، الطاقـة النوويـ( منشآت الطاقـة المخصصـة للـدفاع  -د... الهندسة ، المصانع الكيماوية
 .      لتطوير وتجريب الأسلحة و المواد الحربية
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        إن مسألة الاستخدام المزدوج للأعيان المدنية كالطرق و المدارس و شبكات الاتصال،
ومن  )1(أهدافا مشروعة يجوز مهاجمتها و شبكات السكك الحديدية وغيرها يجعل من هذه الأخيرة

      هنا تجد الضرورة العسكرية مبررا لها، ذلك لأن الأصل في هذه الأشياء هو الاستخدام المدني، 
  . و ليس الإسهام في العمل العسكري

لكن المشكلة التي تزيد من الأمر تعقيدا هي عندما يكون الهدف ذا فائدة مزدوجة  
شيء الذي يرتب على القائد العسكري المسؤولية الأخلاقية و القانونية ال) عسكرية و مدنية (

لحماية الأهداف المدنية من الهجوم، لذا عليه واجب التحقق و التبيينّ، بل اتخاذ الإجراءات 
اللازمة و الاحتياطية đدف تجنب الإصابات العرضية للمدنيين و الأهداف المدنية و الامتناع عن  

الإيقاع بالأعيان و الأشخاص الذين لا تثبت عليهم المشاركة الفعلية في كل هجوم من شأنه 
  .  )2(المساهمات العسكرية 

  : استخدامات العين -ب
الأهداف من حيث الطبيعة إلى أهداف عسكرية و أخرى مدنية، يبقى أمر  إن تقسيم 

العسكرية بطبيعتها نسبي، فالأهداف المدنية قد تصبح أهدافا عسكرية باستخداماēا، و الأهداف 
فمتى كانت الأهداف العسكرية مشمولة بالحماية  )3(قد لا يجوز مهاجمتها في بعض الأحيان، 

القانونية المقررة في الاتفاقيات الدولية فإĔا تحضى بالحماية شأĔا شأن الأهداف المدنية، خاصة إذا  
تي لا يجوز ضرđا هي على الكان ضرđا أو تدميرها لا يحقق ميزة عسكرية أكيدة و الأهداف 

   )4(أهداف عسكرية تتمتع بحماية لذاēا ، كالمؤسسات العسكرية المخصصة لأغراض طبية : نوعين
  

                                                
 . 255سابق ، ص الرجع المألكسندر بالجي جالو ،  - )1

، سبتمبر  57العدد  اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، مذكرة بشأن احترام القانون الدولي الإنساني في أنغولا ، اĐلة الدولية للصليب الأحمر ، –) 2
 .  512، ص  1997

 . 23سابق ، ص الرجع المرشيد محمد العنزى ،  –) 3

 الأبنية و المرافق العسكرية التابعة للوحدات الطبية ، الطائرات العسكرية المستخدمة: من أهم مشتملات المؤسسات الطبية العسكرية نذكر  –)  4
 . الطبية فقط لأغراض طبية بحتة ، السفن المخصصة للأغراض 
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و الأعيان المدنية بشكل يفوق بكثير الميزة  )1(و أهداف عسكرية يؤدي ضرđا إلى الإضرار بالمدنيين
  .)2(العسكرية المطلوبة 

) عسكرية و مدنية ( الأهداف التي لها مهام متعددة إن مسألة وضع حدود فاصلة لبعض  
أمر يحتاج إلى تبيين و تدقيق ، فأحيانا لا نستطيع وضع حد فاصل بين ما يمكن أن يعتبر هدفا 

مدني (و عليه لابد من النظر أولا إلى طبيعة الهدف  )3(عسكريا و ما يمكن أن يعتبر هدفا مدنيا، 
ه في الأعمال العسكرية، فالمواقع الأثرية هي أعيان ثقافية ثم نبحث في مدى اشتراك) أو عسكري 

أو استعملت   لا يجوز مهاجمتها لكن إذا استخدمت لتخزين الأسلحة أو مخابئ للقوات العسكرية
لإطلاق الصواريخ و المضادات العسكرية فإن ذلك يفقدها الحماية و يجعل من الضرورة العسكرية 

  .مبررا لاستهدافها
ت أن الأهداف العسكرية فقط هي التي يجوز أن تكون محلا للعمليات الحربية، إن من الثاب

وحتى عند مهاجمة هذه الأهداف يجب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة بواسطة كل الطرق بغرض 
التبيين و التثبيت في حقيقة الاستخدام الفعلي من عدمه للمساهمات العسكرية أو أن ذلك من 

  . )4(ان المدنية شأنه الإضرار بالأعي
  :موقع الهدف - ج

إن موقع الهدف له أهمية كبرى في تحديد ما إذا كان هذا الهدف يقدم خدمات مدنية       
أو عسكرية، بل إن موقع الهدف لا يتغير من طبيعة هذا الأخير، فالمركز التجاري في القاعدة 

سفينة التجارية الراسية في العسكرية يكون معرضا للقصف باعتباره هدفا عسكريا مشروعا، و ال
ميناء عسكري و الجسور التي تستعمل من قبل المدنيين للتنقل إذا كان يشكل الطريق المؤدي إلى 

                                                
 إذا كان القانون الدولي الإنساني قد منع ضرب الأهداف المدنية لأسباب إنسانية فإنه منع أيضا كل ما يمس بالمدنيين أو يسبب لهم أضرار -) 1

خطرة كالسدود و بالغة ، و من الأهداف العسكرية التي يسبب ضرđا الإضرار بالمدنيين الأشغال الهندسية أو المنشآت التي يحتوي على قوى 
ه المنشآت الجسور و المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية ، إذا كان ضرđا يتسبب في انطلاق خسائر فادحة بين السكان المدنيين ، غير أن هذ

  . ر تفقد الحماية المقررة لها إذا استخدمت في غير استخداماēا العادية دعما للعمليات العسكرية على نحو منظم و مباش
 .     1997من البروتوكول الأول لعام  56من المادة ) 2(الفقرة 

 .  189سابق ، ص الرجع الملفتلاوي ، و الدكتور محمد ربيع ،الدكتور سهيل حسين ا –)  2
3  (– ALBRECHT .RANDELZHOFER : ( Civilian objects) in rudoif berndadt 

encyclopédie of public international . Law. Vol . 1 . 1992 P 604 .    
   .  91، ص 2006أبو الوفا، القانون الدولي الإنساني، اĐلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة سنة  أحمد –)  4 
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و بالتالي مواقع  )1(مواقع القتال كل ذلك يجعل من هذه الأخير أهدافا عسكرية مشروعة،
في تدمير هذه المواقع  رغم الأهداف تعطي التبرير للمقاتل استنادا على حالة الضرورة العسكرية 

  . طبيعتها المدنية
  : الغاية أو الغرض من العين –د 

إن الغاية أو الغرض من العين له دلالته في ما إذا كانت هذه العين تصلح لأن تكون هدفا   
  . عسكريا مشروعا يجوز مهاجمته أو أĔا هدف مدني لا يجوز مهاجمته

أن تكون مطبوعة على الهدف المدني بداية وإلا  إن الغرض و الخدمة العسكرية لا ينبغي  
و إن الاستعمال الفعلي للهدف . عدّ هذا الأخير هدفا عسكريا بطبيعته،و بالتالي جازت مهاجمته

لا يعتمد بالضرورة على حالته الأصلية، و إنما يؤخذ في الحسبان الغرض و الغاية من هذا 
ة إلى الخطوط القتالية يفقدها الحماية وتعتبر الاستعمال، فنقل الجنود على متن سيارات الأجر 

 . )2(أهدافا عسكرية بالغاية التي تؤديها على الرغم من الطبيعة المدنية لها

و عليه فالأهداف العسكرية التي تكون محل للهجوم هي الأهداف التي تؤدي خدمات  
بذاته، أما  عسكرية أو تساهم في ذلك، و يكون ذلك التحقق بأن هذا الهدف هو المقصود

  .)3(الهدف المحتمل و الذي يثار شك حول طبيعة الغاية التي يؤديها فلا يجعل منه هدفا مشروعا
إن الخدمة التي تؤديها العين هي الضابط في اعتبار هذه الأخيرة هدف مدني أو عسكري   

يين، وتنقل فتحول المحطات الإذاعية و التلفزيونية إلى قاعدة اتصالات و بث تدار بواسطة العسكر 
المعلومات منهم و إليهم، فهنا تخرج عن كوĔا وسيلة إعلامية مدنية و تصبح هدفا عسكريا 

  . )4(مشروعا لكوĔا صارت جزء من الجيش وفي خدمة العمل العسكري
من البروتوكول الأول تدعو إلى تغليب  52و على الرغم من أن الفقرة الثالثة من المادة   

المدنية حتى يثبت العكس إلا أن إسرائيل عمدت في حرđا على لبنان على  الصفة المدنية للأعيان
                                                

  . 29المرجع السابق ، ص  العنزى ،رشيد حمدى الدكتور  –)  1
         . 30نفس المرجع ،،ص  الدكتور رشيد حمدي العنزى، –)  2
3  (-                         SANDAZ . Y. SWINARSKI. C  . And ZIMMERMAN. B. 

Commentary en hie  . Additional protocols of 12/08/1949.(Geneva. 1987 ) commentary on 
the protocols p 633. 

 . 289ص  علاء فتحي عبد الرحمان،  المرجع السابق، –)  4
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سنة و تعمل  25البالغة من العمر ) ليال نجيب ( قصف سيارة أجرة كانت تنقل المصورة الحرة 
لصالح مجلة الحرس اللبنانية ووكالة الأنباء الفرنسية رغم أĔا كانت تغطي هروب اللبنانيين إلى 

  .  )1(الشمال 
إن الأهداف العسكرية التي يجوز مهاجمتها وفق هذا الشرط و المتمثل في مساهمة العين في   

    العمل العسكري هي تلك الأهداف التي تكون سواء بطبيعتها، أو باستخداماēا التي تقوم đا 
كري أو بموقعها، أو بالغاية من الأعمال التي تؤديها تسهم مساهمة فعالة و مباشرة في العمل العس

أو لا يمكن إعطاء تفسير لموقعها أو إلى الغاية التي تقوم đا إلا التفسير الذي لا يترك مجال 
         لتأويلات أخرى، و أن لا يترتب على تدميرها أضرار بالغة و فادحة في صفوف المدنيين 

  . أو الأعيان المدنية،و أن يحقق هذا التدمير ميزة عسكرية أكيدة 
  : دمير العين ميزة عسكرية أكيدة أن يحقق ت –) 2

على أن  )2(من البروتوكول الأول 52لقد نص على هذا الشرط في الفقرة الثانية من المادة   
الهجمات يجب أن تقتصر على الأهداف العسكرية فقط، و أنه ينبغي لتدمير هذه الأخيرة تدميرا 

  .سائدة أن يحقق ميزة عسكرية أكيدةتاما أو جزئيا أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف ال
وعليه فمساهمة العين في العمليات العسكرية وحده ليس مبررا كافيا في أن يجعل العين المدنية 
هدفا عسكريا مشروعا، يعطي لمهاجمته التبرير لتدميره بغض النظر عن الأضرار الجانبية التي يمكن 

    ك في إطار مبدأ التناسبية بين النتائج المحققة أن يسفر عليها هذا التدمير، بل لابد و أن يتم ذل
  ) 3(. و الأضرار الجانبية الحاصلة

إن من استقراء نص المادة السابقة يتبين لنا نوعية التدمير في الظروف السائدة والتي لابد له   
دة أن يحقق ميزة عسكرية أكيدة، و بمفهوم المخالفة تكون الهجمات التي تسفر على نتائج غير مؤك

 أو محتملة غير مشروعة، واشتراط الميزة العسكرية يعني عدم مشروعية تدمير الأعيان 

                   

                                                
 .   290علاء  فتحي  عبد الرحمن محمد ، المرجع السابق ، ص  -) 1
 .  1977اللحق البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف و المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام  -)  2
3 ( – SAMDAZ . Y . SWWARSKI . C. And  ZIMMERMAN . B . OP. CIT . P 684 .    
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  .)1(التي ليس في تدميرها فائدة عسكرية
يعطي تنبيه إلى عدم  52إن مصطلح الظروف السائدة الوارد في الفقرة الثانية من المادة   

Ĕا عسكرية أو مدنية، بل لابد من هذه الأهداف     الاكتفاء بالتصنيف الأول للأهداف على أ
أن تؤدي خدمات عسكرية حين القيام بتدميرها، و إلاّ أدى ذلك إلى تدمير العديد من الأهداف 
    العسكرية هي محمية بموجب الاتفاقيات الدولية كالمستشفيات العسكرية التي تخصص للجرحى 

  . ن القتالو المرضى و الأشخاص الذين أصبحوا عاجزين ع
إن اشتراط أن يحقق الهجوم على الهدف ميزة عسكرية أكيدة يعني أنه حتى العمل العدائي   

الموجه نحو هدف عسكري بطبيعته لا يكون مشروعا إذا كان الغرض الأساسي من هذا العمل هو 
.     والتأثير على معنويات السكان المدنيين و ليس القضاء أو التحجيم من القوة العسكرية للعد

، )2(مباشرن استخدام مصطلح محدد و فالميزة العسكرية تكون ذات طابع عسكري على ما يظهر م
و سيتم توسيع مفهوم الميزة العسكرية و تطبيقاēا عندما نتناول مبدأ التناسبية في الهجوم على 

  . الأهداف العسكرية لاحقا
   .سكرية المشروعةتحكم الأهداف الع المبادئ القانونية التي: الفرع الثاني

م به قانونا أن العمليات الحربية لا تنصب إلاّ على الأهداف العسكرية المشروعة،    من المسلّ
كم عملية استهداف هذه الأهداف الأمر الذي يحتم علينا البحث في الضوابط و المبادئ التي تح

تدمير سواء في صفوف ا أمام عملية تدمير بغض النظر عن الأضرار التي تنجم عن هذا الإلاّ كنّ و 
المدنيين أو الأعيان المدنية، مقارنة بالمقاتلين و الأعيان العسكرية، و الضابط لهذا هو ما أطلق على 
تسميته بمبدأ التمييز، وكذلك لابد لهذا الاستهداف أن يكون في إطار التناسب بين الميزة 

جراء هذا التدمير، وهذا أطلق على العسكرية المحققة و الأضرار الجانبية التي يمكن لها أن يحدث 
ولمحاولة ضبط عملية الاستهداف المنصبة على الأهداف العسكرية نتناول .تسميته بمبدأ التناسب 

لا(مبدأ التمييز    ).ثانيا(ثم مبدأ التناسبية ) أوّ
  

                                                
1  (– ERICDANID : principes de droit des conflits armés bruyant, Bruixelles,2002,p270.    
 . 31سابق ص الرجع المرشيد حمدى العنزى،  -)  2
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  . في ضرب الأهداف العسكرية المشروعة مبدأ التمييز: أوّلا
ئ التي جاء đا القانون الدولي الإنساني لضبط العمليات مبدأ التمييز من أهم المباد يعتبر  

الحربية كونه يهدف إلى التفرقة بين الأهداف العسكرية و الأهداف المدنية، و بين العسكريين و 
المدنيين، و حتى نتعمق أكثر في هذا الضابط الوارد على ضرب الأهداف العسكرية المشروعة 

و أخيرا نبين تطبيقاته في  )2(نتطرق إلى مضمون هذا المبدأ  ثم  )1(نتناول تطور مبدأ التمييز  
  .)3(القضاء الدولي

  .تطور مبدأ التمييز  -)1
ال في إرساء الكثير من القواعد القانونية في    إن مبدأ التمييز من المبادئ التي كان لها دور فعّ

شروعة التي يجوز مهاجمتها المواثيق الدولية،كون هذا الالتزام العرفي يهدف إلى تحديد الأهداف الم
  . من الأهداف التي لا يجوز مهاجمتها، و لقد مرّ تقنين هذا المبدأ عبر عدة مراحل

لقد كان للأديان السماوية دور هام في إبراز هذا المبدأ و لعلّ من أهمها الشريعة الإسلامية   
عد القانونية التي تحمي التي كانت السباقة على كافة الشرائع و الأنظمة القانونية لوضع القوا

، كوĔا استطاعت أن ترسى الكثير من القواعد التي لا تقر ) 1(الإنسان و تصون حقوقه و حرياته
فالإسلام أول من  )2(الحرب الشاملة بل تحصر القتال في دائرة محدودة زمانا و مكانا و أهدافا،

ق أيضا إلى التفرقة بين الأهداف عرف مبدأ التفرقة من المقاتلين و غير المقاتلين، و كان السبا
، كما كان لهذا المبدأ )3(العسكرية و الأهداف المدنية، فأجاز ضرب الأولى و أوجب الحماية للثانية

مفهومه و تطبيقاته في فكرة الحرب العادلة أو ما أطلق على تسميتها الحرب المشروعة في الفكر 
  . المسيحي
                    

    
                                                

أحكام الشريعة الإسلامية  الحماية الدولية للمقاتلين أثناء النزاعات الدولية المسلحة ، دراسة مقارنة فيما بين لى،الدكتور رجب عند المنعم متو  –)  1
 . 197، ص2006وقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة سنة 

المبادئ المنظمة للعمليات الحربية بموجب الشريعة الإسلامية و القانون الدولي الإنساني، مجلة دراسات قانونية، العدد  الدكتور محمد البراز، –)  2
 .   58، ص 2008الأول، الجزائر، 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانوني و الإدارية جامعة ) المركز القانوني( خالد، أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني روشو  –)  3
 .   17، ص 2009/ 2008ابن خلدون تيارت، 
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ف đذا المبدأ لأول مرة في العصر الحديث في تعليمات البروفيسور فرانسيس ولقد تم الاعترا
ليبر التي سنت للقوات الأمريكية الفيدرالية خلال الحرب الأهلية بواسطة الرئيس الأمريكي أربراهام 

  1863أبريل  24لينكن في 

أشار الذي نصّ على هذا المبدأ ضمنيا حين   1868ثم جاء إعلان سان بطرسبرغ لسنة 
إلى أن الهدف الوحيد المشروع من الحرب هو إضعاف قوات الخصم، غير أن هذه المحاولات كانت 
ال، بالقدر الذي حدث  ēدف إلى تقنين هذا المبدأ قبل الحرب العالمية الأولى لم يكن لها الدور الفعّ

نها من تدمير في في الحرب العالمية الثانية، و خصوصا عند استخدام الطائرات الحربية وما نتج ع
  . الأرواح و الأعيان المدنية

إن التحدي الحقيقي لهذا المبدأ كان أثناء الحرب العالمية الثانية، وما خلفته من أثار واسعة   
في صفوف المدنيين، و الأعيان التي لا دخل لها في الحرب،الأمر الذي جعل اĐموعة الدولية تخطو 

   .خطوات سريعة نحو تقنين هذا المبدأ
لم تتطرق لهذا الموضوع بشكل واضح فإن  1949و إذا كانت اتفاقيات جنيف لعام   

الذي انعقد في نيودلهي  19اللجنة الدولية للصليب الأحمر و من خلال المسودة المقدمة للمؤتمر 
يجب أن : (... ، و كذلك المؤتمر العشرين الذي قدمت في مسودة أخرى تنص على أنه 1957

السكان المدنيين  كل الأوقات بين الأشخاص  المشاركين في العمليات العدائية ويتم التمييز في  
  .) 1(عدم استهداف المدنيين قدر الإمكانو 

في مادته  1917و هكذا توالت مراحل تدوين هذا المبدأ إلى أن جاء البروتوكول الأول لعام 
اف النزاع على التمييز تعمل أطر : ( بالنص الصريح على مبدأ التمييز حيث نصت على أنه  48

بين السكان المدنيين و المقاتلين و بين الأعيان المدنية و الأهداف العسكرية دون غيرها و ذلك من 
 38، و كذلك ما جاءت به المادة ) أجل تأمين احترام و حماية السكان المدنيين و الأعيان المدنية 

على أطراف النزاع أن تميز : ( نص على أنه من الفرع الأول ، الباب الثالث من دليل سان ريمون بال
        بين الأعيانفي كل وقت بين المدنيين أو غيرهم من الأشخاص المحميين و المقاتلين ، و كذلك  

                                                
 . 43ص  ،المرجع السابق الدكتور رشيد حمد العنزى، -)  1
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 . )1()ذات الطابع المدني أو التي هي في مأمن من الهجمات و الأهداف العسكرية 

 الأهداف العسكرية و المدنية فمن خلال هذه النصوص و غيرها أصبح مبدأ التمييز بين  
من أهم المبادئ التي تنظم وسائل و أساليب الحروب حتى و إن كنا بصدد ممارسة حالة الضرورة 

  . العسكرية
  : مضمون مبدأ التمييز  -) 2
إن السبب الرئيس في تقنين مبدأ التمييز يتمثل في كون ضرورة التفريق بين الأهداف     

فعلية في العمل العسكري و من ثم تجوز مهاجمتها ، و الأعيان المدنية  العسكرية التي تسهم مساهمة
   )2(.التي ليس لها من هذه المساهمة و بالتالي لا يجوز مهاجمتها 

ضرورة التمييز بين المقاتلين و غير المقاتلين في : و يتضمن مبدأ التمييز تطبيقين أساسيين هما 
انة ضد الهجمات التي توجه إلى الأهداف العسكرية جميع الأوقات،و أن يتمتع المدنيين بالحص

وضرورة التمييز بين الأعيان المدنية والأعيان العسكرية، وأنه لا يجوز مهاجمة الأعيان المدنية بأية 
   )3( .حال من الأحوال

إن مضمون مبدأ التمييز ساهم إلى حد كبير في حماية غير المقاتلين من الفئات التي تتمتع 
جرحى و مرضى و غرقى، و أسرى حرب، و مدنيين، و القائمين بالخدمات :  بالحماية من

        الإنسانية، و بالتالي كفل لهم حماية شرفهم و عقائدهم، و عاداēم، و معاملتهم بإنسانية 
و خصوصا الحماية ضد أشكال العنف أو التهديد و غيرها، كما ضمن مبدأ التمييز الحماية 

الأعيان المدنية، و الثقافية، و البيئية الطبيعية، و الأشياء : و المتمثلة في  للأعيان غير العسكرية
  . اللازمة لحماية السكان المدنيين

    
                                                

1  (– FRITS KALSLOVEN : liesbeth zegweld constsaints on the waging of war 
introduction to international humanitarian law . I C R C  . édition . 2001 P 100 .     

الماجستير ، جامعة سعد حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني ، مذكرة لنيل شهادة  الطاهر يعقر ، –)  2
ضمانات حماية حقوق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة الدولية ، : و ينظر في هذا إلى بالخير الطيب .  29، ص  2006دحلب البليدة ، مارس 

 .          13ص  2009 – 2008مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة ابن خلدون ، تيارت 
اĐلة الدولية  –الحاسوب والقانون  في الحرب  -الحرب بواسطة شبكة الاتصال الهجوم على شبكة الكومبيوتر   ، شميت. مايكل ن  –)  3

  . 87، ص  2002ليب الأحمر  ، مختارات من أعداد للص
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إن مبدأ التمييز كأحد أهم المبادئ التي ترد على مشروعية ضرب الأهداف العسكرية يهدف 
الأهداف العسكرية  ابتداء إلى ضرورة تقييد عملية الاستهداف في أضيق الحدود لتقتصر على

من البروتوكول الإضافي الأول لعام  52المشروعة فقط و هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 
1977  .  

  : مبدأ التمييز في منظور القضاء الدولي ) 3
بالقول أن 1996لقد تبنت محكمة العدل الدولية مبدأ التمييز في رأيها الاستشاري لعام   

المبدأ الذي يستهدف حماية : سيين في نصوص القانون الدولي الإنساني هما هناك مبدأين رئي
السكان المدنيين ، و لن يكون ذلك إلاّ بإعمال قاعدة التفرقة و التمييز بين المقاتلين و غير 
المقاتلين و الأهداف العسكرية و المدنية ، و المبدأ الثاني الذي يحظر إلحاق آلام مفرطة لا داعي لها 

  . )1(قاتلين بالم
كما تطرقت المحكمة إلى مبدأ التمييز تحديدا عندما تناولت مدى مشروعية السلاح النووي 
في نظر قاعدة وجوب التمييز بين الأهداف العسكرية و المدنية ، فرغم تبيان الآثار التدميرية وغير 

وفيق بين لأسلحة التمييزية للسلاح النووي إلا أنّ المحكمة خلصت إلى أنه هناك صعوبة في الت
النووية و مبدأ حظر طرق و وسائل الحرب التي تستبعد أي تمييز بين الأهداف المدنية و الأهداف 

و على الرغم من هذا فإĔا أشارت إلى أهمية هذا المبدأ في كونه يستهدف حماية   )2(. العسكرية
  . قاتلينالمدنيين و الأعيان المدنية و يقيم التمييز بين المقاتلين و غير الم

كما كان للقضاء الجنائي الدولي إسهامات كبيرة في تطوير و بلورة مبدأ التمييز في كل من 
، و كذلك المحكمة الجنائية الدولية من خلال او محكمة رواند )3(محكمة يوغوسلافيا السابقة 

دنية و قتل محاكمة مجرمي الحرب الذين انتهكوا مبدأ التمييز، و ذلك من خلال تدمير الأعيان الم
  . المدنيين ،أي استهداف الأعيان غير العسكرية 

                                                
يوسف بن خدة ، بن عكنون ، مبدأ التمييز في القانون الدولي الإنساني ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، بن  بوجانة محمد ، –)  1

 .  87، ص  2008 – 2007
،  96بولوح رضا ، مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية على ضوء الرأي الاستشاري الصادر من خلال محكمة العدل الدولية  –)  2

 .  89ص  2002 – 2001مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة الجزائر ، بن عكنون 
دد ول تاخرينية ، تجربة المحكمتين الجنائيتين الدوليتين يوغوسلافيا السابقة و روند ، اĐلة الدولية للصليب الأحمر السنة العاشرة ، عب. أ –)  3

 .  581، ص  1997ديسمبر  –نوفمبر  57، رقم  خاص
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  : مبدأ التناسب بين الميزة العسكرية المحققة و الأضرار الجانبية  –) ثانيا 
تثير مسألة عدم التناسب بين الخسائر و الأضرار المدنية الواقعة من جانب و الميزة العسكرية 

ض الحالات لا يكون هناك مجال للشك في مدى المتوقعة من جانب آخر مشكلة دقيقة، ففي بع
الحصول على ميزة أكيدة و ذات أهمية بالنسبة للعمليات العسكرية، وخاصة عندما يكون هناك 
تردد و عدم تأكد من النتائج المسطر لها ، ففي هذه الحالة لابد من أن تكون الغلبة و الحسم 

  . لصالح الأعيان المدنية و السكان المدنيين
وان الحاصل، د بالتناسب أن يكون استخدام القوة في فعل الدفاع متناسبا مع العدو يقص

يعني هذا أنه يجب أن تكون الوسيلة المستخدمة أو الأسلوب في الدفاع متناسب من حيث نتيجة و 
الفعل مع وسيلة العدوان، و معيار التناسب في هذه الحالة هو معيار موضوعي، يعني استخدام 

    )1(. اف بالمقدار اللازم فقطعملية الاستهد
كما يثير مبدأ التناسب إلى جانب ما ذكرناه مسألة التوازن بين الضرورات العسكرية التي 
تقتضي تحقيق المهمة القتالية و بالتالي إحراز النصر ،طبعا و هذا هدف أساسي لأي قوة عسكرية 

    )2(. بالخصم و تنفيذ قانون جنيف، و ضبط التدمير و عدم إلحاق أضرار مفرطة
من البروتوكول الأول إلى أن الهجوم الذي  52من المادة ) ب(و لقد أشارت الفقرة الخامسة 

يتوقع منه أن يسبب خسائر في الأرواح أو إصابة بالغة đم أو أضرار بالأعيان المدنية، أو أن 
ن ذلك الهجوم يحدث خلطا من هذه الخسائر و الأضرار يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه م

ميزة عسكرية ملموسة و مباشرة، عدّ هذا الهجوم من بين الهجمات العشوائية، أي التي لا تصيب 
  . الأهداف العسكرية المشروعة فقط 

و تأكيدا لقاعدة التناسب بين الضرورة العسكرية و بين القواعد الإنسانية أوردت الفقرة 
لى السكان المدنيين في أضيق نطاق ممكن     وسيلة أخرى لحصر الأخطار ع 57من المادة ) 3(

و هي لا تتمثل في اختيار وسيلة أو أسلوب بعينه في الهجوم، بل في الاختيار بين الأهداف 
  العسكرية المتعددة للحصول على ميزة عسكرية مماثلة ، بحيث بكون الهدف هو ذاك الذي يتوقع 

                                                
 .  201سابق ، ص الرجع المتور محمد عبد المنعم عبد الخالق ، الدك –)  1
 .  115، محاضرات في القانون الدولي الإنساني ، مرجع سابق ، ص  شريف عتلم –)  2
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    )1(ار على المدنيين و الأعيان المدنية أن يسفر الهجوم عليه إحداث أقل قدر ممكن من الأخط
أو بصدد  )2(و سواء كنا بصدد ضبط التوازن بين الضرورات العسكرية و المبادئ الإنسانية  

ضبط النتائج بين الميزات العسكرية المحققة و الأضرار الجانبية الحاصلة، فإن مبدأ التناسب يفرض 
ف العسكرية بقصد تجنب الإضرار بالأعيان نفسه كأحد أهم المبادئ التي تضبط ضرب الأهدا

  . المدنية و المدنيين 
إن مبدأ التناسب يفرض على المهاجم أن يتأكد من النتائج المحققة عند استهدافه للأهداف 

شرة تفرض عليه هذا التبيين  بل العسكرية،وكذلك الأمر بالنسبة للميزة العسكرية الملموسة و المبا
كن التأكد على نحو كاف على أن الميزة المتوقعة لابد أن تكون ميزة تعد أمرا جوهريا، فلا يمو 

عسكرية، و هي تتمثل عادة في كسب أراض أو تدمير أو إضعاف القوات العسكرية للعدو، كما 
أن الميزة المقصودة لابد أن تكون كبيرة و مباشرة نسبيا، و أن ) ملموسة و مباشرة(توحي عبارة  

    )3(. ب إدراكها أو التي لا تظهر إلا على المدى البعيدتستبعد الميزة التي يصع
 على الرغم من أن النصوص القانونية تؤكد على ضرورة أن تكون الميزة المستهدفة أكيدة إلاّ 

أن الجيش الإسرائيلي عادة ما يتوسع من مفهومها، بل و يجعل حتى الميزة المحتملة أو القليلة ميزة 
 هدفا عسكريا مشروعا، و لا شك أن هذا التفسير المبالغ فيه عسكرية تجعل من الهدف المدني

   )4(.1977من البروتوكول الأول لعام  52يخالف نص و روح الفقرة الثانية من المادة 
و لقد أثار هذا التفسير الإسرائيلي الموسع للميزة العسكرية الحقوقيين في العالم و على 

أن الحقيقة البسيطة  نذكر المسئولون الإسرائيليو . : (..رأسهم منظمة العفو الدولة حيث قالت
بشأن أشياء معينة مثل الكهرباء و منشآت الوقود يمكن أن تعطي ميزة عسكرية بنظرهم قد تجعلها 

  .  )5(...) هدفا مشروعا

                                                
 .  1977من البروتوكول الأول لعام  57من المادة ) 3(الفقرة  –)  1
 .  165، ص  2007مقالات في القانون الدولي الإنساني ، اللجنة الدولية للصليب الأمر ،  عامر الزمال ، –)  2
مصادر السلوك في الحرب فهم انتهاكات القانون الدولي الإنساني و الحيلولة دون وقوعها، : ن جاك فريزار دانيال مونيوز روجاس ، جا –)  3

 .  74، ص  2004مختارات من اĐلة الدولية للصليب الأحمر ، عام 
 .  279سابق ، ص الرجع الم علاء فتحي عبد الرحمن ، –)  4
 .  279الرحمن ، نفس المرجع ، ص  علاء فتحي عبد –)  5



 .الإطار النظري للضرورة العسكرية في القـانون الدولي الإنساني     :الباب الأول

- 146  - 
 

و لقد ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية أنه لا يجوز تفسير الميزة العسكرية على نحو واسع 
قاعدة عديمة الفعالية و التبرير الذي يساق بموجب هذا النص للهجمات الهادفة إلى جدا يجعل ال

إلحاق أذى بالرفاهية الاقتصادية للدولة أو تحطيم معنويات السكان المدنيين من أجل إضعاف 
القدرة على القتال يشكل تشويها للمعنى القانوني للميزة العسكرية و تقويضا للمبادئ الأساسية 

  .) 1(الدولي الإنساني و ēديدا خطيرا للمدنيينللقانون 
المتوقعة من ضرب أهداف عسكرية مشروعة معينة لابد و أن تقاس  و عليه فالميزة العسكرية

بالخسائر و الأضرار المدنية العرضية المتوقعة من هذه العملية، فالهجمات ضد المرافق الصناعية، أو 
ة التحتية الخاصة بالاتصالات على سبيل المثال التي شبكات الكهرباء أو الماء، أو ضرب البني

تكون ربما أهدافا عسكرية في حالة معينة،لابد من النظر عند استهدافها إلى الأضرار العرضية التي 
تسببها للسكان المدنيين، فإذا ما كانت هذه الأضرار تفوق أو تتجاوز الميزة المرجوة من عملية 

  .غير مشروعةالاستهداف أصبحت هذه العملية 
فمبدأ التناسب يتصل ابتداء بالوسيلة و الأسلوب المتبع، على أن يكون الهدف المختار 
للهجوم هدفا عسكريا، في إطار القانون الدولي الإنساني، و بالتالي فهذا المبدأ يحظر الهجوم إذا  

  . الهدف العسكري )2(كانت الإصابات الجانبية المتوقعة مفرطة مقارنة مع قيمة
من أهم الضوابط التي ترد على الضرورة العسكرية و المتعلقة بوسائل و أساليب القتال  إن

هي أن يقتصر العمل العسكري على الأهداف العسكرية المشروعة، و يكون ذلك من خلال 
  .إعمال مبدأي التمييز و التناسبية

الحرب قدر المستطاع فمبدأ التمييز يعمل على تجنيب الأعيان المدنية و غير المقاتلين ويلات 
و التركيز على الأهداف المشروعة فقط، أما مبدأ التناسبية فيعمل على ضبط  نتائج الضرورات 
العسكرية مقارنة بالمتطلبات الإنسانية من جهة، و كذا ضبط النتائج المحققة من عملية 

      . الاستهداف في إطار الميزات العسكرية الأكيدة و الأضرار الجانبية المتوقعة
                                                

المدنيون يتكبدون ويلات الحرب، رقم الوثيقة  قهجمات غير متناسبة على الإطلا: لبنان/ إسرائيل تقرير منظمة العفو الدولية، –)  1
2006/033/02MDE  2006مؤتمر .  

  . http. Ara. Amnesty. Arg. libray/ index/ ARAMDE/ 020332006: المصدر 
. انون الدولي الإنساني و فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامهاالق بيك، –لويز دو سوالد  –)  2

  . 44، ص 1997سنة  53ب الأحمر، السنة العاشرة، العدد اĐلة الدولية للصلي
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  .الاستعمالمحظورة أو مقيدة  عدم استخدام وسائل: المطلب الثاني
لقد كانت الأسلحة المستخدمة قديما تقتصر أساسا على استخدام القوس والسيف والرمح 
أو أي شيء آخر يمكن أن يستخدمه المقاتل،ثم تطورت هذه الوسائل إلى استخدام القنابل وغيرها 

و ليس هناك من بين هذه الأسلحة ما يمكن اعتباره مفرط الضرر ممن يمكن قذفه في وجه العدو، 
  . أو غير تمييزي ، بل كانت معظم الحروب تتناسب فيها الوسيلة المستخدمة و النتائج المحققة 

غير أن التطور الرهيب في التكنولوجيا و السرعة المذهلة التي يسير đا هذا التطور في ابتكار 
ف به أĔا رهيبة الإستعمال تدميرية الأثر، الأمر الذي دفع باĐموعة أسلحة جديدة ، أقل ما توص

ك من خلال مجموعة من الإعلانات الدولية للبحث في كيفية تنظيم وسائل الحرب، و ذل
  . التصريحات و حتى الاتفاقيات التي من شأĔا تحد أو تقيد من استعمال بعض الأسلحةو 

للضرورة العسكرية على أĔا مفهوم قانوني يستعمل في  و إذا كان من بين المفاهيم التي تعطى
القانون الدولي الإنساني كجزء من التبرير القانوني لهجمات على أهداف عسكرية مشروعة قد 
تكون لها نتائج معاكسة على المدنيين و الأعيان المدنية، فإنه من السذاجة المفرطة القول بحرية 

المشروعة، لذا عملت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني  استخدام أي وسيلة لضرب هذه الأهداف
على وضع ضوابط هامة فيما يخص عملية إنتاج الأسلحة و استخدامها،و ذلك حتى مع الأسلحة 
التقليدية التي تم تعديلها و تطويرها، ناهيك عن الخطر التام لبعض الأسلحة الحديثة والمتمثل في 

  . و الأعيان المدنيةالانعكاسات الرهيبة على الأشخاص 
و للإحاطة بجوانب هذه المسألة نحاول التطرق إلى بعض الاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى 

ثم نتناول بعض الاتفاقيات  )الفرع الأول ( حظر أو تقييد استعمال بعض الأسلحة التقليدية في 
  .  )الفرع الثاني ( التي تحظر استخدام أسلحة الدمار الشامل في 
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الاتفاقيات الدولية التي تحظر أو تقيد استخدام بعض أنواع الأسلحة                                          :ع الأولالفر 
  : )1(التقليدية               

لقد عملت مبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن  
ات العسكرية و المتطلبات الإنسانية، و لعلّ من أهم المواثيق على ضبط معادلة التوازن بين الضرور 

اقة إلى ذلك إعلان سان بطر سبورغ لعام  ّ الذي أشار إلى أن استخدام الأسلحة التي  1868السب
تزيد من إصابات المقاتلين أو تحدث لهم أضرار لا مبرر لها يعتبر محظور دوليا       و بالتالي ضبط 

د المبادئ الإنسانية، حتى و إن كان ذلك باستخدام أسلحة تقليدية مادامت الضرورة العسكرية بقي
أĔا تجاور الهدف المشروع من الحرب، و نتيجة لذلك عملت اĐموعة الدولية لإبرام العديد من 
الاتفاقيات التي تحظر أو تقيد من استخدام بعض الأسلحة التقليدية      و هذا ما سيتم بحثه فيما 

  : يلي 
    اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر  -)1

  :  )2( 1980أو عشوائية الأثر لعام 
لقد اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية بجنيف في العاشر من أكتوبر  
       صاص الصغير، بعد عدة مؤتمرات تمهديه لذلك، نوقش أثناءها أسلحة عديدة كالر 1980

و الأسلحة الانفجارية أو الانشطارية،وكذلك الوقود الجوي المتفجر، إضافة إلى أسلحة أخرى 
    حديثة كأسلحة الليزر و الأشعة القصيرة و الأمواج الصوتية و الأسلحة الجيوفيزيائية و البيئية   

  استخدام بعض أنواع   ،كما ألحق đذه الاتفاقية خمس بروتوكولات نظمت)3(و الإلكترونية
  : الأسلحة و تمثلت فيما يلي

                                                
سلحة التي لا تدخل في نطاق الأسلحة النووية ليس هناك تعريف محدد للأسلحة التقليدية ، و لكن يطلق عادة هذا المصطلح على كل الأ –)  1

و لقد عرفت لجنة الأمم المتحدة المعنية بنوع الأسلحة . أو الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الإشعاعية ، أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل 
المرجع السابق، الجزء الثاني ، ص : لدكتور إسماعيل عبد الرحمن ينظر ا. التقليدية بأĔا كل الأسلحة ما عدا الأسلحة النووية و أسلحة الدمار الشامل

569   . 
يف عتلم ، محمد ، شر  1980اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام  –)  2

لنصوص الرسمية للاتفاقيات و الدول المصدقة و الموقعة ، إصدارات بعثة اللجنة موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني ، ا ماهر عبد الوهاب ،
 .  2005الدولية للصليب الأحمر ، القاهرة ، الطبعة السادسة ، 

كلية الحقوق الواقع و الطموح،  ) في القانون الدولي الإنساني( الأسلحة الجديدة و القانون الدولي الإنساني  بك آنانوتين، –لويز داوزوالد  –)  3
  . وما بعدها157، ص 2001دمشق،  -شق و اللجنة الدولية للصليب الأحمرجامعة دم
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  .)1(1980البروتوكول الأول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها  -
ينص هذا البروتوكول على حظر استعمال أي سلاح يكون أثره الرئيسي إحداث جراح في  

د تحتوي هذه ، و ق) X ray(جسم الإنسان بشظايا لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية 
و بعضها الآخر ) uranium or zinc(الشظايا على مواد سامة مثل اليورانيوم أو الزنك 

أو مواد أخرى مشاđة، و قد لا   (war heads cluster)يحتوي على رؤوس عنقودية 
تسبب الموت مباشرة بل الأثر الغالب لها هو إصابات على درجة عالية جدا من الجسامة، نتيجة 

إلى شظايا متناهية في الصغر، و يمكن أن تستخدم هذه الوسيلة من خلال ذخيرة  انشطارها
  . )2()المعجز(البنادق العادية، و الغالب وضعها في الجزء الضارب الأمامي من السلاح 

الخداعية و  )3(البروتوكول الثاني المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام و الأشراك -
  ). 1996ديله عام قبل تع(النبائط الأخرى 

وينص هذا البروتوكول على حظر كافة الأسلحة التي توجه ضد السكان المدنيين أو تلك  
التي تكون عشوائية الاستخدام التي لا يمكن توجيهها بدقة نحو هدف عسكري، إضافة إلى وضع 

في الظاهر مجموعة من القيود على استعمال الألغام و بعض الأشراك المصممة على أĔا غير مؤذية 
  .لكنها قابلة للانفجار بمجرد لمسها أو الاقتراب منها

          الخداعية و النبائط المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام و الأشراكالبروتوكول  -
  .)4()1996بصيغته المعدلة عام ( 

إلى ضبط من دائرة الحظر فيما يخص الألغام المضادة للأفراد، اضافة هذا البروتوكول  سعو  
من المادة  10استعمال الأشراك و البنائط الأخرى بمجموعة من القيود ، و إن كانت الفقرة 

الثالثة منه أشار ت إلى اتخاذ الاحتياطات المستطاع لحماية المدنيين من أثار الأسلحة فإنه يأخذ في 
مواد هذا  الاعتبارات الإنسانية و العسكرية معا ، إلاّ أن معظم فقرات و نصوص الحسبان

                                                
 .  ، شريف علتم، محمد ماهر عبد الوهاب، نفس المرجع1980البروتوكول الأول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها  –)  1
 . 2005، الطبعة السادسة، 571، ص سابق، الجزء الثانيمرجع : الدكتور إسماعيل عبد الرحمان –)  2
  . 506، ص  السابق شريف عتلم، محمد ماهر عبد الوهاب،  المرجع -)  3
  . 517، 516عتلم، محمد ماهر عبد الوهاب،نفس المرجع ، ص  شريف -)  4
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إلاّ بشروط محددة و ذلك حفاظا  )1(البروتوكول عملت على حظر استخدام هذا النوع من السلاح
  . )2(على المدنيين

  :  )3( 1980حظر أو تقييد الأسلحة المحرقة بشأن : البروتوكول الثالث  -
ح ذلك السلا:هذا البروتوكول المادة الأولى منه لتعريف السلاح المحرق بأنهلقد خصص   

المصمم لإشعال النار في الأشياء أو الذي يسبب حروقا للأشخاص بسبب اللهب و الحرارة 
المتولدين عن تفاعل كيماوي، أما المادة الثانية فتطرقت إلى حماية المدنيين و الأعيان المدنية من 

  . الأسلحة المحرقة 
  : 1995بشأن أسلحة الليزر المعمية : البروتوكول الرابع -

تم إقرار هذا البروتوكول الذي  )4(خطار التي تخلفها الأسلحة التي تصيب بالعمىبسبب الأ 
نص في مادته الثانية على ضرورة إتباع الاحتياطات الممكنة لتجنب حدوث عمى دائم للرؤية، أما 

هو فقدان البصر غير قابل للرجوع أو ) بالعمى الدائم ( المادة الرابعة فأشارت إلى أن المقصود 
  .    )5(يح للتصح

  .  2003بشأن المخلّفات الحربية غير المتفجرة بعد الحرب : البروتوكول الخامس -
من أجل تحديد المسؤوليات فيما يتعلق بإزالة مخلفات  2003تم إقرار هذا البروتوكول عام   

  الحرب  أثناء و بعد الانتهاء من العمليات العدائية كون أن الأجسام القابلة للانفجار لها 

                                                
ة الثامنة عشر ، العدد الأول ، الكويت لاستخدام الألغام البرية ، مجلة الحقوق ، السن 1981نيسان  11بروتوكول  الدكتور غسان الجندي ، -) 1

 .  96، ص  1988
  : بين أهم الشروط التي تقيد استخدام الألغام نذكر  من -) 2

  .  ألا تزرع هذه الألغام خصيصا ضد للمدنيين -
 .أن تعلم أماكن زرع الألغام في حالة ما إذا طلبها قائد قوات حفظ السلام  -
  إزالة الألغام بعد حفظ عملة السلام   -

 530المرجع السابق ، ص : شريف عتلم ، محمد ماهر عبد الوهاب   1980بشأن حظر أو تقييد الأسلحة المحرقة : الثالث  البروتوكول –)  3
– 531  . 
  . ما بعدها  158سابق ، ص الرجع المأنانزتين ،  -بك–لويز داوزالد  –)  4
فات الحربية غير : البروتوكول الخامس –)  5 نفس المرجع ، ص : شريف عتلم ، محمد ماهر عبد الوهاب  2003المتفجرة بعد الحرب بشأن المخلّ

535  . 
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و تشمل هذه الأجسام كل من  )1(مخلفات خطيرة على المدنيين و لفترات طويلة بعد النزاع 
القذائف و القنابل الآلية و اليدوية بما فيها القذائف المدفعية، و قذائف الهاون و الذخائر الصغيرة 

  . و غيرها من الأجسام القابلة للانفجار عند الاقتراب منها
لأسلحة تكمن في أن هذه الأخيرة لا تقتضيها ضرورة عسكرية إن الغاية من تحريم هذه ا

فإحداث آلام لا مبرر لها أو زيادة معاناة الضحايا، كإصابة شظايا لا يمكن الكشف غنها، أو 
الإصابة بالعمى الدائم أو برصاص يتمدد في الجسم، كل ذلك يخالف قوانين الحرب و مبادئ 

  . حتى في حالة الضرورة العسكرية الإنسانية و بالتالي لا يجد له أساسا 
اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد،وتدمير تلك     -)2

  :  )2( 1997الألغام ، اتفاقية أوتاوا 
تضمنت المادة الأولى من هذه الاتفاقية حظر استعمال و استحداث، أو إنتاج ،أو حيازة  

فيما ذهبت المادة الثانية إلى النص  )3(اضادة للأفراد و ضرورة تدميرها،أو تخزين أو نقل الألغام الم
على جملة من التعاريف مماثلة في ذلك المنصوص عليها في البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية 

1980 )4 (  .  
لقد تضمنت هذه الاتفاقية أحكاما خاصة بنقل و تدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد لدى 

  . 5(و في المناطق و الحقول الملغومة  الدول

                                                
مبدأ التمييز بين المقاتلين و غير المقاتلين و تحديات المنازعات المسلحة المعاصرة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  العقون ساعد ، –)  1

 .  131ص  2009/  2008السنة الجامعية القانونية ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 
يف عتلم ، محمد ر ش 1997اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد،وتدمير تلك    الألغام ، اتفاقية أوتاوا   –)  2

 .  644المرجع السابق ، ص  ماهر عبد الواحد ،
  : ل الأطراف بألا تقوم تحت أي ظرف من الظروف بالأعمال التالية ولهذا نصت هذه الاتفاقية على أن تتعهد الدو   - 3

  تطوير أو إنتاج أو حيازة  ، أو تخزين ، أو نقل الألغام المضادة للأفراد بصورة مباشرة أو غير      -استعمال الألغام المضادة للأفراد     -    
  يقة على قيام دولة بأنشطة محظورة ضد دولة أخرى طرف آخر لأحكام هذه       مساعدة أو تشجيع أو حث أيا كان أو بأية طر  -مباشرة          
خلال عشر ( كما نصت هذه الاتفاقية على التزام كل دولة طرف فيها بإزالة جميع الألغام المضادة للأفراد المزروعة فعلا   –.  الاتفاقية        

 . بتدمير هذه الألغام في المناطق الملغومة  سنوات من بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة لها ، مع الالتزام
في مدخل للقانون الدولي الإنساني ) حظر و استخدام الأسلحة التقليدية في إطار القانون الدولي الإنساني ( ،محمد مجد الدين بركات  – )4
) الرقابة على التسلح في الصراعات المسلحةمؤلف جماعي من إعداد محمود شريف بسيوني ، الندوة العلمية حول القانون الدولي الإنساني و (

 .  437، ص  1998 –إيطاليا  –سيراكوزا 
 647شريف عتلم ، محمد ماهر عبد الواحد ، المرجع السابق ، ص : ، من نص الاتفاقية المذكورة أعلاه 6، 5، 4المواد   -)  5 
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لقد استطاعت هذه الاتفاقية أن تؤسس لقاعدة جديدة تتمثل في الحظر الشامل للألغام 
المضادة للأفراد، كما جاء التحريم الشامل لكل صور السلوك من استخدام أو تطوير أو إنتاج أو 

الاستخدام من ناحية أخرى عدم  حيازة أو تخزين، أو نقل هذه الألغام،كما جاء الحظر شاملا 
   )1(. أو ضد العسكريينالمطلق سواء ضد المدنيين 

إن استخدام الألغام من قبل أطراف النزاع ينطوي على خطورة كبيرة لا تقتصر على 
الأطراف المتقاتلة فقط، و إنما يستمر مفعوله بأن يصيب في أي وقت و لفترة زمنية طويلة حتى 

الحربية أشخاصا أبرياء، خصوصا من المدنيين و من ثمّ تقع المسؤولية على بعد انتهاء العمليات 
    ) 2(.الدولة واضعة الألغام

  :)3( 2008اتفاقية حظر إنتاج و استخدام و تطوير و تخزين و نقل الذخائر العنقودية -) 3
دولة و قد  111بحضور  2008ماي  30لقد تم اعتماد هذه الاتفاقية في دبلن بتاريخ 

، و تعني الذخائر في مضمون  )4( 2008ديسمبر  03باب للتوقيع عليها بأوسلو بتاريخ  فتح
هذه الاتفاقية هي تلك الذخائر أو القنابل المصممة لتطلق أو تنثر بعد إلقائها ذخائر متفرقة 

    )5(. صغيرة بأعداد هائلة
ر أو تقييد الاستخدام إن الأصل في استخدام الأسلحة التقليدية هو الإباحة، و إنما يرد الحظ

في حالة ما إذا استخدمت ضد المدنيين أو الأهداف المدنية، و هذا بعكس استخدامهما ضد 
و حتى هذا الأخير ينبغي له أن يكون في إطار مبدأ  )6(العسكريين و الأهداف العسكرية، 

تحقيق التوازن بين  التناسب بين الميزات العسكرية المحققة و الأضرار الجانبية الحاصلة، و بالتالي
  . الضرورات العسكرية و المتطلبات الإنسانية 

                                                
 .   579من النزاعات المسلحة ، دراسة تحليلية تأهلية ، الجزء الثاني ، ص الحماية الجنائية للمدنيين في ز  الدكتور إسماعيل عبد الرحمن ، –)  1
، دار النهضة العربية، القاهرة، )في القانون الدولي و في الشريعة الإسلامية( الدكتور أحمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني،  -) 2

 . 126 -125، ص 2006الطبعة الأولى، 
المرجع : شریف عتلم ، محمد ماھر عبد الوھاب  2008اقية حظر إنتاج و استخدام و تطوير و تخزين و نقل الذخائر العنقودية اتف –)  3

 .السابق 
 .  132سابق ، ص الرجع المالعقون ساعد ،  –)  4
 .  180سابق ، ص الرجع الملويز دوزالولد بيك ، أنانويثن ،   –)  5
 .  580لرحمن ، نفس المرجع ، ص عبد ا الدكتور إسماعيل –)  6
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بينما نجد الحظر الشامل لبعض الأسلحة كالألغام المضادة للأفراد و الوارد الحظر بشأĔا في 
  . معاهدة أوتوا التي تبرز صور التحريم بكل أبعادها 

قواعد القانون الدولي فإننا بعد استعراضنا للحظر أو التقييد لبعض الأسلحة التقليدية وفق 
  .  التعرض إلى بعض الاتفاقيات التي تحظر بعض الأسلحة الحديثة) الفرع الثاني ( سنحاول في 
   .ظر استخدام بعض الأسلحة الحديثةالاتفاقيات الدولية التي تح: الفرع الثاني 

أنه أن يهدم إنتاج الأسلحة الحديثة و استخدامها بلا ضابط و لا قيد من شإن ترك عملية 
جميع قواعد القانون الدولي الإنساني، لما تنطوي عليه هذه الأسلحة من دمار شامل، و من نتائج 
تفوق بكثير الميزات العسكرية المرجوة من ضرب الأهداف العسكرية المشروعة، بل نستطيع الجزم 

مقارنة بين استهداف الأعيان العسكرية و الأضرار الجانبية الحاصلة،         و أنه لا مجال لل
خاصة إذا كان الاستخدام يتضمن أسلحة مزودة بمحتويات الانفجار النووي، أو مواد مشعة 
ناهيك عن استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجيا و غيرها من الوسائل التي لا يمكن التحكم في 

  . ا الآثار التي تحدثه
و لمحاولة الإحاطة ببعض الاتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام بعض الأسلحة الحديثة 

ثم اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية  )أولا(اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجيا : نتطرق بداية إلى 
  . نتطرق إلى الحديث عن مدى مشروعية استخدام الأسلحة النووية أخيرا و ) ثانيا(

  : اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجيا: أولا 
المقصود بالأسلحة البيولوجيا ثم نتطرق إلى الجهود الدولية للحد من هذه نتناول بداية   

  . الأسلحة 
  :المقصود بالأسلحة البيولوجيا  –)1

تتكون من كائنات حية و : إن المقصود بالأسلحة البيولوجيا أو البكتريولوجية أو الجرثومية  
مستخلصة منها، تتسبب عند استعمالها في الأمراض أو الموت للإنسان أو الحيوان و لها مواد ملوثة 

ال و مباشر، بل و تعمد على هذا في التأثير على البكتيريا أو العصيات أو الفطريات ، )1(تأثير فعّ

                                                
 . 126، ص 2002مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية دار المطبوعات الجامعية، القاهرة،  عباس هاشم السعدى، –)  1
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سم و تشمل الذخائر المهلكة عادة عناصر خطيرة و مهلكة إذا ما تم استعمالها كالجمرة الخبيثة و 
البوتولينوم و الريسين و عناصر أخرى خطيرة على حياة الإنسان بل و تصيب بالشلل  

  )1(.كالافلاتوكسين و الميكوتوكسين و الروتافيروس و غيرها من العناصر القاتلة
فإنه يقصد  1976لعام ) OTAN(و بحسب تعريف منظمة حلف شمال الأطلسي 

يحدث مرضا للإنسان و النبات و الحيوان أو  كل متعض دقيق) الجرثومي( بالعمل البيولوجي 
  )2(.يسبب خرابا للمحاصيل

و يفهم من هذا أن خطر السلاح البيولوجي بنظر العسكريين لا يقل عن خطر السلاح 
النووي الحراري، و هو سلاح دمار شامل، و بحسب نص المادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة 

بيولوجيا هي عوامل حية تتكاثر من تلقاء نفسها                              أن العوامل ال 1976البيولوجية عام 
، أو هي عوامل غير )كالفيروس ( أو أĔا قادرة على التكاثر فقط في خلية مضيفة ) كالبكتيريا( 

سموم و البعض الآخر ) ببتيدات( حية بعضها قادر على التكاثر لأنه من مفرزات الأجسام الحية
  .)3()يضا على التكاثر لأننا نحصل عليه بطرق التخليق الاصطناع الكيماويغير قادر أ

  . الجهود الدولية للحد من الأسلحة البيولوجيا -02
إن الإستراتجية الدولية المتبعة في عملية الحد من الأسلحة البيولوجيا تتمثل أساسا في وضع   

إلى ēديد الدولة التي تنتج هذه ضوابط على التصدير، و تفيد الحصول على المعلومات إضافة 
و يتم ذلك من خلال إبرام الاتفاقيات التي تحظر هذا النوع من )4(الأسلحة بالعقوبات الاقتصادية

  : السلاح وذلك من خلال

                                                
لحة، اĐلة الدولية تأثير المبادئ الإنسانية في التفاوض لإبرام معاهدات الحد من الأس ماكومارك ،. ل.ثيوزتيموز، تيموثي روبيرت جيما –)   1

 .   183ص  1999اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، . 1999للصليب الأحمر، مختارات من إعداد 
، ص 2006خفايا السلاح البيولوجي، دار وسلان للطباعة و النشر و التوزيع، دمشق سوريا، الطبعة الأولى،  الدكتور مصطفى قرة حولي، –)  2

42 .  
   .    42صطفى قرة حولي، نفس المرجع ، ص الدكتور م – ) 3
منع انتشار الأسلحة النووية و الكيماوية و البيولوجيا، مقدمة في وسائل  سكول وجريجورى وب، و حوناتان دين،راندال فورسبر، وليم دري -)  4

   . 101، ص 1998 منع الانتشار، الجمعية المعربة لنشر المعرفة و الثقافة العالمية، القاهرة، الطبعة الأولى،
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بروتوكول جنيف الخاص بحظر الغازات السامة أو الخانقة أو أي غازات أخرى أو  –أ 
   .)1(1925الوسائل الجرثومية في الحرب

ى الرغم من وجود النصوص التي سبقت هذا البروتوكول في مجال حظر استخدام عل 
، و الذي يحرم   استخدام 1874كإعلان بروكسل لعام . الأسلحة الكيماوية و البيولوجيا

الذي تبنى ضرورة 1899الأسلحة السامة أو المسممة بين الحلفاء و مؤتمر لاهاي للسلام في عام 
قذائف تسبب الاختناق، أو ما جرى بعد الحرب العالمية الأولى من الامتناع عن استخدام أي 
و الذي منع استخدام الغازات الخانقة و السامة إلا أن  1922انعقاد مؤتمر واشنطن عام 

يعتبر المعاهدة الرئيسية الأولى في مجال استخدام الأسلحة الكيمائية  1925بروتوكول جنيف لعام 
  . )2(دوليو البيولوجيا على المستوى ال

و نظرا لبعض الغموض الذي شاب بعض المفاهيم التي تضبط الوسائل البيولوجيا،  
بالإضافة إلى حجم التحفظات حول هذا البروتوكول، كل ذلك أدى بالجهود الدولية إلى الدعوة 

  . لعقد اتفاقية جديدة لهذا الغرض
) البيولوجية ( جية اتفاقية حظر استحداث و إنتاج و تخزين الأسلحة البكتريولو  –ب 

  . )3(1972والتكسينية و تدمير تلك الأسلحة 
مارس  26بدأ التوقيع على هذه الاتفاقية، و دخل حيز نفادها  1972نيسان / في أبريل 
، و تحظر هذه الاتفاقية الأسلحة البكتربيولوجية استحداث و إنتاج و تخزين و اقتناء أو 1975

ومية أو العوامل البيولوجية الأخرى، و كذلك التكسينات في حفظ على أي نحو آخر العوامل الجرث
  .)4(الأغراض العدائية أو المنازعات المسلحة

                                                
  . 1915يونيه  17بروتوكول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة و السامة أو ما شاđما و الوسائل الجرثومية في الحرب، جنيف  –)  1
 . 45شريف عتلم ، محمد ماهر عبد الوهاب ،مرجع سابق ، ص   
، ص 2008وقاية و الاستعداد، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة سنة ال: الأسلحة البيولوجيا و الكيمائية الدكتور نادر خليل عطاس، –) 2

141  .  
شریف عتلم   ،1972والتكسينية و تدمير تلك الأسلحة ) البيولوجية ( اتفاقية حظر استحداث و إنتاج و تخزين الأسلحة البكتريولوجية  -)  3

 . 463اھر عبد الوھاب ، المرجع السابق ، ص محمد م
، ص 1979ماي  55جوزيف عولد بلات، نظرة عامة على اتفاقية الأسلحة البيولوجية اĐلة الدولية للصليب الأحمر السنة العاشرة، العدد  – ) 4

259 . 
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و لقد نصت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على ضرورة التزام الدول بتدمير جميع عوامل 
جميع التدابير  التكسينية و الأسلحة و المعدات ووسائل النقل على أن يراعي في هذا التدمير اتخاذ

 .  )1(الوقائية و الضرورية كحماية السكان المدنيين 

  : إن من خلال المقارنة التي أجريت من حيث التأثير بين فئات من أسلحة الدمار الشامل 
الأسلحة البيولوجيا و الكيماوية و النووية، خلصت الدراسة إلى أن تأثير الهجوم البيولوجي أشد 

القنبلة (  الكيماوي، و هذا السبب في أن الأسلحة البيولوجية تسمى أحيانا بكثير من تأثير الهجوم
، غير أنه لابد و أن نشير إلى أن )2(نظرا لقلة تكاليفها و سهولة استخدامها ) الذرية للفقراء 

الحظر الوارد في هذه الاتفاقية لا يشمل أنشطة البحوث الخاصة بتطوير المواد البيولوجية لأهداف 
   .مدنية 
  : )3( 1993اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لعام : ثانيا 

  ). 2(ثم نتناول مضمون هذه الاتفاقية) 1(نتطرق بداية إلى المقصود بالأسلحة الكيماوية
  : بالأسلحة الكيماويةالمقصود  – 1

 تعني الأسلحة الكيماوية تلك الأسلحة التي تضم المواد الكيميائية السامة أو الخانقة و التي
تحدث الشلل كلما استخدمت في حالة الإصابة، أو الهياج الشديد، و قد تؤدي الإصابة đا إلى 
         الموت، كما يمتد تأثيرها إلى الحيوان و البيئة بجميع أنواعها، فهي تلوث الطرق و المنشآت

ية تتضمن غازات سامة للأعصاب أو غ)4(و المعدات ازات ، تعتمد هذه الأسلحة على عناصر سمّ
خانقة أو مسيلة للدموع أو غازات مهيجة قاتلة، أو ضارة بالصحة، و تعتمد على طاقة في 

                                                
1   (– JOZEF GOLDBLAT : The biological weapons convention overview ,   , I .C R .C , 
NO 318 Geneva June 1997 . P 354 .                                                                              

حظر الأسلحة البيولوجية ، الأنشطة الجارية و آفاق المستقبل ، اĐلة الدولية للصليب الأحمر ، السنة العاشرة ، العدد  غراهام س بيرسون ،  -)  2
 .       نفس المرجع : اĐلة الدولية للصليب الأحمر ) الأسلحة الصامتة ( الإنساني لاتفاقية  البعد: ينظر فالنتين أ رومانوف .  275ص  1997،  55

شریف عتلم   ،، 1963اتفاقية بشأن حظر استحداث وضع و تخزين و استخدام الأسلحة الكيماوية و تدمير هذه الأسلحة، باريس   –)  3

   .575سابق ، ص محمد ماهر عبد الوهاب ،مرجع 
 . 112، ص 1992العالم و الحرب، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة، سنة  الدكتور أحمد أنور زهران، –)  4
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، و لقد عرفت المادة الثانية من هذه الاتفاقية الأسلحة )1(تفاعلها كالانفجار أو الاحتراق
  : الكيمائية

محظورة بموجب هذه  المواد الكيمائية و السامة و سلائفها، فيما عدا المواد المعدة لأغراض غير –أ 
  .الاتفاقية

الذخائر و النبائط المصممة خصيصا لأحداث الوفاة و غيرها من الأضرار عن طريقة ما  –ب 
  .ينبعث نتيجة الاستخدام، و ما تتضمنه من مواد سامة 

مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه  )2(أية معدات كيميائية –ج 
  ).ب(لمحددة في الفقرة الذخائر و النبائط ا

  . 1993مضمون اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيمائية  – 2
لقد فرضت هذه الاتفاقية مجموعة من الالتزامات على الدول الأطراف تمثل هذه الالتزامات 

  : في مجملها في ألاّ تقوم الدولة الطرف في المعاهدة تحت أي ظرف من الظروف بما يلي
الأسلحة الكيماوية أو حيازēا أو تخزينها أو الاحتفاظ đا أو نقلها إلى أي  استحداث أو إنتاج -

  .مكان آخر
 . استعمال الأسلحة الكيماوية -

 . القيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيماوية -

مساعدة أو تشجيع أيا كان و بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة مع الدول الأطراف  -
  .)3(ب هذه الاتفاقيةبموج

                                                
 . 125سابق، ص عباس هاشم السعدى، مرجع  –)  1
  : و إجمالا يمكن حصر المواد الكيمائية الحربية و الأنواع التي تدخل في هذا الإطار فيما يلي –)  2

  . المواد التي تحدث صدمات في الجسم  -                     المواد الحارقة             -
 . الغازات المسيلة للدموع  -.              المواد التي تؤثر على الأعصاب -
 .المواد التي تؤثر على الدم -
لتي لها تأثير نفسي عصبي على المواد التي تؤثر على الحالة النفسية و العقلية للشخص المصاب بالإضافة إلى مادة الفينسيكبيدين الحربية ا -

 .  103- 92المرجع السابق، ص : نادر عطاس  الدكتور. الشخص بمجرد الإصابة
  . 1993المادة الأولى من اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيماوية  –)  3
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كما تفرض هذه الاتفاقية على الأطراف فيما تدمير مخزوناēا من هذه الأسلحة في غضون   
،إضافة 1997أفريل  29سنوات من تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ في  10

    .)1(إلى فرض أنظمة من التحقيق و التفتيش على الدول للتحقق من وفائها بالتزاماēا
تعد معاهدتا حظر الأسلحة الكيمائية و البيولوجية خطوة مهمة نحو حظر و تقييد 
        استخدام هذا النوع من السلاح لما يخلفه من مآسي، و آثار في صفوف السكان المدنيين 
و الأعيان المدنية، لما يتصف به من خاصية الإنتشار على أوسع نطاق فهو يصيب الإنسان كما 

  .يوان أو البيئة الطبيعةيصيب الح
إن حظر  هذه الأسلحة يعد بحق ضمانة و ضابط حقيقي يرد على حرية الأطراف المتنازعة 
في اختيار وسائل القتال ،أو على الأقل يفرض على الأطراف المتنازعة أخذ المزيد من الحيطة 

  .عيان غير العسكريةوالحذر في توجيه هذه الأسلحة بقصد التحكم في الآثار التي تخلفها على الأ
       غير أن ما يؤخذ على مثل هذه الاتفاقيات التي تتطرق إلى مسائل جد حساسة، بل 
و مفصلية في حماية المدنيين و الأعيان المدنية هو أĔا لا تلزم إلاّ الأطراف المصدقة عليها، الأمر 

عليها بحجة أن الطرف  الذي قد يضعف من مدى فعاليتها، ما دام بعض الدول لا تريد التصديق
الآخر سيبقى خارج دائرة الالتزام، لذا يفترض في هذا النوع من المعاهدات أن يكون ملزما لكل 
الدول بغض النظر عن الأطراف المصدقة عليها فقط، مادامت تجعل من للضرورات العسكرية 

  .حدودا تقف عند المتطلبات الإنسانية

                                                
  .  187سابق، ص الرجع المهـ ماكومارك ، .روبرت جي، ماثيوز، تيموثي ل –) 1
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  .نووية في العمل العسكريمشروعية استخدام الأسلحة ال: ثالثا
إن البحث في مسألة مدى شرعية السلاح النووي في النزاعات المسلحة من عدمه يتطلب 

  : منا دراسة النقاط التالية
  : تعريف السلاح النووي – 01

إن السلاح النووي اصطلاحا يطلق على كل سلاح يستخدم أي وقود نووي أو نظائر 
يمه ليحتوي عليها و الذي بتفجيره أو إحداث تغير نووي مشعة أو يحتوي عليها، أو وضع تصم

آخر دون القدرة على السيطرة على وقوده النووي، و يسبب تدميرا شاملا أو إصابات شاملة أو 
  .)1()أي جهاز تنطلق بواسطته طاقة نووية دون السيطرة عليها( تسمما شاملا، كما عرف بأنه 

التي يشكلها استخدام السلاح النووي على  إن من خلال هذه التعاريف ندرك الخطورة 
الحياة البشرية و الطبيعية، و قد تأكد هذا الخراب عند استخدام هذه الأسلحة على مدينتي 

والتي غيرت مجرى الحياة في هاتين المدينتين، و بالتالي غيرت )2(هيروشيما و ناغازاكي اليابانيتين
ين لما أحدثه من قوة تدميرية ، تفوق كثيرا كل وسائل و أدوات التفكير لدى الساسة و الحقوقي

  . الأسلحة الأخرى 
  : و لقد اعترض استخدام الأسلحة اتجاهين مختلفين في ذلك 

يرى أصحاب هذا الاتجاه بحرمة استخدام الأسلحة النووية لعدة اعتبارات تبلورت : الاتجاه الأول
حدة و الذي قرر عدم مشروعية استخدام مجملها في القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المت

  : )3(الأسلحة النووية وذلك للأسباب التالية 
أن استخدام الأسلحة النووية و الحراري النووي يتعارض مع روح ميثاق الأمم المتحدة           -

  . و مقاصده

                                                
،مرجع سابق، ص   2الجزء  –دراسة تحليلية تأصيلية . الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة ل عبد الرحمان،الدكتور إسماعي –)  1

576  . 
فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، اللجنة الدولية للصليب الأحمر السنة  إيف ساندو، - 2

 .  05، ص 1997/ 53العدد العاشرة، 
  ، نفس المرجع2الجزء  –دراسة تحليلية تأصيلية . في زمن النزاعات المسلحة الحماية الجنائية للمدنيين الدكتور إسماعيل عبد الرحمان، -) 3

 596،ص
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ا للمدنيين يؤدي استخدام الأسلحة النووية إلى اتساع الحرب،و يحدث آلاما بالإنسانية و تدمير  -
  . دون تمييز لذا فإنه يتعارض و أحكام القانون الدولي و مبادئ الإنسانية

لا يعد استخدام الأسلحة النووية حربا موجهة ضد عدو بعينه، بل حربا ضد البشرية ، لأن  -
  . شعوب العالم و هي ليست طرفا في الحرب سوف تتعرض لأضرار هذه الأسلحة 

  . ووية مخالفا لمبادئ و أعراف الحرب و يعد جريمة ضد البشرية يعد استخدام الأسلحة الن -
وعلى الرغم من الحجج القوية و الدالة التي قدمها أنصار هذا الاتجاه إلا أنه هناك رأي آخر في 

  . استخدام هذه الأسلحة 
 ادو يرى أصحاب هذا الاتجاه أن استخدام الأسلحة النووية يعتبر مشروعا ،واستن: الاتجاه الثاني 

  :في ذلك على  الحجج التالية 
إن عدم استخدام نوع من الأسلحة يتعارض و مبدأ السيادة الذي يكفل حق الدولة في تملك  -

  . ما تشاء من الأسلحة 
  .  )1(أن ميثاق الأمم المتحدة لا يحرم صراحة استخدام هذا النوع من السلاح  -
     ض مع مبدأ الدفاع الشرعي الذي يأتي إن عدم مشروعية استخدام الأسلحة النووية يتعار  -

 . في إطار حق الدول في الدفاع عن نفسها إزاء أي اعتداء أجنبي

إن الأسلحة النووية تعتبر وسيلة من وسائل الردع، و بالتالي ليس من المحتم على الدولة التي  -
 .  )2(تملكه أن تستخدمه، و من ثمّ فالتّملّك يدخل في دائرة المشروعية 

 . مشروعية استخدام الأسلحة النووية يكون في إطار الاعتبارات الإنسانية -

إن هذه الحجج و غيرها من المرتكزات لاستعمال الأسلحة النووية قابلة للرد و المناقشة على 
اعتبار أن الاعتبارات العسكرية أو كما تسمى بالضرورات الحربية ينبغي ألاّ تتم إلا وفق ما حددته 

                                                
انون الدولي الإنساني ، اللجنة الدولية فتوى محكمة العدل الدولية بشأن استخدام الأسلحة النووية و الإسهام في الق كريستو فرغر ينوود ،  –)  1

 .  70، ص  1997سنة  53السنة العاشرة ، العدد : للصليب الأحمر 
سابق ، ص مرجع  2الجزء  –دراسة تحليلية تأصيلية . الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحةالدكتور إسماعيل عبد الرحمن ، –)  2

599  . 
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نون الدولي الإنساني المنظمة للنزاعات المسلحة، و التي بينت الحالات التي يجوز فيها قواعد القا
  . الاعتماد على الضرورة العسكرية كمبرر من الحالات التي لا يجوز فيها ذلك 

  :  المعاهدات الدولية ذات الصلة بالأسلحة النووية ) 2
الأسلحة النووية بشكل صريح  بداية نشير إلى أنه لا يوجد أي صك دولي يحظر استخدام 

رغم المحاولات العديدة لذلك، الأمر الذي دفع اĐموعة الدولية بالبحث عن صكوك دولية تحد و 
    )1(:تقيد من انتشار الأسلحة النووية و هي على طائفتين

و تضم المعاهدات التي تنظم استخدام الطاقة في الأغراض السلمية، و قد : الطائفة الأولى 
هذه الاتفاقيات التي تنظم التعاون بين الدول في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض   تعددت

سلمية، ومن أبرز هذه الاتفاقيات تلك التي عقدēا الوكالة الدولية للطاقة النووية مع كثير من 
بعدم الدول أو بين الدول بعضها البعض، ولعلّ أهمية هذه المعاهدات تكمن في أĔا تلزم أطرافها 

  .     استخدام الطاقة النووية في الأغراض العسكرية 
وهي المعاهدات التي تنظم استخدام الطاقة النووية في الأغراض العسكرية في وقت : الثانية الطائفة
  .السلم
والتي راح  بالقنابل النووية يعلى إثر الوقائع المفزعة نتيجة ضرب هيروشيما وناجازاك    

جراء إلقاء طائرة  ألف ممن شوهوا ،وأكثر من ثمانين ألف ممن قتلوا،ضحيتها أكثر من سبعين 
، الأمر الذي دفع  الأمم المتحدة بالمطالبة بمنع انتشار )2(حربية لقنبلة نووية عل هذين المدينتين

الأسلحة النووية والذي نتج عنه معاهدة انتشار الأسلحة النووية التي دخلت حيز النفاذ عام 
الحرب النووية ستنزل الدمار بالبشرية قاطبة، وأن انتشار الأسلحة النووية يزيد   م مؤكدة أن 1970

   .)3(كثيرا من أخطار الحروب
     

                                                
، ص    سابقمرجع   2الجزء  –دراسة تحليلية تأصيلية . الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة: ل عبد الرحمن الدكتور إسماعي –)  1

607  . 
هيثم مناع، الإسلام والقانون الدولي الإنساني،فضل الحضارة العربية الإسلامية في وضع ضوابط إنسانية لحالات استعمال العنف، دار .د -) 2

 .7ص ،2003م، الأردن،عمان، الطبعة الأولى،سنة الإعلا
،اĐلة الدولية للصليب الأحمر ، السنة السادسة ، ) 1993جنيف ( المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب : اللجنة الدولية للصليب الأحمر   -)   3

 . 368- 367، ص  1993،سنة  33العدد 
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  :أو استخدامهاالنووية فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بأسلحة  –) 3
ديسمبر /15 في 49/75القرار رقم  49اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورēا 

من ميثاق الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية  96/1حيث طلبت فيه بموجب المادة  1994
هل يجوز التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها في أي ((  )1(إصدار فتوى بشأن المسألة التالية

  )) .ظرف من الظروف يكون مسموحا به بموجب القانون الدولي ؟
وى نظرت المحكمة لعدت جوانب لها ارتباط وثيق بالآثار التي تخلفها هذه وعلى إثر هذه الفت

أو مدى مطابقة التهديد đا في نظر ميثاق الأمم المتحدة ،وغيرها من  )2(الأسلحة عند استخدامها
  .المسائل التي لها علاقة đذا الموضوع 

 : سجلت المحكمة  فبخصوص الحديث عن الخصائص التدميرية الهائلة للأسلحة النووية فقد
ولاحظت المحكمة تعريفات الأسلحة النووية الواردة في شتى المعاهدات والاتفاقيات،وهي ( ... 

تلاحظ أيضا أن الأسلحة النووية هي أجهزة متفجرة تنجم طاقتها عن التمام أو انشطارها وتلك 
وبناءا ) طويلة الأمد وأĔا تطلق إشعاعات قوية و ...العملية بذات طبيعتها في الأسلحة النووية 

على هذا فقد استنتجت المحكمة أن استخدام الأسلحة النووية ليس قانونا من حيث المبدأ بعد ما 
    )3(:لاحظت ما يلي

أن هذه الأسلحة ذات طابع جالب للكوارث بصورة محتملة وبإمكان هذه الأسلحة تدمير كل  -
  .حضارة لعدم القدرة على السيطرة عليها 

  .سلحة آثار ضارة بالبيئة والأجيال القادمة بسبب إشعاعها لهذه الأ -
استعمال سبل ووسائل لا تسمح بالتمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، أو التي  -

  .تترتب عليها آلام لا داعي لها للمقاتلين، وعليه فإن استخدام هذه الأسلحة غير مناسب تماما

                                                
دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع ،سوريا ، الطبعة الأولى  –القواعد والآليات  –المحرمة دوليا  الدكتور نعمان عطا االله الهيتي، الأسلحة -)   1

 . 73،ص  2007
شعاشعية لخضر، موقف القانون الدولي الإنساني من الأسلحة النووية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي ،جامعة سعد   –)  2

 .  54ص ،  2006دحلب ، البليدة ، 
،  53إريك دافيد،  فتوى محكمة العدل الدولية بشأن استخدام الأسلحة النووية ، اĐلة الدولية للصليب الأحمر ، السنة العاشرة ، العدد  -)  3 

 . 28، ص  1997سنة 
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مبدأ التناسب ربما لا يستبعد : (...ررت المحكمة في فتواهاأما في ما يخص مبدأ التناسب فق
،أما في مدى انطباق مبادئ )بحد ذاته استخدام الأسلحة النووية في حالة الدفاع عن النفس 

القانون الدولي الإنساني على مثل هذه الأسلحة فقد ساندت المحكمة الرأي القائل بانطباق هذه 
يرة في ذالك إلى مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين المبادئ على مثل هذه الأسلحة، مش

لا ينبغي للدول أبدا  أن تجعل المدنيين هدفا للهجوم، وبالتالي لا ينبغي لها البتة :( مذكرة بالقول 
  .   )1() أن تستخدم الأسلحة غير القادرة على التمييز بين الأهداف المدنية  العسكرية

تدميرية واللآتميزية بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية       على الرغم من الآثار ال
،والاعترافات الصريحة بعدم قدرة مستخدم هذا السلاح على السيطرة على آثاره إلا أن المحكمة 

نظرا للحالة الراهنة للقانون الدولي،  (:خففت من هذه الحقائق بالنتيجة التي خلصت إليها 
المتوفرة للمحكمة، فإنه ليس بإمكاĔا مع ذلك أن تستنتج بصورة Ĕائية  وكذلك للعناصر الواقعية

أن التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها قد يكون مشروعا أو غير مشروع في ظرف أقصى مثل 
  . )2()الدفاع عن النفس الذي قد يكون فيه بقاء الدولة بذاته محل الخطر 

  :ل فإĔا ترتكز على بعض المعطيات من أهمهاإن المحكمة إذ تصدر فتواه đذا الشك    
  .اتفاق جزء لا يستهان به من اĐموعة الدولية على سياسة الردع في التعامل الدولي -
  . )3(عدم إغفال حق الدولة  الأساسي في البقاء ،وبالتالي حقها في اللجوء الدفاع عن النفس -
  )4(.ة عدم وجود حظر تعاهدي على استخدام الأسلحة الدولي -

لقد ظهر منطوق محكمة العدل الدولية مخيب لأمال الكثيرين،كونه لم يكن في مستوى 
القضايا القانونية التي ناقشتها المحكمة استنادا إلى مبادئ القانون الدولي التي يتعارض معها 

  .استخدام الأسلحة الدولية

                                                
 . 71سابق ، ص ال رجعالمكريستوف غرينورد ، –)  1
 .  29سابق، صالرجع الم  إيريك دافيد ، –)  2
  فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام الأسلحة النووية ، بعض الأفكار المطروحة حول نقاط قوة   ا نفريد مور ،م –)  3

 .  97، ص1997، سنة  53وضعف الفتوى ، اĐلة الدولية للصلب الأحمر ، السنة العاشرة ، العدد      
، محكمة العدل الدولية تتجنب تطبيق المبادئ العامة )ود قانون يحكم الأسلحة النووية الدفع بعدم وج( ماك كورماك ،.  ه . تيموثي ل  –)  4

 .  97، ص  1997، سنة  53ني ، اĐلة الدولية للصلب الأحمر ، السنة العاشرة ، العدد للقانون الدولي الإنسا
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لذي وجهه القاضي وبناءا على ما تقدم فقد وجهت عدت انتقادات من أهمها الانتقاد ا
شهاب الدين عندما أعرب عن دهشته كون المحكمة تعترف من جهة بأن الأسلحة النووية قوة 
تدمريه لا يمكن احتواؤها في حيز أو زمان، بل بإمكاĔا تدمير الكرة الأرضية بأكملها،ثم ترفض من 

ساءل القاضي جهة أخرى بحجية عدم المشروعية في كل الظروف إذا كان حق الدولة مهدد، ويت
  ) 1(.هل للدولة حق قانوني حتى وإن كان على حساب الكرة الأرضية 

إن المحكمة قد صارت من بعد وعلى نحو : ( ... كما عبر الدكتور محمد حازم عتلم بقوله 
، أو كما قال لويجي )2(...)مستهجن إلى كفالة ترجيح الطابع السياسي للمسألة المطروحة أمامها

  . ) 3()المحكمة تصدت لمشكلة قانونية ،ولكن سياسية بالدرجة الأولىإن :(كوندور يللي
على الرغم من أن منطوق الحكم كان مخيبا ،إلا أن هناك إيجابية حول الكثير من المسائل 
القانونية التي يمكن الاستناد إليها لجعلها ضوابط ترد على استخدام القوة، كمبدأ التناسب والتمييز 

  .  السلاح المستخدم يسبب آلام لا ضرورة لها ، أو يزيد من ذلك  ، وضرورة ألاّ يكون
خلاصة لما سبق نستطيع القول أن حرية الأطراف المتنازعة في اختيار وسائل القتال لم يعد  

حقا مطلقا لا تقيده حدود،بل على طرفي  النزاع حتى في حالة الضرورة العسكرية استخدام 
لاّ تكون تحت طائلة الحظر أو التقيد،ويكون ذلك من خلال الوسيلة المسموح đا دوليا،أي أ

العسكرية والأهداف المدنية وفي إطار  فوسائل يكون لمستخدميها القدرة على التمييز بين الأهدا
مبدأ التناسب بين الميزة العسكرية والضرر الجانبي، وإلا عدت والوسيلة محرمة، وبالتالي السلوك غير 

          .مشروع 

                                                
،أليس القانون من اختصاص المحكمة ، اĐلة الدولية للصليب  محكمة العدل الدولية ترزح تحت حمل الأسلحة النوويةكوندور يللي ، لويجي   –)  1

 .   11، ص  1997، سنة  53الأحمر ، السنة العاشرة ، ، العدد
دراسات في ) 1996/يوليو / 08مشروعية الأسلحة النووية في ضوء الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية في ( محمد حازم عتلم ،–)  2

  372،ص 2001دار المستقبل العربي ،الطبعة الأولى ، القاهرة ، )مؤلف جماعي من إعداد مفيد شهاب ( ني القانون الدولي الإنسا
 . 09رجع ، صنفس الم ،لويجي كوندور يللي - )  3
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  . الاستعمالمحظورة أو مقيدة  عدم استخدام أساليب :الثالث المطلب
  

إذا كان يقصد بوسائل القتال مجموعة الأسلحة و الأدوات التي تستخدم في اĐهود الحربي و 
العمليات العدائية، فإنه يقصد بأساليب الحرب كل الطرق و التصرفات التي يلجا إليها المقاتل أثناء 

عدو، و بالتالي هزيمته، بما في ذلك مجموع الاستراتجيات القتالية التي يتبعها الحرب بقصد الإيقاع بال
أطراف النزاع المسلح، و عليه فالنظام القانوني لأساليب القتال في التنظيم العام لعملية سير و إدارة 

ثل العمليات العدائية لا يختلف كثيرا عن تلك الضوابط التي تحكم وسائل القتال،     وهذا التما
يتجلى بصورة أوضح في الأحكام العامة التي ترد كضوابط ينبغي ألا يتجاوزها المقاتل حتى في حالة 

  .الضرورة العسكرية ، التي تعني انتهاك جزئي لبعض مبادئ القانون الدولي الإنساني
من  إن من واجبات أطراف النزاع عند اقتناء أي سلاح جديد أو تطوير أسلوب جديد

و عليه  )1(التحقق من أن هذا غير محظور بموجب أحكام القانون الدولي،أساليب الحرب 
فالأساليب المستخدمة في حالة الضرورة ينبغي ألاّ تكون محرمة دوليا، كتعمد تدمير الأشخاص أو 

أو استخدام أساليب تنطوي على الغدر الذي لا يعبر عن سمة الشرف ولا النبل ... الأعيان المحمية
 عا من الأساليب لا نجد لها مبررات حتى في حالة الضرورة العسكرية كالتبا العسكري، وغيره

أسلوب الحرب الشاملة أو أسلوب السلب و النهب، لما لهذه الأساليب من انعكاسات خطيرة 
  . على المدنيين و الأعيان المدنية

في حالة و للوقوف بشيء من الدراسة و التحليل للأساليب المحظورة أو المقيدة الاستخدام 
الضرورة العسكرية نتطرق بداية إلى أسلوب التدمير العمدي للأشخاص و الأعيان المحمية في 

 )الفرع الثاني ( ثم نتناول أسلوب الغدر و الخيانة في )الفرع الأوّل(القانون الدولي الإنساني في 
وب السلب فنتناول أسلوب الحرب الشاملة و أخيرا نتطرق إلى أسل )الفرع الثالث( أما في 

   ).الفرع الرابع( والنهب في 
  

                                                
لوضع في الأراضي دراسة تحليلية عن ا) آليات الحماية - الجريمة( حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة  الدكتور سامح جابر البلتاجي، –) 1 

 . 99، ص 2006دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  العربية المحتلة
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    .لعمدي للأشخاص و الأعيان المحميةأسلوب التدمير ا :الفرع الأول
إن مسألة وقوع أضرار في صفوف الأشخاص الذين لا يشتركون في العمليات العدائية،       

سكرية، لكن أو وقوع خسائر في الأعيان المدنية  أمر مسلم به في حالة استخدام الضرورة الع
يكون ذلك في حالة استهداف أشخاص أو أعيان عسكرية ينتج عن تدميرها تحقيق ميزة عسكرية 
أكيدة، طبعا هذا في إطار مراعاة مبدأ التناسب بين الأضرار  الخسائر الحاصلة و هذه الميزة 

 و لو  المحققة، لكن أن ينصب التدمير للأشخاص و الأشياء المحمية عمدا بأي وسيلة كانت، حتى
       كان مسموح استخدامها، فمدام الأسلوب المستخدم ينطوي على عنصر العمد في التدمير

  .و القتل لما هو محمي بأحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني
و عليه سوف نركز دراستنا في هذه النقطة على الأركان و العناصر التي تجعل هذه الأساليب 

 )أوّلا(أسلوب التدمير العمد للأشخاص المشمولين بالحماية: وفق محرم استخدامها،ويكون ذلك
  .)ثانيا(أسلوب التدمير العمدي للأعيان المدنية   ثم ّ 
  . حميةللأشخاص الم يأسلوب التدمير العمد: أوّلا

إن حالة الضرورة العسكرية كاستثناء ورد على قاعدة تحريم اللجوء إلى استخدام القوة أو 
من جهة، و كاستثناء أيضا  )1(لامة الأراضي أو الاستغلال السياسي لأية دولةالتهديد đا ضد س

ورد ليعطي التبرير لبعض انتهاكات القانون الدولي الإنساني من جهة ثانية، إلاّ أĔا لا تبرر 
الأسلوب الذي ينطوي على عنصر العمد في قتل الأشخاص الذين كفلت لهم مختلف الاتفاقيات 

    .الدولية للحماية
  مجموع فئات و نوعيات )2(1949و لقد حددت اتفاقيات جنيف الأربعة المبرمة عام 

  الأشخاص المشمولين الحماية، و بالتالي الاعتناء đذه الفئات، و تقديم لهم المساعدات اللازمة
لأĔم في هذه الحالة أصبحوا خارج دائرة العمليات العسكرية، ذلك لأĔم لا يشكلون خطر على 

  .  لخصمقوات ا
                                                

  . 810من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، الدكتور صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  4نص الفقرة  –) 1
  :1949أغسطس  12اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في  – )2

 ية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميداناتفاق.  
 اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحار. 
  اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب . 
 اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.  
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فالأشخاص الذين يقعون في قبضة العدو كأسرى أو كمعتقلين لا يجوز بأية حال تعذيبهم 
أو معاملتهم معاملة اللإنسانية، أو إجراء التجارب البيولوجية عليهم،بما في ذلك إحداث أضرار 
جسيمة ضارة بالجسم أو بالصحة ،لأن كل ذلك يسبب معاناة وآلام لا داعي لها وهذا ما نصت 

، 1949من اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة على الترتيب لعام  13، 50،51عليه المادة 
وبالتالي فأي سلوك يحدث أيا من هذه الأفعال هو محظور بموجب اتفاقيات الدولي الإنساني، ولا 

ين يجوز أن يحتج به بداعي حالة الضرورة العسكرية، كما يدخل أيضا في إطار الأشخاص المشمول
  .بالحماية الذين يؤدون خدمات دينية أو طبية وفق ما حددته النصوص القانونية الدالة على ذلك

و بالإضافة إلى الفئات المذكورة أعلاه كذلك يدخل دائرة الأشخاص المشمولين بالحماية 
    ، و بالتالي فكل شخص ليس له علاقة مباشرة باĐهود الحربي )2(و الأطفال و العزل )1(النساء

أو بالعمليات العسكرية يحظر على الطرف المهاجم توجيه العمليات العسكرية نحوه، Ĕيك عن 
  . تعمد قتله

إن جريمة القتل العمد كسلوك إجرامي يقوم بأي فعل يؤدي إلى الموت أو الوفاة حالا سواء 
م وقع هذا الأسلوب على شخص أو أكثر من الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف لعا

من نظام  6، و لقد نص على هذا الفعل في جريمة الإبادة الجماعية حسب نص المادة 1949
 -في ظل سياسة عامة -المحكمة الجنائية الدولية، متى وقع في ظل هجوم واسع النطاق و منهجي 

ضد المدنيين من الدولة أو إحدى الجماعات التي تسير في فلك الدولة طبعا هذا إذا كنا بصدد 
  .)3(ئم ضد الإنسانيةالجرا

  
إن أسلوب القتل العمد كأحد أهم الأساليب المحظورة في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، 
لا يمكن الاحتجاج به في حالة الضرورة العسكرية كمبرر لارتكاب جرائم ضد الأشخاص المحمية 

  . وية المنشئة لهذا السلوكو المعن )4(بموجب هذه الاتفاقيات و خصوصا إذا توافرت الأركان المادية

                                                
جال المقصود بفئة النساء الذين لا يشتركون في العمليات العسكرية أما اللواتي لهن علاقة باĐهود الحربي فينطبق عليهن ما ينطبق على الر  -)1

 . المقاتلين، طبعا هذا في إطار ما حددته اتفاقيات جنيف لهن من حقوق في حالة الأسر مثلا
مود، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني و الشريعة الإسلامية، إصدارات اللجنة الدكتور عبد الغني عبد الحميد مح –)  2

 . 6، ص 2000الدولية للصليب الأحمر مطبعة  انترناشيونال برس، الطبعة الأولى، القاهرة، 
  . 682سابق، ص الرجع المعبد الفتاح بيومي حجازي،   الدكتور - ) 3
  . رتكب الجريمة أي اĐني شخص أو أكثرأن يقتل م –) 4
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و يستوي في القتل العمد أن يقع بسلوك إيجابي أو سلبي كخفض النصيب اليومي من 
    )1(. الطعام للأسرى في الحرب أو المعتقلين المدنيين حتى يتسبب ذلك في هلاكهم أو موēم

سكان إن أسلوب القتل العمد تتضاعف حرمته خصوصا إذا كان موجه بصورة رئيسية إلى ال
و عليه فكل هجوم يكون موجه ضد السكان المدنيين  )2(المدنيين بقصد إيذائهم أو قتلهم ،

هذه أو ضد أشخاص لا يشاركون في الأعمال الحربية يكون محظورا من وجهة القانون  )3( بصفتهم
  . الدولي الإنساني

   . التدمير العمدي للأعيان المدنيةأسلوب : ثانيا 
تصور حماية المدنيين دون توفير حماية للأعيان المدنية التي تحمي  لا يمكنبداية نشير إلى أنه 

هؤلاء المدنيين، و عليه فالهجوم الذي يستهدف المواقع و الأشياء المدنية التي لا تشكل أهداف 
   .   )4(عسكرية و لا يثار حولها الشك في ذلك  يعتبر هذا الهجوم من الأساليب المحظورة 

الأعيان المدنية يحمل معنى الاعتداء على المدنيين أنفسهم، ذاك أنه الذي  إن الإعتداء على
  )5(.يحمي أو يشغل هذه الأعيان هم المدنيون و بالتالي هم عرضة للهجوم عند استهدافها

و الأعيان المدنية تتمثل أساسا في المساكن و المنازل و المدارس و المستشفيات، و يلحق đا 
ثار التاريخية أو الأعمال الفنية، و كذلك أماكن العبادة، و يلحق بالأعيان الأعيان الثقافية كالآ

المدنية أيضا تلك الأشياء و المواد الضرورية لبقاء السكان المدنيين مثل المواد الغذائية، و المناطق 
                                                                                                                                              

  .أن يكون اĐني عليه ممن تشملهم حماية أحد اتفاقيات جنيف  -
 .أن يصدر هذا الأسلوب في إطار سياق نزاع مسلح دولي و أن يكون مقترن به -
ص بالحماية مع علمه بالظروف بالإضافة إلى هذه الأركان يجب أن يتوافر علم الفاعل بالظروف الواقعية التي تثبت تمتع هؤلاء الأشخا -

 .الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح
 . 246، ص2005جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، : الدكتور محمد خنفي محمود

 .  684المرجع السابق ، ص : الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي  –)  1
دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي ، إسهام في : القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني جون ماري هنكرتس  المادة الثانية من –)  2

  .   30، ص  2005فهم و احترام حكم القانون في النزاع المسلح ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، 
  : نيين في الأركان التالية تقوم جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المد –)  3

  . أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما  -
 . أن يكون هدف الهجوم سكان مدنيين بصفتهم هذه أو أفراد مدنيين لا يشاركون في الأعمال الحربية -
 . أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هؤلاء الأشخاص  -
 .   بذلك أن يصدر السلوك في نزاع دولي، و أن يكون الجاني على علم -

  .  761حجازي ، نفس المرجع ، ص  عبد الفتاح بيومي –) 4 
 .  487، مرجع سابق ، ص 2ية الجنائية للمدنيين ، الجزء  الحماالدكتور إسماعيل عبد الرحمن ،  –)  5
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 الزراعية و المحاصيل و الماشية، و مياه الشرب و أشغال الري و غيرها من المنشآت التي لا تعتبر
  . أهداف عسكرية، و لا يعتبر تدميرها يحقق ميزة عسكرية أكيدة 

إن من أبرز الجرائم و الانتهاكات الجسيمة التي يمكن أن يرتكبها المقاتل ضد الأعيان المدنية 
  : )2(وذلك إذا تحققت الأركان التالية )1(هي توجيه الهجمات عنوة وتعمدا ضد هذه الأهداف

  . دمير أعيان مدنية لا تشكل أهداف عسكريةأن يكون هناك هجوم هدفه ت -
 . أن يتعمد مرتكب الجريمة استهداف هذه الأعيان المدنية بالهجوم -
أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع دولي مع علم الجاني بالظروف الواقعية التي تثبت  -

 . ذلك
ات العدو إن الحديث عن تدمير الأعيان المدنية يجرنا حتما إلى الحديث عن تدمير ممتلك

سواء الخاصة أو العامة تدميرا أو إستلاءا و عليه نقول أنه إذا كانت اتفاقيات القانون الدولي 
الإنساني قد حرمت بعض الأساليب تحريما مطلقا كالقتل العمد، أو تعمد إحداث آلام شديدة 

لتبرير هذه  ضارة بالسلامة الجسدية أو بالصحة، و من ثمّ لا يجوز الاحتجاج بالضرورة العسكرية
الانتهاكات فإن نفس هذه الاتفاقيات سلمت بوجود مثل هذه الضرورات التي قد تمثلها ظروف 
القتال، بل و جعلت منها مبررا لبعض الانتهاكات الجسيمة لأحكامها مثل ما نص عليه في المواد 

                 ، من الاتفاقيات الأولى و الثانية و الرابعة على الترتيب على أن  53،  51،  50
    

تدمير الممتلكات و الإستلاء عليها على نطاق واسع يعدّ انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقيات ما لم 
  .  )3(تبرره الضرورات الحربية 

و بمفهوم المخالفة فأسلوب التدمير أو الاستيلاء الذي لا تبرره الضرورة العسكرية،و يكون 
ة يعد أسلوبا محظورا، و من ثمّ لا يمكن على نطاق واسع و بطريقة غير مشروعة و  ّ تعسّفي

  . الاحتجاج بالضرورة إن لم تكن هي بررته وفق الشروط و الضوابط التي أثرناها سابقا

                                                
ستير في القانون ، جامعة سعد دحلب  الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي الإنساني ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماج جمال رواب،  –)  1

 .   128، ص  2006كلية الحقوق ، البليدة ، ماي 
 .  254حنفي محمود ، مرجع سابق ، ص  الدكتور محمد –)  2
 .  113،  112سابق ، ص في القانون الدولي الإنساني ، مرجع  محاضرات شريف عتلم ، –)  3
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  .أسلوب الغدر و الخيانة: الفرع الثاني
  إن من الأساليب القتالية المحظورة تلك التي يلجأ فيها المقاتل إلى استخدام أسلوب الغدر  
نة لقتل خصمه أو أسره، كون أن هذا الأسلوب يستثير ثقة الخصم بحيث يحمله على و الخيا

الاعتقاد بأنه له الحق في الحماية المكفولة له بموجب أحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني، وفي 
د في خيانة هذه الثقة، و يكون ذلك من خلال التظاهر بالوضع الذي يكفل له  نفس الوقت يتعمّ

ية، كالتظاهر بوضع المدني غير المقاتل أو التظاهر بعجز من جروح أو مرض أو باستخدام الحما
شارات أو علامات أو أزياء محايدة خاصة بالأمم المتحدة أو بإحدى الدول المحايدة  أو بغيرها من 

  . الدول التي ليست طرفا في النزاع
تطرق بداية إلى أسلوب و حتى نقف بشيء من التفضيل حول أسلوب الغدر و الخيانة ن

ثم نتناول أسلوب استغلال الشارات و الأعلام الأزياء ) أوّلا(التظاهر بوضع يستثير ثقة الخصم
  . )ثانيا(العسكرية المحايدة في

  
  .أسلوب التظاهر بوضع يستثير ثقة الخصم : أوّلا

حظر اللجوء  على )1(من اللائحة المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية23لقد نصت المادة 
إلى الغدر لقتل أو جرح أفراد من الدولة المعادية أو الجيش المعادي، في حين نصت الفقرة الأولى 

على حظر قتل الخصم أو إصابته باللجوء إلى الغدر، كما حاول  1977من البروتوكول الأول لعام
تبر من قبل الغدر، المشرع من خلال نص هذه المادة إعطاء تعريف وصفي للأفعال التي يمكن أن تع

د خيانة هذه الثقة و تدفع  بالقول يعتبر من قبيل الغدر تلك الأفعال التي تثير ثقة الخصم مع تعمّ
       بالخصم إلى الاعتقاد بأن له الحق أو في أن عليه التزاما بمنح الحماية طبقا       

  . للقانون المطبق في النزاعات المسلحة 
الخصم لا تعتبر ولا تكفي وحدها لتشكيل جريمة الغدر، بل   لابد إن الأفعال التي تثير ثقة 

أما الأفعال التي لا   )2(و أن يتوفر الركن المادي و هو القتل الفعلي أو الأمر الفعلي للخصم، 
تستند إلى استغلال حسن نية العدو، و التزامه بقواعد القانون المطبق أثناء النزاعات المسلحة فإĔا 

                                                
 . 12شريف عتلم، محمد ماهر عبد الواحد، المرجع السابق، ص  1907المؤرخة  ب البريةبقوانين و أعراف الحر  اللائحة المتعلقة -)  1
، ص  2004، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ) مدخل للقانون الدولي الإنساني ( ضوابط تحكم خوض الحرب  أحمد عبد العليم ،  -) 2

209   . 
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في حين نسمي الغدر بالخدع  )1(قبيل الغدر المحظور، بل هي من قبيل الخدع المباحة، لا تعتبر من 
  . طبعا لاستخدامها أساليب لا تتفق و المواثيق الدولية  )2(غير المشروعة 

و لقاعدة حظر أساليب الغدر أهمية كبيرة لأĔا حرمت كل الأعمال التي تستند إلى حسن 
ة أن يتمتع هذا الأخير بالحماية حسب قواعد القانون الدولي شريط )3(نية الخصم بقصد خداعه 

و غيرها من  1977الإنساني، و المتمثلة أساسا في اتفاقيات جنيف الأربع و ملحقيها لعام 
  . القواعد العرفية و المكتوبة التي تحكم النزاعات المسلحة

عتقاد لدى الخصم بأن الحالات التي تبعث الا )4(في فقرēا الأولى  17و لقد بينت المادة 
  :العدو في حالة غير قادر على مواصلة القتال و هي

  .التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام –أ 
  . التظاهر بعجز من الجروح أو مرض  –ب 
  . التظاهر بوضع المدني عير المقاتل  –ج 

لقتال، و هو وضع وضعا شديد الشبه بوضع الشخص العاجز عن ا 42كما أضافت المادة 
لا يجوز أن يكون أي شخص هابط : ( مستقلي الطائرات المكروبة، و تنص الفقرة الأولى على أنه 

  .   )5() بالمظلة من طائرة مكروبة هدفا للهجوم أثناء هبوطه 
إن هذه الحالات تثير فعلا الشفقة، و تبعث باعتقاد أن هؤلاء في حاجة إلى مساعدة لأĔم 

ئات المشمولة بالحماية، لذا لا يجوز الاحتجاج بحالة الضرورة العسكرية لخداع الخصم ينتمون إلى الف
  .  استنادا على هذه الحالات

                                                
1  (    SANDOZ , SWINARSKI , ZIMMEMANN : Commentaire des protocoles 

additionnels de 8 juin 1977 au conventions de Genève 12 aut 1949 Ed Genève 1986 P 445   
 .  734الوسط في القانون الدولي العام  ، الدار الجامعية ، ص  الدكتور محمد اĐذوب ، –)  2
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، جامعة الجزائر ، كلية بن عكنون ، حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة ، مذكرة  لنوار فيصل ، –)  3

 .  200، ص  2002 –2001
 .  283، مرجع سابق ، ص  1977من البروتوكول الأول لعام  17المادة  –)  4
  .  285، نفس المرجع ، ص  1977من البروتوكول الأول لعام  42المادة  –)  5
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   . ت و الأعلام و الأزياء المحايدةأسلوب استغلال الشارا: ثانيا 
إلى وقت غير قريب و على مرّ السنين كان الملايين من ضحايا الحرب أو الكوارث الطبيعية 

يرون في حمل الشارات  -ء كانوا جرحى أو غرقى أو أسرى أو لاجئين أو سكانا متكونينسوا –
   )1(المميزة ملاذا يحميهم من عنف المعارك و استبداد العدو، بل يمد هؤلاء بالعون و المساعدة

و لقد حظرت النصوص الدولية حظرا مطلقا إساءة استعمال الشارات المميزة و المتمثلة 
الهدنة، و علم الأمم المتحدة و شاراēا و أزيائها العسكرية، و كذلك الشعارات أساسا في علم 

  )2(.المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر من موت الأفراد أو إلحاق إصابات بليغة đم
المميزة للهيئات و الدول المحايدة يتسم بالخسة بل ويتناقض )3(إن أسلوب استخدام الشارات 

لجأ إلى استخدام وسائل تنطوي على غدر الطرف الآخر، و عليه عدّ  و الشرف العسكري، لأنه
من نظام  8من نص المادة ) 4/ب/2( هذا العمل جريمة من جرائم الحرب من خلال الفقرة 

     ، و لقد أوضحت اللجنة التحضيرية أن لهذه الجرائم أركان متشاđة )4(المحكمة الجنائية الدولية
الجاني لعلم الهدنة للتظاهر بنية التفاوض، في حين أن هذه النية غير و أهمها أن يكون استعمال 

سليمة، و أن يعلم أو يفترض فيه العلم بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال، و أن يسفر هذا 
  .)5(الأسلوب عن وفاة و هلاك الأشخاص الذين تم خداعهم نتيجة لهذا الأسلوب

لة الضرورة العسكرية لا تقر بمثل هذه الأساليب و بناءا على ما سبق نستطيع القول أن حا
المبنية أساسا على الغدر و خيانة ثقة الخصم بأنه في وضع يكفل له الحماية بموجب مواثيق القانون 
الدولي الإنساني، و عليه لا يستطيع الجاني أن يدعي أنه كان في حالة الضرورة أوجبت عليه إتباع 

  .كام القانون المنظم النزاعات المسلحةهذا الأسلوب لتبرير انتهاكات أح
  

                                                
  . 79، ص 2000و شامل لمشكلة الشارة، اĐلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد نح فرانسوا بونيون، – )1
، 2009الجرائم و المحاكم في القانون الدولي الجنائي، دار المنهل اللبناني للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة الأولى،  الدكتور خليل حسين، –) 2

  . 121ص 
  ... تعتبر الأفعال التالية من الغدر( على أنه  1977من البروتوكول الأول لعام  37لمادة نصت الفقرة الأولى من ا –) 3

  . التظاهر برضع يكفل الحماية و ذلك باستخدام شارات أو علامات أو أزياء محايدة خاصة بالأمم المتحدة التي ليست طرفا في النزاع –أ        
  : كمة الجنائية الدولية على أنه يعتبر من جرائم الحربمن النظام الأساسي للمح 8تصت المادة  –) 4

  و     إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شاراته العسكرية أو زيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراēا أو أزيائها العسكرية، (      
 . أو إلحاق إصابات بالغة đم لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد كذلك الشارات المميزة       

 . 256سابق، ص الرجع المالدكتور محمد حنفي محمود  –) 5
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  . أسلوب السلب و النهب: الفرع الثالث
إن من أهم التصرفات التي قد تقوم đا القوات المحاربة لأحد أطراف النزاع المسلح هي القيام 
بعملية سلب و Ĕب خيرات و ممتلكات الخصم، بل و جعل ذلك كله غنيمة مستباحة استنادا 

  . أنه ما للعدو من أحوال خاصة أو عامة هي في حل من الحمايةعلى فكرة مفادها 
و لقد مرّ أسلوب السلب و النهب بعدة فترات، بداية من الإباحة المطلقة إلى التقيد 
بشروط،و ذلك من خلال المواثيق الدولية التي حاولت تنظيم هذه المسألة استنادا إلى الممارسات 

تخلفها هذه العملية، و لمحاولة الإحاطة بجوانب هذا السلوك  الدولية لها و الآثار الوخيمة التي
و أخيرا نتناول الأركان الواجب  )ثانيا ( ثم نتطرق إلى تطور مفهومه  )أولا ( نتطرق إلى تعريفه 

و بالتالي لا يمكن الاحتجاج به و الادعاء بأنه كان ) ثالثا(توافرها لاعتبار هذا السلوك جريمة دولية
  . حالة الضرورة العسكرية نتيجة استخدام

  . المقصود بالسلب و النهب : أولا 
عاجم لا تفرق بين النهب و السلب و السرقة بحيث تعطيها مدلولا واحدا و هو إن بعض الم

  .  )Le pillage  ()1( ما يقابله في الاصطلاح الفرنسي 
و السلب هو  و بالرجوع إلى المنجد الأبجدي يعني النهب هو أخذ الغنيمة من أصحاđا،

فيعني  Le robertوفقا لقاموس )  Le pillage( نزع الشيء من الغير قهرا، أما مصطلح 
      . أخذ الأموال بطريقة عنيفة

    
  : تطور مفهوم السلب و النهب : ثانيا 

هي استباحة كل ما للعدو فضلا عن قتله أو كانت الفكرة السائدة في العصور القديمة 
العقوبة في مرحلة متقدمة من شخص العدو إلى ماله، و هذا يعد نقلة نوعية  ثم انتقلت ،استعباده

في احترام الجانب الإنساني، لذا كان وفق قانون الأمم يباح في الحرب للاستيلاء على الممتلكات 

                                                
 70، ص  1983فرنسي عربي ، لجنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية ، بيروت ، القسم الثاني ،  المعجم العسكري الموحد ، –)  1
 . 
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يعترف بحق الغازي في ) فاتيل و جرو سيوس ( الخاصة و مصادرēا الأمر الذي جعل كل من 
  .  )1(تلكات الخاصة في الأقاليم المحتلة الاستيلاء على المم

أما في العصور الوسطى فتمت التفرقة بين الملكية الخاصة و التي لا يجوز المساس đا ، فهي 
مصانة إلا لضرورة حربية ماسة، و الملكية العامة على إقليم الدولة المحاربة و تلك تخضع للسلطة 

كانت دعوى الاسترداد تمارس فقط لاسترداد الملكيات التقديرية لدولة العدو صاحبة الإقليم، لذا  
   )2(. الخاصة

يختلف عما سبقها كوĔا قررت  1949غير أن ما ذهبت إليه اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 
أن ممتلكات الأشخاص المعتقلين من قبل سلطات الاحتلال لا يجوز سحبها، كما حظرت السلب 

و نفس الشيء      ) 3(ميين ناهيك عن ممتلكاēم ،و كل تدابير الاختصاص من الأشخاص المح
من المادة الرابعة من البروتوكول الثاني لعام  02من الفقرة ) ز ، ح ( ورد في الفقرة الفرعية 

1977 .)4(    
و بناءا على ما تقدم فإنه يترتب على تحريم السلب و النهب أثناء النزاعات المسلحة أنه لا 

Ĕ5(ا غنيمة حرب، كما لا يجوز تملكها بحجة التقادم المكسب أو المفقد يجوز أبدا تملكها على أ(  

غير أن الإشكال الذي يثور هنا عندما تقوم دولة طرف في النزاع بنقل الممتلكات بحجة أĔا لها  و 
  إنما تغيير الحدود هو الذي حال بينها و بتن ممتلكاēا و هذا ما يعرف بإشكالية الاسترجاع 

      
  .  أركان جريمة السلب و النهب : ثالثا 

تعتبر جريمة السلب و النهب من الجرائم التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية، و يتحقق ذلك من حرمان المالك من هذه الممتلكات بوضع اليد عليها مع توفر نية 

    )6(: الاستيلاء و الاستعمال، و عليه أركان هذه الجريمة تتمثل في
                                                

 .  357جع السابق ، ص المر  تور حسام علي عبد الخالق الشيخة ،الدك –)  1
  .  86، ص  1983حق الاسترداد ، مكتبة جامعة المنصورة ، كلية الحقوق ، الطبعة الأولى ، سنة  الدكتور صلاح عبد البديع شلبي ، –)  2
 .  225، مرجع سابق ، ص  1949من اتفاقيات جنيف الرابعة لعام  97المادة  –)  3
 ) .  السلب و النهب ...محظورة حالا و مستقبلا ... ضد الأشخاص الموجة إليهم تعد الأعمال التالية الموجهة (  –)  4
5  (– CHARLE . ROUSSEAU : Le droit des conflits armés , Paris , 1983 , P 259 .   
  .  820، ص السابق لمرجعي ، اعبد الفتاح بيومي حجاز  -)  6 
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  . أن يقوم مرتكب الجريمة بوضع اليد على ممتلكات معينة  -
أن يتعمد مرتكب الجريمة حرمان المالك من هذه الممتلكات و وضع اليد عليها  -

  )1(. للاستغلال الخاص أو الشخصي

 .أن يكون وضع اليد بدون موافقة المالك -

 .  جود نزاع مسلحأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعة و التي تثبت و  -

في تقديري أن أسلوب النهب و السلب المحظور بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني 
هو ذلك الأسلوب الذي يكون وفق سياسة عامة و ممنهجة، و يقع على أموال و ممتلكات لا 

على تسهم في اĐهود الحربي و لا العمليات العسكرية، و دون وجود ضرورة عسكرية تبرر ذلك 
اعتبار أن عملية السلب و النهب تستهدف دائما أملاك خاصة بالمدنيين الذين ليست لهم عالقة 
مباشرة بالحرب، الأمر الذي يستدعي حماية هذه الأملاك حفاظا على مالكيها و هذا مما لا 

  .  تسمح به الضرورة العسكرية بانتهاكه 
  .ستباقية لاو الضربات ا 2أسلوب الحرب الشاملة: الفرع الرابع 

لقد أدى التطور الحاصل على مستوى الوسائل المستخدمة في النزاعات المسلحة المعاصرة إلى 
تطور الأساليب المنتهجة للضغط على العدو بقصد إĔاكه و بالتالي حصول النصر عليه، غير أن 

  ملة في هذا زاد من غموض بعض الأساليب المستخدمة مقارنة بالنتائج الحاصلة و الآثار الشا
صفوف غير المقاتلين، في حين تجلى و بوضوح حرمة أساليب أخرى كإسقاط الأمن عن الجميع أو 
إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة، لتبقى بعض الأساليب مقيدة الاستعمال، كأسلوب 

ختلفت الحرب الاقتصادية نظرا لما تخلفه من آثار عامة على المقاتلين و غير المقاتلين، في حين ا
الآراء حول بعض الأساليب الأخرى كأسلوب الضربات الاستباقية أو الضربات الوقائيةو للتعمق 

                                                
ردة في أركان هذه الجريمة تفيد قيام الجاني بتخصيص هذه الأشياء المتحصل عليها للمنفعة إن عبارة الاستعمال الخاص أو الشخصي الوا –)  1

أمرا  الخاصة ، سواء أكانت له شخصيا أو لذويه ، و لهذا لا يعد Ĕبا إذا كانت الضرورات العسكرية تبيح هذا الاستيلاء و الفصل في ذلك يعتبر
 .  262سابق، ص دكتور محمد حنفي محمود،مرجع ال ينظر. موضوعيا تملك المحكمة سلطة تقديره 

يستخدم مصطلح الحرب الشاملة للتعبير عن استعداد الدولة لاتخاذ أية طريقة أو وسيلة من وسائل الحرب سواء كانت قانونية أو غير  –)  2
  .  دية في أرضه كلهد يستخدم هذا المصطلح في تنفيذ حربا ضد بنية العدو التحتية العسكرية و الاقتصاقانونية، كما ق
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ثم نتطرق إلى أسلوب الحرب  )أوّلا(أكثر في هذا الفرع نتناول أسلوب إسقاط الأمن عن الجميع 
   ).ثالثا(و أخيرا نتناول الضربات الاستباقية و الوقائية  )ثانيا(الاقتصادية

  . أسلوب إسقاط الأمن عن الجميع :أوّلا
إن من أوضح صور إسقاط الأمن عن الجميع هو أنه لن يكون الدمار القتل، أي لن يترك 
هناك جرحى، و لا مرضى يمكن إنقاذهم، ولا منكوبين يمكن الاعتناء đم، و لا أسرى يمكن 

اء على قيد الحياة تقديم ، و بمفهوم المخالفة تعني عبارة الإبق)1(احترامهم و معاملتهم بإنسانية
  .)2(المساعدة للمرضى و الجرحى و الغرقى بقصد إنقاذهم

و لقد نص على جريمة الإعلان على أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة في الفقرة 
  :  )3(من نظام المحكمة الجنائية الدولية وتتلخص أركاĔا في ما يلي  8من المادة ) 12/ب/2(
  .أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة أن يعلن مرتكب الجريمة -
  . أن يصدر هذا الإعلان بغية التهديد، أو القيام بأعمال القتل الفعلي -
  .)4(أن يكون مرتكب الجريمة في موقع قيادة أو تحكم في القوات  ووجه له هذا الإعلان -
  : أسلوب الحرب الاقتصادية:ثانيا 

  ) 5(اسا بمفهوم العقوبات الاقتصاديةإن فكرة الحرب الاقتصادية ترتبط أس

و هي أحد أهم الأساليب المتبعة في الحروب المعاصرة للضغط على العدو بقصد إلزامه إلى 
الانصياع و احترام المطلوب منه، و لقد أدرجنا هذا الأسلوب ضمن أساليب الحرب الشاملة      

  .غيرهم من الفئات المحميةعل عدم التفرقة من حيث الآثار على المقاتلين و  هلانطوائ

                                                
1 (– MARTINUS Njhoff publishers .Commentary on the additional protocols of 8 June 

1977, To the Geneva , conventions, of 12 august 1949 , ICRC ,  GENEVA 1978 , p 475.  
 . 75ص   سابقمرجع   روشو خالد، –)  2
 . 260سابق، صجع الدكتور محمد حنفي محمود، مر  -)  3
أركان هذه الجريمة عموما في أن يعلن الجاني بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة ، بما يفيد قتل الأعداء و إبادēم سواء كانوا من تتمثل  –)  4

 من الفئات المحمية   المقاتلين أو غيرهم
فا بسيطا، بتمثل في زمن توقيع كل منهما، فالعقوبات يختلف مصطلح العقوبات الاقتصادية عن مصطلح الحرب الاقتصادية اختلا –)  5

 .   القوة الاقتصادية للخصم ةالاقتصادية تطبق زمن السلم بينما الحرب الاقتصادية كأسلوب يستخدم زمن الحرب đدف زعزع
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و لقد بدأ هذا الأسلوب الذي ينطوي على مجموعة من التدابير التي من شأĔا الضغط على 
    اقتصاديات الدول đدف زعزعة الاستقلال السياسي لها و من ثمة الإطاحة بنظام الحكم فيها 

ع من التبعية للمؤسسات الدول المراد زعزعتها بخلق نو  تو يكون ذلك من خلال تكبيل اقتصاديا
التابعة للدول المتدخلة ، كالشركات متعددة الجنسية، و المؤسسات المقرضة، الأمر الذي ينتج عنه 

  .)1(نتائج مدمرة لهذه الدول
و لقد جاء في معجم القانون لفقهاء مصريين أن مصطلح الحرب الاقتصادية يطلق للتعبير 

قتصادي التي تستهدف إضعاف الطرف الآخر عن استخدام أحد الأطراف أساليب الضغط الا
من خلال التأثير عليه اقتصاديا بحرمانه من بعض المواد الاقتصادية،و بالتالي التأثير أساسا على 

  .)2(المدنيين الذين ينتمون إليه
و لقد أدى استخدام هذا الأسلوب إلى نتائج وخيمة على غير المقاتلين و بالتالي التأثير 

حتى أنه قيل أن العقوبات المفروضة على العراق خلال العشر  )3(هذه الفئة، بشكل مباشر على
سنوات الماضية أدت إلى فضائح بشرية كبرى تمثلت في أن عدد الوفيات الناجمة عن جميع أسلحة 

،الأمر الذي أدى إلى انتهاك أهم مبادئ قانون الحرب، )4(الدمار الشامل على مدار القرن العشرين
  )5(.لتناسب والتمييز بين المقاتلين والمدنيين من متطلبات ا

ونظرا للآثار الكارثية التي يخلفها أسلوب الحرب الاقتصادية بما في ذلك العقوبات 
الاقتصادية على المدنيين تحديدا فقد وجه رئيس مجلس الأمن مذكرة إلى اللجنة الدائمة المعنية 

محاولا من خلالها وضع بعض الضوابط  1999يناير  29بشأن الآثار الإنسانية للعقوبات في 
التي تحد من استهداف المدنيين، كضرورة الإبقاء على بعض الاستثناءات أثناء فرض هذه 
العقوبات، مثل تسهيل العمل الإنساني لمساعدة هذه الفئة، بما في ذلك من استثناء السلع 

                                                
، ص 2010كتاب، الطبعة الأولى، عدي محمد رضا يونس، التدخل الهدام و القانون الدولي العام، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة لل –)  1

162 . 
 . 168سابق، ص الرجع المالعقوب ساعد ،  –)  2
) مؤلف جماعي( التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين، القانون الدولي الإنساني، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني  صلاح الدين عامر،. أ –)  3

  . 133، ص 2003نساني، القاهرة، دار المستقيل الإ
4   (– JOHN MUELLER And KARL MUELLER : Sanction of mass destruction – foreign 
affairs May/June 1999.p 44-52.      

اĐلة الدولية للصليب الأحمر ، مختارات من أعداد عام ) منظور آسيوي ( الأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني ،: راميش تاكر  –)  5
 .   208، ص  1999،  2001
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ها من المعدات الزراعية، والمواد الضرورية مثل المواد الغذائية والأدوية والإمدادت الطبية، وغير 
الزراعية،والمواد التعليمية من قائمة الحظر المفروضة على الدولة، إضافة إلى ضرورة تقييم هذا 

      )1(.الأسلوب من حين إلى آخر على مستوى الآثار التي يخلفها على سكان الدولة المستهدفة 
  

  .ائيةستباقية والوقأسلوب الضربات العسكرية الا: لثا ثا
ستباقية والضربة الوقائية يعتبر أحد أبرز المفاهيم التي تنبني إن كل من مصطلحي الضربة الا

عليها إستراتيجية الردع في العقيدة العسكرية الأمريكية الجديدة للرد على الأخطار المتوقعة        
  )2(. يا في العالم والتي يمكن أن ēدد القوة الأمريكية بوصفها الدولة الأعظم اقتصاديا وعسكر 

ستباقية تعني تنفيذ عمليات تستهدف إجهاض قدرات ونيات إذا كانت الضربة العسكرية الا
الطرف المقاتل، والمصنف في قائمة الأعداء المحتملين، سواء كان دولة أو مجموعة دول  للحيلولة 

درة والتصدي فإن دون تعرض المصالح الوطنية للخطر، ما يعني شل قدرة العدو على كل من المبا
الشاملة على شاكلة الحرب الشاملة أي بمشاركة كل  ةتتمحور حول الإستراتجي)3(الضربة الوقائية

كون مداها الزمني مفتوحا، أي أĔا لا تتعلق بحالة معينة   )4(أصناف القوة العسكرية للدولة المعنية
ا مؤكدا ووشيكا، وإنما تكون هناك ومحددة، كما أنه في حالة الحرب الوقائية لا يكون التهديد خلاله

نية عدائية تعد آثارها المستقبلية خطرا على الدولة وهذا ما تبنته  أمريكة  في إستراتجيتها الدفاعية 
ومن ثم تبنت أمريكة هذه السياسة كل ما تعلق )5(. 2011الوقائية لتجنب ما حدث في سبتمبر 

   )6(.ريكية الأمر بموضوع الإرهاب،أو بالمصالح القومية الأم

                                                
 208،ص 1999العقوبات الاقتصادية ، القيود القانونية والسياسية ، اĐلة الدولية للصلب الأحمر ،مختارات من أعداد عام : آنا سيغال   - )1
 200سابق ، ص الرجع المالدكتورة سوسن العساف ،  –)  2
 . نقل المعركة إلى أرض العدو –.مفاجأة العدو  -.  بالهجومالمبادرة  -: من العناصر الاسترتجية للدفع الوقائي  نذكر  –)  3
 .  20، ص 2011الدكتور عبد العزيز رمضان الخطابي، الدفاع الوقائي في القانون الدولي ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية  –)  4
 . 231، ص سابقالرجع الم الدكتورة سوسن العساف،   - ) 5
الإستراتيجية الأمريكية في العالم العربي والإسلامي ( ب الاستباقي أو صناعة الإرهاب ، مجلة المنعطف ، عدد خاص  الإرها إدريس هانئ ، –)  6

 . 47، ص  2003المغرب ، 22-21عدد مزدوج )الوجه والقناع 
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و من تطبيقات الضربة العسكرية الوقائية ما قامت به إسرائيل من ضرب المفاعل النووي 
من دون خطر محدد من المشروع النووي العراقي، أو ما قامت به  1981حزيران/07العراقي يوم 

الذي سبتمبر من الهجوم الاستباقي على أفغانستان بحجة متابعة الإرهاب  11أمريكا بعد أحداث 
 )1(أصبح يشكل خطرا على أمنها القومي و كذلك ما قامت به أمريكا في حرđا على العراق

  .)2(بحجج مختلفة تتمحور حول التهديد النووي العراقي
إن التذرع بالاستعمال الوقائي للقوة في مواجهة أخطار تعتبر وجيهة بات يشكل سمات 

بالرد على المتمسكين ) كوفي أنان ( دفع بالسيد الأمر الذي  )3(التهديد الجديد للسلم الدولي، 
بالقول أن هذا المنطق خطير، بل يمثل تبدلا  2003بنظرية الدفاع المشروع الوقائي في سبتمبر 

جوهريا بالنسبة للمبادئ التي يستند إليها السلم و الاستقرار في العالم منذ ثمانية وخمسين عاما، 
  .(4)لجوء إلى القوة بصورة منفردة دون أساس قانونفإذا ما طبق هذا فإنه سيضاعف من ال

إن إستراتيجية الردع المبكر و المتمثل في كل من الضربة الاستباقية و الضربة الوقائية ماهي إلا 
مفهوم سياسي يهدف إلى فبركة منهجيات جديدة لاستخدام القوة بإدخال هذا المفهوم الغريب، 

آخر، فالهجوم و الدفاع و الانسحاب ماهي إلا  فالحرب هي في النهاية حرب و ليست شيء
أساليب تنفذ على مستوى جبهات القتال و على هذا الأساس وجهت عدة انتقادات لهذا النوع 

  : 5من الأساليب المستخدمة في الحروب المعاصرة نذكر من أهمها
  كيف يعرف العدو و كيف يمكن التعرف على نواياه التي تشكل ēديدا حقيقيا ؟     -

  .و كيف نستخدم نوايا مفترضة لتبرير الفعل المنطلق هو الآخر من نوايا؟
 ماهي الآليات و الأسس التي قد ينتج عن استخدامها التهديد الحقيقي؟ -
ماهي الجهات ذات المصلحة الحقيقية في تنفيذ الحرب الوقائية ؟هل هي الدول المعنية أم  -

 .... المؤسسات الدولية ؟أو دول أجنبية؟

                                                
، ص  2011ولى، بيروت، لبنان ، التدخل الدولي مفهوم في طور التبدل، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأ ليلى نقولا الرحباني، –)  1

110-114. 
منشور على شبكة الانترنيت،  2003أوت ) العسكرة و الحرب ( مجلة ري نت ) الحرب الوقائية  الجريمة العظمى (  نعوم تشومسكي، –)  2

 .http : // WWW. Kef aya . org/ translations. Htm: الموقع 
3   (–    SFDI, JOURNCO- Franco- les allemande : les novelle menaces contre la pair et la 
sécurité internationales, pedone, 2004,p 297.    

  .  680، ص  2008بيار ماري دوبوي، القانون الدولي العام ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، الطبعة الأولى،بيروت،  –) 4
 . 233سابق ، ص الرجع المالدكتورة سوسن العساف،  -)  5
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ت موازنة حقيقية بين التهديد المفترض وميثاق الأمم المتحدة الذي يبيح حق هل تم -
 . الدفاع عن النفس ؟ وتحت أي عنوان نضع الضربة الوقائية أو الاستباقية؟

من الذي يتحمل مسؤولية الخسائر الناتجة عن هذه الضربات بعد أن يثبت أĔا غير  -
 .شرعية؟

اء ضربات عسكرية إستباقية لمباغتة و ما التبريرات و الحجج التي تقدمها  إسرائيل في كل مرة جرّ
المقاومة الفلسطينية إلاّ إدعاءات سياسية لا تعدو أن تكون ذات أطماع توسعية بحجة أنه من حق 
إسرائيل الاحتفاظ بالأراضي العربية المحتلة كمكافأة لها على قيامها بالدفاع الشرعي الوقائي، غير 

ة رفضت نظرية الدفاع الشرعي الوقائي بل و اعتبرēا باطلة و فاسدة و أن محكمة العدل الدولي
، معتبرة ذلك 1986ذلك بمناسبة قضية الأنشطة العسكرية و شبه العسكرية في نيكاراجوا عام 

 )1(من أخطر الأفكار الهدّامة في القانون الدولي العام
لأمن عن الجميع بإعلان أنه بناءا على ما تقدم نستطيع القول أنه إذا كان أسلوب إسقاط ا

لن يبقى أحد على قيد الحياة محظور بموجب نصوص القانون الدولي الإنساني، فإن أسلوب الحرب 
الاقتصادية يبقى مقيد بشروط من أهمها ألاّ يشكل خطرا على السكان المدنيين، و ذلك بترك 

طوال إعلان هذا الأسلوب استثناءات إنسانية للحد من معاناة هذه الفئة، مع الرصد الدائم و 
بأنه لا يسبب معاناة لا لزوم لها للفئات المحمية بموجب المواثيق الدولية، لأن ذلك يشكل خرقا و 

  . انتهاكا لهذه المواثيق لا يمكن للضرورة العسكرية أن تبرر هذا الانتهاك
ع هذا الأسلوب أما في ما يخص الضربات العسكرية الوقائية أو الاستباقية في تقديرنا أن إتبا 

من شأنه أن يهدم قواعد القانون الدولي عامة، و قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة، كونه ينبني 
  .    عن إستراتيجيات سياسية، لا عن سياسة المواثيق و النصوص القانونية الدولية

                                                
ميثاق حماية (الدكتور علي إبراهيم، نحو رؤيا قانونية موحدة للوفود العربية في مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة  –)  1

 ، ص1999، عين شمس، سنة ، مكتب الرسالة الدولية للطباعة و الكمبيوتر)1949أغسطس  12الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخ في 
48-53 . 
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  ضوابط الضرورة العسكرية المتعلقة بآثار استخدام: المبحث الثاني
  .وسائل وأساليب القتال                       

  
إن حالة الضرورة العسكرية تدور في إطار فكرة مفادها أن استعمال وسائل العنف والقسوة 
والخداع أثناء النزاعات المسلحة تقف عند حد قهر العدو، وتحقيق الهدف من قيام النزاع، وهو 

النصر عليه، فإذا ما تحقق  هذا إضعاف الطرف الآخر وتحقيق النصر عليه، بكسر شوكته وإحراز 
  .الهدف وجب على الأطراف المتنازعة الإمتاع عن الاستمرار في العمل العدائي 

وبناءا على هذا لا ينبغي للمتحاربين أن يلحقوا أضرارا وآلاما لا تتناسب والغرض من شن 
دته القواعد العمل العسكري، وهو تدمير وإضعاف القوة العسكرية للعدو، وذلك في إطار ما حد

الاتفاقية والعرفية التي تنظم أساليب ووسائل القتال أثناء النزاعات المسلحة، كأن تكون هذه 
الأخيرة غير عشوائية الأثر، وبالتالي يمكن التحكم في الآثار التي تخلفها على الأشخاص والأعيان 

أو مفرطة الضرر  لأن ذلك المدنية، كما  أĔا لا تسبب للمشتركين في القتال آلاما لا مبرر لها، 
يتنافى والهدف من الحرب، الذي ينبغي له أن يتحقق بمجرد شل قدرة المقاتلين من الأعداء، ويكون 
متجاوزا إذا ما استخدمت أساليب ووسائل تحدث إصابات وأضرار لا داعي لها، أو أĔا تلحق 

ستخدمة أو الطرق المتبعة في العمل بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة وواسعة الانتشار، كون الأسلحة الم
العسكري لا يمكن التحكم في النتائج التي تحدثها ويكون ذلك عادة إذا كانت الهجمات المتبعة 

  .عشوائية الأثر
وحتى نتعمق أكثر في ضوابط الضرورة العسكرية المتعلقة بالآثار الناتجة عن استخدام  وسائل 

يرة مشروعة الاستعمال، إلاّ أنه ينبغي التقيد ببعض وأساليب القتال حتى وإن كانت هذه الأخ
عدم استخدام  : الضوابط  بالنظر إلى الآثار الناتجة عن هذا الاستعمال، ويكون ذلك من خلال 

،  )الأول  المطلب(الوسائل الأساليب التي تسبب إصابات مفرطة الضرر أو آلام لا مبرر لها 
وأخيرا لا ينبغي أن تكون  )المطلب الثاني (ة الأثر وأن لاّ تكون الهجمات المستخدمة عشوائي

الوسائل والأساليب المستعملة تلحق بالبيئة الطبيعية أضرار بالغة وواسعة الانتشار وطويلة الأمد 
  . )المطلب الثالث (
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  .آلام لا مبرر لهاتسبب  الوسائل والأساليب التي عدم استخدام: المطلب الأول
  

منذ البداية في تبيان مسألة في غاية الدقة الدولي الإنساني لقد عملت قواعد القانون 
والحساسية تتمثل في أنه ليس للمحاربين حق مطلق في استخدام ما يشاءون من الأسلحة 
والأساليب في العمليات العسكرية التي يخوضوĔا، بل عليهم حصر هذه الوسائل و الطرق في ما 

  . لها بمقاتلي الأعداد و ذلك مراعاة لإنسانيتهملا يلحق إصابات مفرطة أو آلام لا داعي 
إن الاعتبارات الإنسانية تقف دائما أمام المتطلبات العسكرية في اختيار وسائل وأساليب 
القتال،لجعل هذه الأخيرة في خدمة الهدف المشروع من الحرب دون تجاوزه بالنظر  إلى الآثار التي 

   كري، و لعلّ من أهم هذه الآثار إحداث إصابات تخلفها الأدوات المستخدمة في العمل العس
  .و آلام لا مبرر لها

إن حالة الضرورة العسكرية حتى و إن كانت تجيز من العنف و القسوة اتجاه الأعداء 
المقاتلين ما لا تجيزه الحالات العادية التي تمر đا الجيوش أثناء المعارك إلاّ أن هذه الحالة تقف أمام 

سانية عاجزة عن تبرير الكثير من الأعمال التي تنطوي على معاناة زائدة، و أضرار لا المتطلبات الإن
  مبرر لها، و هذا ما يعتبر في حد ذاته من أهم الضوابط التي ترد الآثار التي تحدها بعض الوسائل 

  . و الأساليب المستخدمة في الحروب
ل بداية مراحل تكون و تطور و للوقوف بشيء من الدراسة و التحليل لهذا الضابط نتناو 

ثم نتطرق إلى المقصود بالإصابات المفرطة الضرر أو  )الفرع الأول(مبدأ الآلام التي لا مبرر لها 
القيمة القانونية لمبدأ الإصابات المفرطة و أخيرا نتناول  )الفرع الثاني(الآلام التي لا مبرر لهما في 

  .)لثالفرع الثا(في  أو الآلام التي لا مبرر لها
  

  . مراحل تكون و تطور مبدأ الآلام التي لا مبرر لها: الفرع الأوّل
إن مبدأ الآلام التي لا مبرر لها مرّ بعدة مراحل و ذلك من خلال الاتفاقيات الدولية التي 
عملت على تقييد حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال، أو تلك التي عملت على 

  موال حال النزاعات المسلحة، و لقد تم الإشارة إلى هذا المبدأ تارة حماية الأشخاص و الأ



 .الإطار النظري للضرورة العسكرية في القـانون الدولي الإنساني     :الباب الأول

- 183  - 
 

بشكل مباشر و ملزم و تارة بشكل ضمني إرشادي أو توجيهي بداية من إعلان سان بترسبورع 
و مرورا بعدة اتفاقيات نتجت عن عدة مؤتمرات دولية تعالج مسألة الإصابات  1868لعام 

مبرر لها، لتستقر في قواعد قانونية ملزمة لأطراف النزاع، و حتى  المفرطة الضرر أو الآلام التي لا
  : نتتبع مراحل تكون و تطور مبدأ الآلام التي لا مبرر لها نتطرق إلى ذلك وفق ما يلي

  : 1868مبدأ الآلام التي لا مبرر لها في إعلان سان بترسبورع لعام : أوّلا
ية تمتد إلى الحضارات القديمة، و إلى أحكام إن مبدأ الآلام التي لا مبرر لها له جذور تاريخ

الديانات السماوية التي جاءت بمجموعة من القواعد التي ينبغي أن يتصف đا المقاتل النبيل كأحد 
سمات الشرف العسكري، التي تمنع على المقاتل تجاوز الحدود المبينة في مبادئ الفروسية كعدم 

سلاحه لمرض أو عطب أصابه لأن من شأن الهجوم  مهاجمة العاجز عن القتال، أو الذي ألقى
  )1(.مضاعفة الآلام و هذا يتنافى و الشرف العسكري للمقاتل

بينما تعتبر الإشارات الأولى لمبدأ الآلام التي لا مبرر لها و بالتالي توجيه المقاتلين إلى عدم 
بترسبورع لعام  إلحاق الضرر الذي لا داع له بالأعداء و ذلك من خلال ديباجة إعلان سان

يجب أن يكون من شأن تقدم المدنية التخفيف بقدر الإمكان من  ( بالنص على أنه  1868
كوارث الحرب، و يجب أن يكون الغرض الشرعي الوحيد الذي تستهدفه الدول أثناء الحرب هو 
إضعاف قوات العدو العسكرية، و يكفي لهذا الغرض عزل أكبر عدد ممكن من الرجال عن القتال 
و قد يتم تجاوز هذا الغرض إذا استعملت أسلحة من شأĔا أن تفاقم دون أي داع آلام الرجال 
المعزولين عن القتال، أو تؤدي حتما إلى قتلهم، و يكون استعمال مثل هذه الأسلحة بالتالي مخالفا 

  ). )2(لقوانين الإنسانية
لحرب و هو تدميرو عزل إلى ضرورة التقيد بالهدف المشروع من ا ةلقد دعت هذه الديباج

أكبر عدد ممكن من المقاتلين و العتاد القتالي بقصد إضعاف قوة العدو، فإذا ما تحقق هذا الهدف 
يصبح ما دونه من أعمال لا مبرر لها، و لا داعي لها، كما حظرت الأعمال التي من شأĔا تفاقم 

غيرهم ممن أصبحوا خارج و تزيد من آلام المعزولين عن القتال من جرحى و مرضى و غرقى و 
  . دائرة العمل المسلح

                                                
1  (– Đذوب، الدكتور طارق اĐ36سابق،ص الرجع المذوب، الدكتور محمد ا . 
 . 1868ترسبورع لعام إعلان سان ب –)  2



 .الإطار النظري للضرورة العسكرية في القـانون الدولي الإنساني     :الباب الأول

- 184  - 
 

و بالتدقيق في المصطلحات الواردة في هذا الإعلان تحد أن الحيثية الرابعة تبين بوضوح أن 
مفهوم الآلام التي لا مبرر لها و التي تريد بعض الحكومات قصر أهمية الإعلان عليه أنه  أغفل 

الواردة في الحيثية ) كوارث الحرب(كما أن عبارة   فكرة الموت الذي لا داعي له المنصوص عليها،
  )1(.الأول تتجاوز مفهوم الآلام التي لا داعي لها

تجدر الملاحظة أن مذكرة وزير الحربية الروسي التي تلاها رئيس المؤتمر والتي أرفقت 
  :اليتينبالبروتوكول الأول للمؤتمرات العسكرية المنعقدة في سان بترسبورغ قد تضمنت الجملتين الت

تتغاض الأطراف المتحاربة فقط عن الكوارث التي تقتضيها الحرب لأسباب (
ليس هناك أي مبرر لأي ألم أو ضرر لا يكون من شأنه إضعاف العدو لا غير (...،و)قاهرة

  .)2()،ويجب عدم قبول ذلك بأي شكل من الأشكال
خلال عدة محاولات  من1868لقد عملت اĐموعة الدولية منذ إعلان سان بترسبورغ لعام 

و المؤتمرات التي عقدت đذاالشأن إلى حظر أو تقييد الأساليب والوسائل التي  )3(أثناء المفاوضات
تسبب معاناة لا داعي لها أو التي تعرّض السكان المدنيين المتأثرين بالنزاع للخطر،وهذا إرساء 

  .صومهملأحد أهم المبادئ التي تقيد من حق الأطراف في إلحاق الأذى بخ
  . 1874ر لها في مؤتمر بروكسل لسنة مبدأ الآلام التي لا مبر : ثانيا 

الذي دعت إليه حكومة سان بترسبورغ يعتبر و لعدة  1874إن مؤتمر بروكسل لعام 
كونه أثمر عن اعتماد مشروع إعلان يتضمن   1868أسباب تابع لما جاء به الإعلان السابق لعام 

ية، و الذي استند إليه بعد ربع قرن لإعداد اللائحة المرفقة باتفاقية مجمل  قواعد قانون الحرب البر 
حظر استعمال الأسلحة أو ) ه(الفقرة ) 13(، و لقد أعلن في مادته الثالث عشر 1907سنة 

القذائف أو المواد التي من شأĔا أن تسبب ألاما لا مبرر لها ، و كذلك استعمال القذائف التي  
غير أن الشيء الملاحظ على الفقرة السابقة هو  ) 4( 1868سبورغ سنة يحظرها إعلان سان بتر 

                                                
ل لعام و حتى البرتوكول الإضافي  1868بترسبورع لعام  من إعلان سان(  مبدأ الآلام التي لا مبرر لها  الدكتور هنري ميروفيتز، –)  1 الأوّ

 .  324ص  .2000إعداد نخبة من المتخصصين و الخبراء، المرجع السابق ، سنة ) مؤلف جماعي( ، دراسات في القانون الدولي الإنساني )1977
 .325نفس المرجع ،ص  الدكتور هنري ميروفيتز، -)  2
 . 115، ص 1997الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، لبنان،المسلح و القانون الدولي العام، المؤسسة  النزاع الدكتور كمال حماد، –)  3
 .  325، ص نفس المرجع  ،الدكتور هنري ميروفيتز  –)  4
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  استبدال الآلام التي لا داعي لها بمفهوم الآلام التي لا مبرر لها، و هو المفهوم الذي يتضمن فكرة 
  . الوارد في إعلان سان بترسبورغ ) الموت الذي لا مبرر له ( 

أعراف الحرب  خلال اللائحة المتعلقة بقوانين ومبدأ الآلام التي لا مبرر لها من : ثالثا 
  . 1907البرية لعام 

إن أهمية مبدأ الآلام التي لا مبرر لها و الوارد في إعلان سان بترسبورغ و المكرر في مؤتمر 
من  23من المادة ) ه(قد فصل في القانون الوضعي بناءا على الفقرة  1874بروكسل لعام 

  1907أعراف الحرب البرية و المرفقة باتفاقية لاهاي الثانية لعام اللائحة المتعلقة بقوانين و 
حظر استخدام الأسلحة و القذائف  ) ه(بالإضافة إلى حظر مجموعة من الأفعال جاء في الفقرة 
  . )1(و المواد التي من شأĔا إحداث إصاباة و آلام لا مبرر لها 

  .  1977و البروتوكول الأول لعام  1949مبرر لها في اتفاقيات جنيف  لاالآلام التي : رابعا
لقد أصبح مدلول الآلام التي لا مبرر لها من القواعد الاتفاقية للقانون الدولي الإنساني 

من الاتفاقية الأولى  50المنصوص عليها في عدة قواعد قانونية من ذلك ما جاءت به المادة 
 51، و المادة 1949في الميدان لعام المتعلقة بتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة 

من الاتفاقية الثانية و المتعلقة بتحسين حال الجرحى و المرضى و الغرقى من القوات المسلحة في 
د إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير  1949البحار لعام  ، فكلتا المادتان اعتبرتا تعمّ

تي ينبغي للأطراف المتعاقدة أن تتخذ كل بالسلامة البدنية أو بالصحة من المخالفات الجسيمة ال
الإجراءات اللازمة في ملاحقة و معاقبة الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون بارتكاب هذه 

  . المخالفات 
  
  
  

                                                
 .   13، مرجع سابق ، ص  1907من اللائحة المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية لعام  23من المادة ) ه(الفقرة  –)  1
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  و من الملاحظ على نص هاتين المادتين هو الإشارة إلى الآلام التي لا مبرر لها أو المفرطة     
لة كونه ربط بفعل التعمد و الذي يستفاد منه أن إحداث الضرر بمصطلح أشد دقة و أكثر دلا

الآلام و الأضرار المفرطة إذا كان من قبيل النتائج العرضية التي ينبغي أن تتناسب و الميزات 
العسكرية المحققة، أو إذا كان غير متعمد فيه فإنه لا يعد من المخالفات الجسيمة، و هذا ما يمكن 

ضرورة العسكرية، و بغير هذا تعتبر هذه الإدعاءات باطلة و بالتالي تقع الإدعاء به لتبرير حالة ال
  . مخالفة لأحكام قواعد القانون الدولي الإنساني 

من البروتوكول الإضافي الأول و التي جاءت تحت قسم أساليب ووسائل  35أما نص المادة 
  : بالنص على أنه ) 2(القتال فقد أردت مبدأ الآلام التي لا مبرر لها في فقرēا الثانية 

  يحظر استخدام الأسلحة و القذائف و المواد و وسائل القتال التي من شأĔا إحداث إصابات ( 
و لقد ورد في سياق هذه المادة الفقرة الأولى و الفقرة الثانية أساليب ووسائل ) و آلام لا مبرر لها 

إلى أضرار لا داعي لها ، أو إصابات القتال مما يستفاد منه أن هذه الأدوات و الطرق التي تؤدي 
  . تزيد من معاناة المقاتلين بوسائل محظورة تقع تحت طائلة الحظر 

فرغم النصوص السالفة الذكر و التي تشير بشكل واضح إلى هذه القاعدة إلاّ أن الهوى الجامح     
به من إصابات للدول العظمى يقف حائل بعدم قدرēا على تحريم أسلحة الدمار الشامل لما تسب

مفرطة و آلام لا مبرر لها، الأمر الذي جعلنا نستخلص أن الحظر أو التقييد إنما جاء بقصد الحد 
  .  )1(من آثار وسائل و أساليب القتال و منع تجاوز حدود الضرورة العسكرية 

  . المقصود بالآلام التي لا مبرر لها و الآثار التي تعد من هذا القبيل : الفرع الثاني 
        إن من بين أهم الحقوق المتعلقة بالمعاملة القتالية الحق بعدم إلحاق آلاما لا مبرر لها، 
أو إصابات مفرطة الضرر، حيث لاقى هذا الحق عناية كبيرة في القانون الدولي الإنساني، ولتسليط 

ثم نتناول بعض  )لاأوّ (الضوء على هذه المسألة نتطرق بداية إلى المقصود بالآلام التي لا مبرر لها 
  ). ثانيا(الآثار التي تعدّ من قبيل الإصابات المفرطة الضرر 

  
                                                

، حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة الدولية بين الشريعة و القانون ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  آدم عبد الجبار عبد االله بيرار –)  1
 .  285، ص  2009الأولى ،  بيروت ، الطبعة
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  ). الإصابات المفرطة الضرر( المقصود بالآلام التي لا مبرر لها: أوّلا
إن المقصود بكلمة الآلام قد أخذت عدة تفسيرات منذ البداية، و حسب اللغات التي 

م التي لا داعي لها الواردة في إعلان سان بتر سبورغ قد استخدمت لترجمة هذه الكلمة فعبارة الآلا
بعبارة الآلام التي لا مبرر لها، وهي نفس  1874استعيض عنها في مشروع إعلان بروكسل لعام 

من ) ج(35من لائحة لاهاي و في نص المادة ) ه(23العبارة التي تكررت في نص المادة 
ل حيث أĔا  تفسر بغض النظ لا أي تعد ) لا مبرر لها(ر عن عبارة البروتوكول الأوّ على أĔا تعني أوّ

على السلامة البدنية أو الذهنية أو حياة الأشخاص الذين يجوز شرعا أن يكونوا عرضة لإعمال 
ل    و يجوز ثانيا  العنف المشروعة، وفقا للقواعد العرفية لقانون الحرب و البروتوكول الإضافي الأوّ

المنطبق ) الأضرار(ى الأضرار التي تلحق بالأعيان المدنية، إذ أن مفهوم عل) الآلام(أن تنطبق كلمة 
قد ورد ذكره في المداولات التي نجم عنها اعتماد إعلان سان ) الآلام التي لا مبرر لها(على مفهوم 

  .)1(بتر سبورغ
ضرر أعظم مما لا يمكن تجنبه لتحقيق أهداف ( و قد يراد بالآلام التي لا مبرر لها هي 

و يراد به عدم استعمال الوسائل و الأساليب الحربية التي يؤدي استخدامها إلى )كرية شرعيةعس
  .)2(إحداث آلام غير مبررة للمقاتلين

و المقصود من الآلام التي لا مبرر لها أو الإصابات المفرطة الضرر هو ابتعاد المقاتلين عن 
الها في إحداث آلام لا مبرر لها بحيث استخدام الوسائل و الأساليب الحربية التي يتسبب استعم

تراعى المزايا العسكرية من جهة و المتطلبات الإنسانية من جهة أخرى أثناء سير العمليات القتالية، 
فإذا أمكن إخراج المحارب من المعركة بأسره فيجب الابتعاد عن جرحه، أو بجرحه فالابتعاد عن 

  يزة العسكرية وسيلتان كانت آثار قتله، و إذا ما توفرت في سبيل تحقيق ذات الم
  .)3(.إحداهما أقل من الأخرى لزم اختيار الوسيلة الأقل

  

                                                
 .  283سابق ، صالرجع المالدكتور هنري ميروفيتز ، -)  1
 . 283سابق، ص الرجع الم: م عبد الجبار عبد االله بيرارآد –)  2
 . 66في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق ،ص  محاضرات: الدكتور جان بكتيه–)  3
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أما المقصود بعبارة مفرطة الضرر هو التجاوز للحد المعقول و الغرض المطلوب، لذا يتعين 
على من يقوم بالهجوم التمييز بين ما هو مفرط و ما هو غير مفرط، و ذلك بإجراء تقييم لفائدة 

لهجوم على المستوى العسكري الاستراتيجي، فإذا ما تبين أن هناك خسائر مفرطة فعليه إلغاء ا
ذلك الهجوم، و هذا دائما في إطار التناسب بين الميزة العسكرية المحققة و الخسائر و الأضرار 

  .)1(الجانبية
 –ذ الاستراتجيات  فالغاية من تبني مبدأ الآلام التي لا مبرر لها تتمثل في حظر اعتماد و تنفي

التي تستهدف خاصة إضعاف الطرف المعادي بعد فترة النزاع المسلح، بإبقاء  -أساليب الحرب
آلام لا داعي لها لدى الأشخاص و أضرار لا مبرر لها على الأعيان المدنية،في حين أنه ليس هناك 

الإستراتيجية، نظرا إلى أن  ضرورة التمسك بمبدأ الآلام التي لا مبرر لها للتنديد بعدم قانونية هذه
الفقرة الأولى و الثانية من 52تطبيقها لاسيما عن طريق الهجمات يقع تحت طائلة المادة 

ل لعام    . )2(1977البروتوكول الإضافي الأوّ
  . بعض الآثار التي تعد من قبيل الإصابات المفرطة الضرر: ثانيا

اجتماعا للخبراء الحكوميين في 1999أيار/ عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مايو
مشروع مقدم تحت عنوان   ثالقانون الدولي الإنساني والخبراء الطبيين العسكريين و المدنيين لبح

و بناءا على المناقشات التي دارت في الاجتماع   و ) الإصابات المفرطة أو الآلام التي لا مبرر لها(
لآثار لبعض الأسلحة المستخدمة في النزاعات المشاورات الثنائية بين الأطراف حول بعض ا

المسلحة  خلصت الدراسة إلى اختيار الآثار التالية من قبل الإصابات المفرطة الضرر أو من قبل 
  : )3(الآلام التي لا مبرر لها

    . أمراض خلاف تلك الناتجة عن الإصابات البدنية الناتجة عن المتفجرات أو المقذوفات -
خلاف رد الفعل المتوقع للإصابة (ة غير طبيعية،أو حالات نفسية غبر طبيعية حالات فسيولوجي -

  ). الناتجة عن المتفجرات أو المقذوفات

                                                
 . 258سابق، صالرجع المألكسندر بالجي جالوا، –)  1
                                     .                                                                               332سابق ، صالرجع الم: الدكتور هنري ميروفيتز  -)  2
، 1999سنة  835اĐلة الدولية للصليب الأحمر العدد : الأسلحة الرهيبة و الإصابات المفرطة أو الآلام التي لا مبرر لها: كوبلاند. روبن م –)  3

  .  47ص 
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خلاف الآثار الناجمة عن الألغام المضادة للأفراد ذات ( إعاقة دائمة خاصة بنوعية السلاح  -
  ).رأس صاعق و التي تم حظرها الآن على نطاق واسع

  .بنوع السلاح التشوهات الخاصة -
  .الوفاة المؤكدة أو شبه المؤكدة في الميدان ،أو معدل الوفيات المرتفع في المستشفيات -
  .الجروح من الدرجة الثالثة بين من يظلون على قيد الحياة لحين الوصول إلى المستشفى -
د الآثار التي ليس لها علاج طبيعي معروف أو مؤكد و التي يمكن تقديمه في مستشفى جي -

  . التجهيز
و لقد تمت هذه الدراسة بناءا على مجموعة من البيانات المتصلة بالآثار التي تخلفها بعض 
الأسلحة قام đا فوج من الخبراء و المختصون و قدمت في المطبوعة الطبية العسكرية و قاعدة 

  : )1(ليبيانات الجرحى الخاصة بالإصابات المختلفة للإصابات، و كان ذلك اعتمادا على ما ي
  ). طبقا لتصنيف الصليب الأحمر للجروح(نسبة الجروح الخطيرة  -
  .العدد الإجمالي للوفيات -
  . النسبة بين الإصابات المركزية و إصابات الأطراف -
  .مدة البقاء في المستشفيات -
  .عدد العمليات التي اقتضتها الحالة -
  .الحاجة لنقل الدم و كميته -
  .عدد الأطراف -

لال هذه البيانات وحدت جماعة الخبراء أن الأسلحة التي تسبب إصابة نتيجة و من خ
 فجزءا معينا من الجسم كوظيفة من وظائ فللإنفجارات أو المقذوفات، و لكنها لا تستهد

  : )2(تصميمها ما يلي
  ./5أو في المستشفيات بما يزيد على ./ 22لا تسبب في حدوث وفيات في الميدان تزيد على -
جروحا يمكن علاج الجزء الأكبر منها بواسطة الإجراءات الطبيعية و الجراحية المقررة  تحدث -

  .عادة
                                                

 . 44سابق، ص الرجع المكوبلاند،  . روبن م -)  1
اĐلة الدولية للصليب الأحمر العدد ) الإصابات المفرطة أو الآلام التي لا مبرر لها(دولية للصليب الأحمر و مشروع اللجنة ال بيتر هيربي،  –)  2

 . 44، ص 1999، السنة835
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     جمعية طبية وطنية  13و لقد حازت هذه الدراسة على موافقة الجمعية الطبية العالمية، 
مؤسسة طبية أخرى و اعترفت هذه المؤسسات بصلاحية الدراسة و أوصت باستخدام  16و 

تحديد الأسلحة التي تسبب إصابات مفرطة أو آلام لا مبرر لها، و من هنا تكمن  نتائجها عند
  .قيمة و تقدير هذا المبدأ في تطبيقه على الأساليب و الوسائل المستخدمة في النزاعات المسلحة

و بناءا على ما تقدم قامت اللجنة الدولية للصيب الأحمر في تقديم مقترحات تضمنت 
لأحداث التوازن بين متطلبات الضرورة ) فرطة أو الآلام التي لا مبرر لهاالإصابات الم(مشروع 

  .)1(العسكرية و الاعتبارات الإنسانية، فكان من بين هذه المقترحات
  . أن تراعي الدول الحقائق السابق  ذكرها عند استعراض مشروعية السلاح -
  .ذكرها نتيجة لوظيفة تصميمه تقرير ما إذا كان السلاح محل البحث قد يسبب الآثار السابق -
  .الموازنة بين الفائدة العسكرية للسلاح و هذه الآثار -
تحديد ما إذا كان بالإمكان تحقيق نفس الغرض بشكل معقول عن طريق وسيلة أخرى مشروعة  -

  .لا يكون لها مثل هذه الآثار
  .تي لا مبرر لهاالقيمة القانونية لمبدأ الإصابات المفرطة أو الآلام ال: الفرع الثالث

ارتأينا من خلال هذا الفرع دراسة مرتبة و تقدير القيمة القانونية لهذا المبدأ، في كل من 
اتفاقيات القانون الدولي الإنساني و النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و يكون ذلك 

  : وفق
  . لدولي الإنسانيتقدير مبدأ الآلام التي لا مبرر لها في اتفاقيات القانون ا: أوّلا

ن مبدأ الآلام التي لا مبرر لها فإن القيمة القانونية  على غرار المراحل التي مرّ đا تطور و تكوّ
  لهذا المبدأ هي أيضا مرت بعدة مراحل، و ذلك حسب مرتبة و وظيفة الاتفاقية الدولية 

الدولي الإنساني، سواء تلك المهتمة بتنظيم وسائل و أساليب القتال، و المعنوية باتفاقيات القانون 
التي تراعي تنظيم أدوات و طرق القتال، أو تلك التي ēتم بتوفير الحماية لضحايا النزاعات 

  .المسلحة
و كما سبق و أن ذكرنا أن الفضل في تقنين هذا المبدأ بداية يعود إلى إعلان سان بتر سبورغ 

مرتبة و قيمة هذا الصك في النظام  ، و التي عملت الفقرة الأخيرة منه على تحديد1868لعام 

                                                
 . 47/48سابق، ص الرجع المبيتر هيربي،  -)  1
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و يحتفظ الأطراف المتعاقدة أو التي تقبل التعهد (... القانوني لقواعد قانون الحرب بالنص على أنه 
بحق التفاهم فيما بعد كلما قدم اقتراح محدد بشأن التحسينات المقبلة التي قد يدخلها العلم على 

لتي وضعتها و التوفيق بين ضرورات الحرب و قوانين تسليح الجيوش من أجل الحفاظ على المبادئ ا
  ) . الإنسانية 

فمن خلال المبادئ التي تضمنتها ديباجة سان بتر سبورغ نجد المبدأ موضع الدراسة و هو 
الذي يفترض فيه التطبيق عن طريق الاتفاق، و ذلك بوضع قواعد ) الآلام التي لا داعي لها (

لأسلحة و الأساليب التي يعتبر استعمالها مخالفا للمبادئ محددة تستهدف أنواعا جديدة من ا
  . المذكورة، أو تستهدف أنواعا من الأسلحة الموجودة في مخازن بعض الدول 

و عليه فالقيمة القانونية التي تضبط هذا المبدأ من خلال هذا الصك القانوني هي الاسترشاد 
المتصمنة في هذه الديباجة لا تنطبق بنفسها بما جاءت به ديباجة هذا الإعلان كون جميع المبادئ 

،و إنما تحتاج إلى وضع قواعد قانونية تترجم فيها هذه المبادئ على شكل أحكام قواعد تعمل 
  .  )1(الدول على التقيد đا 

والتي  1977من البروتوكول الأول لعام  35غير أنه و منذ اعتماد الفقرة الثانية من المادة 
الأسلحة و القذائف و المواد و وسائل القتال التي من شأĔا إحداث تقضي بحظر استخدام 

إصابات أو آلام لا مبرر لها ، و استنادا على الفقرة الأولى من نفس المادة و التي تقضي بأن حق 
أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب و وسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود، و اعتمادا 

  نفس البروتوكول و التي تلزم الأطراف المتعاقدة عند دراسة أو تطوير من  36على نص المادة 
أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو إتباع أسلوب للحرب بأن تتحقق هذه الدول ما إذا كان 
ذلك محظورا في جميع الأحوال بمقتضى هذا الملحق أو أي قاعدة أخرى ممن يلتزم đا الطرف 

ا إلى القول أن الامتثال لمبدأ الإصابات المفرطة أو الآلام التي لا مبرر لها المتعاقد، فإن هذا يدعون
ملزم للدول المتعاقدة و خصوصا إذا كانت الوسائل و الأساليب المستخدمة محظورة بموجب قواعد 

  . القانون الدولي الإنساني 

                                                
1  (– ACASSESSE : * Weapons causing unnecessary suffering are they prohibited * in 

rivistadi Doritos international . Val 48 . 1975 P 14 – 20 .                                                 
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ينتج  )1(لها إن حظر الوسائل و الأساليب التي من شأĔا إحداث إصابات أو آلام لا مبرر 
حظر استخدام الوسائل و الأساليب المحظورة بموجب :عنه بالتبعية نتيجتين هامتين الأولى

الاتفاقيات الدولية و المنعقدة في هذا الشأن، أما النتيجة الثانية فتتمحور حول حظر إحداث 
، إذا كانت الآلام التي لا مبرر لها حتى و إن كانت الأساليب و الوسائل المستخدمة مسموح đا

د في إحداثها، و هذا ما أشارت إليه المادة  من اتفاقيتي جنيف  51و المادة  50هذه الآلام متعمّ
  . على الترتيب  1949الأولى والثانية لعام 

غير أن الإشكال الذي يثور بالنسبة للأسلحة المستخدمة تحديدا هل تكمن في طبيعة 
التي لا داعي لها، أم تكمن في طريقة و أسلوب السلاح المسبب للإصابات المفرطة و الآلام 

الاستخدام الذي ينتج عنه مثل هذه الآثار، الأمر الذي يستدعي تقييم ما إذا كان السلاح في 
الاستخدام العادي المتوخى منه أساسا ذا طبيعة تسبب مثل هذا الأذى، وهذه المعاناة ، ولذلك 

đ ا هذا السلاح، لأن ذلك يوضح ما إذا كان من المهم أيضا تحديد الكيفية التي يستخدم
غير أن هذا التساؤل تتضاءل قيمته إذا ادخل  )2(. يستخدم ضد الأشخاص أم ضد الأشياء المادية

د في استخدام الوسيلة في حدّ ذاēا، أو في استخدام الأسلوب المفرط و المسبب  عنصر التعمّ
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال للمعاناة التي لا داعي لها، و هذا ما كان محل نظر 

  نصوص نظامها الداخلي      
  . تقدير مبدأ الآلام التي لا مبرر لها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: ثانيا 

من نظام المحكمة الجنائية الدولية على  08من المادة )  20/ ب /  2( لقد نصت الفقرة 
ائف أو أساليب حربية تسبب أضرار أو آلام زائدة أو لا لزوم لها يعد أن استخدام أسلحة أو قذ

جريمة من جرائم الحرب، غير أĔا أضافت شرط أن تكون هذه الأسلحة و القذائف و الأساليب 
      الحربية موضع حظر شامل، و أن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي عن طريق تعديل يتفق 

   .  123،  121ردة في المادتين و الأحكام ذات الصلة الوا

                                                
 .   41من القانون الدولي الإنساني العرفي ، جون ماري هنكرش ، المرجع السابق ، ص  70القاعدة  –) 1
من البروتوكول الإضافي الأول ، اĐلة الدولية للصليب الأحمر ، مختارات من  36ة استعراض الأسلحة وفقا للماد حبستن ماك كليلاند،  –)  2

 .  93ص  ، 2003أعداد 
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      و حسب نص المادة السابقة الذكر فإن الجريمة تكمن في أن الفاعل يستخدم وسائل 
أو أساليب حربية يكون من شأĔا إحداث آلام زائدة أو لا لزوم لها على الصحة، علما أن النظام 

ا في حالة الاتفاق فإنه سوف الأساسي للمحكمة لم يشر إلى هذه الوسائل أو الطرق حصرا، و إنم
من نظام المحكمة، و بالتالي فالنص  123،  121يدرجها في نظام المحكمة حسب نص المادتين 

و الوسائل حسب  على أركان هذه الجريمة قد تعطل بسبب عدم وضع الجدول الخاص بالأساليب
   )1(. هذه الفقرة

لى أفعال أخرى شديدة الشبه بمبدأ كما أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إ
الآلام الزائدة أو الإصابات المفرطة الضرر و المتمثل في تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى 

   و المقصود من ذلك كل الأفعال التي تأثر في السلامة الجسمية  ) 2(خطير بالجسم أو بالصحة ،
ضاء الجريح أو المصاب، أو تعرضه لآلام لا أو في صحة المريض أو الجريح كأن يتم بتر أحد أع

     )3(. داعي لها أو مفرطة الضرر
غير أن جريمة التسبب العمدي في إحداث المعاناة الشديدة تنفرد بركن وحيد عن باقي 
     الجرائم المذكورة في النظام الأساسي للمحكمة و المتمثل في أن مرتكبها يتسبب في ألم بدني 

  )4(. معاناة شديدة أو أضرار بليغة بجسد أو بصحة شخص واحد أو أكثرأو معنوي شديد أو 
و تجدر الإشارة إلى أن تطبيق مبدأ الإصابات المفرطة أو الآلام التي لا مبرر لها على 
النزاعات المسلحة غير الدولية شأنه في ذلك شأن تطبيقه على النزاعات المسلحة الدولية، طالما أن 

يز بين النزاعات التي تتعلق đا المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف من الأمر لا يستدعي التمي
من جهة أخرى،   1977جهة، و النزاعات المحدودة في المادة الأولى من البروتوكول الثاني لعام 

  )5(كون أن تطبيقه على مثل هذه النزاعات يجد أساسه في الأسباب الإنسانية ابتداء
  

                                                
 .   832سابق ، ص الرجع المالدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي ،  –)  1
 .  670لمرجع السابق ، ص من المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، ا)  02/ أ /  03( الفقرة  –)  2
 .   139،ص  2006مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،  السعدي ، الدكتور عباس هاشم –)  3
 .   284سابق ، ص الدكتور محمد حنفي محمود ، مرجع  –)  4
  .345ميروفيتز ، مرجع سابق ، صالدكتور هنري  -)  5
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الإصابات المفرطة أو الآلام التي لا مبرر لها و المنصوص عليه في عدة في تقديري أن مبدأ 
لّ من أهمها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، و خصوصا البروتوكول الإضافي  صكوك دولية لعّ

ل لعام    :يمثل ثلاث أوجه 35في مادته  1977الأوّ
ب آلام لا مبرر لها أو إصابات أن استخدام وسائل و أساليب قتالية محرمة دوليا و تسب: أوّلها

مفرطة الضرر أمر محظور و لا يجوز بأية حال الاحتجاج بحالة الضرورة العسكرية كمبرر لانتهاك 
  . هذا المبدأ

أن تعمد إحداث آلام لا داعي لها أو إصابات مفرطة الضرر بوسائل و أساليب : الوجه الثاني
التالي لا يمكن الإدعاء بحالة الضرورة العسكرية مسموح استعمالها، أمر يقع تحت طائلة الحظر و ب

د إلحاق أذى بالخصم دون داع   . في تعمّ
حصول آلام و إصابات زائدة أو معاناة للخصم دون تعمد ذلك و بوسائل : الوجه الثالث

مسموح đا، كأن تقع هذه الآثار كنتيجة عرضية على أهداف عسكرية،فهذا أمر وارد و يمكن 
  . ورة العسكرية لتجنب العقاب و المسؤولية عن ذلكالدفع بحالة الضر 

đذه الأوجه الثلاث يبقى الضابط الوارد على حالة الضرورة العسكرية و المتعلق بالآثار التي 
تحدثها وسائل أو أساليب القتال و المتمثل في ألا تكون الوسائل و الأساليب المستخدمة   في 

  .         أو تحدث آلام لا مبرر لها في الخانة الطبيعية له حالة الضرورة تسبب إصابات مفرطة الضرر
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   .عدم استخدام هجمات عشوائية الأثر: الثانيالمطلب 
  

مما لا شك فيه أن من بين أهم أهداف استخدام حالة الضرورة العسكرية هو إحراز النصر 
مل العسكري أصلا، غير أن على الخصم، وهذا في حد ذاته يعتبر ضرورة تمليها ظروف خوض الع

، ومقيد بحدود، ينبغي عدم تجاوزها وإلاّ عدّ هذا العمل محظور من وجهة طهذا محكوم بضواب
القانون الدولي الإنساني، الذي عمل على تبيان الأحكام والقواعد الواجب إتباعها عند خوض  

  .كل معركة
فر بعض المعلومات، لعلّ من وعليه فإن من أبجديات العمل العسكري لأية معركة تقتضي توا

أهمها التقارير الإستخبارية عن قوة العدو العسكرية والاقتصادية، ومراكز تجمع قواته،كما أن إعداد 
الخرائط يلعب دورا أساسيا في حسم المعارك لما يوفره من معلومات حول تواجد الأهداف 

ة، وهذا ما عمل القانون العسكرية، والأهداف المدنية، بقصد العمل على تفادي هذه الأخير 
من البرتوكول  57الدولي الإنساني تكريسه في عدة نصوص قانونية، من ذلك ما جاء في المادة  

والتي حثت على بذل رعاية متواصلة أثناء إدارة العمليات العسكرية، من أجل  1977الأول لعام 
  .والأعيان المدنية تفادي الهجمات العشوائية التي قد تصيب السكان المدنيين والأشخاص

إن مما لا يخفى على المقاتلين سواء كانوا قادة أو جنود الآثار الوخيمة التي تسببها الهجمات 
العشوائية على الأعيان والأشخاص المحمية من أضرار وإصابات تتجاوز والحدود من شن الهجوم 

الاحتياطات التي العسكري،لذا عملت أحكام القانون الدولي الإنساني على وضع مجموعة من 
  .ينبغي للمقاتلين التقيد đا،سواء قبل أو أثناء أو بعد توجيه الهجمات العسكرية
ألاّ تكون الهجمات : وللوقوف بشيء من الدراسة والتحليل حول هذا الضابط والمتمثل في 

ائية المستخدمة في حالة الضرورة العسكرية عشوائية الأثر نتطرق بداية إلى تعريف الهجمات العشو 
    )الفرع الثاني (ثم نتناول الاحتياطات الواجب اتخاذها عند توجيه الهجوم )الفرع الأول(وأنواعها 
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  .عريف الهجمات العشوائية وأنواعهات: الفرع الأول
إن من بين الهجمات التي يحظرها القانون الدولي الإنساني على المتحاربين أثناء سير القتال 

ائية فتصيب الأهداف العسكرية و الأهداف المدنية، سواء أعيان أو تلك التي تكون بطريقة عشو 
أشخاص دون تمييز، الأمر الذي ينجم عنه حدوث أضرار جسيمة على مثل هذه الفئات، وعلى 

بالقواعد الأساسية التي تحكم أساليب  1977هذا الأساس اهتم البروتوكول الإضافي الأول لعام 
بط التي ترد على الآثار التي تخلفها الهجمات خصوصا، في عدد و وسائل القتال عموما، و بالضوا

تحت عنوان التدابير الوقائية أو الاحتياطات الواجب  57من نصوص مواده مثل ما جاء في المادة 
من نفس البروتوكول، و عليه  51،18اتخاذها أثناء الهجوم، إضافة إلى ما نصت عليه المادتين 

بخصوص  ثانيهما تتعلق بتعريف الهجمات العشوائية،و أولهما: سنقسم هذا الفرع إلى نقطتين 
  . بعض أنواعها 

  .تعريف الهجمات العشوائية : أولا 
أعمال ( )1(الهجمات على أĔا تعني 1977من البروتوكول الأول لعام  49المادة  لقد نصت

جميع الأعمال و الملاحظ على هذا التعريف أنه يشمل  )العنف الهجومية و الدفاعية ضد الخصم 
التي يأتيها المقاتلون سواء كانت عن طريق الهجوم أو كانت عن طريق الدفاع،وبالتالي يدخل في 

كما قد يقصد بمصطلح الهجمات كل   (Contre attaque)هذا إطار الهجمات المضادة 
 الأعمال القتالية سواء كانت أعمال إيجابية كالقصف الجوي أو إطلاق الغازات السامة، بما في
      ذلك من استعمال الأسلحة سواء التقليدية أو الحديثة، و كذلك الأعمال السلبية كالحصار 

  .  )2(و الحرمان من بعض المواد الضرورية لحياة السكان المدنيين 

                                                
كما تعرف الهجمات على أĔا أعمال العنف الهجومية دون سواها، و هذا ما أخذت به بعض الدول في دفاترها العسكرية، فقد عرفت   –)  1

  . الأعمال الهجومية التي ēدف إلى تدمير قوة العدو و احتلال مواقع جديدة و التقدم داخل أرض العدو ( الهجمات على أĔا 
SANDOZ,SUINARSKI ,ZIMMEMANN : OP. CIT .P 615                                                      

المسؤولية الدولية عن الأضرار الناشئة عن مخلفات الحرب العالمية الثانية في الإقليم الليبي ، منشورات مركز جهاد  علي عبد الرحمن ضوي ، –)  2
  .                          154، ص  1984، سنة  الليبيين ضد الغزو الإيطالي ، الطبعة الأولى
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فالهجوم العشوائي هو عمل عسكري  لا يتخذ فيه المهاجم الاحتياطات اللازمة لتجنب 
نيين و الأعيان المدنية، و ذلك باستخدام وسائل و أساليب ضرب أهداف غير عسكرية، أي المد

و من  )1(لا يمكن توجيهها إلى أهداف عسكرية محددة، أو لا يمكن لآثارها أن تكون محددة، 
أجل تفادي هذه الأضرار بالأشخاص و الأشياء المحمية نص البروتوكول الأول على أنه ينبغي 

بين السكان المدنيين و المقاتلين، و بين الأعيان المدنية لأطراف النزاع أن تميز في كل الأوقات 
والأهداف العسكرية، و طبقا لذلك ينبغي أن توجه عملياēا العسكرية ضد الأهداف العسكرية 

  .  )2(فقط 
و بناءا على هذا فالهجوم العشوائي هو ذلك الهجوم الذي يوجه ضد أهداف تحتمل أن 

، أو أĔا تصيب أهداف مدنية بأضرار جسيمة كون تكون أهداف عسكرية أو أهداف مدنية
   )3(. الأهداف العسكرية غير مميزة أو غير محددة بدقة تنفي معها ضرب الأهداف المحمية

و القانون الدولي  )4( 1977و لقد حظر الهجمات العسكرية كل من البروتوكول الأول لعام 
وقد حاولا كل من هذين الصكين ) عشوائيةتحظر الهجمات ال(بالنص على أنه  )5(الإنساني العرفي 

  : إعطاء تعريف للهجمات العشوائية بأĔا تلك التي
  .لا توجه إلى هدف عسكري محدد -
  .يستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد -
البروتوكول،  يستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا -

و الأشخاص المدنيين ة كهذه، الأهداف العسكرية و من ثم فإن من شأĔا أن تصيب في كل حال
  .أو الأعيان المدنية دون تمييز

                                                
 . 307ص  2011جرائم الحرب، إعداد نسرين عبد الحميد نبية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية  روي عثمان و داود كتاب، –)  1
 .  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  48المادة  –)  2
 .   303، ص 1999، جنيف 26ولي الإنساني تطوره و فعاليته، اĐلة الدولية للصليب الأحمر، العدد القانون الد الحسني زهير، –)  3
 . من نفس البروتوكول 85من المادة ) 3(، و كذلك الفقرة الثالثة 1977من البروتوكول الأول لعام  51من نص المادة  4الفقرة  –)  4
 .  32، 31ني العرفي، جون ماري هنكرتس، مرجع سابق، ص من القانون الدولي الإنسا 12، 11المادة  –)  5
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غير أن الملاحظ على هذا التعريف أنه اعتمد على تبيان أهم الأنواع التي تعتبر من قبيل 
دولي الإنساني سواء الاتفاقية أو العرفية فهو الهجمات العشوائية المحظورة بموجب أحكام القانون ال

  .  إذن تعريف تعدادي لأنواع الهجمات العشوائية، و هذا ما سنقوم ببحثه في ما يلي
  :.أنواع الهجمات العشوائية: ثانيا

و كما سبق و أن ذكرنا أن بعض النصوص اعتمدت في تعريفها للهجوم العشوائي على 
  :من هذا القبيل، و عليه يعتبر من الهجمات العشوائيةتعداد لأهم أنواعه التي تعتبر 

  : الهجمات التي لا توجه إلى هدف عسكري معين -01
ل في الفقرة      . 51من نص المادة ) أ/4(لقد نص على هذا النوع البروتوكول الإضافي الأوّ

  .و اعتبره من بين الهجمات العشوائية المحظورة بموجب أحكام هذا الصك الدولي
 يتم تفادي مثل هذه الأنواع من الهجمات يتعين على من يتخذ القرار العسكري و حتى

بشنّ أي هجوم أن يأخذ في الحسبان عوامل مختلفة تتعلق أساسا بضرورة تعيين و بدقة الهدف 
من أجل إبطال مفعوله و بأقل قدر ممكن من الأضرار، لذا وجب عليه التحقق من  )1(العسكري،

  :)2(النقاط التالية
  .أهمية الهدف و مدى إلحاح الموقف -
  ).أي الغرض الذي يستخدم فيه( الاستخبارات المتاحة عن الهدف المزمع مهاجمته  -
  .الأسلحة المتاحة و مدى دقتها و نطاق تأثيرها -

الهجمات التي تم استخدام فيها وسائل و أساليب القتال لا يمكن توجهها إلى هدف  -02
  : عسكري محدد
ل لعام 51من نص المادة ) 4/ب(ذكر هذا النوع في الفقرة  و لقد ورد ، من البروتوكول الأوّ

، و المقصود من حظر هذا النوع من الهجمات هو حظر تلك الوسائل و الأساليب التي 1977
                                                

  : من التدابير الواجب اتخاذها أثناء القيام بمهاجمة الأهداف العسكرية نذكر –) 1
  .الاقتراب من الهدف بالقدر الكافي لتمييزه عن الأهداف المدنية اĐاورة له –أ         
 . وفيات و إصابات عرضية للمدنيين و الأعيان المدنية تقدير الأخطار المحتملة الوقوع من –ب         

 .30، ص 2000بلا خسائر في الأرواح، اĐلة الدولية في الصليب الأحمر، مختارات من أعداد  خوض الحرب روجرز،. ب.أ -)  2
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تتميز بالأثر العشوائي، و عليه فإن مسؤولية القادة و الجنود لا تقف عند اختيار و تحديد الهدف 
د تدميره بل يتعداه إلى ضرورة تبين الوسائل و الأساليب التي لا يمكن التحكم فيها، العسكري المرا

  . و بالتالي لا يستطيع مستعملها توجيهها إلى الهدف المراد إبطال مفعوله
و على هذا يرى البعض أن استخدام الأسلحة الذكية، التي لها القدرة على إصابة الهدف 

شأĔا أن تمنع قدر الإمكان الخسائر بين أفراد الجيش المحارب،     و المراد تدميره بدقة كبيرة، من 
تصيب لأهداف العسكرية، و تقلل من الوفيات و الإصابات و الأضرار العرضية إلى الحد الأدنى 
الممكن، لذا يتعين على أطراف النزاع الحصول على الأسلحة البالغة الدقة في إصابة الهدف، بحيث 

الأقصى من الأثر الإستراتيجي المطلوب، مع الحد الأدنى من الأضرار العرضية،  تستطيع تحقيق الحد
وأقل قدر ممكن من الخطر على حامل السلاح و جهاز إطلاقه، غير أن هذا انتقد على اعتبار 

   )1(.التكلفة الكبيرة لهذا السلاح، إضافة إلى أĔا ليست بالجودة التي نتصورها
  )2(.ام فيها وسائل أساليب قتالية لا يمكن حصر آثارهاالهجمات التي يتم استخد -03

د شن هجوم من شأنه أن يوقع خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين،أو  إن تعمّ
يلحق أضرار بالغة وواسعة الانتشار على البيئة مقارنة بالميزة و المكسب المتوقع عدّ هذا الهجوم 

  .)3(لجنائية الدولية جريمة حرب يعاقب مرتكبهابالنسبة للنظام الأساسي للمحكمة ا
و بالنظر إلى التطور التقني الحاصل على أساليب ووسائل القتال من الصعب التحكم في 
الآثار التي تحدثها هذه الأخيرة على الأشخاص و الأعيان المحمية بموجب أحكام القانون الدولي 

  .  الإنساني
متباعدة وواقعة في مناطق آهلة بالسكان  الهجوم الذي يعالج أهداف عسكرية -04

  .المدنيين أو الأعيان المدنية
من  51لقد ورد نص على هذا النوع من الهجمات في الفقرة الرابعة من نص المادة 

باعتبار أن الهجوم قصفا بالقنابل أيا كانت الطرق و الوسائل الذي  1977البروتوكول الأول لعام 

                                                
 . 30سابق، ص روجرز، مرجع . ب.أ -)  1
 . 1977لبروتوكول الأول لعام من ا 51من المادة ) ج/4(نصّ على هذا النوع في الفقرة  –)  2
  . النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من 8من المادة )  4/ب/2( الفقرة  –) 3
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اعدة و المتمايزة عن بعضها البعض و الموجودة في مناطق تضم يعالج عددا من الأهداف المتب
  . تجمعات للمدنيين أو للأعيان المدنية،فإن هذا الهجوم يقع محظورا

التي  1907و تأسيسا على هذا فقد أوجبت الاتفاقية التاسعة من اتفاقيات لاهاي لعام 
    بدأ التمييز بين المدن المفتوحة نقلت إلى الحرب البحرية قواعد القصف البرية و التي تقوم على م

و المدن المغلقة و بين المقاتلين و غيرهم للحد من الأضرار الواقعة في صفوف الأعيان والأشخاص 
المدنية،كما أوجبت على الطرف المهاجم إطلاق إنذار مسبق بالقصف،و ذلك لاحترام 

الأبنية الدينية التي يشير إليها  المستشفيات و مؤسسات الإحسان و المؤسسات العلمية و الأثرية و
  )1(.سكان المدينة المقصوفة

الهجوم الذي يسبب خسائر في المدنيين أو الأعيان المدنية و التي تكون مفرطة  -05
  : مقارنة بالفائدة العسكرية المنتظرة

المقصود  1977من البروتوكول الأول لعام  51من نص المادة ) 4/ب(لقد حددت الفقرة  
وع من الهجمات، و الذي يتوقع منه أن يسبب خسارة فادحة في المدنيين، أو إحداث đذا الن

أضرار بالغة بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر و الأضرار، بحيث يجاوز في 
  .آثاره ما ينتظر منه من تحقيق ميزات عسكرية ملموسة و مباشرة 

لك الهجمات الترويعية للسكان المدنيين بقصف كما يعتبر من قبيل الهجمات العشوائية ت
المناطق قصفا شاملا، مما يسفر عنه ضحايا في صفوفه، و أضرار جسيمة بالأعيان المدنية، الأمر 
الذي حظره البروتوكول الأول،كون أن هذا النوع يحدث خسارة في الأرواح و الأشياء المحمية، حتى 

زة الهجوم المباشر و المحدد، الشيء الذي يرتب التزاما و إن كانت عرضية لكنها مفرطة مقارنة بمي
على عاتق القادة العسكريين بأن يأخذوا في الاعتبار نتائج الهجوم مقارنة بالنتائج المتوقعة، و ذلك 
بالانتباه إلى حركة المدنيين، و مواقع الأعيان المدنية لتفادي النتائج الوخيمة التي قد يحدثها الهجوم 

  .   )2(مثل هؤلاء الأشخاص و الأعيان العشوائي على

                                                
،      1989العدد الأول، مارس 13قضايا معاصرة في الحروب البحرية و الحياد،مجلة الحقوق،جامعة الكويت السنة  ، محسن أشيشكي –)  1

 .  23ص 
 . 39مرجع سابق، ص : نسرين عبد الحميد نبية ) جرائم الحرب(، مبدأ التناسب شرهورست في/ د  -)  2
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إن الهجمات العشوائية و المتمثلة في الأنواع السابقة الذكر تعتبر من الأساليب المحظورة 
بمقتضى أحكام القانون الدولي الإنساني، كوĔا تتم بواسطة وسائل عشوائية الأثر، و بالتالي لها 

هو الشيء الذي لا يمكن الدفع به في حالة  آثار جد قاسية على الأشخاص و الأشياء المحمية، و
الضرورة العسكرية لتبريره و خصوصا إذا كانت آثاره على غير الأهداف العسكرية تتجاوز بكثير 

  .    ما يقصد منه على الأهداف العسكرية 
  . الاحتياطات الواجب اتخاذها عند توجيه أي هجوم: الفرع الثالث 

هي تلك التدابير الوقائية التي يتعين على المقاتل لشأن إن الاحتياطات المقصود في هذا ا
سواء قائد مسؤول أو جندي، العمل على تحقيقها و التقيد đا سواء كان ذلك قبل شنّ أي 
هجوم أو أثناءه أو حتى بعد الانتهاء من العمليات العسكرية، هذه التدابير ēدف إلى محاولة 

المشتركين في العمل العدائي و كذلك الأهداف  الإسهام في تفادي الإضرار بالأشخاص غير
والأعيان غير العسكرية، و بالتالي الحفاظ على كل ما هو ضروري لحياة السكان المدنيين و من في 
حكمهم، هذا الالتزام يدخل في إطار معادلة التناسب التي تعمل على ضبط التوازن بين حالة 

يطرة على الخصم، و المبادئ الإنسانية التي تعمل على الضرورة العسكرية التي تقتضي التدمير و الس
  . الحفاظ على الحدود الدنيا للإنسان سواء مقاتل أو غير مقاتل

و لقد أشار البروتوكول الأول في عدد من نصوصه إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها عند 
قبل المهاجم أو  القيام بأي عمل عسكري، و للكشف على أهم التدابير الواجب اتخاذها سواء من
ثم نتناول ) أولا(غير المهاجم، نتطرق بداية إلى التدابير الوقائية الواجب اتخاذها قبل شن أي هجوم 

و أخيرا نأخذ الاحتياطات الواجب  )ثانيا(الاحتياطات الواجب اتخاذها من طرف المهاجم 
  .  )ثالثا(اتخاذها من جانب الطرف الذي يتلقى الهجوم 

  .الوقائية الواجب اتخاذها قبل شنّ أي هجوم التدابير : أولا
إن من أهم التحديات التي تواجه المقاتل سواء كان جندي بسيط أو قائد مسؤول أثناء 
العمليات القتالية هو كيفية إحداث توازن بين متطلبان النصر، و ما تقتضيه هذه الأخير من 

دئ ينبغي مراعاēا حتى في أشد حالات أعمال حربية، و المتطلبات الإنسانية، و ما تمليه من مبا
  :القتال، و حتى نتمكن من إحداث هذا التوازن ينبغي مراعاة المسائل التالية
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  التدريب المسبق على أحكام القانون الدولي الإنساني  – )01
القانون هو الضمانة الأولى التي ينبغي للمقاتل العمل على الالتزام đا لتفادي  إن احترام
 قد تحدث أثناء عملية الاشتباك مع الخصم، و حتى يتحقق هذا الضبط للسلوك التجاوزات التي

أثناء القتال لابد من تدريب مسبق لأحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني، للعمل من أجل 
            )1(:تحقيق  التوازن بين إنسانية المقاتل و ضرورة إحراز النصر و يكون ذلك من خلال 

  .الدولي الإنساني في التدريب العسكري دمج القانون  -
 .جعل القانون الدولي الإنساني جزءا من حياة الجندي اليومية  -

التصرف التلقائي السليم في الميدان، رغم الضغوط الجندي حتى يكتسب وتوعية تدريب  -
 .التي يواجهها

رغم العمل على بقاء الناحية الإنسانية حاضرة في أذهان القادة حية في ضمائرهم،  -
 .ضجيج المعركة، وأهوال الحرب

العمل على نشر الوعي بالمهام القتالية و واجبات الإنسانية بين الجنود و القادة  -
 . العسكريين 

    التعريف بالأفعال التي تعتبر من قبيل الجرائم الحربية و العمل من أجل احترام قوانين   -
 .  )2(و أعراف الحرب 

ساني تفرض على الأطراف المتحاربة احترام الضمانات إن أحكام القانون الدولي الإن
والقواعد الواردة في مواثيقه، بتقيد وسائل و أساليب القتال، و السعي للحد من الآثار التي تخلفها 

    ) 3(. هذه الأخيرة ،حرصا على المقتضيات الإنسانية التي لا يمكن لها أن تتجاهل الضرورات الحربية

                                                
القائد بين الضمير الإنساني و الحاجة للنصر في الحرب، سلسلة نحو ثقافة إنسانية ، الهلال الأحمر : محمد فضل اله المكي العميد الركن، –)  1

 .  35، ص 2006، 12القطري، العدد 
القواعد المشتركة لجرائم الحرب بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و القانون الدولي الإنساني،  حمد العسبلي،الدكتور محمد  –)  2

 .   29 – 28، ص 2009الوصية المنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني، العدد الثالث، السنة الثانية 
عاصر، دورية الوصية، مرجع المتعلقة بالأعمال الحربية في أحكام الفقه الإسلامي و القانون الدولي المالمبادئ الأساسية  الدكتور عامر الزمالي، –)  3

   . 71، ص سابق
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شخاص المعنيين بالعمل العسكري سواء كانوا قادة أو جنودا يضمن إن التدريب المسبق للأ
     .  إلى حد ما عدم ارتكاب انتهاكات لأحكام وقوانين النزاعات المسلحة

  : التحكم الجيد في المرؤوسين  )02
إن على القائد العسكري فرض السيطرة التامة على مرؤوسيه، و هم الجنود الذين هم تحت  

نعهم من ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لقانون الحرب، و ذلك بأن تكون له مسؤولياته،بقصد م
إلا إذا كانت هذه  )1(السلطة التامة في الأمر والنهي، وحتى العقاب في حالة مخالفة تعليماته 

الأوامر تشكل في حد ذاēا خرقا لأحد أحكام قانون الحرب، و إذا كان الجندي على دراية تامة 
  .  )2(ن عليه الامتناع عن تنفيذ هذه الأوامر đذا الانتهاك فإ

  : عرض الخطط على المستشارين القانونيين  - )03
نظام المستشارين القانونيين في القوات المسلحة نظام حديث نسبيا فقد ورد النص عليه لأول 

    )3(. 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  82مرة في المادة 
وتوكول المذكور أعلاه فإن مهمة المستشارين تتمثل في تقديم من البر  82طبقا للمادة 

المساعدة و المشورة للقادة العسكريين، بشأن تطبيق القواعد الاتفاقية التي من شأĔا تجنب الأشياء 
المحمية و كذا الأشخاص المدنية و سلاح الحروب، غير أن هذا النص لا يحمل على محمل الالتزام، 

  . )4() عند الاقتضاء(توفر هؤلاء المستشارين القانونيين  بل العمل على تأمين
   .الاحتياطات الواجب اتخاذها من طرف المهاجم: ثانيا 

من طرف الذي يدير الهجوم فقد ورد النص الاحتياطات الواجب اتخاذها  مسألة نظرا لدقة
الطرف بذل  من البروتوكول الإضافي الأول بقاعدة عامة تفرض على هذا 57عليها في المادة 

                                                
ص   ، 1999مدخل في القانون الدولي الإنساني و الرقابة الدولية على استخدام الأسلحة، دونه دار الطبع، مصر،  محمد شريف بسيوني، –)  1

320  . 
أوامر الرؤساء لمرؤوسيهم و المحكمة الجنائية الدولية إقامة العدالة أو إنكارها، اĐلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من  غاراواي،تشارلز  –)  2

 . 109سابق، ص ، و الدكتور خليل حسين، مرجع 108، ص 1999أعداد عام 
سابق، ، مرجع )نخبة من المختصين و الخبراء ( لقانون الدولي الإنساني نشر القانون الدولي الإنساني دراسات في ا د محمد يوسف علوان،.أ –)  3

 . 497ص 
، نفس المرجع، )نخبة من المختصين و الخبراء ( نحو إنفاذ القانون الدولي الإنساني دراسات في القانون الدولي الإنساني  السيد إيف ساندو، –)  4

 .  516ص 
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رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية بشكل يتفادى به إصابة الأشخاص المدنيين والأعيان 
المدنية، بحيث يتخذ جميع الاحتياطات لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، و أن يسعى إلى 

  : التي تمكنه من ذلك كافة الإجراءاتالتقليل من هذه الأضرار قدر المستطاع، لذا عليه واجب اتخاذ 
  : على كل من يخطط للهجوم أن يتخذ قرار من شأنه أن يقوم بما يلي ) 01

 إن من يخطط للعمليات العسكرية سواء كان ذلك على مستوى قيادة الأركان العسكرية، 
  : أو على مستوي جبهات القتال، عليه أن يراعي مجموعة من المسائل و التي تتمثل في ما يلي

  : لهدف المراد مهاجمته ليس هدفا مدنيا أن ا -)أ
على المخطط أو المنفذ أن يتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصا مدنية، 

و أن هذا الهجوم لا يستهدف أشخاصا مشمولة بالحماية كالأطفال والنساء،  )1(ولا أعيان مدنية، 
ة كالأعيان الثقافية، و الأعيان التي لا غنى و أفراد الخدمات الإنسانية، و لا أعيان لها حماية خاص

  . عنها لبقاء السكان المدنيين
و في حالة ما إذا ثار هناك شك حول عين ما أĔا هدف عسكري فعليه بذل عناية خاصة 
لفحص هذا الشك من خلال استخدام كافة الوسائل المتاحة التي تعتمد على التدقيق في طبيعة 

    )2(. الهدف المهاجم

  : اختيار الوسائل و الأساليب المناسبة - )ب
إن اختيار الوسيلة المستخدمة في الهجوم و اختيار الأسلوب المناسب لذلك من شأنه تجنب 
خسائر في الأرواح،أو الأعيان المدنية،و ذلك بصفة عرضية، و بالتالي الابتعاد عن استخدام 

  ئدة،أو أضرار في صفوف الأشخاص الأسلحة و أساليب القتال التي من شأĔا أن تسبب آلام زا
   )3(.و الأشياء المحمية

                                                
الحماية القانونية للمدنيين في القانون الدولي الإنساني، دار قنديل للنشر و الإشهار، الطبعة الأولى،  الدكتور ناصر عوض فرحات العبيدي،  –)  1

 . و ما بعدها 92، ص 2011عمان 
2  (– Claude Pilloud commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux 1949 

comite international de croix Rouge , Genève, 1986, ( commentaire de protocole 1 ) drt 57, 
P 704 .                                                                                                                                  

مية و القانون الدولي الإنساني،القانون الدولي الإنساني        و وسائل و أساليب القتال بين الشريعة الإسلا الدكتور محمد حمد العسبلي، –)  3
 .  47،ص 10الشريعة الإسلامية آداب المقاتل،نحو سلسلة ثقافية إنسانية،الهلال الأحمر القطري العدد
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فالمهاجم من وجهة النظر القانونية ليس مطلوب منه تقدير الاحتياطات العملية لتقليل 
الخسائر العرضية فحسب، و إنما يتعين عليه أن يعقد مقارنة بين التكتيكات أو الأسلحة المختلفة 

   )1(.يق الهدف، و بأقل الأضرار في نفس الوقتو المسار القتالي الذي ينتج عنه تحق
الامتناع عن شنّ أي هجوم من شأنه إلحاق خسائر جسيمة في الأرواح و الأعيان  –ج 

  . المدنية
على من يدير الهجوم الامتناع بإلغاء الهجمات التي قد يتوقع منها أن تلحق خسائر في  

بالأعيان المدنية، أو تلك التي تحدث خلطا من أرواح المدنيين أو أن تلحق الإصابة đم و الإضرار 
هذه الخسائر و الأضرار مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية 

عسكري متمركز في قرية زراعية عدد  30ملموسة و مباشرة كالهجوم على فيصل يتكون من 
ل،و تدمير الأعيان المدنية،و قتل سكاĔا خمسمائة شخص مدني،مما يسبب القضاء على الفيص

   )2(.المدنيين دون الحصول على ميزة عسكرية ملموسة
توجيه إنذار مسبق بوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ) 02

  .ما لم تحل الظروف دون ذلك
من  26ة لقد تم النص على هذا الواجب الاحتياطي الذي يقع على عاتق المهاجم في الماد

يتعين على قائد : (على أنه 1907لائحة الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 
الوحدات المهاجمة قبل الشروع في القصف أن يبذل قصارى جهده لتحذير السلطات باستثناء 

سل و ، إن هذا الالتزام يشكل قاعدة عرفية أقرت في لائحة ليبر وإعلان بروك)حالات الهجوم عنوة
   )3(.دليل أكسفورد

  

                                                
 . 31سابق،ص الرجع المروجرز،  .ب.أ –)  1
دليل للتضييق على ( دفع بإطاعة الأوامر العليا،القانون الدولي الإنساني مسؤولية القادة و الرؤساء و ال حسن عيسى عال االله،/ السيد –)  2

 .  384ص  مرجع سابق،،  )  نخبة من المتخصصين و الخبراء إعداد( الصعيد الوطني  
  . 56سابق  ،ص الرجع الم ، 20القاعدة  -بك-جون ماري هنكرست لويز دوزوالد -) 3
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إن مسألة توجيه الإنذار المسبق له دلالته و أهمية سواء لقصف أي مناطق يتواجد đا 
مدنيون أو أعيان مدنية،و حتى في حالة الحرب البحرية عندما يراد مهاجمة سفن العدو أو ضرب 

وجيه إنذارات لإخلاء المناطق الساحلية،على الطرف المهاجم استنفاذ كل المحاولات بما في ذلك ت
    )1(.هذه المناطق أو لتوقف القطع البحرية قبل إغراقها

إن الإنذارات التي ترسل تكون عادة في قصف المدن المفتوحة، من أجل إخلاء المناطق من 
السكان المدنيين المتمركزين حول الأهداف العسكرية، ويكون ذلك عن طريق عدة وسائل  

القصف، أو إلقاء بعض المنشورات، أو عن طريق التحليق  كالإذاعات بتحديد مكان ووقت
المنخفض للطائرات الحربية، وكل ما من شأنه إعطاء فرصة للمدنيين والأشخاص المحمية الأخرى 

     ) 2(. بالرحيل من المناطق المراد قصفها

ربية إن الهدف من توجيه الإنذار المسبق هو الحفاظ على معادلة التوازن بين الضرورات الح
والاعتبارات الإنسانية، وهو توازن مخول لكبار القادة والمسئولين العسكريين إجراؤه مع إمكانية 

  )3(.تقيم قراراēم بعد ذلك على أساس القائد العسكري الحكيم
غير أن هناك استثناءات وردت على هذه القاعدة في بعض الصكوك الدولية، تقضي بعدم 

، أو عندما يكون عنصر المفاجأة ...)الهجوم عنوة(...ة الاعتداء الالتزام đذه القاعدة في حال
من البروتوكول المذكور أعلاه ) ج(2فقرة  57حاسما في نجاح الهجوم، إضافة إلى هذا توجب المادة 

   )4(.الإنذار المسبق ما لم تحول الظروف دون ذلك، وهو تنازل لصالح الضرورة العسكرية
ثل هذه النصوص التي تعمل على تقليل الخسائر في صفوف غير أن ما يمكن تسجيله على م

أن يبذل ما في : (الأشخاص والأشياء المحمية هو ورود عبارات تحتاج إلى ضبط وتدقيق من ذلك 
على أي الأحوال حصر ذلك في (، وكذلك عبارة ) ما لم تحل الظروف دون ذلك (، و)طاقته 

تقيد من المتطلبات الإنسانية في مواجهة الضرورات وغيرها من العبارات التي قد ) ...أضيق نطاق 
العسكرية، الأمر الذي قد ينتج عنه في تقديري ضعف الالتزام đذه القواعد، وفتح الباب للدفع 

                                                
ة لبعض النواحي العسكرية في القانون الدولي الجديد للبحار ، اĐلة الدولية للقانون الدولي ، اĐلد دراس الدكتور رشاد عارف السيد ، –)  1

 . 80 -74، ص  1990السادس والأربعون ، الجمعية المصرية للقانون الدولي ، مصر ، 
2  (– op. cit, art,.p704 .       Claude Pilloud 
 . 262سابق ، صلارجع المألكسندر بالجي جالوا ،  -) 3
 . 263نفس المرجع ، ص: ألكسندر بالجي جالوا  -)  4
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بحالة الضرورة العسكرية في مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي تحدث في حق الأعيان والأشخاص 
  . المدنية
  .ذها الطرف الذي يتحمل الهجوم الاحتياطات التي يتخ: ثالثا 

الأعيان والأشخاص المدنية من آثار الهجوم لا تقع على الطرف الذي إن مسؤولية حماية 
يدير الهجمات العسكرية وحده،وإنما على الطرف الذي يتحمل الهجوم أيضا مسؤوليات ينبغي 

تحول دون تعرض  العمل على التقيد đا، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الاحتياطات التي
العسكرية داخل المناطق الآهلة  فالأهداف غير العسكرية للهجوم،كأن يتجنب إقامة الأهدا

بالسكان، إضافة إل نقل هؤلاء إلى المناطق الآمنة، مع اتخاذ كافة التدابير التي من شأĔا حماية 
عين على الطرف الذي الفئات والأشياء المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، وعليه يت

  : يقع عليه الهجوم اتخاذ الاحتياطات التالية 
  .تجنب إقامة أهدف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها -)1

من البرتوكول الأول لعام  58من المادة ) ب(لقد تم النص على هذا التدبير في الفقرة 
أطراف النزاع، و يكون ذلك في وقت السلم  ، موضحة بذلك أن المسؤولية تقع على عاتق1977

أثناء الحياة العادية للدولة، بأن تقيم منشآēا العسكرية بعيدا عن المناطق الأهلة بالسكان المدنيين، 
ولقد اهتمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر đذه المسألة في عدة مشاريع من ذلك مشروع القواعد 

    )1(. 1956تعرض لها المدنيون زمن النزاعات المسلحة لعام المتعلقة بالحد من الأخطار التي ي
إن المقصود من تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق السكنية، هو تجنب الإضرار 
بالمدنيين، و كل ما هو غير عسكري، و ليس له علاقة باĐهود الحربي، فبالنسبة للأهداف 

رية يجب عدم إقامتها أساسا بالقرب من المناطق العسكرية الثابتة كالمنشآت و البنايات العسك
ذات التجمعات السكانية، أما بالنسبة للأهداف العسكرية المتنقلة كوسائل النقل العسكرية، 

                                                
1  (– D.MIRIMANOFF CHILIKINE : ( protection de la population et des personnes civiles 

contre les dangers résultant des opération militaires ) R .B.D.I université de bruxelle vol, 7 
1972 , P 114 .                                                                                                                       
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والوحدات العسكرية و ما تتضمنه من مقاتلين، يحظر تواجدهم ضمن هذه المناطق، و لقد نص 
      )1(. الدولي الإنسانيعلى هذا المبدأ في عدد من نصوص اتفاقيات القانون 

كدروع بشرية أو   و تأسيسا على هذا فإنه يحظر استخدام المدنيين و الأشخاص المحمية
استخدام مناطق تواجدهم كمناطق للعمليات العسكرية، و عليه لا يمكن لحالة الضرورة العسكرية 

    .  أن تبرر مثل هذا السلوك المحظور بالنصوص القانونية
نقل ما تحت سيطرة الطرف في النزاع من السكان المدنيين و الأفراد  السعي إلى –) 2

  المدنيين و الأعيان المدنية بعيدا عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية 
إن مسؤولية الدولة الطرف في النزاع لا تتحدد عند اختيار وسائل و أساليب القتال 

أماكن بعيدة عن الأهداف العسكرية،     فحسب، بل تتعدى ذلك إلى نقل السكان المدنيين إلى
و أن تتخذ التدابير الكفيلة بتوفير ملاجئ لحماية المدنيين، و أن تسعى دائما إلى حماية الأشخاص 

   )2(. المدنية الذين هم تحت سيطرēا 
و يعترف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة إيلاء الاعتبار للظروف الواقعية 

كم العمليات العسكرية، فإيقاع خسائر أو أضرار عرضية لا يعد جريمة إلا إذا كان الهجوم التي تح
شنّ عن عمد و عن دراية، و بأنه سوف يسبب وفيات و إصابات أو أضرار عرضية للمدنيين 

و عليه فإقامة     )3(تكون مفرطة بوضوح بالقياس إلى الميزة العسكرية الملموسة و المباشرة، 
العسكرية بالقرب من الأعيان المدنية أو استخدام المدنيين عن عمد كدروع بشرية، أو الأهداف 

تعريض حياēم للخطر من طرف الخصم الذي وقع عليه الهجوم فإنه يعرضه للمسؤولية عن هذا 
  .  العمل 

                                                
، إضافة إلى المادة       1977من البروتوكول الأول لعام  51/7، و المادة 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ) 4(فقرة  49و 28المواد  –)  1
 . 1949من البروتوكول الثاني لعام ) 2(قرة ف 5
 .  32سابق، ص الرجع المروجر،  .ب.أ –)  2
 .  33نفس المرجع، ص : روجرز.ب.أ -)  3
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اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرة طرف النزاع من سكان  -3
  . اد و أعيان مدنية من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية مدنيين و أفر 

الأول لعام  لالفقرة الأخيرة من البروتوكو  58لقد تم النص على هذا الالتزام بموجب المادة 
و الذي يوجب على الدولة الطرف في النزاع اتخاذ كافة التدابير التي من شأĔا تجنيب  1977

ك من خلال القيام بإجراءات أخرى مثل بناء الملاجئ     و إنشاء المدنيين ويلات الحروب، و ذل
المناطق المحمية، أو تدريب و تجهيز أفراد الدفاع المدني و غيرها من المنظمات الإنسانية على تقديم 

   )1(. الدعم و المساعدة في الوقت المناسب 
أن من بين الانتهاكات منه  85في المادة 1977الإضافي الأول لعام لولقد اعتبر البروتوكو 

  : نذكر 11الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني إضافة إلى ما جاءت به المادة 
  .هدفا للهجوم جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين -
شنّ هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن هذا الهجوم  -

رواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضرار في الأعيان المدنية كما يسبب خسائر بالغة في أ
  .57الثانية من المادة  ةجاء في الفقر 

إن الهدف الأساسي من إلزام أطراف النزاع بوجوب أخذ كافة التدابير و الاحتياطات اللازمة 
في حق من اعتدي  أثناء توجيه الأعمال العسكرية في حق من يدير الهجوم، أو تلقي آثار الهجوم

  .عليه من شأنه أن يوفر حماية أكثر لمن هم خارج دائرة العمليات العسكرية
و خلاصة لما سبق نستطيع القول أنه إذا كانت الضرورات العسكرية تقتضي توجيه 
هجمات مؤثرة و موجعة للخصم بتدمير منشآته و آلياته، و شلّ حركة جنوده و قواته، فإن 

لممثلة في قواعد القانون الدولي الإنساني تقتضي عدم توجيه هجمات عشوائية و المبادئ الإنسانية ا
  . لا استخدام وسائل يصعب التحكم في الآثار التي تخلفها في صفوف المدنيين و الأعيان المدنية

  
  

                                                
1 (     Claude Pilloud : op. cit, art ,.p  712-713  -    
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إن المبادئ الإنسانية لا تدعي عدم وقوع خسائر في الأرواح و إصابات في الأعيان المحمية 
طبيعة خوض الحروب سواء كان في حالة الضرورة أو في غيرها، لكن هذه المبادئ لأن ذلك من 

  .تطلب بتقليل الخسائر في الأرواح سواء بين أفراد القوات المسلحة أو بين السكان المدنيين
إن المتطلبات الإنسانية تقتضي دوما أخذ التدابير و الاحتياطات أثناء شن الهجوم أو عند 

لق بالمقاتلين و الأهداف العسكرية الثابتة و المنقولة، إضافة إلى حظر الهجمات تلقيه، و في ما تع
  .        العشوائية التي من شأĔا أن تخلط بما هو مدني أو ما هو عسكري
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  .حق بالبيئة الطبيعية أضرار بالغةعدم استخدام وسائل وأساليب تل: المطلب الثالث
لمذهل على كافة الأصعدة آثاره الوخيمة على اĐال لقد كان للتقدم العلمي و التكنولوجي ا

البيئي بشتى أنواعه، و خصوصا على مستوى تطور الأسلحة و استخداماēا المفرطة أثناء النزاعات 
المسلحة، كما كان لظهور أسلحة الدمار الشامل كالأسلحة النووية و الكيميائية والبيولوجيا و 

تسببه هذه الأخيرة من آثار خطيرة وجسيمة على البيئة غيرها من الأساليب المستخدمة و ما 
الطبيعية، حيث يترتب على الاستخدام المفرط لهذه الوسائل أضرار بالغة و واسعة الانتشار من 

  .   تلوث الهواء و الماء و المحاصيل الزراعية و غيرها مما يضر بصحة السكان أو يؤدي بحياēم 
القانون الدولي الإنساني على حماية البيئة الطبيعية و على هذا الأساس حرصت اتفاقيات 

بمجموعة من القواعد القانونية، و التي وردت كضوابط تقييد من حرية المقاتلين في اختيار وسائل و 
أساليب القتال، و التي من شأĔا إحداث أضرار بالغة على اĐال البيئي، لأن ذلك لا تقتضيه 

  . ار التي تخلفها النزاعات المسلحة على البيئة الطبيعية الضرورة العسكرية بالنسبة للآث
فإذا كان الإشكال لا يثور حول المقصود بالبيئة الطبيعية و تحديد أهم مجالاēا فإن التساؤل 
يبقى مطروحا حول معيار الضرر الجسيم اللاحق بالبيئة، و الطبيعة القانونية لهذا الضرر، للتعمق 

د لحالة الضرورة العسكرية زمن النزاعات المسلحة نتطرق إلى المقصود أكثر في هذا الضابط المقي
ثم نتناول الطبيعة القانونية للضرر الناجم  )الفرع الأول ( بالبيئة الطبيعية و مجالاēا المختلفة في 

نتطرق إلى الاتفاقيات الدولية ) الفرع الثالث ( أما في  )الفرع الثاني ( عن النزاعات المسلحة 
ية بحماية البيئة زمن هذه النزاعات، و أخيرا نتطرق إلى الاعتداء على البيئة في منظور النظام المعن

  .  )الفرع الرابع ( الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
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   .المقصود بالبيئة الطبيعية و مجالاتها المختلفة: الفرع الأول
، التي نصت عليه الكثير من إن الحق في بيئة صحية هو أحد حقوق الإنسان الأساسية

الاتفاقيات الدولية، و التشريعات الوطنية، و هذا الحق لا يقتصر على زمن السلم، بل يمتد أيضا 
و النزاعات المسلحة، و نظرا لأهمية البيئة الطبيعية بالنسبة لغير المشتركين في  بإلى فترات الحرو 

وا يديرون العمليات العدائية أو الذين أصبحوا القتال، و حتى بالنسبة للمقاتلين سواء الذين مازال
خارج دوائر القتال ، فلقد أولت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني أهمية بالغة لهذا اĐال الحيوي 

ثم تحديد أهم  )أولا ( لحياة الإنسان، الأمر الذي يحتم علينا تحديد المقصود بالبيئة الطبيعية 
  .  )ثانيا ( مجالاēا المختلفة 

  . المقصود بالبيئة الطبيعية: أولا 
، أما المقصود بمصطلح )1( طمن الجانب اللغوي هو المحي) البيئة(إن المقصود بمصطلح 

كما يقصد بالبيئة إلى جانب المحيط مجموعة   )2(فهو المخلوقات التي يتكون منها الكون، ) الطبيعة(
و هو نفس الشيء بالنسبة ... الحيوان العناصر الطبيعية و الصناعية التي تحيط بالإنسان أو 

  . ) 3(لمصطلح الطبيعة 
يعني  (Environnement)أما بالرجوع إلى القاموس القانوني نجد أن مصطلح البيئة 

اĐال الذي تحدث فيه الإثارة و التفاعل لكل وحدة حية، و هي كل ما يحيط بالإنسان من (
  المؤثر الذي يدفع الإنسان إلى الحركة والنشاط طبيعة و مجتمعات بشرية و نظم اجتماعية، و هي 

و عندما يقال بيئة المدنية أو المنطقة فيقصد بذلك التلوث الذي يهددها بسبب التضييع و أحوال 
   )4(). السكن و الانتقال

و يشمل مفهوم البيئة جميع العوامل و المكونات التي تعيش فيها الكائنات الحية، فالبيئة 
  هي اĐال الذي يعيش فيه، و الذي يتكون من الهواء و الماء و الأرض، و ما  بالنسبة للإنسان

                                                
 .   218، ص 1986دار المشرق، الطبعة الثالثة ، بيروت، لبنان  المنجد الأبجدي،  –)  1
 . 651نفس المرجع، ص  –)  2
، 1995أحكام حماية البيئة البحرية من التلوث في ظل القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، الجزائر سنة  إسكندري أحمد ، –)  3

 .  10ص  
 . 125، ص 1983عربي،  مكتبة لبنان،  –فرنسي  القاموس القانوني، –)  4
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               يسود هذه المكونات من مظاهر شتى من طقس و مناخ و رياح و أمطار و جاذبية 
  .)1(إلخ و من علاقات متبادلة بين هذه العناصر...و مغناطيسية

لا  التي  رئة الطبيعية و هي عبارة عن المظاهالبي: و تنقسم البيئة إلى قسمين رئيسيين هما
دخل للإنسان في وجودها أو استخدامها، و البيئة المشيدة وتتكون من البنية الأساسية المادية التي 
بناها الإنسان، و المؤسسات التي أقامها من الأراضي الزراعية، و المناطق السكنية، و المراكز 

   )2(...التجارية والصناعية
و البيولوجيا،  الناحية العلمية فيعني مصطلح البيئة مجموع العوامل المادية و الكيميائيةأما من 

و كذا مجموع العناصر الاجتماعية الكفيلة بأن يكون لها تأثير مباشر، أو غير مباشر عاجلا أو بعد 
ية حين على الكائنات الحية و على النشاطات البشرية، لذلك فإن حمايتها لا تستلزم فقط حما

البيئة و الآثار و الموارد، و لكنها تستلزم أيضا حماية كل ما يرتبط بمجال الحياة والظروف المحيطة 
  )đ.)3ا

إن مصطلح البيئة سواء تعلق الأمر بالمدلول اللغوي أو القانوني هو مصطلح عام يتخذ عدة 
من المعاني معاني و يشمل مصطلحات متشاđة كالنظام البيئي أو مصطلح إيكولوجي، وغيرة 
  .الدالة على البيئة وما يحيط بالإنسان ككائن حي، الأمر الذي يدفعنا إلى تحديد مجالاēا

  .أهم مجالات البيئة المختلفة: ثانيا
التي تحتوي عليها البيئة أمر له دلالته في تبيان خطورة التعدي على  الاتاĐإن تحديد أهم 

و طويلة الأمد đذه اĐالات الحيوية لحياة الإنسان البيئة بوسائل و أساليب تلحق أضرار جسيمة 
و خصوصا الذين لا يشتركون في العمليات القتالية، كالسكان المدنيين و لعلذ من أهم مجالات 

  : البيئة الطبيعية نذكر
  
  

                                                
 . 98سابق، صمعجم في القانون الدولي المعاصر، مرجع  ، الدكتور عمر سعد االله –) 1
   . 98، صمعجم  القانون الدولي المعاصر،نفس المرجع    الدكتور عمر سعد االله، -)  2
امعية، الجزائر، حماية البيئة في النظام القانوني الجزائري، مجلة حقوق الإنسان، الرصد الوطني لحقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الج م بودهان، –) 3

  . 11،ص 1994
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  :البيئة البرية -) 1
غابات        إن حماية البيئة البرية تقتضي المحافظة على المكونات الطبيعية التي تحتويها من 

       و غيرها من النزاعات المسلحة فقتل الحيوانات، و تلويث الأĔار، )1(و أĔار و حيوانات برية
و الإضرار بكل ما تنتجه الأرض من محاصيل، و كل ما من شأنه أن يضر أو يهدد حياة السكان 

       عنه أضرار بالغة، باستعمال مفرط لوسائل و أساليب الحرب، أو باستخدام ينتج )2(المدنيين
  . و طويلة الأمد

  : البيئة البحرية -) 2 
إن معظم بحار العالم متصلة ببعضها البعض الأمر الذي يضاعف من خطورة تلويث أو  

أو حتى المقاتلين،     )3(تسمم هذا اĐال البحري الذي قد تنجم عنه مأساة في صفوف المدنيين،
اء المواد السامة أو الضارة المؤذية في البحار من شأنه أن و يكون ذلك بغير ضرورة، بل إن إلق

يحدث آثار لا يمكن السيطرة عليها حتى من طرف مستخدميها، ناهيك عن الطرف الذي يتلقى 
  .هذا العمل

كما حظرت الاتفاقيات الدولية التصريف المتعمد للنفط بقصد إحداث ما يسمى بالتلويث 
جوم العسكري على ناقلات النفط الذي يؤدي إلى تدفقه في النفطي للبحار، و على هذا فإن اله

        البحار، يعد عملا غير مشروع دوليا، و سواء وقع الاعتداء على ناقلات نفط تابعة للعدو 
   )4(.أو ناقلات تابعة لدول محايدة

إن أي عمل يكون فيه الضرر البيئي ناتج عن عمل عدائي متعمد موجه ضد البيئة البرية 
ēا مباشرة كعمل من أعمال القتال، فإن هذا العمل يعتبر انتهاكا لقواعد القانون الدولي ذا

                                                
، اĐلة المصرية للقانون الدولي، )مع إشارة لبعض التصورات الحديثة(تأملات حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث  الدكتور أحمد أبو الوفا،  –) 1

 . 69، ص 1993اĐلد التاسع و الأربعون، الجمعية المصرية لقانون الدولي، سنة
، 1980نظام الضمانات الدولية للاستخدامات السلمية لطاقة النووية، رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية، القاهرة،  محمود ماهر،الدكتور  –)  2

 .  18-15ص 
 . 83تأملات حول الحماية الدولية للبيئة من التلوث، نفس المرجع ، ص  أحمد أبو الوفا،  -)  3
، 1993، 32بيئة من آثار النزاعات المسلحة اĐلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السادسة، العدد حماية ال: الدكتور صلاح هاشم جمعة –)  4

 . 256ص 
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الإنساني، و من ثم فإن أي طرف في النزاع يقع عليه التزام بعدم استخدام البيئة البحرية كأداة من 
  .)1(أدوات الحرب أو هدف عسكري في ذاته توجه ضده الهجمات العسكرية

  ).الهوائية(البيئة الجوية -) 3 
كوĔا مصدر حياة   عإن تلويث الهواء يعد من أخطر الأعمال التي قد يقوم đا طرف النزا 

المقاتلين و غير المقاتلين، و يكون ذلك من خلال إلقاء الغازات السامة في الهواء، أو المواد 
  . الكيميائية التي يصعب التحكم فيها

لبيولوجي في تلويث الهواء من شأنه مضاعفة إن استخدام السلاح النووي أو الإشعاعي أو ا
عدد القتلى و الجرحى و المرضى، إضافة إلى حدوث اضطرابات في اĐتمع بأكمله، ناهيك عن 

   )2(. الأعراض و الآثار التي يظهر على الإنسان على المدى الطويل
تف أنواعها إن الآثار الوخيمة التي يتكبدها السكان المدنيين خصوصا من تلويث البيئة بمخ

على المدى الطويل من أضرار خطيرة يجعلنا نبحث في الطبيعة القانونية لهذه الأخطار الناجمة عن 
  . الاستخدام السيئ للبيئة الطبيعية

  
   .الطبيعة القانونية للضرر البيئي الناجم عن النزاعات المسلحة: الفرع الثاني

البحث في تحديد مقدار و مستوى الضرر  لعل من أدق القضايا المتعلقة بالبيئة الطبيعية هي
البيئي الذي ينبغي تحريمه أثناء النزاع المسلح، و نظرا للارتباط الوثيق بين البيئة الطبيعية و صحة 
المدنيين فإن قيمة الضرر الناجم عن الاستخدام السيئ للبيئة للأغراض العسكرية يجعلنا نبحث من 

للسلم أو إخلالا به، أو باعتباره عملا من أعمال  حيث اعتباره استخداما للقوة، و ēديدا
  . العدوان

  

                                                
حماية البيئة إبان النزاعات المسلحة في البحار، اĐلة المعربة للقانون الدولي، اĐلد التاسع و الأربعون الجمعية  الدكتور صلاح الدين عامر،  –)  1

 . 41-40، ص 1993الدولي،  المصرية للقانون
من سيقدم المساعدة إلى ضحايا الأسلحة النووية أو الإشعاعية و كيف؟ اĐلة الدولية للصليب الأحمر،  دومينيك لوي و روبين كوبالند، –)   2

 .  62، ص 2007، 866العدد  89اĐلد 
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  .الضرر البيئي باعتباره استخداما للقوة : أولا
من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الواردة في الفقرة الرابعة  )استخدام القوة(إن عبارة 

 الدول، لم يرد لها تعريف والتي تشير إلى حظر هذا الأسلوب في حل النزاعات التي قد تثور بين
محدد في أي اتفاقية أو وثيقة رسمية دولية،لذا يعتقد البعض أن استخدام القوة لا ينطبق فقط على 
القوة المسلحة، بل هو مفهوم واسع، يتعدى هذا الاستخدام ليشمل الاستخدام البيئي و ما ينتج 

   ) 1(. عنه من أضرار
) 2(أن الحظر الوارد في المادة  ANTHONY LEIBLERو يرى أنتوني لايبلير 

قد تعمد استخدام مصطلح واسع من أجل أن يشمل كافة أشكال القوة الممكنة، ومن ) 4(الفقرة 
ضمن هذه الأشكال الاستعمال الخطر للبيئة، الذي من شأنه أن يولد أثر فيزياوي ضار أكثر من 

رق آبار النفط أو الخزانات النفطية و نوع القوة المستخدمة، و أن الضرر البيئي الناجم سواء عن ح
منشآēا، أو تلويث المياه الصالحة للشرب ليشكل بحد ذاته أثرا فيزيائيا ضارا إلى حد كبير، يستحق 
هذا الضرر أن يعتبر استخداما للقوة، أما الضرر البيئي المحدد النطاق والذي لا يبدو فيه حجم 

   )2(.و ذلك اعتمادا على مقدار الضررالضرر واضح، لا يصنف تحت استخداما للقوة، 
  . الضرر البيئي باعتباره تهديدا للسلم أو إخلالا به:  ثانيا 

إن الأضرار التي تلحق بالبيئة بوجه عام جراء النزاعات المسلحة لها آثار خطيرة تلحق بكل 
، الأمر )3(ةأشكال الحياة ليس في ميدان القتال فحسب، و إنما قد تمتد إلى بيئات دول أخرى مجاور 

الذي يشكل ēديدا للسلم و إخلالا به، مما دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورēما 
دولة،  130إلى عقد مؤتمر دولي للأمم المتحدة حول البيئة الإنسانية و الذي عقد بحضور 1968

ض على الجماعة و الذي يعد نقطة تحول بجعل البيئة في مقدمة قضايا الإنسان المعاصر، و التي تفر 
  )4(.الدولية واجب الامتناع عن كل ما من شأنه أن يلحق أضرار بالغة بالبيئة

                                                
  . 176ص ،2010لحماية البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى النظام القانوني الدولي  تور صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي،الدك –)  1
 . 177-176نفس المرجع، ص  ور صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي،الدكت –)  2
لحلبي الحقوقية، الطبعة الحماية الدولية لموارد المياه و المنشآت المائية أثناء النزاعات المسلحة، منشورات ا تور فراس زهير جعفر الحسيني، الدك –)  3

 . 193، ص 2009الأولى، 
 . 1، ص 2002التنظيم الدولي لتغيير المناخ و ارتفاع درجة الحرارة، دار النهضة العربية ، سنة  الدكتور سعيد سالم حويلي، -) 4
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قائمة طويلة لما يعتبر ēديدا للسلم و التي لا ترقى  إلى ) KLESEN(و لقد حدد كلسن
درجة استخدام القوة، و عدّ من ضمنها أن الضرر البيئي يمكن أن يكون عاملا من عوامل ēديد 

الإخلال به، و بالتالي فإن طبيعة الضرر بالبيئة باعتباره خطرا يهدد السلم يمكن السلم و 
  )1(.الاستدلال به عليه دون الدخول في النقاش حول مفهوم استخدام القوة

و على اعتبار أن مشكلة حماية البيئة من آثار الحروب و النزاعات المسلحة، تعتبر من أخطر 
تفجر النزاعات المسلحات في أكثر نقاط العالم، إضافة إلى المشكلات و أعقدها و خصوصا مع 

التطور السريع و الهائل في صناعة الأسلحة و أساليب القتال، الأمر الذي أدى بالخبراء اĐتمعين 
بجنيف في مؤتمر دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 

حماية البيئة الطبيعية مصلحة عامة عالمية، و أĔا في زمن القتال تعلو حتى  إلى اعتبار أن 1993
على مصالح المتحاربين أنفسهم، و أن عليهم أن يأخذوا هذه المصلحة العامة في الاعتبار، حين 

  )2(.اختيار الأساليب و الوسائل التي يستخدموĔا في القتال
ت المسلحة في هذه الحالة تعتمد أساسا على فالطبيعة القانونية للضرر الناتج عن النزاعا

مدى تأثير هذا الضرر على التوازن البيئي العالمي، و ينتج ذلك من خلال الاختلالات التي يحدثها 
  .في الطبيعة البيئية العالمية

  .الضرر البيئي باعتباره عملا من أعمال العدوان -: ثالثا 
أن يعتبر عدوانا، استنادا إلى قاعدتين  يذهب أنتوني لابير إلى أن الضرر البيئي يمكن

  : قانونيتين
إذا قرر مجلس الأمن وفق اختصاصاته أن ضرر بيئي ما يشكل عمل من أعمال : القاعدة الأولى

من ميثاق الأمم  42و39العدوان يستوجب الرد العسكري الجماعي اعتمادا على نص المادتين 
  . سؤولية القانونية الدوليةالمتحدة مع تحميل الطرف الذي قام بالعدوان الم

                                                
 . 177، ص سابقالراجع المور صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي، الدكت -)  1
 . 254، ص  سابقالرجع الم  جمعة،الدكتور صلاح هاشم  -)  2
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من ميثاق نورمبرغ و التي تشير إلى أن ) أ(الفقرة 6تستند هذه الصيغة على المادة : القاعدة الثانية
التخطيط لاستعمال الحرب العدوانية يعتبر جريمة ضد السلم، و هذا ما تم الرجوع إليه لمحاكمة 

  .)1(بولندا بصورة جد ضارة و مؤذيةالقادة الألمان نتيجة سياستهم الاستغلالية لغابات 
بناءا على ما تقدم نستطيع القول أن استغلال البيئة الطبيعية بشكل مفرط في اĐهود 
الحربي، أو اعتبارها في حد ذاēا سلاح يستخدم ضد الخصم إذا كان هذا الاستغلال يشكل خطرا 

محظورا دوليا استنادا إلى  على السلم و التوازن البيئي، أو يشكل عدوانا فإن ذلك يعد عملا
القواعد القانونية التي ēتم بحماية البيئة الطبيعية زمن النزاعات المسلحة الدولية، و هذا ما سيتم 

  : بحثه فيما يلي
  . الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة زمن النزاعات المسلحة: الفرع الثالث

بيرة سواء زمن السلم، أو أثناء النزاعات المسلحة في نظرا لما تمثله البيئة الطبيعية من أهمية ك
حياة المدنيين و خصوصا أثناء الحروب، فقد اهتم اĐتمع الدولي đذا اĐال العام، و ذلك من 
خلال عدة اتفاقيات دولية أبرمت بشأن حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة، سواء تم 

و بروتوكول جنيف لعام  1907منذ اتفاقية لاهاي ذلك بشكل مباشر أو بشكل ضمني، 
بشأن تحريم الحرب الكيميائية و استخدام الغازات السامة، و مرورا باتفاقيات جنيف  1925

، و انتهاء 1977المتعلقة بضحايا الحرب و البروتوكولين الإضافيين لعام  1949الأربعة لعام 
خدام وسائل و أساليب معنية أثناء الحروب بالعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر است

الخاصة بحظر أي استخدام عسكري أو أي استخدام عدائي  1976والنزاعات المسلحة كاتفاقية 
آخر لتقنيات تغيير البيئة، و التي لها صلة مباشرة بحماية البيئة الطبيعية ، و للوقوف على أهم 

ثم  )أولا (  1907تفاقية لاهاي الرابعة لعام الاتفاقيات التي عنيت بالبيئة نتطرق بداية إلى ا
فنتناول البروتوكول الإضافي  )الثالثة ( أما في النقطة  )ثانيا (  1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
، و أخيرا نتطرق إلى اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في 1977الأول لاتفاقية جنيف لعام 

   ).رابعا (  1977لعام     EN-MODاض عدائية أخرى البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغر 

                                                
 . 178سابق، ص الرجع المصلاح عبد الرحمن عبد الحديثي،  الدكتور -)  1
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   .1907اتفاقية لاهاي الرابعة لعام : لاأو 
على الرغم من عدم التناول الصريح للأضرار بالبيئة الطبيعية خلال هذه الاتفاقية واللائحة 

المادة  ، إلاّ أنه ما يستفاد من نص1907المرفقة و المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية لعام 
التي هي عبارة عن تدوين للمبدأ العرفي الذي هو أساس لقوانين  1907من تعليمات لاهاي  22

الحرب كافة، و المتمثل في أن حق المتحاربين في تبني وسائل إيذاء العدو ليس حقا مطلقا، و ما 
    )1(. يستفاد منه أن تخريب البيئة الطبيعية بأي وسيلة كانت هو محظور دوليا

من اللائحة المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية في الفقرة  23ما أشارت إليه المادة أما 
تدمير أو مصادرة ممتلكات العدو، فيما عدا الحالات التي تحتم فيها (بالنص على أنه تحظر ) ز(

فإن هذه المادة đذا النص تشكل أقدم قواعد حماية ) ضرورات الحرب هذا التدمير أو الاستيلاء
لما توفره من حماية، إلاّ ما كان من قبل التدمير الذي تبرره الضرورة  )2(البيئة في فترة النزاع المسلح، 

  . العسكرية، و حتى هذه الأخيرة قد سبق و أشرنا أن تكون وفق ضوابط و قيود
إن جوهر ما تتضمنه هذه الاتفاقية من خلال موادها إضافة إلى الملحق đا و التي عنيت 

 و أعراف الحرب البرية، هو الموازنة بين مبدأي التناسبية و التميز عند اجتياح دولة بقوانين
و هذا في حد ذاته يعتبر ضمانة و حماية  )3(للحصول على استسلام جزئي أو كامل لعدوها، 

  . ضمنية للبيئة الطبيعية من التدمير و التغيير الذي لا ضررة له
  . 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام : ثانيا

على الرغم من أن هذه الاتفاقية على غرار سابقتها لم تشر إلى حماية البيئة الطبيعية بصورة 
إذ أĔا تحظر  )4(فإĔا تقدم حماية ملموسة محدودة للبيئة،  53مباشرة إلاّ أĔا من خلال نص المادة 

اصة ثابتة أو يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خ( تدمير الممتلكات حيث تنص 
منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الإجتماعية أو 

  ).  التعاونية، إلاّ إذا كانت العملية الحربية تقتضي حتما هذا التدمير 
                                                

  . 182سابق، ص الرجع المتور صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، الدك –)  1
 إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء (لدولي الإنساني،سات في القانون احماية البيئة الطبيعية في فترة النزاع المسلح درا: الأستاذ أنطوان بوفييه –)  2

 .  190، المرجع السابق، ص 
  . 181نفس المرجع، ص  تور صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي،الدك –)  3
 .  183، ص نفس المرجع تور صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي،الدك -)  4
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مع  )1(إن نص هذه المادة يوفر للبيئة الطبيعية حد أدنى من الحماية في حالة الاحتلال 
التي يمكن لها أن تبرر بعض من التدمير إذا اقتضت الضرورة ) العملية الحربية(رود عبارة تسجيل و 

  . العسكرية ذلك، و بغير ذلك لا يمكن الاعتداء على البيئة الطبيعية
  . 1977البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام : ثالثا

يئة الطبيعية بصورة واضحة ومباشرة بل إلى حماية الب يتضمن البروتوكول الأول مادتين تشيران
         تنطوي على عنصر الالتزام، لما هذه الأخيرة من قيمة مفصلية لدى حياة السكان المدنيين 

  :و الأشخاص الذين لا يشتركون في العمليات العدائية أو أصبحوا خارجها، هاتان المادتان هما 
يحظر استخدام وسائل (لى أنه و التي تنص ع 35من المادة  3نص الفقرة  -)01 

وأساليب للقتال يقصد đا أو يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرار بالغة واسعة الانتشار 
  ). وطويلة الأمد
خلال النص السالف الذكر يتبين و بوضوح حرمة الوسائل و الأساليب التي تحدث فمن 

رورة لها و واسعة الانتشار و طويلة الأمد، لما تدميرا للبيئة الطبيعية بإحداثها أضرار بالغة لا ض
تخلفه على الأجيال اللاحقة من كوارث في شتى مجالات البيئة المستهدفة، و التي قد تتعدى إلى 
النسل البشري في حد ذاته، نتيجة لانتشار الغازات التي تسبب العقم، أو التشوه و إلى ما ذلك 

  . ال متعاقبةمن الأمراض التي قد تصاحب الإنسان لأجي
تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار (و التي تنص على أنه  55المادة  -)02

البالغة واسعة الانتشار و طويلة الأمد، و تتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب و وسائل 
يعية و من ثم تضر القتال التي بقصد đا أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطب

  ). بالصحة أو بقاء السكان
    كما حظرت هذه المادة في فقرēا الثانية هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية،   

، لأĔا تتضمن التزاما عاما بالاهتمام بحماية البيئة 35و هي ليست تكرارا للفقرة الثالثة من المادة 
ئية، لكن هذا الالتزام يعتمد أساسا على حماية السكان المدنيين، الطبيعية أثناء إدارة الأعمال العدا

 . سيما الفقرة السابقة الذكر التي تستهدف حماية البيئة في حد ذاēا

                                                
 .  281سابق، ص الرجع المالدكتور محمد فهاد الشلالدة،  –)  1
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غير أن ما يؤخذ على النصوص الواردة في البروتوكول الأول و المعنية بحماية البيئة الطبيعية 
لنزاع المسلح، كما أن هذه النصوص لم تحدد درجة أĔا لم تضع المقاييس للقائد العسكري أثناء ا

التدمير السيئ المحظور و لا طبيعة الضرر البالغ و الواسع الانتشار، إضافة إلى عدم التدقيق في 
المراعاة المتخذة و العناية المبذولة كلما كانت هناك حالة الضرورة العسكرية التي تقتضي بعضا من 

 )1(. التدمير أو حتى كله

  )2( .1976اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة : رابعا

إن اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة لأغراض عسكرية أو أية أغراض أخرى هي 
اتفاقية معنية بشكل مباشر بحماية البيئة الطبيعية من أي تغيير أو اعتداء على التوازن البيئي، لذا 

،  ثم نتناول مضمون هذه الاتفاقية )1(ة وراء إعداد الاتفاقية سنحاول التطرق إلى الأسباب الكامن
)2 .(  
   .1976حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة الأسباب الكامنة وراء إعداد اتفاقية  -)1

في الهند الصينية و الفيتنام و التي  رت الممارسات التي قام đا الجيش الأمريكيأثالقد 
بشكل فعال في البيئة مثل استخدام مبيدات الأعشاب والنباتات  استخدم فيها وسائل قتالية مؤثرة

الخضراء، و استمطار الغيوم أو بعثرة نوع من الضباب فوق المطارات، مما أثار من وقف العديد من 
     )3(.الدول من استخدام وسائل و أساليب قتالية تلحق بالبيئة الطبيعية أضرار بالغة و جسيمة

لجيوفيزيائية التي تعتمد أساسا على استعمال وسائل و أساليب قتالية لقد كان لفكرة الحرب ا
  قد تؤدي إلى ظواهر مثل الأعاصير أو الأمواج البحرية العنيفة، أو الهزات الأرضية وهطول الأمطار 

                                                
1  (– AMEUR ZEMMALI : La protection de l’environnement en période de conflit arme 

dons les normes humanitaires et l’action du connite international de la croix rouge 1994, P 
177 – 118.                                                                                                                                  

بتاريخ  31/72بالقرار رقم  (ENMOD)اتفاقية  1976ديسمبر / كانون الأول   10أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في  –)  2
تغيير البيئة لأغراض استخدام تقنيات  حظر قيةبعرض اتفا 1977أيار  7و نتيجة لذلك قام الأمين العام للأمم المتحدة في  10/12/1976

  . 1987في تشرين الأول  عسكرية أو أي أغراض عدائية أخرى للتوقيع و التصديق عليها، و دخلت حيز النفاد
 .  69ص ، 1992حماية البيئة في النزاعات الدولية المسلحة، مجلة القانون و الاقتصاد، العدد الثاني و الستون، سنة  رشا السيد، –)  3
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و كل ما من شأنه له تأثير في التوازن بين الظواهر الجوية، كتغيير تيارات  )1(و سقوط الثلوج،
لبحار، أو حرق مساحة كبيرة من الأغطية النباتية، و التي تؤدي إلى تغيير   في طبقة المحيطات و ا

   .)2(الأوزون، الأمر الذي يؤدي حتما إلى تغييرات في هيكل أرض و الطبيعة خصوصا
و لذلك فإن التفكير بجد في حظر الحرب الجوفيزيائية، أصبح ضرورة تمليها الظروف المحيطة و 

يمكن لأحد أن يتوقع العواقب المستقبلية لهذه الحرب، و خاصة أن استخدام  بشكل حال، لأنه لا
مثل هذه الأساليب و الوسائل من شأنه أن يحدث أضرار دائمة و جسيمة لا يمكن التحكم فيها، 

    .)3(و عندها تكون محاولة حماية البيئة شبه مستحيلة
مة للأمم المتحدة أنه من الضروري و استنادا على هذه الأسباب و غيرها أثارت الجمعية العا

اعتماد اتفاقية تحظر كل تقنيات تغيير البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، و 
، و هو ما )4(عليه طلبت من مؤتمر لجنة نزع السلاح إعداد اتفاقية من هذا النوع في أقرب الآجال

  . 1976لعام  72/ 13تم فعلا بموجب القرار 
  :الاتفاقية مضمون -)2

لقد نصت هذه الاتفاقية على القواعد القانونية الدالة بشكل مباشر على ضرورة حماية  
 :البيئة من أي تغيير أو اعتداء و من أهم ما تضمنته نذكر

  :النشاطات المحظورة -أ
يندرج في مقدمة الأحكام التي احتوēا هذه الاتفاقية دعوة الدول الأطراف في هذا الصك 

لى عدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار الواسعة الانتشار أو طويلة البقاء أو الدولي إ
الشديدة، لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى كوسيلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو 

  . الأضرار بأية دولة طرف في هذه الاتفاقية

                                                
 . 480، ص 1991، جنيف 22حماية البيئة الطبيعية في فترة النزاع المسلح، اĐلة الدولية للصليب الأحمر، العدد  أنطوان بوفيه، –)  1
2  (– FISHER.G : La convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification 

de l’environnement  a des fins hostiles, A.F.D.I.1978.p 821.   
3  (- FISHER.G : IBID. p 821.  
4  (-  IBID. p 823 FISHER.G :  
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تغيير في البيئة حثت كذلك الدول أو إلى جانب حظر المادة الأولى استخدام تقنيات ال
المنظمات الدولية على الاستطلاع đذه الأنشطة المحظورة و التي تستهدف البيئة بطريقة متعمدة 

  .)1(تؤدي إلى تغيرات في تكوين الأرض
  : تحديد تقنيات التغيير في البيئة -ب

حاول المشرع من خلال  نظرا لأهمية مصطلح تقنيات التغيير في البيئة الوارد في المادة فقد
أية تقنية ) : تقنيات البيئة( المادة الثانية إعطاء تعريف لهذا المصطلح بالنص على أنه يقصد بعبارة

لأحداث تغيير عن طريق التأثير المتعمد في العمليات الطبيعية و الذي يؤثر في ديناميكية الكرة 
حياء منها و اليابسة و المادة و طبقات الأرضية أو تركيبها، أو تشكلها، بما في ذلك مجموعة الأ

  )2(.الجو، أو في ديناميكية الفضاء الخارجي أو تركيبه أو تشكيله
و نظرا لغموض مصطلح تقنيات التغيير في البيئة فقد حاول المندوب الأمريكي إعطاء 

بأنه حتى ) أضرار(، و )خسائر(، )دمار(مفهوم واسع للمصطلحات الواردة في الاتفاقية مثل 
نكون بصدد الحظر الوارد في هذا الصك يجب أن يلحق الدمار و الخسائر و الأضرار بالقوات 
   المسلحة و المدنيين للدولة الطرف، بالإضافة إلى المدن و المصانع، و الأراضي الزراعية و الطرق، 

نتشار أو و شبكات الاتصال، و الثروات الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار معيار الضرر الواسع الا
   )3(طويل البقاء  

 
 
 
 

  

                                                
 . 197، المرجع السابق، ص )إعداد لجنة من المتخصصين و الخبراء( دراسات في القانون الدولي الإنساني  السيد أنطوان بوفيه، –)  1
 .36، ص 1993، 49ئة أثناء النزاعات المسلحة في البحار، اĐلة المصرية للقانون الدولي، العددحماية البي الدكتور صلاح الدين عامر، -)  2
3  (– FISHER G : OP.CIT.  P  830.  
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   .الاعتداء على البيئة بمنظور المحكمة الجنائية الدولية: الفرع الرابع
لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن الإضرار الشديد بالبيئة يعتبر جريمة لقد اعتبر النظام ا

من النظام  8ة من الماد) 4/ب/2(و لقد نص على أركان هذه الجريمة ضمن ملحق ) 1(دولية، 
    )2(: والتي تتلخص فيما يلي

  .أن يشن مرتكب الجريمة هجوما -1  
أن يكون الهجوم من شأنه إلحاق ضرر واسع النطاق و طويل الأجل و شديد بالبيئة  -2  

  . الطبيعية بحيث يكون إفراطه واضح بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة
كون مرتكب الجريمة على علم تام بأن هذا الهجوم من شأنه أن يسفر على خسائر أن ي -3  

  . عرضية تلحق بالبيئة الطبيعية ضرر واسع النطاق و طويل الأجل و شديد
و يكون مرتبطا به مع علم الجاني  ،و أن يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح دولي -4  

   .بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح
و لقد استمدت هذه الجريمة من قواعد و أحكام اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في 

بالتغيير (، و التي عرفت ذلك 1976البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى لعام 
وتا البي(في ديناميكية الكرة الأرضية أو تركيبتها أو تشكيلتها بما في ذلك مجموعة أحيائها المحلية 

BIOTA اēو غلافها الصخري و الجوي و المائي، ) و هي نباتات منطقة أو حقبة و حيوانا  
أو في ديناميكية الفضاء الخارجي أو تركيبته أو تشكيلته، كما استمدت أيضا هذه الجريمة من 

البروتوكول الأول الذي تقضي تجنب الأساليب و الوسائل التي من شأĔا إحداث (قواعد اللحق 
  )3(.رار جسيمة بالبنية الطبيعيةأض

                                                
تعمد شن هجوم مع العلم (من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه تعد جريمة حرب  8من المادة ) 4/ب/2(نصت الفقرة  –)  1

الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو عن إحداث ضرر واسع النطاق و  بأن هذا
 ). طويل الأجل و شديد للبيئة الطبيعية، يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة و المباشرة

 . 770رجع السابق، ص المالفتاح بيومي حجازي،  الدكتور عبد –)  2
 . 49سابق، ص الدكتور محمد حمد العسبلي، مرجع  –)  3
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إن النظام الأساسي للمجلة الجنائية الدولية قد اعتمد في تصنيفه للأفعال التي تعد انتهاكا 
الذي قد يلحق بالبيئة الطبيعية، و هذا استنادا على ما ورد في  )1(للبيئة على معيار الضرر الجسيم

 ف إلى اتفاقيات جنيف لعام    من البروتوكول الأول المضا 55و  35/3نص المادتين 
الاتفاقية الدولية لحظر استخدام تقنيات تغير البيئة لأغراض عسكرية أو أية أغراض و 1949

هو معيار متشدد حيث يتعين أن يكون الضرر الحاصل واسع  1976عدائية أخرى لعام 
يئة أثناء النزاعات الانتشار، طويل الأمد، و بالغ، أما ما دون ذلك من الأعمال التي قد تصيب الب

  )2(.المسلحة لا تعتبر أعمالا محظورة
المدة، (و تجدر الإشارة إلى أن جانبا كبيرا من الفقه يرى بأن لا بد من توافر العناصر الثلاث 

في مفهوم الضرر الجسيم حتى يتم الاعتداد به، أما الصيغة المستعملة في اتفاقية ) الخطورة، الانتشار
و في كل الحالات ينبغي العمل  )3(أحد الشروط لتطبيق قواعد الحظر، فإنه يكفي توفر 1976

على الموازنة بين حماية البيئة و بين الضرورات العسكرية التي تقتضيها ظروف القتال و ما تستلزمه 
حماية البيئة من وجود تناسب بينهما، فالأعمال القتالية المسببة للضرر الذي لا تبرره الضرورة 

  .)4(تحرمه مبادئ القانون الدولي الإنساني المعنية بتنظيم وسائل     و أساليب القتال العسكرية أمر
 إن الوسائل و الأساليب المستخدمة اليوم في النزاعات المسلحة تزيد من ثقل التهديد

الانتهاك الواقع على البيئة بشكل خطير لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، لذلك تعلق أهمية  و 
  .)5(احترام قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية البيئة في فترات النزاع المسلح كبرى على

  
  

                                                
 . هو الضرر الواسع النطاق و طويل الأمد و شديد على البيئة الطبيعية 8من المادة )4/ب/2(الضرر الجسيم المعبر عنه في الفقر  –)  1
 .  37سابق، ص البحار، مرجع بيئة أثناء النزاعات المسلحة في حماية ال الدكتور صلاح الدين عامر، –)  2
3  (– Commentaire des protocoles : op.cit , p 420.  
خطر الإضرار بالبيئة الطبيعية نتيجة استعمال الأسلحة، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي الدولي جامعة سعد  فاطمة الزهراء عقيلي، –)  4

 .  57، ص 2005ليدة دحلب البليدة، الب
في العلوم القانونية و الإدارية جامعة ابن  دور المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير شوع قويدر،شع –)  5

 .  71ص  2007/2008خلدون، تيارت، السنة الجامعية
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إن مما تجدر الإشارة إلى ذكره أنه لا يمكن تصور قيام نزاع مسلح دون أن تصاب البيئة 
لحرب أكبر الطبيعية بأضرار في شتى مجالاēا المختلفة، و لا ربما التهديد الذي تتعرض له البيئة زمن ا

من زمن السلم، و مع هذا فإن قواعد القانون الدولي الإنساني حتى في حالة الضرورة العسكرية لا 
تسمح بالاعتداء الجسيم المتعمد على البيئة الطبيعية سواء تم ذلك بأسلحة و أساليب محظورة أو 

ضرار بالغة واسعة ، فكلما كانت الأفعال المرتكبة ضد البيئة تلحق đا أ)1(مسموح باستعمالها
الانتشار و طويلة الأمد كانت الوسائل و الأساليب المستخدمة محظورة دوليا، و لا يمكن 
الاحتجاج بذلك كون الفاعل كان في حالة ضرورة عسكرية، و هذا يعتبر في حد ذاته من أهم 

  . ذه الأخيرةالضوابط التي ترد على الأدوات المستخدمة في القتال مقارنة بالآثار التي تخلفها ه
إن حالة الضرورة العسكرية تخضع Đموعة من الضوابط التي تتجلى في وجوب مراعاة 
المبادئ الإنسانية في اختيار وسائل و أساليب القتال كعدم استخدام الأساليب التي تزيد من آلام 

ستخدام المصابين، أو تنزل أضرارا مفرطة بغير المقاتلين، فحالة الضرورة لا تتيح لأي طرف ا
الأسلحة المحظورة دوليا، كالغازات السامة و الأسلحة الكيمائية والبيولوجيا و لا الأسلحة النووية، 

عن الأشخاص غير المشتركين في العمل العدائي، أو مهاجمة الأهداف المدنية،  ءناهيك عن الاعتدا
  . أو الإجهاز على الجرحى أو حرمان المرضى من الرعاية الطبية

سلمنا بوجود نصوص تسمح باستخدام حالة الضرورة العسكرية و الاستناد حتى و إن 
عليها،   ءعليها كمبرر لبعض الانتهاكات الجسيمة كما هو الحال في تدمير الممتلكات أو الاستيلا

كلما دعت الضرورة إلى ذلك فإننا، في المقابل لا نجد نصوصا تجعل من الضرورة العسكرية مبرر 
          المحميين كالقتل العمد صالأخرى، و التي قد ترتكب ضد الأشخاللمخالفات الجسيمة 

أو التعذيب أو المعاملة أللإنسانية، أو إجراء التجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تعتمد إحداث آلام 
شديدة أو بالصحة و السلامة الجسدية للأشخاص، و من ثم لا يجوز الاحتجاج بالضرورة 

  )2(ذه الانتهاكات الجسيمةالعسكرية لتبرير مثل ه

                                                
يما بين المتحاربين تصبح غير مشروعة إذا كان القصد من استخدامها هو الأضرار إن استخدام الوسائل و الأساليب القتالية المشروعة ف –)  1

 . بالبيئة الطبيعية، و حتى استخدام البيئة لأضرار عسكرية في حد ذاēا يصبح محظور
 . اب الثانينتطرق إلى تطبيقات الضرورة العسكرية في الب سوف نعود  بشيء من التفصيل و التحليل لكل هذه الأفعال عندما –)  2
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    .في القانون الدولي الإنساني العسكرية تطبيقات الضرورة: الثانيالباب   
  

لقد تكبدت الإنسانية من وراء تلك الحروب الشرسة و التي كانت تندلع بـين فـترة وأخـرى في 
أو وحشـــية منقطعـــة النظـــير، فلقـــد كلفـــت هـــذه الحـــروب ،منـــاطق مختلفـــة مـــن العـــالم خســـائر فادحـــة 

ء، و تــدمير العديــد مــن معــالم الحضــارات و الثــروات الوطنيــة، بــل أصــبحت آلاف مــن أرواح الأبريــا
ـــا الحربيـــة والتـــدافع  ،بعـــد جيـــل قســـوēا تـــزداد جـــيلا بفضـــل التطـــور الهائـــل الـــذي تشـــهده التكنولوجي

المستمر بين مصالح الدول، الأمر الذي نتج عنه آلام مفرطة لدى ضحايا هذه الحروب مـن جرحـى 
و تـــــدمير هائـــــل للبنيـــــات التحتيـــــة للـــــدول و  ، و أســـــرى و معتقلـــــينو مرضـــــى و غرقـــــى، و مـــــدنيين
علاقـة بالأعيـان سـواء المدنيـة أو لحاق أضرار لا داعي لها بكل مالـه اĐتمعات، كان ضحيته الأولى إ

ن هنـاك أو حـتى أشـياء أخـرى لا غـنى للسـكان المـدنيين عنهـا، كـل ذلـك يـتم تحـت حجـة أ ،الثقافيـة
  . الجسيم لأحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني لانتهاكاضرورة عسكرية تبرر هذا 

إن التسليم بوجود حالة الضرورة العسكرية كمفهوم قانوني يرد لتبرير بعض الهجمات على 
أهداف عسكرية مشروعة قد يكون لها أضرار وخيمة و حتى جسيمة على الأعيان والأشخاص 

منه، لأن ذلك يدخل في أبجديات التخطيط و التدبير  المدنية، من قبيل الأضرار الجانبية أمر مفروغ
المحكم لكسب المعركة، و هذا تماما ما تعترف به قوانين الحرب و عاداēا وأعرافها، فكسب حرب 

العمل العسكري ابتداء، لكن هذا يكون دائما  سيرتمليها ظروف  مشروع و ضرورة أو معركة تفكير
  . الحرب نفسهانون دها قبموازنة اعتبارات أخرى يحد

واجهة متطلبات إن إظهار الاعتبارات الإنسانية التي نادى đا القانون الدولي الإنساني في م
لا يعني بأية حال من الأحوال القضاء على النزاعات المسلحة Ĕائيا، أو تحريم  الضرورات العسكرية

ات الحياة، فأحيانا يكون استخدام القوة المسلحة إطلاقا، لأن ذلك يتنافى و طبيعة البشر و متطلب
هذا هو السبب الذي جعل  لا مناص منه، بل و أمرا مبررا تماما، و لعلّ  االلجوء إلى القوة أمر 

لاستخدام القوة كحالة رد  الاستثناءاتمنه يبقي على بعض  51المادة ميثاق الأمم المتحدة في 
ا السلم و الأمن الدوليين في أو حتى في الحالات التي يكون فيه ،العدوان أو الدفاع عن النفس

  . خطر
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بأن يجعل الحروب  الحرب الدولي الإنساني لا يدعى لنفسه بفكرة أنسنة كما أن القانون
يسعى إليه  ض و طبيعة النزاعات المسلحة، إن مايتناق ية من استعمال العنف و القسوة، فهذاخال

أفعال القسوة و البطش دون مبرر حتى تقييد أطراف النزاع في ارتكاب القانون الدولي الإنساني هو 
  . و لو كانت في حالة ضرورة عسكرية أملتها ظروف القتال

و بناءا على هذا فالقول بأن الضرورة العسكرية تطلق يد القوات المسلحة لترتكب ما تشاء 
   و ما يرد عليها من قيود  ،من أفعال تحت هذا المسمى، هو قول متجاوز لحقيقة مفهوم الضرورة

ضوابط، فالضرورة العسكرية يجب أن تكون دائما متوازنة مع متطلبات إنسانية أخرى يحددها  و
 .القانون الدولي الإنساني نفسه

و على هذا الأساس فالاستناد على حالة الضرورة من قبل اĐموعة الدولية ، و ذلك 
الدولية غير العسكرية لا  باللجوء إلى الجزاءات الدولية العسكرية لا يكون إلا إذا كانت الجزاءات

   )1(.تفي بالغرض، و من ثمّ نكون أمام حالة الضرورة التي تبيح استخدام القوة كاستثناء
بحماية خاصة لضحايا  1947و تماشيا على ما تقدم ذكره جاءت اتفاقيات جنيف الأربع 

فاقيات النزاعات المسلحة من جرحى و مرضى و غرقى، وأسرى و مدنيين، و ما تبعتها من ات
ياة السكان المدنيين، وفي مقدمة هذه بح و الثقافية، و كل ما له علاقة  حول حماية الأعيان المدنية

إضافة إلى الاتفاقيات التي تحظر أو تقيد أنواعا  1977الاتفاقيات البروتوكولين الإضافيين لعام 
من أجل ضبط  و الأساليب المستخدمة في النزاعات المسلحة كل ذلك ، معينة من الأسلحة

  .الإنسانية متطلبات الضرورات العسكرية و الاعتبارات معادلة التناسب و التوازن بين
م بوجود حالات للضرورة العسكرية و هذا بموجب نصوص و قواعد يو بما أنه تم التسل

ر، الذك القانون الدولي الإنساني، فإن هذا يحتم علينا البحث في كيفية ضبط معادلة التوازن السابقة
عمال حالة الضرورة بأقل إهدار ممكن للمبادئ الإنسانية، و هذا ما من خلال تحقيق الهدف من إ

على تكريسه، فاتفاقيات جنيف عملت الاتفاقيات الدولية المنظمة للنزاعات المسلحة 
تحظر صراحة مهاجمة المدنيين أو الإجهاز  1977و بروتوكوليها الإضافيين لعام  1949لعام،

زين على القتال من جرحى و مرضى، أو قتل أو تعذيب الأسرى، كما حظر أيضا على العاج

                                                
  . 606ص 2004رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، علي ناجي صالح الأعوج، الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،  –)1
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رت لها حصانة ب هذه النصوص التي وفبموج الحماية مهاجمة الأشخاص و الفئات المكفولة لها
الخدمات الإنسانية من الفرق الطبية أو الروحية أو جمعيات الإغاثة  خاصة و محددة كموظفي
لمدني، و غيرها من الأشخاص المحمية بموجب النصوص القانونية، إلى التطوعية و فرق الدفاع ا

جانب هذا حظرت أيضا هذه الاتفاقيات التدمير العمدي للأعيان و الممتلكات المدنية للخصم، 
و هذا طبعا كلما بقي هؤلاء الأشخاص و هذه الأعيان على الطبيعة المدنية التي أهلتها 

  .لاستحقاق الحماية
من ضبط أكثر لمعادلة التوازن بين الضرورات العسكرية و المبادئ الإنسانية و حتى نتمكن 

علينا البحث في تحديد الحالات التي يجوز لنا فيها مهاجمة الأشخاص المحمية، و تدمير الأعيان 
من الحالات التي لا يجوز لنا فيها مثل هذه الأفعال، لذا قمنا بعنونة الباب الثاني من هذه  ،المدنية

ا في إظهار سالة تحت عنوان تطبيقات الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني، رغبة منّ الر 
الحالات التي ينجم عنها انتهاك لأحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني و لا تكون هناك 

ت مساءلة للشخص الجاني، من الحالات التي لا يمكن فيها الدفع بحالة الضرورة العسكرية للإفلا
الة الضرورة العسكرية في النزاعات المسلحة من مختلف العقاب مع إعطاء أمثلة تطبيقية لح من

 ّ زة للنزاع العسكري حالات استخدام القوة في العالم، و ذلك بإبراز للانتهاكات الجسيمة الممي
  ساني المرتبطة به، و سواء تم هذا في نطاق الأشخاص المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإن

  .أو بالنسبة إلى نطاقه المادي
و للوقوف بشيء من الدراسة لأهم تطبيقات الضرورة العسكرية في نطاق القانون الدولي 

  : الإنساني على المستوين الشخصي و المادي نتطرق إلى ذلك وفق الفصلين التاليين
  . لي الإنسانيتطبيقات الضرورة العسكرية في النطاق الشخصي للقانون الدو : الفصل الأول
  . تطبيقات الضرورة العسكرية في النطاق المادي للقانون الدولي الإنساني: الفصل الثاني
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  )1(تطبيقات الضرورة العسكرية في النطاق الشخصي للقانون الدولي الإنساني:الفصل الأول
  

ين و غير لقد عملت أحكام القانون الدولي الإنساني منذ البداية على التفريق بين المقاتل
المقاتلين، فأوجب قصر العمليات العسكرية على الفئة الأولى، و الحماية و الرعاية للفئة الثانية، لذا 
حظرت هذه الأحكام استخدام القوة ضد هذه الفئة، و هم đذه الصفة يتمتعون بحماية النصوص 

    العمليات العسكرية، القانونية التي أفردت لهم جانبا كبيرا من الاهتمام، كوĔم لا يشتركون في
دون قدرēم على مواصلة القتال كالعجز  ، كلما حالت ظروفأو من ضمن صفوف المقاتلين

  . لمرض أو لجروح أو لأي خلل آخر قد يصيب المقاتل أثناء القتال
 تحري الأهداف العسكرية من غيرها  لمقاتلين و غير المقاتلين يتطلب إن مبدأ التفرقة بين ا

تدمير الأهداف التابعة لالعنف، قسوة و ح به أثناء النزاعات المسلحة اللجوء إلى الفمن المسمو 
  على فئات الأشخاص المحمية بموجب أحكام و لكن في كل الأحوال لا ينبغي الاعتداء  ،للعدو

 و قواعد القانون الدولي الإنساني، لذا أوجبت هذه الأحكام ضرورة ضبط الحالات التي يجوز فيها
هذا الانتهاك مهما كانت  ، من الحالات التي لا يجوز فيهاهذه القواعد، والمقدار المنتهكانتهاك 

   . بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبررات  على هذه الفئات المعنية
أو الفئات الكبرى نوعين من الحماية، حماية تشمل الفئات الرئيسية  الحرب قواعدلقد أقرت 

قانون الدولي الإنساني، و تتمثل هذه الفئات في الأشخاص للأشخاص المحمية بنصوص ال
 المرضىو هي اتفاقية تحسين حال الجرحى و ، 1949لعام المذكورين في اتفاقيات جنيف الأربع 

أفراد ن، و اتفاقية تحسين حال الجرحى و المرضى و الغرقى من من أفراد القوات المسلحة في الميدا
زمن و اتفاقية حماية الأشخاص المدنيين  ،الحرب أسرىاقية معاملة اتفو  القوات المسلحة في البحار،

تفاقيات القانون الدولي الإنساني هي حماية خاصة لفئات الحماية الثانية التي حددēا ا ، أما الحرب
كالأطفال و النساء و غيرهم، أو بالنظر إلى طبيعة الوظائف معينة، بالنظر إلى طبيعتهم الشخصية  

đ كموضوع الخدمات الطبية و الروحية أو الموكلة ا و التي لها ارتباط بالعمل الإنساني  التي يقومون
  . لهم مهمات الإغاثة التطوعية أو الدفاع المدني

                                                
اعات إن المقصود بالنطاق الشخصي للقانون الدولي الإنساني هم الأشخاص أو الفئات التي تتمتع بحماية القانون الدولي الإنساني أثناء النز  –)  1

 . المسلحة
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هو البحث عن تطبيقات الضرورة العسكرية في نطاق غير أن ما يهمنا في هذه الدراسة 
قواعد حماية هذه ة العسكرية انتهاك هؤلاء الأشخاص، بتحديد الحالات التي لا يجوز فيها للضرور 

الفئات، من الحالات التي يجوز للمقاتل الادعاء بالضرورة العسكرية لانتهاكه لأحد أحكام حماية 
  . للنزاعات المسلحةهؤلاء الضحايا 

إن مسألة البحث في الوضعيات التي تنطبق عليها حالة الضرورة العسكرية في النطاق 
بقصد تتبع الحالات  ادقيق او بحث اخاص انساني يتطلب منا جهدالشخصي للقانون الدولي الإ

والأفعال التي قد يرتكبها هؤلاء الأشخاص، و بالتالي يصبحون محلا لهجوم قوات الخصم على 
في ، إلا أن أفعالهم أسقطت عنهم تلك الحماية، أو لأĔم كانوا الرغم من أĔم ضمن الفئات المحمية

انبية التي ينبغي لها أن تضبط بمبدأ التناسب بينها و بين الميزات وضع جعلهم ضمن الأضرار الج
  . العسكرية المحققة

نتناول في  .ذا الفصل إلى مبحثينحاولنا تقسيم هو من أجل تسهيل دراسة هذه المسألة 
على حالة الضرورة العسكرية في تبرير بعض الحالات التي يجوز لنا الاستناد  المبحث الأول

فنتناول الحالات التي تنتفي  المبحث الثانيأما في  .لتي قد تسلط على هذه الفئةا الانتهاكات
لا يجوز الإدعاء đا لتبرير بعض الأفعال المرتكبة في حق  فيها حالة الضرورة العسكرية و من ثمّ 

  . بقواعد القانون الدولي الإنساني الفئات المحمية 
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   . الضرورة العسكرية على الاستنادحالات  :لالمبحث الأو 
أو حتى بعد انتهائها كانت  ,إن حماية ضحايا النزاعات المسلحة أثناء سير العمليات القتالية

تطور  حيث .و لا تزال من المواضع المميزة للنقاش، و خصوصا في النزاعات المسلحة المعاصرة
على الفئات الرئيسية المكفوفة سواء  و مآسي وسائل و أساليب الحرب الحديثة التي جلبت ويلات

، أو على مدنيينو أسرى حربو بحماية القانون الدولي الإنساني من جرحى و مرضى و غرقى، 
  ،الفئات المشمولة بحماية محددة كالنساء و الأطفال أو ممن أوكلت لهم مهمات و خدمات إنسانية

   . أي نزاع مسلح كون هذه الفئات لها ارتباط وثيق بمجريات و مخلفات
الة الضرورة قواعد القانون الدولي الإنساني لح تضمين نصوص وو مما زاد الأمر تعقيدا 

يضطر فيها المقاتل إلى انتهاك أحكام حماية الفئات العسكرية، باعتبارها أحد أهم الحالات التي 
لمسلحة، أو العمل بقواعد قانون النزاعات او خصوصا في غياب الوعي  ،المشمولة بحماية القانون

تلهم أو حرماĔم لأبسط حقوقهم، مآسي لدى المدنيين بقالشيء الذي نتج عنه  ،على تجاهلها
بتعذيبهم و تقييدهم و أحيانا حتى بقتلهم، الأمر بالنسبة للأسرى الذين ساءت معاملتهم  كذاو 

        دة لهم، فإĔم يعانون ويلات الحروب دون تقديم المساع أما فيما يخص الجرحى و المرضى
لا لشيء إلا لأĔم مقاتلون عجزوا عن مواصلة القتال، كل ذلك يرتكب أو بحرماĔم من ذلك 

  . حالات تطبيقها Ĕيك ،و التي أسيء فهمهاتحت مسمى الضرورة العسكرية 
حماية الفئات المذكورة أعلاه التي عملت على توفير  قواعد القانون الدولي الإنسانيلبع تإن المت

تغيرت الطبيعة  لفئة أن تكون محلا للهجوم متىأنه يمكن لهذه ا أولاهما: بنتيجتينيسلم كن أن يم
التي يمكن لها الإضرار đذه  و النتيجة الثانية  ،استحقت الحماية و الرعايةالتي على أساسها 

  . روعإذا كانت في خانة الأضرار الجانبية للهجوم المسموح به على الهدف العسكري المشالفئات 
الة الضرورة العسكرية لتبرير ت التي يجوز فيها الاستناد على حالحالاو للتعمق أكثر بقصد تحديد 
فإننا نتطرق بداية إلى الفئات الرئيسية المشمولة  ،الأشخاص المحميةبعض الأفعال المرتكبة ضد 

  شمولة بحماية محددةثم نتناول حالة الفئات الم ،)المطلب الأول( بحماية القانون الدولي الإنساني
   ).المطلب الثاني(  
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   .  حالة الفئات الرئيسية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني: المطلب الأول
الفئات الرئيسية  إن من أهم المواضيع التي أثارت الكثير من المناقشات و الجدل مسألة حماية

و سواء كانت أثناء كانت دولية أو غير دولية،  من آثار النزاعات المسلحة، سواء المشتركة في القتال
 العديد من و مآسي غبر لما تكبدته هذه الفئة من ويلات ،النزاعات أو تحت الاحتلال الحربي
في العمليات الحربية،  التي تشترك و ذلك لتنوع الفئات المقاتلة الأزمنة و في الكثير من الأمكنة، 

   التفرقة بين المقاتلين  أكل ذلك أدى إلى غموض مبد  ،إضافة إلى تطور أساليب الحرب و فنوĔا
  .)1(من السكان المدنيين المسالمين و غيرهم 

للفئات  و بناءا على ما تقدم فقد أولت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني عناية كبيرة
 ذلك من خلال تبيان أهم المبادئ التي 1949، و خصوصا اتفاقيات جنيف الأربع لعام المحمية

  . تحمي هذه الفئة، و الحقوق المكفولة لها بموجب هذه الاتفاقيات
مصطلح الضرورة العسكرية في نصوص هذه الاتفاقيات و الذي يعني انتهاك تضمين  غير أن

بتجنيب هذه الفئات ويلات  و هو الحماية ،بعض هذه القواعد كحالة استثنائية على الأصل العام
استخدام يدفعنا إلى تحديد أهم الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى النزاعات المسلحة، الأمر الذي 

  .عسكرية على هذه الفئاتحالة الضرورة ال
العسكرية من خلال ممارسات  و لمحاولة التعمق أكثر في التطبيقات العملية لحالة الضرورة 
إلى حالة  نادلاستامتى يمكن لنا اللجوء إلى والتي تحدد  تسنّ و النصوص الاتفاقية التي  ،الدول

تنع فيها إمكانية هذا مبادئ الحماية، من الحالات التي يمالضرورة في تقيد أو انتهاك بعض 
التطرق إلى الحالات التي يجوز الاستناد فيها على حالة الضرورة  خلالالاستخدام و ذلك من 

، و أخيرا على )انيالفرع الث( ثم على فئة الأسرى  ،)الفرع الأول( العسكرية على فئة المدنيين 
   ).الفرع الثالث(النزاعات المسلحة فئة متضرري 

  
  

                                                
، و السكان قيمين على أقاليم الدول المتحاربةيشمل إصلاح السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين، و đذا يشمل السكان المدنيين الم –)  1

 . المدنيين المقيمين في الأراضي المحتلة
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  .فئة المدنيين المشمولين بالحماية: الفرع الأول
فئة المدنيين هي أكثر الفئات التي قد تتعرض لانتهاكات جسيمة جراء النزاعات المسلحة إن 

مستمرين، إضافة إلى تطور الدولية أو غير الدولية، ذلك أن عدد المقاتلين في ازدياد و تنوع 
أساليب القتال الأمر الذي أدى في كثير من الأحوال إلى انتهاك حقوق المدنيين تحت مسمى 

و للوقوف بشيء من التفصيل على هذه المسألة نحاول التطرق إلى المقصود بالسكان  ،الضرورة
تبريرها استنادا إلى حالة ثم نتناول أهم الأفعال التي يمكن  ،بداية المدنيين المشمولين بالحماية

  .ثانياالضرورة 
  .سكان المدنيينالمقصود بال: أولا

نيف لم تعطي تعريفا من المعلوم أن قواعد القانون الدولي الإنساني السابقة على اتفاقيات ج
واضحا و محددا للسكان المدنيين، غير أĔا اعتمدت أهم المبادئ التي توفر للمدنيين حماية من 

الذي يقضي بضرورة التفرقة بين المقاتلين و غيرهم من السكان ، من ذلك المبدأ أخطار الحروب
المدنيين المسالمين، بحيث يترتب على هذه التفرقة توجيه الضربات العسكرية ضد المقاتلين دون 

ولمحاولة تحديد . غيرهم، و بالتالي جعل المدنيين في مأمن و حماية من أخطار هذه العمليات
كان المدنيين المشمولين بالحماية نحاول ذلك من خلال النصوص الاتفاقية و بعض المقصود بالس

  : نظمات الدولية و ذلك وفقالمشاريع المقدمة من الم
  .1949عة لعام الراب عريف المدنيين في اتفاقية جنيفت -1

داد لمدنيين من خلال تعفي مادēا الرابعة إعطاء تعريف ل لقد حاولت اتفاقية جنيف الرابعة 
الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم ( :بالنص على أنه تحميهم هذه الاتفاقيةالأشخاص الذين 

في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت . لحظة ما أو بأي شكل كانأولئك الذين يجدون أنفسهم في 
  ). رعاياه أو دولة احتلال ليسو من رعاياهاسلطة طرف في النزاع ليسو من 

مما دفع ببعض  ادة لم توضح بشكل دقيق و جامع المقصود بالمدنيينغير أن هذه الم
أما المادة الثالثة المشتركة من ، )1(المنظمات الدولية إلى بذل جهد أكبر لتعريف السكان المدنيين

                                                
       تاريخ مبدأ التمييز بين المدنيين ) هوم المدنيين و مفهوم الإرهابمف القانون الدولي الحائر بين( ائيلية مختارات إسر  عبد الخالق فاروق، –)  1

  : موقع الإنترنت-و المقاتلين، مفهوم المدنيين و غير المحاربين في القانون الدولي، مركز الدراسات و الإستراتيجية، مؤسسة الأهرام
http : // www. Ahram . arg.eg/acpss/ahram/2001/01/1/cisr.htm.   
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فقد اعتمدت على معيار الدور أو الوظيفة أو العمل الذي يقوم به  1949اتفاقيات جنيف لعام 
و بالتالي نفي ذلك الوصف عن عمليات العسكرية و ذلك بتعريف المقاتل الفرد للمشاركة في ال

  .)1(المدني
  .ور اللجنة الدولية للصليب الأحمرتعريف المدنيين في منظ-) 2

لقد كان للجنة الدولية للصليب الأحمر إسهامات من قبل عقد اتفاقيات جنيف و من 
وع القواعد المتعلقة بالحد من الأخطار و ذلك من خلال مشر  ،بعدها في تعريف السكان المدنيين

التي يتكبدها السكان المدنيين إبان النزاعات المسلحة، حيث جاء تعريف اللجنة على النحو 
  : التالي

يقصد بالسكان المدنيين في القواعد الراهنة جميع الأشخاص الذين لا يمتّون بصلة إلى الفئات 
        المساعدة لها أو المكملة لها و الأشخاص الذين أفراد القوات المسلحة و التنظيمات : الآتية

           )2(.لا ينتمون للقوات المشار إليها في الفقرة السابقة و لكنهم لا يشتركون في القتال
إن مما يؤخذ على هذا التعريف توسعه في فئة المقاتلين على حساب المدنيين إذا عد  

كذا الأشخاص   في اĐهود الحربي مقاتلين، والأشخاص الذين يساهمون و لو بشكل بسيط 
إلى جنب القوات العسكرية، كل ذلك يؤدي إلى حرماĔم من الحماية المخصصة  مؤقتا الموجودون

      و لاستدراك هذه المآخذ على هذا التعريف قدم الأمين العام للأمم المتحدة  )3(،لفئة المدنيين
ان زمن النزاعات المسلحة تعريفا للسكان المدنيين جاء في تقريره الثاني حول احترام حقوق الإنس

        السكان المدنيين هم الأشخاص الذين لا يحملون السلاح لصالح أحد أطراف النزاع،( :فيه
و كذلك الأشخاص الذين لا يعمدون إلى مساندة أحد الأطراف، عن طريق القيام بأعمال مثل 

كما أضاف أن أي تعريف يتعلق بالسكان ) لدعايةو أعمال التجنيد و ا ،التخريب و التجسس
  )4(. المدنيين ينبغي أن ينطوي على تحديد يتعلق بالجنسية و الوضع الجغرافي

                                                
حول التطورات الأخيرة في القانون الدولي الإنساني، مجلة الحق، إصدار إنجاز المحامين العرب، السنة الرابعة عشر،  إقبال عبد الكريم الفلوجي، -) 1

  . 53، ص 1982العدد الأول و الثاني و الثالث، سنة 
 . 131، ص 1774ولية للصليب الأحمر، جنيف اللجنة الد دروس عن اتفاقية جنيف،منهج دراسي في خمسة  هنري كورسيه، –)  2
حماية السكان المدنيين و الأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية  أبو الخير عطية، –)  3

 . 65، ص 1998الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 
  .66أبو الخير عطية، نفس المرجع، ص  –)  4
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فقد اختلفت الآراء في مؤتمر الخبراء  ة في تعريف السكان المدنيينن المعايير المعتمدو نظرا لتباي
    حول المعيار المعتمد )1(النزاعات المسلحة الحكوميين لتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في

في تعريف السكان المدنيين، فيما رأى البعض ضرورة وضع تعريف إيجابي للسكان المدنيين، عارض 
و طالب بوضع تعريف سلبي للسكان المدنيين، كون أن التعريف الإيجابي  ،البعض الآخر ذلك

  )2(.الحمايةيؤدي إلى إخراج بعض الفئات من عداد المشمولين ب
و العناصر  كما ثار خلاف آخر حول تعريف السكان المدنيين اعتمادا على العناصر المدنية

العسكرية و كذا الأفراد المقاتلين، غير أن الأخذ đذه العناصر يتناسب مع نظرية الحرب التي تنظر 
  )3(.إلى المعايير العسكرية لتعريف المقاتلين

تمثل في الدور أو الوظيفة  يار آخر لتعريف السكان المدنيينعالبحث في م تم و على إثر هذا
أو العمل الذي يقوم به الفرد في المشاركة في العمليات العسكرية، و ذلك في تعريف المقاتل، ونفي 
الصفة عن الفرد المدني، و يعد هذا انتصار للتعريف السلبي للسكان المدنيين و هذا ما ذهب إليه 

  .، منه50،48في مادته  1977ة البروتوكول الأول لسن
  . 1977تعريف السكان المدنيين في البروتوكول الأول لعام - )  3  

وقهم من شأنه الحلول دون انتهاك حق لمدنيين بشكل قاطعتعريف ل نظرا لعدم تحديد 
من البروتوكول الإضافي  48أثناء النزاعات المسلحة، جاءت المادة تعريضهم لأبشع صور المعاناة و 

حماية لفئة السكان المدنيين من خلال ضرورة محاولة إعطاء  1977لاتفاقيات جنيف لعام ول الأ
العمليات العسكرية ضد الأهداف العسكرية دون و ذلك بتوجيه  ،و بين المقاتلينالتمييز بينهم 

بين المدنيين غيرها، و لكن بالرغم من هذه المحاولة التي تنص على ضرورة إعمال مبدأ التمييز 
    . إلا أĔا لم توفق في إعطاء تعريف دقيق للسكان المدنيينالمقاتلين و 

هو أي شخص لا ينتمي : (...أنهعلى فقد حاول إعطاء تعريف المدني  50أما نص المادة 
      ) أ(إلى فئة من الفئات المشار إليها في البنود الأول و الثاني و الثالث و السادس من الفقرة 

                                                
بناءا على دعوة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  1971يونيو  12ماي إلى  24عقد هذا المؤتمر في مدينة جنيف في الفترة الممتدة من  –)  1

ن ة جنيف، الدكتور صلاح الديفي مدين 1972حزيران  3أيار إلى  3دولة و عقد دورته الثانية في الفترة الممتدة من  40و حضرته وفود تشمل 
 .   114مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة، المرجع السابق، ص  عامر،

 . 67سابق، ص الرجع المأبو الخير عطية ،  -)  2
 . 264، ص 1978من نظرية الحرب إلى نظرية النزاع المسلح، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة  زكريا عزمي، –)  3
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البروتوكول، و إذا ثار شك حول من هذا اللحق  43الاتفاقية الثالثة و المادة من من المادة الرابعة 
فإن ذلك الشخص يعد مدنيا، و يندرج في السكان ما إذا كان شخص ما مدنيا أو غير مدني 

  . )1() المدنيين كافة الأشخاص المدنيين
ار على أشخاص لا دى هذا النص من الناحية العملية لا يجوز للمقاتل أن يطلق النؤ إن مِ 

على وجه التحديد، و خصوصا إذا ثار الشك حول مشاركتهم مشاركة مباشرة في  يعرف وضعيتهم
   )2(. في جميع الأحوال التي يكون فيها المدني مثار شكالقتال، و تسري هذه القاعدة 

ستنادا و بناءا على ما تقدم فإن الاعتماد على التعريف السلبي للسكان المدنيين في تعريفهم ا
ذلك إحاطة  في العمليات العسكرية من شأنه أن يحدد هذه الفئات إضافة إلىعلى عدم المشاركة 

الالتجاء  تي لا يجوز معهالبمجموعة من القواعد القانونية التي تعمل على حماية السكان المدنيين و ا
وز فيها الخروج غير أنه في حالات خاصة يج. رة العسكرية لانتهاك هذه القواعدإلى حالة الضرو 

  . و هذا ما سيتم بحثه فيما يليعلى القواعد العامة للحماية استنادا على حالة الضرورة 
  .الضرورة العسكريةممارسة حالات  :ثانيا  

لقد كان لتحريم الحرب بموجب ميثاق الأمم المتحدة آثاره من الناحية القانونية على شرعية 
ات بين الدول، الأمر الذي نتج عنه عدم التدخل في الشؤون اللجوء إلى استخدام القوة في العلاق

الداخلية للدول، غير أن التعامل الدولي كشف عن حالات استثنائية أجاز فيها ميثاق الأمم 
  .المتحدة نفسه اللجوء إلى استخدام القوة

كما حددت لجنة القانون الدولي من خلال مشروع مواد حول مسؤولية الدول ستة حالات 
  موافقة الدول الضحية، القوة القاهرة، حالة الضرورة، : اللاّمشروعية عن سلوك الدول و هي تنفي

الدفاع الشرعي، الخطر الأقصى، و التدابير المضادة م هي حالات أجازت فيها استعمال القوة 
      )3(.المسلحة

                                                
 .  1977من البروتوكول الأول لعام  50المادة  نص الفقرة الأولى و الثانية من –)  1
2  (–    FRITS KALSHOVEN LIESBETHZEGVELD .constraints on the waging of war. 

An introduction to interna humanitaire law. ICRC. Edition 2001 P 98.                                   
علاقات قانون دول و  نساني المسلح، بين القانون التقليدي و القانون الدولي المعاصر، مذكرة ماجستير فرعمحمد ينون، التدخل الدولي الإ –)  3

 .  234ص  2002-2001جامعة الجزائر، كلية بن عكنون، السنة الجامعية  ،دولية
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هناك  إلاّ إذا كانتالتدخل في سيادة بعض الدول  و عليه فالقاعدة العامة تقضي عدم
سلافيا السابقة أو تدخله في في تدخل حلف شمال الأطلسي في يوغو كما هو الحال   ،ضرورة ملحة

ليبيا من أجل حماية السكان المدنيين و غيرها من التطبيقات الأخرى لحالة الضرورة التي تستدعي 
يتم فيها اللجوء  بينها اتفاقيات القانون الدولي الإنسانيالتزام دولي، كما أن هناك حالات تانتهاك 

حالة الضرورة، و هذا في حد ذاته خرق  سببإلى التضييق من حريات و حقوق السكان المدنيين ب
بحجة أن  امبرر  لكن إذا ما تم وقف النصوص الدولية المتفق عليها فإنه يصبح ،للاتفاقيات الدولية
  .استدعت هذه التصرفات ةهناك حالة ضرور 

لى استخدام حالة الضرورة بالنسبة لفئة المدنيين يكون إما من و بناءا على هذا فإن اللجوء إ
و إما يكون انتقاصا لحقوقهم و تحديدا لحرياēم إذا ما دعت إلى ذلك ضرورة  )أولا( أجل حمايتهم

   ).ثانيا(
  .حماية السكان المدنيينلاستخدام الضرورة العسكرية  -)1

التي تقضي بإمكانية اللجوء إلى استخدام من ميثاق الأمم المتحدة و  51تطبيقا لنص المادة 
ذلك أن ميثاق الأمم المتحدة يعترف بأن مسألة القوة في حالات محدودة ووفق ضوابط معلومة، 

حفظ السلم و الأمن الدوليين و حماية حقوق الإنسان هما وجهان لعملة واحدة، بل هما هدفان 
لى الآخر، و عليه فلقد أجاز هذا الميثاق متوافقان و متماثلان تماما، حيث يعتمد وجود أحدهما ع
بل و أعطى الضوء الأخضر لبعض  )1(باستخدام القوة كلما كان أحد هذين الهدفين مهدد،

المنظمات الدولية استخدام القوة أيضا استنادا إلى حالة الضرورة، و لعل من أبرز الأمثلة الدالة 
  : على ذلك نذكر الحالتين التاليتين

  
  .في يوغوسلافيا السابقة أجل حماية السكان المدنيينالتدخل من  -أ

سلافية بالظهور إلى العلن مع بداية التسعينيات و كان ذلك عندما و لقد بدأت الأزمة اليوغ
من سكاĔا ألبان مسلمين ° ./90أظهرت صربيا عداءا شديدا ضد سكان كوزوفو و التي تمثل 

                                                
ص       الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرةالدكتور عماد الدين عطا االله المحمد، التدخل الإنساني في ضوء مبادئ و أحكام القانون  –)  1

602 . 
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باني، خوفا من اضطهاد الصرب لهم، و لقد صرب مما أدى إلى هجرة أكثر من مليون أل° ./10و
و نتيجة     )1(فشل مجلس الأمن في القيام بعمله بسبب استخدام روسيا الاتحادية حق النقض

لبشاعة الجرائم التي وقعت في البوسنة و الهرسك ضد السكان المدنيين، و ازدياد استخدام القوة 
لأمر الذي اضطرت معه منظمة شمال لدرجة حصول إبادة جماعية لهذه الفئة من السكان، ا

   )2(.الأطلسي إلى التدخل لإنقاذ سكان الإقليم من الإبادة الجماعية لهم على أيدي الصرب
و جاء هذا التدخل بعد فشل المحاولات السلمية لردع القوات الصربية و إجبارها على 

و التي تمثلت أساسا  الانسحاب من إقليم كوسوفو، و وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان،
في التطهير العرقي و إبادة جماعية للسكان، إضافة إلى إجبارهم على النزوح بشكل رهيب إلى 

  )3(.الدول اĐاورة
و قد كان الحلف الأطلسي شريكا في مؤتمر حماية الثقافة الموروثة وقت الحرب الذي انعقد 

جوان  21و18ة بين في الفترة الممتد  Republic of PolandبولنداCRACOWفي 
         اتفاقية لاهاي وبروتوكولاēا  المشاركة في المؤتمر ضرورة تعديل حيث قررت الدول 1996

و تطبيقاēا من خلال تعريف محدد لمصطلح الضرورة العسكرية و الحالات التي تتضمنها و التي 
لي المدني و المسلح و يمكن أن تنتهك، و كذلك توسيع مصطلح النزاع المسلح ليضم النزاع الداخ

  .)4(بصفة خاصة النزاع العرفي

                                                
اهرية للنشر و التوزيع و الإعلان، الطبعة الأولى، بنغازي، محول نظرية حق الاعتراض في مجلس الأمن، الدار الج محمد العالم المراجحي، –)  1

 . 199، ص 1989سنة 
  .وما بعدها 287سابق، ص إيمان محمد بن يونس،مرجع  –)  2
الدكتور شاهين علي شاهين، التدخل الدولي من أجل الإنسانية و إشكالاته، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة الثامنة و العشرون،  –)  3

 . 318-317ص  2004الكويت، ديسمبر، 
 . 286-285نفس المرجع  ، ص إيمان محمد بن يونس، -)  4
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إمكان ب هل:و لقد أثار التدخل العسكري للناتو في إقليم كوزوفو مسألة قانونية تمثلت في
 ن لإنقاذ سكان كوزوفو من الإبادة؟منظمة إقليمية التدخل باستخدام القوة دون موافقة مجلس الأم

 :هما ين في القانون الدوليتوافق بين قاعدتين آمرتين هامتغير أن هذا الأمر تم تداركه من خلال 
قاعدة تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية، و قاعدة تحريم أعمال الإبادة التي تضر كثيرا 

لم يكن موجود من  س استثناء آخر لاستخدام القوةمما قد يوحي بتأسي ،بحقوق الإنسان
كمة جنائية دولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن كما قرر مجلس الأمن إنشاء مح)1(.قبل

الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، و التي تمثلت أساسا في الإبادة الجماعية التي تعرض 
        ) 2(.1991لها المدنيين في الأراضي اليوغوسلافيا منذ عام 

تحت حالة  قتها صربيا تمت تلإن ما يهمنا في هذه المسألة هو أن الضربة العسكرية التي
ضرورة عسكرية أوجدēا الظروف المأساوية، و الإبادة الجماعية للسكان المدنيين تأسيا على 

  .  إمكانية اللجوء إلى استخدام القوة كلما كان هناك ēديد للسلم و الأمن الدوليين
  :حالة ليبياالتدخل من أجل حماية السكان المدنيين في  -ب

م، إلاّ في بعض الحالات التي يعدّ فيها كما سبق و أن أش رنا أنّ استخدام القوة بات أمر محرّ
استخدام القوة أمرا مشروعا، لكن يبقى ذلك خروجا عن الأصل العام، و يكون ذلك في حالات 

الحصول على إذن من مجلس الأمن الدولي، و يكون ذلك في حالات الضرورة، : محددة من أهمها
    )3(.ورة التي تمر đا بعض الدولو عند تحقق حالة الضر 

فبراير  26المنعقدة في  6491في جلسته  1970و لقد تبنى مجلس الأمن القرار رقم 
و الذي تقدمت به بعثات كل من فرنسا، بريطانيا و الولايات المتحدة، و لبنان والذي  2011

بير يجيز العمل يقضي بفرض حظر جوي على ليبيا باستخدام كل الإجراءات اللازمة، و هو تع
العسكري لحماية المدنيين في مواجهة القوات الموالية للعقيد معمر القذافي، فلقد نصّ في هذا القرار 

                                                
 . 205، صسابقالرجع الم  إيمان محمد بن يونس ، -)  1
 . 233، ص 2007الدكتور محمد شريف بسيوني، القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،  -) 2
فرج عبد الرحيم محمد، المبررات الأمريكية للحرب على العراق في ضوء مبادئ و أحكام القانون الدولي العام، رسالة ماجستير في الحقوق،   –)  3

 . 29ص  2006الحقوق، جامعة القاهرة،  كلية
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ضد على أنّ الهجمات الممنهجة الواسعة النطاق التي تشن حاليا في الجماهيرية العربية الليبية 
    )1(.السكان المدنيين قد ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية

و لقد اتخذ مجلس الأمن قراره بالإجماع حيال الأوضاع في ليبيا، كما أمر بالتحقيق في الجرائم 
التي اقترفتها قوت القذافي ضد المدنيين الليبيين، لكن القرار لم يخول لأي دولة الدفاع عن هؤلاء 

تداركه من قبل المدنيين أو اللجوء إلى القوة لحمايتهم من بطش الآلة العسكرية، الأمر الذي تمّ 
الذي أذن بموجبه للدول الأعضاء باتخاذ كافة الإجراءات و التدابير  1973مجلس الأمن في قراره 

التي من شأĔا حماية المدنيين و المناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر هجمات قوات 
المتحدة بإجراء كافة الخطوات  بمطالبة جميع دول الأمم القذافي، حتى إنّ القرار عبرّ في إحدى فقراته

  )2(.الضرورية لحماية المدنيين في ليبيا، حتى و لو تطلب الأمر تدخلا عسكريا من الدولة
  .ستنادا إلى حالة الضرورةالتضييق من حريات و حقوق السكان المدنيين ا) 2

لتي نصت إن القاعدة العامة في معاملة السكان المدنيين هي توفير لهم الحماية القانونية ا
ت حتمية أو ملحة يعامل المدنيين عليها الاتفاقيات الدولية، غير أنه و لأسباب إنسانية، أو لضرورا

أو حتى تفقد هذه الحريات و  ،فتنقص بعض حقوقهم أو تقيد بعض حرياēم ،غير هذه الحمايةب
الة الضرورة و هذا استنادا إلى ح ،الحقوق كلية كلما لاحت ضرورات عسكرية بررت هذه المعاملة

  : تم بحثه وفق النقاط التاليةسيو إعمالا للنصوص القانونية الدالة على ذلك، و هذا ما 
  : الحرمان من الحقوق و المزايا إذ ثبتت مشاركة الشخص المدني في النشاط الحربي -أ

 إن أساس الحماية المكفولة للأشخاص المدنيين هو الحفاظ على الطبيعة المدنية لهم، أما إذا
قاطعة أنه يقوم بذلك،  شبهاتأو كان محل  بأمن الدولةثبت أن شخص ما يقوم بنشاط يضر 

فإن هذا الشخص يحرم من الحقوق و المزايا التي تمنحها له الاتفاقيات الدولية، كما أن فعل 
  الجاسوسية أو التخريب يعرض صاحبه أيضا للحرمان من هذه الحقوق و يكون ذلك استنادا إلى 

                                                
  . 02ص 2011فيفري  26بتاريخ S/RES/1970(2011)، الأمم المتحدة 1970قرار مجلس الأمن رقم  –)  1
 www. Wikibedia. org:، الأمم المتحدة، مقال منشور على شبكة الأنترنيت، الموقع1973قرار مجلس الأمن الدولي  –)  2
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  .)1(ت الحربية التي تقتضي هذا الحرمانالضرورا
إن هذه الاستثناءات تعد قيد على نص المادة الخامسة من اتفاقية جنيف الرابعة و بالتالي لا 

  . )2(تنطبق أحكام هذه الاتفاقية كلما تبنت هذه التصرفات من الأشخاص المدنية
شخاص المدنيين الذين الأ من الاتفاقية السابقة فإن 15لمادة و بمفهوم المخالفة لنص ا

طابع عسكري فإĔم يحرمون من  لعدائية، أو الذين يقومون بعمل ذييشتركون في الأعمال ا
ناجمة عن بحماية عامة من الأخطار ال ونتتمتع، و عليه فإن الأشخاص المدنين )3( الحماية 

  . )4(الخصم يقوموا بنشاطات و أدوار تصب في الأعمال العدائية ضد العمليات العسكرية ما لم
الذين يشتركون في العمليات العدائية أو  على ما تقدم فإن الأشخاص المدنيين و بناءا

 ،يقومون بنشاطات لها فعالية في اĐهود الحربي يكونون عرضة للهجوم بقصد إبطال هذه الأعمال
ى مصادر ل من أجل القضاء علتم استنادا إلى حالة الضرورة العسكرية التي تقتضي التدخيو هذا 

  . ظر بالنسبة للعدوالح
   .ن التضييق من حرية الأشخاص المدنيي -ب

    إلى تصرفات و إجراءات ēدف من ورائها التضييق من حرية  قد تعمد دولة الاحتلال
و ذلك استنادا على حالة  ،سواء المعتقلين أو غير المعتقلين وحركة بعض الأشخاص المدنين
و هي نفسها حالات  ،هذا الإجراء، أو لأسباب أمنية قهرية الضرورة العسكرية التي تقتضي

  . ضرورية تستند عليها الدولة لإثبات هذه التصرفات

                                                
 . 194، المرجع السابق، ص 1949لثانية من المادة الخامسة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام الفقرة الأولى و ا –)  1
، ص 2009المسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية : الدكتور نجاة أحمد أحمد إبراهيم –)  2

197   . 
 . 197سابق، ص مرجع : 1949لاتفاقية الرابعة لعام ا من) ب(فقرة  15نص المادة  –)  3
 . 359سابق ص ، مرجع 1977البروتوكول الثاني لعام  من 13المادة  –)  4
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و التي  ،فقد تعمد الدولة إلى اتخاذ تدابير من أجل المراقبة أو الأمن ضد الأشخاص المحمية
الأشخاص كلما  كما لها أن تفرض إقامة جبرية و تعتقل هؤلاء. )1(تكون ضرورية بسبب الحرب

  . )2(دعت إلى ذلك أسباب أمنية قهرية
فلدولة الاحتلال و لأسباب قهرية تتعلق بالأمن اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأĔا أخذ 

  . )3(الحيطة و لكن في حدود فرض إقامة في مكان معين أو معتقل
ية الاحتلال الكلي في فقرēا الثانية أن لدولة الاحتلال أن تقوم بعمل 49كما نصت المادة 

أو الجزئي لمنطقة محتلة كلما دعى إلى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية، كما لها وفق 
نص الفقرة الخامسة من نفس المادة أن تحتجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة للخطر إذا 

  .اقتضت أسباب عسكرية قهرية هذا الاحتجاز
لا ينبغي التوسع فيه و لا اتخاذه طريقة لتعويض السكان غير أن هذا النوع من الاحتجاز 

المدنيين للعمليات العدائية بحجة الاستناد إلى حالة الضرورة العسكرية، و على دولة الاحتلال أن 
  . )4(كلما سمحت الاعتبارات الحربية بذلك  I Cتميز المعتقلات عند ذلك بالحرفين 

لة الضرورة إلى عدم السماح للموظفين الذين لا و قد تعمد دولة الاحتلال استنادا إلى حا
و هذا يعتبر استنادا  )5(.يكون استباقهم أمرا ضروريا بالعودة إذا لم تسمح الضروريات الحربية بذلك

  . على القاعدة التي توجب على الدولة إعادة الأشخاص الذين لا يكون استباقهم ضروري
هي حجة تمّ التمسك đا الضرورة العسكرية  حالةاستنادا على غير أن الممارسات الدولية 

ومن ثمّ فالضرورة   )6(تاريخيا لتبرير بعض التصرفات المسلحة التي لم يكن لها أي دافع إنساني،
السياسة العقابية للسكان نصوص القانونية السالفة الذكر، فكاستثناء لم تكن تنسجم تماما وال

  أوضح الأمثلة في التضييق من حرية و حركة  المدنيين من قبل السلطات الإسرائيلية تعد من

                                                
 . 202 ،السابق المرجع  ، 1949الرابعة لعام  من اتفاقية جنيف 27المادة  –)  1
 . 217نفس المرجع، ص  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  78المادة  –)  2
 . 174، ص 1999الوضع القانوني لمدينة القدس، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، عام  حسام أحمد محمد الهنداوي ، –)  3
 . 219، ص  نفس المرجع ، 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  83المادة  –)  4
 . 77المرجع السابق، ص 1949اتفاقية جنيف الأولى لعام   من 30المادة  –)  5
  .241سابق، ص الرجع الممحمد ينون،  –)  6
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السكان، ذلك أĔا من حين إلى آخر تعلق القوات الإسرائيلية حظر التجوال العام، و إعلان أن 
الكثير من الأماكن هي مناطق مغلقة، إضافة إلى الاعتقال الجماعي الذي يمتد ليشمل كافة 

التي تمليها الظروف للقبض على المشتبه السكان المدنيين، يحدث كل ذلك تحت مسمى الضرورة 
ألف معتقل فلسطيني 200أكثر من  1981و 1961و لقد بلغ عدد المعتقلين بين سنتي . فيهم

ألف 300من سكان الأراضي المحتلة، كما بلغ عدد المعتقلين للسنة الأولى للانتفاضة أكثر من 
  . )1(صور المعاملة بأبشع ملوا و معتقل فلسطيني وع

لا يختلف عما سبق فقد ذكرت بعض التقارير أن حملات  الصربية امت به القواتأما ما ق
الاعتقال الجماعية للسكان المدنيين كانت تتم في غرف ضيقة، و الباقي يطلق عليه النار بأسلحة 

  . )2(أوتوماتيكية أمام قاعات الاحتجاز
 رية للمحتجزين البوسنيينرمان من الحو تبعا لجرائم متعلقة بالاحتجاز و التي تنطوي على الح

ضد  2004يوليو 29و المعتقلين المدنيين فقد قضت دائرة الاستئناف في حكمها الصادر في 
سنوات نضير الأفعال التي قام  9بعقوبة ) Tihomir Blaskic تيهومير بلاسكتيش (المتهم

  .)đ)3ا ضد المحتجزين
  .الانتقاص من بعض حقوق المدنيين - ج

  ة للمدنيين تقتضي توفير لهم أسباب العيش العادية من أغذية و ملابس عامإن الحماية ال 
، ةالترفيهيلدينية أو الدراسية أو حتى و أدوية، إضافة إلى تلقي الطرود و الرسائل و تلبية حاجياēم ا

لمنظمات الدولية و الدول النامية أمر الهيئات و ا من قبل أحوالهم و شؤوĔم فقدكما أن ت
    كرية، ن هذه الحقوق قد تنتقص أو يضيق عليها استنادا إلى حالة الضرورة العسغير أمطلوب،

   .أو لمقتضياēا الأمنية القهرية
  

                                                
 . 48سابق، صالرجع الم سامح جابر البلتاجي، –)  1
المسؤولية و العقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبيقية على جرائم الحرب في البوسنة و  كتور حسام علي عبد الخالق الشيخة،الد  –)  2

 .  334، ص 2004ام الهرسك، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ع
 . 54/88، ص 2006القانون الدولي الإنساني دليل للأوساط الأكاديمية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  نسرين عتلم ، –)  3
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ا لتسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدمو هو منح جميع اإن ما يقع على دولة الاحتلال 
دولة الاحتلال تقديم  و على ،امية و إلى اللجان الدولية أو الهيئات الأخرىبطلباēم إلى الدول الح

جميع التسهيلات إلى هذه الهيئات و المنظمات لهذا الغرض، غير أن هذا الحق قيد بما تقتضيه 
   لأغذية امية أن تتحقق من حالة الإمداد با، كما أن للدولة الح)1(المقتضيات العسكرية أو الأمنية

  .)2(ضرورات حربية قهرية تدعتهااستلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة و الأدوية إلى الأراضي المح
كما أجازت الاتفاقية الرابعة في أحكامها المتعلقة بالأراضي المحتلة أن تقيد من كمية 
المراسلات التي تحتوي على الأغذية و الملابس و الأدوية و غيرها من مستلزمات الأشخاص 

كما أن لدولة . )3(راءالمدنيين في الحالات التي يتعين فيها لأسباب عسكرية اتخاذ هذا الإج
الاحتلال استنادا إلى حالات الضرورة الملحة أن تحول رسالات الإغاثة عن الغرض المخصص لها 

، أو أن تعتقل الأشخاص المحميون بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية، )4(لمصلحة السكان المدنيين
عتقلين بأسرع ما سمحت به أو يكون مناخها ضارا بالصحة، غير أنه يجب عليها أن تنقل هؤلاء الم

  .)5(الظروف إلى معتقلات تتوفر على الشروط الصحية
و في كل الحالات لا تكون الإجراءات التي تتخذها دولة الاحتلال بشأن المراسلات استنادا 

، و هذا طبعا حتى لا يتحول )6(قصر مدة ممكنةة العسكرية إلا بصورة مؤقتة و لأإلى حالة الضرور 
  . السكان المدنيين  اتخاذ سند قانوني للإضرار بحياةقاعدة و بالتاليالاستثناء إلى 

و على الرغم من النصوص القانونية التي توجب ضرورة إمداد المحتجزين بالمواد الضرورية 
ت به القوات الصربية يخالف ذلك تماما، حتى أن م من أغذية و أدوية إلا أن ما قاملإعانته

بتمكين  46/242قرارها رقم  1992أوت  20ة أصدرت في الجمعية العامة للأمم المتحد
إلا أن قوافل  ،اللجنة الدولية للصليب الأحمر فورا و دون عراقيل للوصول إلى أماكن الاحتجاز

                                                
 . 202سابق، ص مرجع 1949تفاقية جنيف الرابعة لعام من ا 30المادة –)  1
 . 210، ص نفس المرجع  ،1949بعة لعام الرامن اتفاقية جنيف  55الفقرة الثانية من نص المادة  –)  2
 . 230نفس المرجع، ص 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  108الفقرة الثانية من نص المادة –)  3
 . 212، نفس المرجع، ص 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  60المادة  –)  4
 . 219، ص   نفس المرجع ،1949لعام  ف الرابعةمن اتفاقية جني 85الفقرة الأولى من نص المادة  –)  5
 . 231، نفس المرجع، ص 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  112المادة  –)  6
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بل القوات الصربية مانعة إياها من تقديم انية تعرضت للهجوم و التدمير من قالإغاثة الإنس
     .  )1(المساعدة للمعتقلين المدنيين

  . فئة أسرى الحرب :  الفرع الثاني
يعتبر الأسر من أهم الآثار التي تخلفها النزاعات المسلحة الدولية، بل له ارتباط وثيق 

بشرية فات الحروب، كونه يستخدم في إضعاف قوات الخصم، و ذلك للحد من القدرة البمخلّ 
كل مصدر أي خطر على طالما كان هذا الأخير محتجزا فهو لا يشللعدو على مواصلة القتال، 

و      غير أن وقوع الأسير تحت رحمة الدولة الآسرة مجرد من كل قواه المعنوية  ،السلطة الحاجزة
في كثير من الأحوال إلى استخدام هذه الفئة للضغط على دولة  ةالأخير  قد تعمد هذهف المادية

من أهم المصادر التي قد  كون هذا الأخير يعتبر  ،الخصم، أو لانتزاع معلومات هامة على العدو
تستند عليها الدولة لبناء مخططاēا العسكرية في الهجوم أو للدفاع، مدعية في ذلك أن حالة 
الضرورة العسكرية تبيح مثل هذه التصرفات التي تصب في الهدف المشروع من النزاع المسلح وهو 

  .إضعاف قوات الخصم بقصد السيطرة عليه
نتهاكات التي قد تسلط على فئة الأسرى فقد بذلت و من أجل تفادي مثل هذه الا

محاولات عديدة لوضع قيود و ضوابط على حالة الضرورة العسكرية من خلال تطبيقاēا على فئة 
من المواضع التي نتفي   فيها إلى استخدام حالة الضرورةتبيان الحالات التي يمكن اللجوء الأسرى ب

ثم نتناول أهم ) أولا(ذلك نتطرق بداية إلى تعريف الأسير فيها استعمال هذه الحالة، و حتى نبين
  ).ثانيا(حالة الضرورة العسكرية  فيها  الاستناد الحالات التي يجوز

  . تعريف الأسير: أولا
إن إعطاء تعريف للأسير ينطوي على أهمية كبيرة، إذ من خلاله نستطيع تحديد الفئات التي  

تمتع بكافة الحقوق و المزايا المضمونة له بموجب أحكام و ال ينطبق عليها وصف الأسير، ومن ثمة
نصوص الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي ينتج عنه ضبط استخدام حالة الضرورة العسكرية وفق 
النصوص القانونية المحددة لهذا الاستخدام، و حتى نتمكن من ذلك نحاول بداية إعطاء تعريف 

  .أسرى الحرب باصطلاحثم نتناول أهم الخصائص المتعلقة ) أولا(الأسير في القانون الدولي العام 

                                                
 .  338سابق، ص الرجع الم ، الدكتور حسام علي عبد الخالق الشيخة –)  1
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  .تعريف أسير الحرب في القانون الدولي العام) 1   
، و الاتفاقية الثالثة 1929ما تجدر الإشارة إلى ذكره بداية هو أن اتفاقيتي جنيف لعام  

من اهتمامهما  و المتعلقتين بأسرى الحرب لم تتعرضا إلى تعريف الأسير، على الرغم 1949لعام
الكبير بجوانب حماية حقوق هذا الأخير، و إنما اكتفت بتعداد و تبيان الفئات المتمتعة بمركز أسير 

  .)1(1949الحرب و خصوصا ما جاءت به الاتفاقية الثالثة لعام 
إن تعريف الأسير له أهمية كونه تترتب عليه آثار مصيرية للمقاتل الذي وقع في قبضة الدولة 

لقد أعطيت بعض التعاريف استلهاما من النصوص الاتفاقية، و ما جرى عليه التعامل  الخصم، و
كل شخص يقع في قبضة العدو في زمن الحرب لأسباب ( :الدولي من ذلك ما عرف على أنه

  الأشخاص الذين تم القبض عليهم مؤقتا من ( :، كما عرف أسرى الحرب على أĔم)2()عسكرية

                                                
ينتمون إلى إحدى  لاتفاقية هم الأشخاص الذينأسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه ا: المادة في فقرēا ألف على أنه لقد نصت هذه –)  1

 : الفئات التالية
  .أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع ، والميلشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزء من هذه القوات المسلحة  – 1
  :لى أن تتوفر فيهم الشروط التاليةالمنظمة عأفراد الميليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة  – 2

  .أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه  -أ        
  .     دأن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تميزها عن بع -ب       
  .أن تحمل السلاح جهرا -ج       

  .أن تلتزم في عملياēا بقوانين الحرب وعاداēا  -د        
  تعترف بالدولة الحاجزة   لمسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة  ،أ و سلطة لاأفراد القوات ا – 3
سكريين الأشخاص المرافقون للقوات المسلحة كالمدنيين ، والمراسلين الحربيين ، ومتعهدي التموين ، وأفراد العمال والمتخصصين بالترفيه عن الع – 4

  -.سلحة التي يرافقوĔا شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات الم
  .أفراد أطقم البواخر و الملاحون في الطائرات المدنية   – 5
  .نظامية  لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة  سكان الأراضي غير المحتلة الذين تفاجئهم الحرب دون أن يتوفر – 6

  : أما الفقرة باء فلقد أضافت صنفين هما 
  .بعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم  الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تا –أ 

في إقليمها وتلزم باعتقالهم بمقتضى القانون  قبلهم دولة محايدة أو غير محاربةالأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات السابقة والذين تست –ب 
  . الدولي 

  
، ص 2006لحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة جرائم ا الدكتور محمد حنفي محمود، –)  2
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، فهذه التعاريفو )1()، ليس لجريمة ارتكبوها و إنما لأسباب عسكريةطرف العدو في نزاع مسلح
غيرها من التعاريف التي حاولت ضبط معنى الأسير تتوفر على مجموعة من الخصائص المرتبطة 

  :بمفهوم الأسير ارتباطا وثيقا، و هو ما سنتطرق إليه فيما يلي
  .أسرى الحرب باصطلاحالخصائص المتعلقة )  2

لتعاريف السابقة و ما تقرره الاتفاقيات الدولية المنظمة لحماية الأسير فقد تقررت بناءا على ا
  : مجموعة من الخصائص نذكرها فيما يلي

  :أسير الحرب يمكن أن يكون من المقاتلين أو من غير المقاتلين -أ
تد ، بل يمعلى اعتبار أن العداء بين الدول المتحاربة لا يقتصر على الجيوش المتقاتلة فحسب

 1949فقد تضمنت الفقرة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  )2(،هذه الدول إلى مواطني
المادة السابقة الذكر فمصطلح الشخص الذي يحتمل أن يكون مقاتل أو غير مقاتل، لذلك 

   .   تناولت الأشخاص الذين يدخلون في إطار أسرى الحرب
لهذه من هذا أننا حتى نكون بصدد توفير الحماية والمقصود  :أن يكون الأسر زمن الحرب  -ب

  .الفئة لابد وأن يرتبط حجز هؤلاء الأشخاص بزمن النزاعات المسلحة 
يكون نتيجة الأعمال التي والمقصود đذا هو أن أسر الأشخاص : توفر الأسباب العسكرية - ج

في  اكانو  ة ، سواءوالتي تتمثل عادة في العمليات العسكرييقومون đا وليس لأسباب شخصية، 
ع، كما هو الشأن في أفراد المقاومة الشعبية الذين يحملون السلاح لمقاومة حالة هجوم أو حالة دفا 

  )3(.العدو 
لذا جاء في  يكون مؤقتا إن القبض على الأسرى ينبغي أن :أن يكون القبض عليه مؤقتا  -د

 ،الأسر ليس انتقاما أو قصاصا ( :تعريف الأسر عن محكمة نورمبورغ العسكرية الدولية ما يلي 

                                                
 .  208سابق، ص عجم في القانون الدولي المعاصر، مرجع م الدكتور عمر سعد االله،–)  1
) جوانب الوحدة و التمييز( المعاصر لحقوق الإنسان القانون الدولي الأستاذ الدكتور محمد نور فرحات، تاريخ القانون الدولي الإنساني  –)  2

 . 98، ص 2000دراسات في القانون الدولي الإنساني، إعداد نخبة من المتخصصين و الخبراء، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، سنة 
 209سابق ، ص مرجع  الدكتور محمد حنفي محمود ،  -  ) 3
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في العمليات  الاشتراكسرى الحرب من مواصلة إنما هو حبس احتياطي هدفه الوحيد هو منع أ
  )1() مع التقاليد العسكريةالعدائية،ويتعارض قتل أو إصابة هؤلاء الأشخاص 

بموجب   الحرب وذلكلقد تم توسيع تعريف أسير: باط تعريف الأسير بمفهوم المقاتلارت –ه 
فمركز الأسير أصبح  ه، وعليلإرتباطه بمفهوم المقاتل الآخذ في التطور1977البروتوكول الأول لعام 

من مصطلحات جديدة في أما ما يشاع . )2(يمنح حتى للمدنيين المشاركين في العمليات العسكرية
اوم للمقاتل حيث تم إنكار صفة المق ،نالحروب الراهنة كما هو الحال في الحرب على أفغانستا

        .)3(الأفغاني 
هو ذلك الشخص الذي قبض عليه من طرف العدو، أو  و على اعتبار أن أسير الحرب

و إنما لأسباب عسكرية، đدف  لح دولي لأسباب لا تعود لشخصه هوله في نزاع مس لمساست
العمليات عنه عند الانتهاء من و شل حركته عن مواصلة القتال و يتمتع بحق الإفراج تعويق 

فإن هذا يفيد كثيرا استخدام  .)4(من الأسرالعدائية، أو كلما توفرت الأسباب المؤدية للانتهاء 
حالة الضرورة العسكرية للضغط على هذه الفئة بتعذيبها أو حرماĔا من بعض الحقوق و هذا ما 

     . ثه فيما يليسيتم بح
    .نصوص الاتفاقيات الدولية الة الضرورة العسكرية استنادا إلىح ممارسة : ثانيا

و لا إلى ر الذي قد يتعرض له المقاتل لا يهدف إلى الانتقام و لا إلى الاقتصاص إن الأس
إعاقة و شل حركة المقاتل بغية الهدف منه  التعذيب أو قتل الأسير، و إنما هو اعتقال تحفظي

    .و هذا مطلب مشروع بل تجيزه الضرورات العسكرية ،إضعاف قوة اخصم
و انطلاقا من هذه الأساسات فإن الاتفاقيات الدولية المنظمة لعملة الأسر حرصت على 

و المزايا التي ينبغي أن يتمتع đا الأسرى منذ وقوعهم في الأسر و إلى توفير مجموعة من الحقوق 
ماية الإشارة إليها في النصوص المتعلقة بحغاية الانتهاء منه، غير أنه هناك حالات محدودة قد تمت 

                                                
، عام  32وتطفل الجمهور ، اĐلة الدولية للصليب الأحمر ، العدد  الإهانةحماية أسرى الحرب من   ميبير ،.ور دون ريزيوس  و مايكل أغ  -  ) 1

 .  242، ص 19993
 . 579سابق ، ص الرجع الم شيه سولينيه ،فرانسوار بو  –)  2

3   (– RALD.SCHMID DEGRUNECK : l’humanitaire ,comite international de la croix-
rouge,numero,4-juin2002,p12   

 . 32سابق، ص الرجع الم، روشو خالد –)  4
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الأسرى قد أجازت في ظروف معينة و لأسباب اضطرارية الخروج على المزايا الممنوحة للأسرى، 
، تؤدي هذه الأحداث داخل الأسر  اتتمليها ظروف القتال أو مجريهذه الحالات تعتبر ضرورات 

لأسرى أو حتى معاقبتهم ويكون ذلك عض الحقوق المتمتع đا لمن ب الضرورات إلى الانتقاص
  . على حالة الضرورة العسكرية تنادااس

على حالة  حول الحالات التي يمكن الاستناد فيهاشيء من التفصيل و للوقوف على 
الضرورة العسكرية لتقييد أو حرمان الأسرى من بعض الحقوق أو حتى معاقبتهم نتطرق بداية إلى 

قوق استنادا على حالة ثم نتناول تقييد بعض الح )أولا(حبس أو بقاء الأسرى في أماكن خطرة 
  ). ثالثا(و أخيرا نتطرق إلى معاقبة الأسرى ) ثانيا(الضرورة 

   .حبس أو بقاء الأسرى في أماكن خطرة -1
تلك المتعلقة بحماية الأسرى إلى  و خصوصا لقد أشارت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني

و المزايا  تتنافى راءات التيو هي الإج ،مكانية بقاء الأسرى في أماكن خطرة أو حتى حبسهمإ
ذلك الممنوحة لهم، غير أن الاستناد على حالة الضرورة يجعل هذه الأفعال مبررة و عليه نتطرق إلى 

  : النقاط التاليةوفق 
   .بقاء الأسرى في أماكن خطرة  - أ

بأسرع ما يمكن مع مراعاة لقد نصت اتفاقية جنيف الثالثة على ضرورة إجلاء أسرى الحرب 
هناك ضرورات لمرور أسرى  تلسلامتهم أثناء عملية النقل، غير أنه إذا كان ات اللازمةالاحتياط

الحرب بمعسكرات انتقالية فإن ذلك مسموح به شريطة أن تكون مدة إقامتهم في هذه المعسكرات 
   . )1(أقصر ما يمكن 
إن كانت كرات انتقالية، حتى و في معس أسرى الحرباحتجاز  تقدم فإنه يمكنما  بناءا على

صصة لراحتهم غير أن مقربة من أماكن العمليات و لربما تفتقر إلى بعض الشروط المخ على
ة حتمت هذا الإجراء الاستثنائي الذي يزول بمجرد انقضاء الحالة الاستثنائية التي يالضرورات الحرب

  . حتمت هذا الإجراء
  

                                                
 . 125، صسابقمرجع  1949الثالثة لعام من اتفاقية جنيف  20نص المادة  - )1
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  .حبس الأسرى  -ب
اعتقال الأسرى داخل المدن أو اف الحرب البرية لقد أجازت اللائحة المتعلقة بقوانين و أعر 

المعسكرات، مع التزام هؤلاء بعدم تجاوز الحدود المخصصة لذلك لكن لا يجوز حبسهم إلا كإجراء 
الذي يحتم على السلطة  )2(ظرف الضرورة، و فقط إذا استمر وجود )1(أمن ضروري و بصفة مؤقتة

ظر حبس الأسرى على اعتبار أĔم اعتقلوا لأسباب الآسرة الخروج على النصوص القانونية التي تح
   .لذاēمتتعلق بالنزاع المسلح، لا لأسباب شخصية تعود 

كما أشارت اتفاقية جنيف الثالثة إلى عدم جواز إبقاء أسير الحرب محبوسا حبسا احتياطيا 
لة الآسرة لنفس في انتظار المحاكمة إلا إذا كان هذا الإجراء يطبق على الأفراد المقاتلة في الدو 

  .  )3(ذا اقتضت ذلك مصلحة الأمن الوطني المخالفات المماثلة، أو إ
التي العامة المنظمة لحماية الأسرى و  إن مبرر حبس الأسرى الذي يعتبر خروجا على القواعد

و المتمثلة في تقتضي محاكمة الأسرى بأسرع وقت ممكن يكون استنادا على حالة الضرورة، 
طني لدولة الحاجزة لكن قيد هذا الاستثناء بأن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي مصلحة الأمن الو 
                 . على ثلاثة أشهر

  .تقييد بعض حقوق الأسرى -2
المقاتلين الذين وقعوا في قبضة العدو فإĔم بذلك  على اعتبار أن الأسر لا يهدف إلى معاقبة

ولا يجوز للدولة يتمتعون đا عند وقوعهم في الأسر،  المدنية التي كانوا يتمتعون بكامل أهليتهم
   .)4(الحاجزة أن تقيد ممارسة الحقوق المكفولة لأسرى الحرب، إلا في الحدود التي يقتضيها الأسر

للدولة الحاجزة أن تراقب الأسرى، بل و حتى تفرض عليهم بعض القوانين و معنى ذلك أنه 
رسة بعض الحقوق و يأتي هذا الإجراء استنادا على حالة التي قد تقيد من مما و لوائح الانضباط

  .تقتضي هذه الإجراءاتالضرورة التي 

                                                
 . 08سابق، ص مرجع : هر عبد الواحدف عتلم، محمد ماالمادة الخامسة من اللائحة المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية، شري -) 1
 . 211المرجع السابق، ص  إيمان محمد يونس،  -) 2
 .  118نفس المرجع، ص : شريف عتلم، محمد ماهر عبد الواحد ،1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  103المادة  -) 3
  . 122، ص  نفس المرجع، 1949اقية جنيف الثالثة لعام الفقرة الثالثة من اتف 14المادة  –) 4
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من الاتفاقية الثالثة إلى ضرورة التزام الأسرى الحدود المعينة من  21كما أشارت المادة 
كما أنه لا يجوز حبس سورا،  مالمعسكر الذي يعتقل فيه الأسرى، و عدم تجاوز نطاقه إذا كان 

رى إلا كإجراء ضروري، تقتضيه حمايتهم، على أن لا يدوم هذا الوضع لأكثر مما تتطلبه الأس
  .)1(الظروف التي اقتضت ذلك

في ذلك يعتبر سلب لأهم الحقوق التي يتمتع đا  أو المماطلةإن حرمان الأسير من المحاكمة 
 المؤقتة حدود الظروف هذا الأخير، غير أنه إذا كانت هناك حالة ضرورة اقتضت تأخير المحاكمة في

فإن ذلك لا يعد انتهاك للقوانين و الأعراف المنظمة للنزاعات المسلحة استدعت هذا الإجراء التي 
  .الاستثنائية روفادام اتخاذ الإجراء في حدود الظم

إلى  ن فرض قيود على الرسائل التي ترسلذهبتا إلى أالفقرة الثالثة فقد  76، 71ن أما المادتا
يكون من طرف الدولة التي يتبعها الأسرى و ذلك بناءا على طلب تتقدم به الدولة  الأسرى لا

و يكون ذلك تبعا للظروف المحيطة و المتوفرة لدى الدولة الحاجزة و التي من خلالها ، )2(الحاجزة
  . تفرض بعض القيود كلما توفرت حالة الضرورة

جهة للأسرى أو المرسلة منهم، أو فحص أما فيما يخص المراقبة البريدية على المراسلات المو 
 النزاع إلا لأسباب حربية أو سياسية، بين أطراف  ون موضع أي حظرلا يك المرسلة إليهمالطرود 

ملابسات القتال، غير أن هذا الحظر لا يكون إلا بصفة  وو هي ضرورات عسكرية تمليها ظروف 
  .)3(قصر مدة ممكنةمؤقتة ولأ

  . معاقبة الأسرى -3
المزايا الحرب هي تمتعهم بجميع الحقوق و  تضبط المركز القانوني لأسرى قاعدة العامة التيإن ال

المنصوص عليها في القوانين المنظمة للنزاعات المسلحة الدولية، و معنى ذلك عدم تعرضهم لأعمال 
أو مخصوصة ولأسباب اضطرارية قد يعاقب الأسير  تفي حالا ه، غير أنالعنف، أو المعاملة السيئة

اقية المتعلقة بحماية إليه بعض النصوص الاتف تو هذا ما ذهب ،حتى ربما يتعرض لإطلاق النار
المادة الثامنة من اللائحة المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب  ت عليهأسرى الحرب،من ذلك  نص

                                                
 .  126ص سابق ،الرجع الم،  ،  1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  21 من المادة نص الفقرة الأولى –)  1
    ،  1949اقية جنيف الثالثة لعام من اتف 71المادة  –)  2
 .  ،  1949قية جنيف الثالثة لعام الفقرة الثالثة، اتفا 76المادة  –)  3
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أي  و اللوائح،البرية على جواز معاقبة أسرى الحرب إذا ما بدر منهم أي تصرف مخالف للقوانين 
  .)1(إذا اقتضت الضرورة ذلك

نين و اإن الضرورات العسكرية تحتم على الدولة الحاجزة معاقبة الأسرى الذين يخالفون القو 
في معسكرات الحجز، القرارات و الأوامر السارية في القوات المسلحة للدولة الحاجزة، أو المفروضة 

ر حالة الضرورة التي نتج عنه ظهو لأمر الذي يالأن ذلك من شأنه أن يضر بالدولة الآسرة، 
  .الخطر أو الضرر الذي يتسبب فيه الأسير إبطال تستدعي

بالقوانين و اللوائح المنصوص عنها في معسكر الأسر، أو الوارد  اإن أسير الحرب مادام ملتزم
طة في الاتفاقيات الدولية في حالة الاستسلام أو العجز عن القتال فإنه في مأمن من الاعتداء، شري

  .)2(الفراريحاول  و ألاّ  ،عن أي عمل عدائي ،وأي من هذه الحالات عن يحجمأن 
إن الهروب من الأسر أو الفرار منه قد يعرض الأسير إلى استخدام الأسلحة ضده، وهي 

المبادئ ح ضد الأسرى خروجا على القواعد و المشرع استخدام السلاحالات استثنائية أجاز فيها 
ية الأسرى، غير أن ذلك يعتبر وسيلة أخيرة شريطة أن يسبق هذا التصرف العامة المقررة لحما

، 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  42عليه المادة إنذارات مناسبة للظروف و هذا ما نصت 
و يعتبر استخدام السلاح في هذه الحالة وفق الشروط السابقة الذكر عمل مبرر تحت مسمى 

  .بو ة التي تستدعي إيقاف الأسرى عن الهر ة الماسّ الضرورة العسكرية، أي الحاج
إن من خلال استقرائنا للنصوص السابقة الذكر و المتعلقة بتحديد الحالات التي تنتفي معها 

و استخدام حالة الضرورة لانتهاك مبادئ حماية الأسرى من الحالات التي حددēا هذه النصوص 
العسكرية في انتهاك بعض القواعد المقررة لحماية أجازت من خلالها الاستناد إلى حالة الضرورة 

إلا إذا  ما مقدمة على الضرورات العسكرية، اللهمالاعتبارات الإنسانية كانت دائأن  تبينيالأسرى 
لفترات مؤقتة لا تدوم أكثر من وفق شروط و قيود و الحربية و يكون ذلك اقتضت ذلك الضرورة 

  . رية نفسهاالظروف التي أوجدت حالة الضرورة العسك
  

                                                
 .211المرجع السابق، ص  إيمان محمد بن يونس، –)  1
 . 285،  284سابق، ص ،  مرجع 1977كول الإضافي الأول لعام من البروتو  41المادة  –)  2
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  .في فئة متضرري النزاعات المسلحة تطبيقات الضرورة العسكرية: الفرع الثالث
إن من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور القانون الدولي الإنساني هو حماية و تحسين 

و        فالحاجة إلى إنقاذ  ،أحوال من تضرر من الحرب سواء كانوا مرضى أو جرحى أو غرقى
العادات و التقاليد  النزاعات المسلحة من المدنيين و العسكريين جعلت منعلاج متضرري 

 شكل قواعد قانونية، عمل اĐتمع تتجسد فيالأعراف التي كانت تحكم الحروب القديمة الإنسانية و 
الحدود الدولي و خاصة في العصر الحديث على تجسيدها في اتفاقيات دولية ضمن من خلالها 

أو كان في  ،سواء كان في الأحوال العادية للنزاعات المسلحة ،ن للمقاتل تجاوزهاالدنيا التي لا يمك
من الأفعال التي تعد انتهاكا كحالة الضرورة العسكرية التي تبيح   ،حالات و ظروف استثنائية

  . الاتفاقيةلبعض القوانين 
المرضى  و المتعلقة بتحسين أحوال الجرحى و 1949الأولى لعام و تعتبر اتفاقية جنيف 

 đ 59ذا الشأن، إذ نصت في مادēاوبالقوات المسلحة في الميدان من أهم الاتفاقيات التي عقدت 
كما   27/7/1929و 6/7/1906، 22/8/1864ل اتفاقيات على أن هذه الاتفاقية تحل مح

         بتحسين جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة جاءت اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة 
حماية متضرري لتجعل من نصوص  1977البحار، إضافة البروتوكولين الإضافيين لعام  في

  . النزاعات المسلحة قواعد قانونية متكاملة
  . المقصود بمتضرري النزاعات المسلحة: أولا

الدول من حين إلى آخر لها تأثيراēا سواء على  إن النزاعات المسلحة التي تثار بين
فهي إذا تخلف ضحايا و متضررين جراء المعارك التي و على المدنيين المسالمين، العسكريين المقاتلين أ

   أو الغرقىو المنكوبين في البحار  ،تدار بين أطراف النزاع، و المتمثلة أساسا في الجرحى و المرضى
لنزاعات المسلحة و لتحديد المقصود بمتضرري ا. و هي الفئات المتضررة بصورة مباشرة جراء النزاع

 ،)1( 1949جنيف لعام نتطرق بداية المقصود đذه الفئة في المعاهدات السابقة على اتفاقيات 
و أخيرا نتناول ) 2( 1949ثم نتناول المقصود بمتضرري النزاعات في اتفاقيات جنيف لعام 

  ).3( 1977المقصود بمتضرري النزاعات في البروتوكول الأول لعام 
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  .1949هدات السابقة على اتفاقيات جنيفمتضرري النزاعات في المعا  - 1
تعود بداية تقنين قواعد حماية جرحى و مرضى الحرب إلى الكتابات التي قام đا الفقيه 

لى المعانات و التي وقف من خلالها ع) سولفرينو(التي خلفتها معركةعلى إثر المآسي ) هندر دونان(
حيث توفي العديد منهم  ميدان المعركة، الآلاف من الجنود المصابين فيبل  التي تكبدها العشرات

نة من خمسة تشكلت لج) دونان(و بناءا على مبادرة الفقيهدون تلقي الرعاية الطبية اللازمة، 
فيما سم ليصبح الحرب ثم تعدل هذا الا لجنة الدولية لإغاثة جرحىسميت ل 1863أعضاء عام 

  .)1()اللجنة الدولية للصليب الأحمر(دبع
التي قامت đا اللجنة الدولية للصليب الأحمر قررت تنظيم مؤتمر دولي  كاتوعلى إثر التحر 

بمثابة المقدمات الأولى لإبرام اتفاقية للعناية بأحوال الجرحى و المرضى في الحرب، و يعتبر هذا المؤتمر 
و التي كانت تشهد تحسين ظروف المصابين و الجرحى العسكريين في ميدان  1864جنيف لعام 

  )2(.الحرب
المرضى المتمثلة في ضرورة جمع الجرحى و  وعلى الرغم من الرعاية التي قدمتها هذه الاتفاقية و

كما كفلت هذه الاتفاقية . )3(عوĔابصرف النظر عن الدولة التي يتبمن المقاتلين و العناية đم 
 إلاّ صابين، المدنيون للمتضررين جراء النزاع وخاصة العسكريين المالمساعدات التي يقدمها السكان 

ا حول المصدر الذي استقت منه أحكامها، و كذلك المبادئ التي تحكم فقهي خلافاأĔا لاقت 
  )4(.النزاع المسلح

   ، و بقصد تحسين أحوال الجرحى 1864الذي جاءت به اتفاقية  و تأكيد على المحتوى
فس الأهداف المذكورة حملت ن 1906المرضى و الغرقى في البحار تم إبرام اتفاقية أخرى في عام و 

  واستعملت  27/7/1929طى صدرت اتفاقية إضافة إلى شمولها لغرقى البحار، و على نفس الخ

                                                
 . 31سابق، ص اعات المسلحة، مرجع مقدمة لدراسة قانون النز  الدكتور صلاح الدين عامر، –)  1
 .  138سابق، صرجع م الدكتور عصام عبد الفتاح مطر، –)  2
 . 1964اتفاقيات جنيف لعام  من 6 المادة –)  3
 . 139،ص نفس المرجع الدكتور عصام عبد الفتاح مطر، -)  4
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    )1(.لفظ الميدان بدلا من الحرب في إشارة منها إلى عدم الاقتصار على المحاربين فحسب
   .1949المقصود بمتضرري النزاعات المسلحة في اتفاقيات جنيف لعام  -2

 1949جنيف الأربع المعقودة عام الإشارة إلى ذكره بداية هو أن اتفاقيات ما تجدر 
الثانية في الميدان و خصوصا الأول المتعلق بشأن تحسين أحوال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة و 

تحسين حال جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحار لم تتطرق بشكل المتعلقة بشأن 
بالجرحى و المرضى و الغرقى على اعتبار أĔم أهم الفئات المتضررة من  قصودللم دمباشر و محد

أسسا بحق لقواعد قانونية أسهمت في ما الاتفاقيتين أĔ يحسب لهاتينالنزاعات المسلحة، غير أن ما 
حماية متضرري النزاعات المسلحة، و عليه فإن هاتين الاتفاقيتين هما المصدر الدولي الحالي لتحسين 

إضافة إلى ما  ،من جرحى و مرضى و غرقى بالقوات المسلحة في البحار ،متضرري الحربال أحو 
  .1977جاء به البروتوكولين الإضافيين لعام 

  . 1977المقصود بمتضرري النزاعات المسلحة في البروتوكول الأول لعام  – 3
للفئات المتضررة  في مادته الثامنة في تحديد 1977إن ما ذهب إليه البروتوكول الأول لعام 

و أشمل مما ذهبت جراء النزاعات المسلحة من جرحى و مرضى و منكوبين في البحار كان أدق 
  : إليه الاتفاقيات السابقة حيث نص على أن

ن الذين يحتاجون إلى مساعدة أو ون أو المدنيو يرحى و المرضى هم الأشخاص العسكر الج -
راب أو عجز بدنيا كان أو عقليا الذين الصدمة أو المرض أو أي اضطرعاية طبية بسبب 

و الأطفال يحجمون عن أي عمل عدائي، و يشمل هذان التعبيران أيضا حالات الوضع 
حديثي الولادة و الأشخاص الآخرين الذين قد يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية طبية 

  )2(.يحجمون عن أي عمل عدائيعاجلة، مثل ذوي العاهات و أولات الأحمال الذين 
أĔم الأشخاص  فأقر البروتوكول الأولما فيما يخص المنكوبين في البحار أو الغرقى أ -

ار أو أية مياه أخرى نتيجة لما خطر في البحالعسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون لل
و الذين يحجمون عن أي عمل  ،أو يصيب السفينة التي تقلهم من نكباتصيبهم ي

                                                
1  (– ARRASSEN ,M : conduite des hostilités,droit des conflits armés et désarmement, 

bruxelles, 1986, P 287.                                                                                                              
 . 1977من المادة الثامنة من البروتوكول الأول لعام) أ(الفقرة  –)  2
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إلى أن  ،شخاص منكوبين في البحار أثناء إنقاذهمهؤلاء الأعدائي، و يستمر اعتبار 
و ذلك بشرط أن يستمروا  ،على وضع آخر بمقتضى الاتفاقيات أو هذا البروتوكول ايحصلو 
  )1(.حجام عن أي عمل عدائيفي الإ

في إن هذين التعريفين يشملان المدنيين و العسكريين على حد سواء و لئن اشتركت الفئتان 
  لآخر، أما الاتفاقيات الأولىالقانوني لكل منهم يختلف من وضع الوضع  المعاملة الطبية فإن

  . فإĔما تتعلقان بالجرحى و المرضى و الغرقى في القوات المسلحة 1949الثانية لعام و 
  في التعامل مع متضرري النزاعات المسلحة على الضرورة حالات الاستناد : ثانيا

المسلحة من نساني أهمية بالغة لمتضرري النزاعات لقد أولت اتفاقيات القانون الدولي الإ
الذي  ايتهم و احترامهم أيا كان الطرفمرضى وجرحى و منكوبين في البحار، فأوصت بضرورة حم

و عليه     كما يجب أن يعامل أيا منهم معاملة إنسانية، و أن يتلقوا الرعاية الطبية، ينتمون إليه،  
كما أوجبت هذه الاتفاقيات أو تركهم دون علاج،   ،ēمظر تركهم في مناطق خطرة تضر بحيايح

ظروف غير أنه إذا حالت هناك ضرورات و ضرورة البحث عنهم و جمعهم في أماكن آمنة، 
الحدود و  كن في، و لفإنه يسمح بالخروج عن هذه الالتزاماتاستثنائية متعلقة بالأعمال العسكرية 

كن معها الاعتداد بحالة الحالات التي يم و هيهذه الاتفاقيات نفسها، التي حددēا  الحالات
أو بالظروف المماثلة لها كأن يقوم أحد المتضررين بعمل عدائي ضد قوات  ،الضرورة العسكرية

دون تقديم الحماية و الرعاية المطلوبة، الخصم الأمر الذي يفقده الحماية، أو تحول ضرورات حربية 
  :و هو ما سيتم بحثه فيما يلي

  .بأعمال عدائية القيام  -1
الذين تجب حمايتهم و رعايتهم على المقصود بالجرحى و المرضى لقد بين البروتوكول الأول 

الذين يحتاجون إلى مساعدة  واء تعلق الأمر بالأشخاص العسكريين أو المدنيينأطراف النزاع ، س
وضع آخر بمقتضى إلى أن يحصلوا على  .أو المنكوبين في البحار أثناء إنقاذهمأو رعاية طبية، 

                                                
 .1977من المادة الثامنة من البروتوكول الأول لعام) ب(الفقرة  -)  1
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عن القيام عن أي عمل عدائي ضد النصوص القانونية، بشرط إحجام هؤلاء المصابين و العاجزين 
  . )1(قوات الخصم 

طرف الجريح أو المريض تصب في اĐهود الحربي من  أعمال إن القيام بأعمال عسكرية أو
ر في استهداف هذا المتضرر يفقده الحماية المكفولة له قانونا، ذلك أنه ينشئ لدى الخصم تبري

كن الدفع đا استنادا على حالة الضرورة الحربية التي و هي الحالة التي يم منه، لإبطال الخطر الصادر
  .تستدعي مثل هذه التصرفات

عندما تم تحديد الشخص العاجز عن القتال  41نفس الأمر تم التطرق إلية في نص المادة  و
فقد  .اع عن نفسهبجروح أو مرض جعله غير قادر عن الدف لفقدانه الوعي، أو نتيجة لإصابة
  )2(.اول الفرارالمصاب عن أي عمل عدائي و أن لا يحاشترطت هذه المادة أن يحجم هذا 

وبمفهوم المخالفة أن الشخص العاجز عن القتال و المتضرر من النزاع إذا قام بعمل عدائي 
وز استهدافها لإبطال يجة الأهداف العسكرية التي إلى خانفإن ذلك يخرجه من دائرة الفئات المحمية 

  . مفعولها، لأن ذلك سيتم وفق ضرورة أملت مثل هذا التصرف
  .دون العناية الكافية لهم مرضى و الجرحى لترك ا -2

       الكافية هو تقديم لهم الرعاية النزاعات المسلحة  إن الأصل في التعامل مع متضرري
       معسكرات الخصم، غير أن هناك استثناء أوردته المادة الأولى  مع ضمان نقلهم حيث تتواجد

    يجوز للمحاربين ترك المرضى على أنه إذا وجدت ضرورة عسكرية  1906من اتفاقية جنيف لعام 
  . )3( ن الكافية للعناية đمع قدر من المؤ و الجرحى للعدو م

إشارة إلى تلك الحرب التي نشبت في المادة هذه و يوضح جانب من الفقه تعليقا على نص 
مدعيا فيه أنه لم يقدم الرعاية بين روسيا و اليابان، إذ قدم القائد الياباني تظلم إلى نظيره الروسي 

افية للمرضى و الجرحى اليابانيين، و أنه توجد ضرورة تمنع الأطباء اليابانيين من الوصول إليهم الك

                                                
 . 268سابق، ص ، مرجع 1977وكول الإضافي الأول لعام من المادة الثامنة من البروت) ب(و ) أ(الفقرة  –)  1
 .  284، ص نفس المرجع ، 1977ضافي الأول لعام من البروتوكول الإ 41من المادة ) ج/2(الفقرة  –)  2
 . 64، ص رورة في القانون الدولي العام، مرجع سابقفكرة الض الدكتور مصطفى أحمد فؤاد، –)  3
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      القائد الروسي العناية الكافية لنقل هؤلاء المرضى  من ا لحالة الحرب بين الطرفين و طلبنظر 
  . )1(و الجرحى 

على ( :قرر على أنهمن البروتوكول الأول إذ  12و حول نفس المعنى ذهب نص المادة 
لخصمه أن يترك معهم بقدر ما تسمح  يضطر إلى ترك بعض الجرحى أو المرضىطرف النزاع الذي 

   )2(.)لعناية đمالطبية و المهام الطبية للإسهام واخدماته اد به الاعتبارات الحربية بعض أفر 
الذي يكون سبب الظرف الاضطراري  لطرف النزاع في تقديرإن ترك السلطة التقديرية كاملة 

شأن بالتضييق في  عتبارات الحربية التي قد تسمح في ترك الجرحى و المرضى، إضافة إلى تقدير الا
من شأنه أن يجعل هذه الفئة عرضة  ،و كذا المؤن و الأدويةة المرضى لجاالفرق الطبية المستبقية لمع

  . لقاها هؤلاء الأشخاصقد يتلأخطار الحرب أو الإصابات التي 
  : النزاعات المسلحة في أماكن خطرة يبقاء متضرر  – 3

عقب كل لقد أوجبت اتفاقيات جنيف أطراف النزاع ضرورة البحث عن الجرحى و المرضى 
قرن صد تقديم الرعاية الطبية لهم، و كذا التبادل مع الطرف الخصم، غير أن هذا الترتيب اشتباك بق

كلما سمحت الظروف يتفق أطراف النزاع على ترتيبات محلية (:لإمكانية إلى ذلك بالنص على أنهبا
 كما يمكن لأطراف النزاع  )3(لإخلاء الجرحى و المرضى بطريقة البحر من منطقة محاصرة أو مطوقة

       أو وقف إطلاق النيران، أو ترتيبات محلية لإمكان جمع  ،كلما سمحت الظروف بعقد هدنة
  )4( .و تبادل و نقل الجرحى المنكوبين في ميدان القتال

هو جمعهم في أماكن آمنة بقصد  )5( إن الأصل في التعامل مع متضرري النزاعات المسلحة
عملية التبادل مع نظائرهم لدى قوات الخصم، غير أنه إذا بغرض إجراء تقديم الرعاية الطبية لهم،أو 

                                                
 . 64/65ص ، سابق مرجع  فكرة الضرورة في القانون الدولي العام، الدكتور مصطفى أحمد فؤاد،  -)  1
  . 70سابق، ص ، مرجع 1977وكول الإضافي الأول لعام من البروت 12الفقرة الرابعة من نص المادة  –)  2
 . 101سابق، ص رقى القوات المسلحة في البحار، مرجع الفقرة الثانية من اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى و غ –)  3
 .  71سابق، ص ى بالقوات المسلحة في الميدان، مرجع جنيف الأولى لتحسين الجرحى و المرضالفقرة الثانية من اتفاقية  –)  4
  : يلي ون ماملال في التعامل مع لأعداء الذين يستسورد في قواعد السلوك أثناء القت –)  5

  من أسلحتهم جردهم  -                               تجنب إيذاءهم ،    -      
  . سلمهم لرئيسك  -هم           بإنسانية و اعمل على حمايت عاملهم -      

  . التعامل مع المقاتلين الأعداء الذين تمت إصابتهم بجروح  أما



 . في القـانون الدولي الإنسانيالعسكرية  تطبيقـات الضرورة  .................................: ......الباب الثاني  

- 261  - 
 

دون القيام đذه الإجراءات، فإن ذلك حالت ضرورات حربية، و هي ظروف استثنائية طارئة 
  . مسموح به طالما أن هناك ضرورات تعرقل هذه الإجراءات و لمدة قيام هذه الظروف

  .بية لغير الأغراض المخصصة لهااستخدام أجنحة المرضى و الجرحى في البوارج الحر  -4
 في حالة الضرورات الحربية العاجلة باستخدام أجنحة لقد أجازت اتفاقية جنيف الثانية

ظهر بارجة حربية من طرف القائد الذي تخضع السفينة  المرضى و الجرحى المخصصة لهم على
و ذلك في حالة  ،فيها للعناية بالجرحى و المرضى الذين يعالجونلسلطته، شريطة التأمين المسبق 

    )1(.وقوع اشتباك على ظهر هذه البارجة

هو الحماية قدر المستطاع، ولا التعامل مع أجنحة المرضى و منكوبي البحار إن الأصل في 
مادامت ضرورية للمرضى و الجرحى، لكن يجوز تحويلها عن الأغراض المخصصة لاستخداماēا 

أملتها ارج المدنية، وطالما أن هناك ضرورات عسكرية مادامت البارجة حربية وهذا بخلاف البو 
ول للمسؤول عن البارجة تغير ، فإن هذا الاستثناء يخظروف الاشتباك على قائد السفينة

و يتم ذلك وفق الشروط المنصوص عليها تحت مسمى الضرورات  ،الاستخدام لأغراض أخرى
  .العسكرية

   وهو قيد الاستعجال،  ،العسكريةلضرورة على حالة ا أضاف قيدا غير أن هذا الإجراء قد
، وهذا ما ينبئ عن تطوير لحالة الضرورة  )الضرورة الحربية العاجلة(و أضحى المسمى الجديد 

   القائلة بأن الحرب استثناء على السير العادي للعلاقات الدولية، كاستثناء، وهو تدعيم للفكرة 
لا يستباح في الظروف العادية، فإن ااستبيحت فيه مو الاستثناء لابد أن تبرره ضرورة، و إذا ما 

   )2(تطلبته دون تجاوزذك يكون في حدود الضرورة التي 
  
  
  

                                                                                                                                              
،للقادة  ديموليان،القواعد الأساسية لقانون الحرب ، ملخص.ف. سلمهم لرئيسك  -اعتن đم واحمهم          - اجمعهم   -   : فيكون وفق  

 1، ص2000، الجنة الدولية للصليب الأحمر،اعد السلوك أثناء القتالالعسكريين، قو 
 103سابق ،صرقى القوات المسلحة في البحار، مرجع الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى و غ جنيف من اتفاقية 28المادة  –)  1
 . 856سابق، ص الرجع الم الأستاذ الدكتور جعفر عبد السلام، –)  2
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   .تطبيقات الضرورة العسكرية على الفئات المشمولة بحماية محددة: المطلب الثاني
م لقد أقرت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني حماية محددة لبعض الفئات الأخرى التي تقو 

ببعض الخدمات الإنسانية التي يستفيد منها الأشخاص المحميون طبقا لقواعد و أحكام القانون 
كما هو الحال فيما يتعلق بموضوع الخدمات   ،الدولي الإنساني، سواء كانت هذه الخدمات مادية

هذه الطبية، و أعوان الإغاثة التطوعية، إضافة إلى ما يقوم به أعوان الدفاع المدني، أو كانت 
بالنسبة لرجال الدين، و القائمين على هذا اĐال، و يدخل في  الخدمات روحية، كما هو الحال
لخدمات تعود بالدرجة الأولى جال الإعلام و الصحافة من تقديم هذا الإطار كذلك ما يقوم به ر 

  .  حقوقهم من طرف قوات الخصم قد تنتهكعلى الأشخاص المحميين و الذين 
التي خص لها القانون الدولي الإنساني حماية محددة استجابة للاعتبارات إن هذه الفئات 

الإنسانية في مواجهة الضرورات العسكرية التي تقتضي الخروج بعض الشيء عن القوانين المنظمة 
ا تحديد هذه ة، الأمر الفي حدود معلومة وفق ظروف استثنائيالنزاعات المسلحة  ذي يتطلب منّ

القواعد العامة للحماية من خلال اتفاقيات القانون الدولي الإنساني،  نالحالات المستثناة م
و التي لا يمكن  ،بالإضافة إلى ذلك نحاول تحديد الحدود الدنيا في التعامل مع هذه الفئات

للضرورات أن تبرر انتهاكها، و بغرض تسهيل الدراسة لهذه المسائل نتطرق بداية إلى حدود 
ثم نتناول ) الفرع الأول(و النساء  للعسكرية في التعامل مع فئة الأطفاالاستثناء على الضرورة ا

 )الثاني الفرع(هذه الحدود في التعامل مع فئة موظفو الخدمات الطبية و الروحية و رجال الإعلام 
  ). الفرع الثالث(التطوعية و أعوان الدفاع المدني  الإغاثةطرق إلى فئة موظفي و أخيرا نت

   .ة النساء و الأطفالفئ: الفرع الأول
عموما إلى نتائج العمليات القتالية و مخاطرها، بشكل كبير، غير أن فئة  يتعرض المدنيون

đ ا هذه الفئة، و هذا ما  النساء و الأطفال تتعرض إلى مخاطر إضافية بسبب الخصوصية التي تتميز
خصوصا النساء  فت عنه الحروب المعاصرة التي خلقت مآسي في صفوف الفئات الضعيفة وكش

ميات مختلفة، أو عادات متباينة، لعلّ من أهمها أن ذلك حدث ، و يتم ذلك تحت مسو الأطفال
من قبيل الأضرار الجانبية، أو أن العملية العسكرية استدعت هذا التصرف، أو صعوبة التمييز حال 

كحجة التأثير على   دون ذلك، إضافة إلى بعض التأويلات التي لا أساس لها في التنظيم القانوني،
  غ علنا أو بشكل ضمني مجريات الأحداث، أو للضغط على الخصم، و غيرها من المبررات التي تسوّ 
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 ان الكشف عن حدود التعامل مع هذه الفئة من خلال النصوص القانونية يتطلب منّ إ
لعرفية، من تحديد الحالات الاستثنائية التي يجوز للخصم الخروج فيها عن النصوص الاتفاقية أو ا

و عليه نتطرق  ،عمال الاستثناء كحالة الضرورة العسكريةالتي تعتبر مبادئ لا يجوز معها إ الحالات
ثم على  )أولا(بداية إلى الحالات التي يجوز الاستناد فيها إلى الضرورة العسكرية بالنسبة لفئة النساء 

  ).   ثانيا(فئة الأطفال 
   .رورة في معاملة فئة النساءحالات الاستناد على حالة الض: أولا

لقد سبق و أن أشرنا إلى أن معاملة النساء زمن النزاعات المسلحة يجب أن تكون وفق 
هن و اعتبارهن من الفئات الضعيفة، غير يتالقانونية المحددة لهذه المعاملة، نظرا لخصوصالنصوص 

ت التي تبيح بعض لضروراعليها بعض الاستثناءات هي من قبيل اقد يرد أن هذه الحماية 
عليه يمكن في حالات إيوائهن في معتقلات مع الرجال، أو تسليط عليهن عقوبات و المحظورات، 

في العمل تأديبية لارتكاđن بعض الأعمال، أو حتى قتلهن في الحالات التي تثبت مشاركتهن 
   :يلي نتطرق إلى ذلك وفق ما فق النصوص القانونيةنتبين هذه الحالات و العسكري، و حتى 

   .المشاركة في العمل العسكري -1
الأطفال هناك اتجاه عام نحو تصنيف النساء ضمن الفئات الضعيفة، إضافة إلى فئة 

فلقد ، بل لهن أدوار و مهمات أثناء الحروب، يست بالضرورة مستضعفاتلالمسنين، لكن النساء و 
في الجيش  ن بالعمل في مصانع الذخيرةكقيامه  ،مشاركة النساء فيهاأثناء الحرب العالمية الثانية  ثبت

راد ضمن الوحدات في القتال كأفحيث تتمثل مشاركتهن في الإتحاد السوفياتي  الألماني و البريطاني،
  . )1(بالمئة من القوات المسلحة 8العسكرية بنسبة 

 سواء و من الأمثلة على تال على حدّ بالإسناد و القكما أن للنساء دور فعال فيما يتعلق 
بالمئة من جملة أفراد القوات العاملة، أن 14في القوات الأمريكية تقدر بأن نسبتهن  لك نذكرذ

  ألف  40كانت تضم   1991-1990حرب الخليج في عام القوات الأمريكية التي خدمت في 

                                                
 .  363، 337، ص 1985ديسمبر  249اية المرأة في القانون الدولي الإنساني، اĐلة الدولية للصليب الأحمر، العدد حمفرنسواز كريل، –)  1
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من القوات المسلحة،  ) 5/1(بالخمس  الإيريتريةامرأة، كما تشكل نسبتهن في القوات المسلحة 
 المشاركة في الحرب الأهلية في) نمور تحرير التاميل(لث المقاتلين في صفوف قوات كما شكلت ث

ضراوة لا تقل عن تلك ارتكاب أشد أعمال العنف  قدرة علىسريلانكا، كما ثبتت أن للنساء 
  )1(.التي يرتكبها الرجال

 هودĐإن مشاركة النساء في العمليات القتالية أو القيام بأعمال تصب بشكل مباشر في ا
، المنصوص عليها في النصوص الاتفاقية والعرفيةيخرج هذه الفئة من دائرة الحماية و الرعاية  الحربي

استهدافه، ذلك أن ثبوت مشاركة المرأة في العمل  امشروع اعسكري االفئة هدف هذه بل يجعل من
المرأة المشاركة  الضرورة لإبطال خطرالعسكري يعطي لدى الخصم قرينة قوية تتمثل في ظهور حالة 

هو ما يبرر اعتبار أن هذه الحالة الاستثنائية كانت زمن النزاعات المسلحة،  ىفي القتال، و عل
تسميتها بحالة الضرورة العسكرية التي تقتضي توجيه الضربات العسكرية نحو الأهداف التي تشكل 

  .من قبيل الأهداف المحمية ēديدا للخصم حتى و لو كانت هذه الأخيرة
   .تسليط بعض العقوبات التأديبية -2

   على اعتبار أن النساء المشاركات في القتال يعتبرن في عداد المقاتلين، فإنه ينطبق عليهن 
المقاتل أثناء أسره، و من ثمة يجوز للدولة الحاجزة أن تسلط عقوبات تأديبية على ما ينطبق على 

لقوانين و أنظمة المعسكر الذي احتجزت  منهن ما يشكل مخالفة ، إذا ما بدرالنساء الأسيرات
              . فيه

على جواز معاقبة أسرى الحرب الذين يرتكبون أعمالا تعد و لقد أشارت المادة الثامنة 
يخضع أسرى الحرب للقوانين و القرارات و الأوامر السارية (على أنه  صإخلالا بنظام المعسكر بالن

و كل عمل مخل بالنظام من طرفهم يعرضهم إلى إجراءات ة في القوات المسلحة بالدولة الحاجز 
  . )2()الصرامة الضرورية

ا، كما أن النساء إن القاعدة العامة تتمثل في معاملة الأسرى وفقا للحماية المنصوص عليه
 يعاملن وفق ما تقتضيه الرعاية المكفولة لهن بمقتضى القوانين التي تنظم النزاعات المسلحة، لكن 

                                                
 . 36المرجع السابق، ص : شارلوت ليندسي –)  1
  . 08سابق، ص ،  مرجع 1907نين و أعراف الحرب لعام المادة الثامنة من اللائحة المتعلقة بقوا –) 2
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ما كانت هناك لكمحدودة يجوز معاقبة الأسيرات بل و حتى استخدام السلاح ضدهن   في حالات
  . حالة الضرورة التي تقتضي مثل هذا الإجراء

  .قل الرجالتإيواء النساء المعتقلات في نفس مع -3
 ينبغي أن يكون في أماكن منفصلة عن الرجال،إن احتجاز النساء من قبل دولة الاحتلال 

ثنائية و في حالات خاصة استنادا على حالة الضرورة العسكرية فإنه لدولة لكن في ظروف است
جنيف  ةإيواء النساء المعتقلات في نفس معتقل الرجال، و هذا ما أشارت إليه اتفاقيالاحتلال 

و عندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية و المؤقتة إيواء نساء : (الرابعة بالنص على أنه
، كما أنه )1(...)في المعتقل نفسه الذي يعتقل فيه الرجال نتمين إلى وحدة أسريةمعتقلات لا ي

 بإدارة أحوالهم أو الخروج من المعتقل) نساء و رجال(لدولة الاحتلال أن لا تسمح للمعتقلين 
    .)2(دعت الضرورة إلى هذا الإجراء لأجل ذلك كلما

  
  الأطفال فئة  في التعامل معحالة الضرورة  ممارسة:ثانيا  

أكثر  ء الدولية أو غير الدولية في العقد الماضي إلى قتللقد تسببت النزاعات المسلحة سوا
البدنية التي خلفتها هذه النزاعات  ليون من الأطفال، ناهيك عن الإعاقاتمليون و نصف الم من

كان نتيجة كل ذلك    ،لأزيد من أربعة ملايين ممن بترت أطرافهم أو أصيبوا بالعمى بنسب متفاوتة
القصف أو الألغام الأرضية المزروعة يشكل كبير، إضافة إلى هذا يوجد خمسة ملايين طفل في 
مخيمات اللاجئين، أما الأطفال الذين أصبحوا بلا مأوى فيقدر عددهم بأكثر من اثني عشر مليونا 

جنود رغم صغر  أو مقاتلين في صفوف القوات النظامية أو )3(اجبر أكثرهم الدخول في دائرة الرقيق
زال النزاعات الحالية تحصد مزيد من الأرواح في صفوف الأطفال يحدث ذلك تحت تسنهم و لا

مسميات مختلفة لعلّ من أهمها أن الضرورات الحربية تحتم ارتكاب مثل هذه الانتهاكات، و حتى 
ت التي يجوز لنا فيها نبين الحدود التي لا ينبغي تجاوزها في التعامل مع فئة الأطفال نتطرق إلى الحالا

                                                
 .   ،  1949من اتفاقية جنيف لعام  85 الرابعة من نص المادةالفقرة  –)  1
  1949م من اتفاقية جنيف الرابعة لعا 114المادة  –)  2
 httpi // www.pcac.net: العنف لدى الأطفال الفلسطينيين، مقال منشور في الانترنت الموقع عبد القادر حماد، –)  3

/details/act3.htm     04/07/2004في . 
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 الاستناد على حالة الضرورة العسكرية لارتكاب بعض المحظورات في التعامل مع فئة الأطفال
  :ذلك وفق النقاط التالية ويكون

  .المشاركة في الأعمال العدائية -1 
لهم، ذلك  إن المشاركة الفعلية للأطفال في العمليات العسكرية تفقد هؤلاء الحماية الممنوحة

تخرجه من الهدف المدني إلى دائرة الهدف العسكري، كما أن هذه ن مشاركة الطفل في القتال أ
و من ثمة إضفاء صفة المشاركة تولد لدى الخصم الحاجة الملحة لإبطال خطر هذا المقاتل، 

المشروعية على الأفعال التي تنهك حق الطفل في الحماية نتيجة المشاركة في العمليات العسكرية 
أن ما يتعرض له أطفال غزة من انتهاكات من قبل الجيش الإسرائيلي تحت مسمى الضرورة غير 

و خصوصا إذا أخذنا في الحسبان ضرورة تحري مبدأ التناسب أثناء توجيه  د له مبررايجلا العسكرية 
  . )1(إلى القيود الواردة على حالة الضرورةالضربات العسكرية، إضافة 

بإطلاق عدة صواريخ على  01/01/2009بية الإسرائيلية في فلقد قامت الطائرات الحر 
منزل الدكتور نزار ريان الأمر الذي نتج عنه وفاة زوجاته و أبنائه الأحد عشر، كما أدى الهجوم 

في على الفور، و أطفال  05إلى قتل  08/12/2008قوات الاحتلال في الذي قامت به 
أبنائه  بو عيشة مما أسفر الهجوم على استشهاداستهدفت المقاتلات الإسرائيلية منزل أ 05/01

    .الخمسة
إن قتل مثل هؤلاء الأبرياء لا يمكن تبريره تحت أي مسمى لانتفاء المشاركة الفعلية في العمل 

حالة الضرورة العسكرية المحتج đا ، و حتى لو افترضنا أن هناك مشاركة لابد و أن تقيد العسكري
  .ؤقتة لهابقيدي التناسب و الطبيعة الم

                                                
، الاستشاراتنونية، مركز الزيتونة للدراسات و خلال العدوان على قطاع غزة، دراسة قاالجرائم الإسرائيلية  الدكتور عبد الرحمن محمد علي، – ) 1

 . 34، ص 2011الطبعة الأولى، بيروت،، 
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  .إجلاء الأطفال إلى بلد أجنبي   -2
ترحيل الأطفال من ديارهم و أوطاĔم  1977لقد حظر البروتوكول الإضافي الأول لعام  

اقتضت أسباب قهرية تتعلق  و ذلك إذاإلا إذا كان هذا الإجلاء بصفة مؤقتة،  .إلى بلد أجنبي
، مع مراعاة في كل ه في إقليم محتلذلك سلامت إذا اقتضى أوبصحة الطفل أو علاجه الطبي،

  .)1(مقتضيات الإجلاءالأحوال 
من  لعلّ في حالات استثنائية محدودة  إلاّ  ،إن عملية إجلاء الأطفال تقع تحت طائلة الحظر

 عن عله بعيدالاء تأمينا لسلامة و حياة الطفل بجهذا الإج الحربية أهمها إذا اقتضت ذلك الضرورة
  .لا تجيز مثل هذا الإجراءالتي  في حدّ ذاته استثناء على الحالات العادية هذاالمناطق غير الآمنة، و 

   .ارتكاب مخالفات في حق النظم و اللوائح  -3
إن الطفل المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم على هذا الأخير أن يكفل له معاملة خاصة تتوفر 

تفاقية أنه باستقراء نص المادة الرابعة من ا إلا، )2(من قوات العدو على المزايا التي يتمتع đا أقرانه
فإن الأطفال الذين  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  43،77جنيف الثالثة و المادة 

فإĔم يتمتعون بوصف أسرى حرب، و بالتالي يتمتعون بكل تم القبض عليهم أثناء النزاع 
المعمول đا في دولة فة للقوانين و النظم ، و عليه فأي مخال)3(التي تكفل لهم الحمايةالضمانات 

   .)4(تعرض هؤلاء إلى سوء المعاملة كما اقتضت ذلك الضرورة الخصم
    و البروتوكولين الملحقين اعتقال أي طفلالرابعة و بناءا على هذا أجازت اتفاقية جنيف 

ن قوات الاحتلال، و تقديمه للمحاكمة في حالة ارتكابه أفعال من شأĔا تمس أو ēدد سلامة و أم
و مع ذلك يجب تمتع  ،تقدرها دولة الاحتلال ضروراتهذا الاستثناء على الحماية تمليه ظروف و 

   .)5(ة الاعتقالؤلاء بالحماية طوال فتر ه

                                                
 .310سابق، ص ، مرجع  1977الإضافي الأول لعام  من البروتوكول 78المادة  –)  1
 . 136، ص 2008، الطبعة الثالثة، سنة لي، كلية الحقوق جامعة الدو  الإنسانيمبادئ القانون  اب سليمان عبد االله،الدكتور شه –)  2
 . 113المرجع السابق،ص  ،الدكتور عادل عبد االله المسدي –)  3
 . 08سابق، ص ، مرجع 1907من اتفاقية لاهاي لعام  المادة الثامنة –)  4
و الملحق  1949من خلال اتفاقية جنيف الرابعة لعام النظام القانوني لحماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة  دراسة أحمد محمد رضا، –)  5

 . 108، ص2011، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1977الإضافي الأول لعام 
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  . ت الطبية و الروحية و الإعلاميةموظفو ا الخدما: فرع الثانيال 
اية على إرساء الكثير من القواعد منذ البد القانون الدولي الإنساني  لقد عملت اتفاقيات

ق الأمر بتلك الفئات التي التي تؤدي خدمات إنسانية،القانونية التي تحمي فئة الأفراد  سواء تعلّ
ر النزاعات المسلحة أو تلك التي لها  ،من جرحى و مرضى و غرقى ،تسهر على مساعدة متضرّ

لشعائر الدينية،إضافة إلى ما يقوموا به وظائف متعلقة باĐال الديني كالوعاظ و المكلفون بأداء ا
رجال الصحافة و الخدمات الإعلامية من الكشف عن الانتهاكات التي قد تتعرض لها الفئات 

  .المحمية على اختلاف أنواعها 
لكن باستقراء نصوص المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحمي هذه الفئات يتبن لنا أن هناك 

     ت إلى ذلك ضرورات حربيةاستدعها الخروج عن هذه الحماية كلما حالات استثنائية، يتم في
و للوقوف بشيء من التفصيل عن هذه الاستثناءات نتطرق بداية إلى فئة موظفو الخدمات الطبية 

  ).ثانيا (الخدمات الإعلامية و رجال الصحافة  اثم موظفو  )أولا(و الروحية 
      .الخدمات الطبية و الروحية فئة موظفيع الاستناد على الضرورة في التعامل م: أولا

إن المقصود بأفراد الخدمات الطبية هم جميع الأشخاص العاملين في هذا اĐال سواء كانوا 
          أو مساعدين للبحث  ،من العسكريين المدربين خصيصا للعمل عند الحاجة كممرضين

أو تلك  ) 1( ة تماما للقيام بمثل هذه المهامعن المتضررين من جراء النزاع ،أو من الأفراد المتفرغ
  )2(.الفئات مكلفة بإدارة الوحدات و المنشآت الطبية 

الأفراد المكلفون بأداء الشعائر الدينية أو بالإرشاد و الوعظ فهم يعتبرن ضمن فئة أما 
لمهام ورغم الحماية الواسعة المكفولة لهذه الفئات نظرا لطبيعة ا)3(،موظفوا الخدمات الروحية

     أنه هناك حالات يتم فيها انتهاك هذه الحماية الإنسانية التي يقومون đا أثناء النزاعات ، إلاّ 
أو التضيق من هذه الحرية وذلك استنادا إلى أسباب حربية أو ضرورات عسكرية ، وهذا ما سيتم 

  : بحثه فيما يلي 

                                                
  اللائحة المتعلقة بتحقيق        1977ل الأول لعام بالبروتوكو  1شريطة توفر هؤلاء على بطاقة الهوية التي تثبت ذلك وفق الملحق رقم  -) 1

 .325ص .الهوية  ،المرجع السابق 
  .268سابق صمرجع  1977ن البروتوكول الأول لعام م 8من المادة ) ج(الفقرة  -)2
 . 26، ص  نفس المرجع  1977لأول لعام امن البروتوكول الإضافي  8من المادة ) د(الفقرة  -) 3
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 :المشاركة في العمل العسكري -)1

لحربي أو ارتكاب ما يسمى بالأعمال الضارة بالعدو من شأنه أن إن المشاركة في العمل ا
و هذا ما ذهبت إليه اتفاقية جنيف الرابعة في مادēا  )1( ،يحرم هذه الفئة من الحماية المقررة لهم

الخامسة على أن القيام بالنشاطات التي تضر بأمن الدولة يؤدي إلى الحرمان من الحقوق و المزايا 
  .الاتفاقية  التي تمنحها هذه

ويدخل في إطار المشاركة في العمل العسكري كل عمل له علاقة مباشرة بالعمليات الحربية 
كون هذا   )2(،المخصصة للاستشفاء أو خارجها داخل المناطق أو إنتاج المهمات الحربية سواء في

تهاك و هذا ما يؤدي إلى ان ،العمل يولد لدى الخصم قرينة على أن هناك خطر يجب إبطاله
  .الحماية المقررة لهذه الفئة 

 :  التضييق من أداء الخدمات للأسباب الحربية  - )2 

إن المقتضيات العسكرية قد تحول في بعض الأحيان من الحد عن نشاطات الفئات الطبية  
الأمر الذي )3(،أو الروحية وخاصة فيما يتعلق البحث عن الجرحى و المرضى أو مساعدة الغرقى

وارد على حرية نشاط هذه الفئة ،كما قد تعمل هذه المقتضيات على الحد من مرور يعتبر قيد 
كما على   )4(أفراد الخدمات الطبية و الدينية و المهمات الطبية إلى المناطق المحاصرة أو المطوقة 

الطرف الذي يضطر إلى ترك المرضى و الجرحى  لدواعي الضرورات العسكرية أن يبقى من أفراد 
  )5( .مات ما تسمح به  هذه الأخيرةهذه المه

  

  

  

                                                
 . 147سابق  ص ام عبد الفتاح عطر  ، مرجع لدكتور عصا -)  1
عتلم ، محمد ماهر عبد الوهاب ، شريف : الملحق الأول باتفاقية جنيف الرابعة ، مشروع اتفاق بشأن مناطق و مواقع الاستشفاء و الأمان  2

 . 249سابقّ ، ص مرجع 
 . 198سابق ص مرجع  1949تفاقية جنيف الرابعة لعام من ا 16المادة  -) 3
 101سابق ص مرجع  من اتفاقية جنيف الثانية ، 18المادة  -) 4
 . 70سابق ص مرجع ، 1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام  12المادة   -) 5
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 : الإبقاء على المستبقين بداعي الضرورة -)3

يعاد الموظفون " :رēا الأولى على أنهاتفاقية جنيف الأولى في فقمن  30لقد نصت المادة   
إلى طرف النزاع الذي يتبعونه  28بمقتضى أحكام المادةالذين لا يكون استبقاهم أمرا ضروريا 

  ".يفتح طريق لعودēم و تسمح بذلك الضرورات الحربية بمجرد أن 
بمفهوم المخالفة لهذا النص يتبين لنا أنه يمكن الإبقاء على المستبقين من أفراد الخدمات 
الطبية و الروحية و تعجيل عودēم إلى الطرف الذي يتبعونه ،إذا لم تسمح بذلك المقتضيات 

  .من هذه الاتفاقية  24،26،28ف لنص المادة العسكرية ، على الرغم من أن هذا يقع مخال
إن المقتضيات الحربية تحد من عودة هؤلاء الأشخاص إلى بلداĔم أو إلى طرف النزاع الذي  

 ويبقى هؤلاء الأفراد يتمتعون بكل الامتيازات كحق العلاج ، وحق الزيارة ، )1( ،كانوا في خدمته
بمهام  ما يخطر على سلطات العدو أن تكلفهمك  و مقابلة السلطات المكلفة بتسيير مكان الأسر،

ē2(المهنية  مخارجة عن صلاحيا(.   
 : أو حجز أفراد الخدمات الطبية أو الروحية أسر -)4

يعدون  للأسر،و لا امعرضين قانون اد الخدمات الطبية و الروحية ليسواعلى الرغم من أن أفر 
  .)3(تماما للخدمات أو الإدارة الصحية ضمن الفئات المتفرغة  واأسرى حرب،و خصوصا إذ ا كان

إلاّ أن حريتهم في الواقع تقيد إلى حدّ ما ، و ذلك راجع إلى أن محتجزين يخضعون لنظام و 
قانون الدولة الحاجزة ، إضافة إلى جنسيتهم المعادية ، و لحاجة الدولة إلى تأمين سلامتها 

صم أن يأسر هؤلاء الأفراد عند الضرورة العسكرية و السياسية ، الأمر الذي يحتم على الطرف الخ
)4(  

                                                

  . 78ص  ، سابقمرجع  1949،من اتفاقية جنيف الأولى لعام  32نص المادة   –)  1

مبدأ السيادة ، رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الدولة في القانون ،  أوصديق فوزي ، تطبيق القانون الدولي الإنساني و تأثيره على -) 2
  .1996/ 1995جامعة وهران ، السنة الجامعية 

  126سابق، ص في القانون الدولي الإنساني ،مرجع  دراسات: عامر الزمالي ، الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني  -) 3

  . 213سابق ص رجع المالشلالدة ،  الدكتور فهاد -) 4
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    .الإعلاميةالخدمات  الاستناد على الضرورة في التعامل مع فئة موظفي :ثانيا
تدابير حماية الصحفيين سواء كانوا صحفيين  همن 79لقد تناول البروتوكول الأول في المادة 

ن ضمن فئة المراسلين الحربيين أو كا )1( ،يباشرون مهمات خطرة في مناطق المنازعات المسلحة
القوات المسلحة ، وعلى غرار بعض النصوص التي تناولت هذه الحماية فقد  في )  2( المعتمدين

تملي على إلا إذا كانت هناك ضرورات  رجال الصحافة ر على الأطراف المتنازعة استهدافظيح
  : ذكر من أهمها ت محدودة نو ذلك في حالاالصادر عن هذه الفئة،الحظر طرف النزاع إبطال هذا 

 :  حالة المشاركة الفعلية في الأعمال العدائية - )1

إن حماية المراسل العسكري و الصحفي الذي يمارس مهمات خطرة مرهون بالتزامه بقيدين  
عدم قيامه بأي عمل يسيء إلى وضعه كشخص مدني ، إضافة إلى عدم مشاركته  :أساسين هما

لأن مشاركة هذه الفئة في العمليات العدائية بشكل مباشر  )3( ،دائيةلعبشكل مباشر في الأعمال ا
في عدة حروب ، كما هو الحال في قصف هذه الفئة طي لدولة الخصم مبررات للاستهداف، يع

يوغسلافيا و لبنان بدوافع مختلفة قد تكون أملتها عليها  أفغانستان، العراق،: مثل في دول أقيمت 
سير ب تتعلق أساسا تتعلق بالأمن القومي أوعسكرية، أو ضرورات  ضروراتما تعتقد أĔا 

  .)4(العمليات لهذه الدول 
من البروتوكول الأول  79و المادة  3فقرة  51ومما يمكن تسجيله استنادا على نص المادة 

   و هو المشاركة الفعلية  ،هو السقف العالي الذي من خلاله يفقد المراسل العسكري لصفته المدنية

                                                
من البروتوكول، وكذلك ما توصلت إليه بعض  79يعتبر الصحفي الذي يباشر مهمات خطرة مدني يتمتع بالمركز المنصوص عليه في المادة  -) 1

ة لحماية المراسلين عبد الكريم حزاوي ، مبادر . 2004سبتمبر عام /21-20المنظمات الإعلامية و منظمات حقوق الإنسان في جنيف يوم 
 . 46، ص  2005ربيع  31الحربين ، الإنساني ، اللجنة الدولية لصليب الأحمر ، العدد 

  .يعتبر المراسلين الحربين ضمن الفئات المتهمة بمركز أسير الحرب بنص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة  -) 2
بطاقة الهوية الخاصة بالصحفيين (  1977للبرتوكول الإضافي الأول لعام  02، وفق النموذج المرفق بالملحق رقم شريطة حصولهم على بطاقة الهوية 

 .240، 239طرة ، المرجع السابق ص المكلفين بمهمات خ
الثلاثون ، ادية و دد الرابع ،السنة الحالدكتور رشيد محمد العنزي ، المركز القانوني للمراسلين العسكريين في القانون الدولي ، مجلة الحقوق ، الع -) 3

 . 62، ص  2007ديسمبر 
جميل حسين الضامن ، المسؤولية الدولية عن انتهاك حماية الصحفيين و وسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة في ضوء أحكام القانون  -) 4

 .  157ص  2009جامعة الدول العربية سنة  الدولي ، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون ، معهد البحوث و الدراسات ،
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ذلك لافيا السابقة في قضية تاديتش، و ه محكمة يوغستبنتما  هذاو المباشرة في العمليات القتالية ، و 
لا يعتبر سببا في فقده ...بالقول أن وجود المراسل في أرض المعركة مسلحا بقلمه و آلة التصوير 

   ا المراسلوحتى يستفيد هذ للعدو،الأخير من نفسه عيونا  المعضلة أن يجعل هذاللحماية لكن 
  .)1(من الحماية عليه أن يبقى ضمن القيود التي تفرض عليه من قبل القوات المسلحة 

لها في استهداف الصحفي والمراسل العسكري في الحالة ا قد تجد الضرورة العسكرية مبررا كم
    و في هذه الحالة يكون الضرر  ) 2( ،التي يقترب فيها من وحدة عسكرية تواجه إطلاق النار

شريطة أن لا تتجاوز هذه  ،على هذه الفئة من قبل الأضرار الجانبية المقبولة في مثل هذه الحالات
  .الأضرار الميزة العسكرية المرجوة من الهجوم 

  . استخدام وسائل الإعلام في التحريض على الحرب -)2 

إشعالها أو الحروب  ال الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في إخمادلا يخفى علينا الدور الفعّ 
، فإن قيام وسائل الإعلام الحروب في حل النزاعات ر استخدامقواعد القانون الدولي تحظولما كانت 

       بالتحريض على العنف و العدوان و التحريض على الحرب يعد خروجا على القواعد المهنية 
إليه المعهد  ذهب وهذا ما  )3(،المعاصرة  و يتعارض مع مبادئ اĐتمع الدولي ،و الشرف الإعلامي

   عندما حظر أي دعاية من أجل الحرب  1966الدولي للحقوق المدنية و السياسية الصادرة عام 
  .)4(و تلك التي تحرض على الكراهية أو التمييز لأسباب قومية أو دينية أو عنصرية 

 :   حالة عدم الالتزام بالإنذار الصادر من طرف قوات الخصم -)3

قاعدة الإنذار عن القواعد المقررة لحماية المدنيين ومن في حكمهم من الآثار المباشرة  تعتبر
للأعمال العدائية ،وعليه فإن الصحفيين رجال الإعلام يعد أمرا ضروريا و خصوصا في ضل ازدياد 

من البروتوكول 57غير أن هذه القاعدة محكومة بالمادة  )5(،حوادث الاعتداء على الصحفيين 
والتي تعني تغليب الضرورة العسكرية ..."مالم تحل الظروف دون ذلك"...ل والتي تنص على أنهالأو 

                                                
 .65سابق، ص الرجع المالدكتور رشيد العنزي ،  -) 1
 .66الدكتور رشيد العنزي ، نفس المرجع ،ص  -) 2
حماية الصحفيين و وسائل الإعلام  أثناء النزاعات المسلحة ،دار النهضة العربية ، القاهرة سنة جميل أبو خوات ،الدكتور ماهر  -) 3

   79ص2008
  .1966حقوق المدنية و السياسية من المعهد الدولي لل20المادة  -) 4
  . 67ص ، نفس المرجع  جميل أبو خوات ، الدكتور ماهر -) 5



 . في القـانون الدولي الإنسانيالعسكرية  تطبيقـات الضرورة  .................................: ......الباب الثاني  

- 273  - 
 

" NATOالناتو "على الاعتبارات الإنسانية ، وهذا ما ادعت قوات حلف شمال الأطلسي 
، وكذلك في واقعة القصف  1999عندما قصفت مقر و استوديوهات صربيا في أبريل عام 

  .  )1( 2003لجزيرة ببغداد في أبريل كتب قناة االأمريكي لم
ثل للإنذار الصادر من  قوات طرف تأن يم الصحفيلكن ما đمنا في هذه النقطة هو أن على 

النزاع حتى لا يعطي لهذه القوات العذر و المبرر في الاستهداف ، أو حتى لا يكون من قبيل 
  .الأضرار الجانبية  للقصف و هذا ما تبرره الضرورات العسكرية

 :  الحربيةلضرورات المراسلين للظروف الاستثنائية ول حالة التضييق من حرية -)4

سواء عسكرية أو أمنية أو حتى سياسية ا إلى بعض الضرورات ادنقد تعمد بعض الدول است 
، و ذلك حتى لا يعطي العدو ما يحتاجه من معلومات عن عدد يق من حرية الصحفيينإلى التضي

نقلها مما يؤثر في سير العمليات الحربية،أولحماية أرواح المراسلين أنفسهم وهذا و مسارات ت ،القوات
يد تفقواعد للمراسلين  أصدرت عندما1991يناير 7ما قامت به وزارة الدفاع الأمريكي بتاريخ 

نظام الإعلام العسكري في لن تسمح بتغطية العملية الحربية إلا المراسلين الأعضاء  همن خلالها أن
و قد استندت القوات الأمريكية في ذلك على أن هناك ضرورات  pool sustemعي الجما

   )2( .تستلزم هذا التقيد
 :  الاحتجازلأسر أو حـالة ا - )5

شير بداية إلى أن من حق القوات المسلحة لطرف النزاع إلقاء القبض على الأشخاص ن
حتى و لو كان هذا الشخص مدني   ، أو مناطق العمليات ،الذين يقتربون من المناطق العسكرية

لحة التي بالضرورات العسكرية المعبر عنه و هذا ما ن )3( .كلما دعت أسباب أمنية قهرية إلى ذلك
        تستدعي احتجاز أو أسر الصحفيين و المراسلين العسكريين ،وهذا في حد ذاته خروج 

  .على القواعد العامة 

                                                

  .64ص ،   السابق رجعالم  ماهر جميل أبو خوات ،الدكتور  -) 1

 .36،37سابق ، ص الرجع المالدكتور رشيد حمد العنزي ،  -) 2

 . 217سابق ، ص جنيف الرابعة ، مرجع  اتفاقية من 78 المادة -) 3
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 ما إذا كان الصحفي المقبوض عليه من قبل سلطاته وعلينا أن نميز في مثل هذه الحالات بين
قبض عليه من  ه ، و بين الصحفي المعتمد و الذييخضع للقانون الداخلي لدولت والذيالوطنية 

قبل دولة الخصم فإنه يعامل كأسير حرب ، أما الصحفي غير المعتمد و الذي لم يرتكب مخالفات 
  . )1(ضد الخصم فإنه يطلق صراحه 

د العامة المتعلقة بحماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة تقضي بإعطاء هذه الفئة إن القواع
مركز قانوني يجنبهم الإضرار بأشخاصهم أو معداēم، غير أن هناك استثناءات و ظروف تمليها 
ضرورات الحرب تستدعي من القوات المسلحة استنادا على هذه الضرورات انتهاك بعض من 

، لكن بالقدر الذي يحقق الميزة العسكرية المتوخاة من العمل لحماية الصحفيينالقواعد المخصصة 
  .العسكري و في حدود ما ذكرنا من الحالات السابقة 

و ملحقين بالقطاعات العسكرية  ما يجب الإشارة إليه أن الصحفيين كأفراد مدنيين مستقلين
بناءا على مبررات  ،الدولة مصالحه لضرورات تستلزمها لا يمكن أن تشكل حياēم ثمنا يجب دفع

تبيح التعرض  لا يع أوجه تطبيقاēا الضرورة في جم فحالةو عليه  ،تعتقد هذه الأخيرة أĔا لازمة
هذه الفئة  بمهاجمة والعذر  للصحفيين، و عدم رضا طرف النزاع على الصحفيين لا يعطيه الحق

  . ذريعة الضرورة  تحت
  

  .المدنيغاثة التطوعية وأعوان الدفاع أفراد جمعيات الإ :الثالثالفرع 
لقد أوجبت اتفاقية القانون الدولي الإنساني على الدول الأطراف في النزاعات المسلحة، أو 
على دولة الاحتلال حماية الأشخاص غير المشتركين في العمليات القتالية، و خصوصا إذا تعلق 

عيات الإغاثة التطوعية العاملين وفق الأمر بالأشخاص الذين يؤدون مهمات إنسانية، كأفراد جم
الشروط القانونية، و كذا أفراد الدفاع المدني المكلفون بحماية السكان المدنيين من أخطار الأعمال 
العدائية، كل هذه الفئات تقع مسؤولية حمايتها على الأطراف المتنازعة، غير أنه في حالات محدودة 

لحماية استنادا على ضرورات حربية تمليها ظروف القتال، جدا يتم حرمان هؤلاء الأفراد من هذه ا
  :و هو ما سيتم التطرق إليه وفق ما يلي

                                                
 الدكتور علي سيف النامي ، و الدكتور ثقل سعد العجمي ، الحماية الدولية للصحفيين ووسائل الإعلام في القانون الدولي الإنساني ، مجلة -) 1

 .  29القانون والاقتصاد للبحوث القانونية و الاقتصادية ، جامعة القاهرة ،ص 
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  .معيات الإغاثة التطوعية المحايدةأفراد ج ممارسة الضرورة في حق:أولا
إن المقصود بجمعيات الإغاثة التطوعية المحايدة هي التي تلك الهيئات التي تقدم خدمات 

ظر عن طابع و شرعية النزاع المسلح كأفراد الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر إنسانية بحتة بغض الن
و الصليب الأحمر، و كذا جمعيات الإغاثة التابعة لبلد محايد، و غيرها من الهيئات التي تؤدي 

  .  خدمات إنسانية لفائدة أحد أطراف النزاع
يئات فقد خص هؤلاء بحماية و استنادا على المهام الإنسانية التي تقوم đا أفراد هذه اله

أحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني، غير أنه و استنادا على نفس هذه القواعد و الأحكام قد 
  تنتهك هذه الحماية، و ذلك كلما توفرت مبررات هذا الانتهاك، و يكون ذلك عادة استنادا 

لهيئات، أو حتى الحرمان من على حالة الضرورة العسكرية التي تجيز التضييق من نشاط هذه ا
  : الحقوق المكفولة لهم إذا ما ثبتت الحالات التالية

      .المشاركة الفعلية إلى جانب أحد أطراف النزاع -)1 
        إن الحصانة الممنوحة لأفراد جمعيات الإغاثة التطوعية على اختلاف تنوعها تستند 

اركة إلى جانب أحد أطراف النزاع، و من ثم إلى حيادهم المطلق، أي امتناعهم الكلي عن المش
  ) 1(.الامتناع عن أي عمل عدائي

و بناءا على هذا فقد حرصت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني على تبيان مسألة في غاية 
الدقة تمثلت في أنه لا يجوز للشخص المحايد أن يحتمي بحياده إذا ارتكب عملا عدائيا، أو قام 

   ، فمشاركة الشخص المحايد في النزاع تفقده الحماية،بل      )2(أطراف النزاعبأعمال لصالح أحد 
و تعطي الخصم حجة لاستهدافه، و هذا ما نعبر عنه بأنه أصبح في أحوال أحكام الضرورة التي 

  .تقتضي إبطال الخطر الصادر من أي كان
  

                                                
ت في القانون كتور عامر الزمالي، الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، إعداد نخبة من المتخصصين و الخبراء، دراساالد  -) 1

 126سابق، ص الدولي الإنساني، مرجع 
، ريف علتم، محمد ماهر عبد الواحدمن اتفاقية حقوق و واجبات الدول المحايدة و الأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية، ش 17المادة  -) 2

 .37سابق، ص  مرجع
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  . انتهاك مبدأ الحياد أثناء أداء المهام -)2
عاملين في مجال الإغاثة و تقديم المساعدات الإنسانية أثناء النزاعات إن على الأشخاص ال

المسلحة الالتزام بعدم تجاوز حدود المهام المسندة إليهم، و إلاّ أصبح  لطرف  النزاع الحق في إĔاء 
مهمة أي فرد من عمال الإغاثة ثبت عنه أنه انتهك مبدأ الحياد الذي يعتبر أحد أهم ركائز هذا 

  . )1(العمل
غير أن الشخص المحايد الذي خالف حياده لا يعامل من قبل الطرف المحارب بالقسوة       

و المعاملة التي يعامل đا مواطن دولة متحاربة أخرى الذي ارتكب نفس العمل و هذا ما أشارت 
الأشخاص ة حقوق وواجبات الدول المحايدة و من اتفاقي 17من نص المادة ) ب/2(إليه الفقرة 

  . ايدين في حالة حرب البريةالمح
  . التضييق من النشاطات و الزيارات للضرورات العسكرية -)3 

إن من أهم الأعمال التي يقوم đا أفراد جمعيات الإغاثة التطوعية و في مقدمتها اللجنة  
الدولية للصليب و الهلال الأحمرين توزيع الأغذية و الإمدادات و المهمات الطبية على السكان 

غير أنه قد تحول دون ذلك ضرورات عسكرية . دنيين عموما و متضرري النزاعات خصوصاالم
تضيق من هذه النشاطات أو تمنع الزيارات إلى أماكن الاعتقال و يكون ذلك استنادا على أحكام 

  : و نصوص القانون الدولي الإنساني و من ذلك نذكر
  . الحد من زيارة أماكن الاعتقال و مراكز الأسر -أ

لقد سمحت اتفاقيات جنيف لمندوبي الجمعيات المحايدة بزيارة أماكن الاعتقال، و كذا 
معسكرات الأسر، بقصد الوقوف على حالة هؤلاء المعتقلين، و توزيع الإمدادات عليهم و على 
الة لكن ضمن الحدود  أطراف النزاع تقديم كل التسهيلات لذلك لأداء العمل الإنساني بصورة فعّ

   )2(.يها الضرورات العسكرية و القواعد الإداريةالتي تقتض

                                                
  .149سابق، ص الرجع المأبو الخير أحمد عطية ،  -) 1
 . 10سابق، ص قوانين و أعراف الحرب البرية، مرجع من اللائحة المتعلقة ب 15المادة  -) 2
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كامل الحرية في اختيار الأماكن التي يرغبون في زيارēا، ولا   )1(كما أن لممثلي الدولة الحامية
تمنع هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون ذلك إلا بصفة 

  .)2(استثنائية
النص أن اتفاقية جنيف الرابعة أضافت قيد على حالة إن ما يمكن تسجيله على هذا 

د و هو تضييق على هذا الاستثناء إلى أقصى حدو ) القهرية(تحقق صفة  في الضرورة و المتمثل
  .الذي ينبغي أن يزول بزوال حالة الاستثناء الطابع الاستثنائي لهذا المنع 

ا الثالثة على نفس القيود  في فقرē 1949من اتفاقية جنيف لعام  143كما ركّزت المادة 
  .  و هي توفر حالة الضرورة العسكرية القهرية إضافة الصفة الاستثنائية و المؤقتة

  .تقيد نشاطات جمعيات الإغاثة التطوعية -ب
إن خطورة الوضع الذي قد ينجر عن النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية يعطي 

      تقوم đا جمعيات الإغاثة التطوعية، أو أي هيئة إنسانية قيمة كبرى للأنشطة التي يمكن أن 
  .غير متحيزة أخرى شريطة موافقة أطراف النزاع على ذلك

غير أنه يقع على عاتق هذه الجمعيات مسؤولية عدم تجاوز حدود المهام الموكلة لهم، كما أنه 
استدعت ذلك الضرورات  يجوز للدولة الطرف في النزاع أن تقيد و تحد من هذه النشاطات إذا

  .)3(العسكرية و لكن يكون ذلك بصفة استثنائية و مؤقتة
  أفراد أجهزة الدفاع المدنيممارسة حالة الضرورة في حق : ثانيا

هم الأشخاص الذين  1977إن أفراد أجهزة الدفاع المدني وفق البروتوكول الأول لعام 
المدنيين من أخطار الأعمال العدائية، ومن يؤدون مهمات إنسانية، و الرامية إلى حماية السكان 

                                                

و المادة  1949لثانية و الثالثة من اتفاقيات جنيف لعام من اتفاقية جنيف الدولة و ا 10ينصرف مدلول الدول الحامية حسب نص المادة  -) 1
إلى الهيئات البديلة لها، و من ذلك اللجنة الدولية للصليب والهلال الأحمرين و غيرهما من هيئات  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  11

 . الإغاثة

 . 171سابق، ص ، مرجع 1949اقية جنيف الثالثة لعام من اتف 126المادة  -) 2

 . ، نفس المرجع1949من اتفاقية جنيف الأولى و الثانية، و الثالثة لعام  8الفقرة الثالثة من نص المادة  -) 3
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هنا تكمن أهمية الدور الذي تقوم به هذه الفئة، و التي تتمتع بحماية قواعد القانون الدولي 
  .الإنساني

         61وعلى اعتبار أن هذه الفئة تتطلع بمهام الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة 
إلا في حالة ) البروتوكول(تتمتع بحماية أحكام هذا الملحق فهي  1977من البروتوكول الأول لعام 
        لخروج فيها عن هذه الحماية، و هي الحالات التي يمكن لنا ا )1(الضرورة العسكرية الملحة،

  : انتهاكها استنادا إلى حالة الضرورات ، و هو ما سيتم بحثه فيما يليبل و 
  .ارتكاب أفعال ضارة بالعدو -)1 

   تغدر بالعدو، ية الممنوحة لفئة أفراد الدفاع المدني مشروطة بعدم ارتكاب أعمال إن الحما 
  )2(.و هي الحالات التي يخرج فيها أفراد هذه الفئة عن الأعمال المناطة đم

و قياسا على ما سبق فإنّ مشاركة أجهزة الدفاع المدني في العمليات العدائية ضد العدو 
م عرضة لأعمال العنف و الاستهداف لأجل إبطال الخطر الصادر تفقدهم الحماية، بل و تجعله

  . و هو المبرر الذي يمكن الاستناد عليه للإفلات من المسؤولية )3(منهم،
  .تجريد أفراد الدفاع المدني من حيازة الأسلحة -)2 

 1977من البروتوكول الأول لعام  63لقد نص على هذه الحالة في الفقرة الثالثة من المادة 
يجوز لسلطة الاحتلال لأسباب تتعلق بالأمن أن تجرد العاملين في الدفاع المدني من (على أنه، 

المنبثقة عن اللجنة ) أ(فالأسباب العسكرية و الأمنية طبقا لرأي مقرر مجموعة العمل ). السلاح
، كفيلة بسحب الأسلحة دون مبرر 1977-1974الثانية بالمؤتمر الدبلوماسي لأعوام 

  )4(.حقيقي

                                                
 . 300سابق ،ص مرجع  ،1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  62المادة  -) 1
، نفس المرجع، 1977من البروتوكول الأول لعام  67نص المادة من  2من البروتوكول الإضافي الأول، و الفقرة  65الفقرة الأولى من المادة  -) 2

  .301ص 
س،  محمد حمد عبد العزيز العسبلي، المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة قاريون -) 3

 . 305، ص 2002كلية القانون، بنغازي، ليبيا، عام 
 . 311، ص  المرجع نفسد عبد العزيز العسبلي، محمد حم -) 4
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فالأسباب الأمنية هي ضرورات عسكرية تجعل من تجريد هذه الفئة من السلاح أمر مبرر، 
غير أن إمكانية تعرض هؤلاء الأفراد للاعتداء يجعل أمر تجريدهم في أضيق الحالات، و المعبر 

  . عنهما بحالة الضرورة العسكرية الملحة
  .التقيد من نشاطات أفراد الدفاع المدني -)3 

هي تسهيل أداء المهام المنوط đم، سواء  دة العامة في التعامل مع أفراد الدفاع المدنيإن القاع
من  63من فبل طرف النزاع أو دولة الاحتلال، و هذا ما أشارت إليه الفقرة الأولى من نص المادة

اح البروتوكول الإضافي الأول، و بذلك لا يمكن التضييق من نشاطات أفراد هذه الفئة، و يؤكد شرّ 
  .)1(هذا البروتوكول أن سلطة الاحتلال مقيدة في هذا اĐال

غير أن حالة الضرورة العسكرية كقيد وارد على بعض أحكام القانون الدولي الإنساني 
يشكل استثناءا على هذه القاعدة الأمر الذي يمكن من خلاله التضييق على بعض أنشطة أفراد 

  .هذه الحالةالدفاع المدني كلما توفرت مبررات وجود 
  .التواجد في مناطق خطرة  -)4 

إن تواجد أفراد الدفاع المدني في مناطق تدور فيها العمليات القتالية، أو من القرب من 
الأهداف التي تم استهدافها يجعل أمر تعرضهم للخطر وارد ، فانتشار الحرائق أو انفجار قنابل بعد 

لمدني إلى أخطار جمة، و في المقابل ليس لهم عندئذ فترة من القصف يزيد من تعريض أفراد الدفاع ا
أن يتوقعوا لأنفسهم و معداēم ما هو أكثر من الحماية العامة للسكان المدنيين، و هذا ما تقرره 

      )2(.من البروتوكول الأول 62صراحة المادة 
توجه  من نفس البروتوكول فإنه على الدولة الخصم أن 65و قياسا على ما جاء في المادة 

إنذار لأفراد و أعوان الدفاع المدني مع منح المهلة الكافية لمغادرة الأماكن الخطرة أو التي يتوقع منها 
  .أن تكون كذلك

  

                                                

 . 308سابق، ص الرجع الممحمد حمد عبد العزيز العسيلي،  -) 1

 .137سابق، ص الرجع المالعليم، ضوابط تحكم خوض الحرب، أحمد عبد ا -) 2
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  .النقل الإجباري -)5 
لقد حظرت اتفاقية جنيف الرابعة النقل الجبري للأشخاص المحميين بمن فيهم أفراد الدفاع 

و مع ذلك يجوز  )1(ضي دولة الاحتلال أو أراضي أي دولة أخرى،المدني من الأراضي المحتلة إلى أرا
لدولة الاحتلال أن تقوم بإجلاء كلي أو جزئي إذا اقتضى ذلك أمن السكان، أو اعتماد على 

   .  )2(حالة الضرورة العسكرية
إن أطراف النزاع و هي بصدد تنفيذ عملياēا العسكرية فإĔا تقف عاجزة في كثير من 

حل تلك المعادلة الصعبة و المتمثلة في كيفية إرغام العدو على التسليم و من ثمّ الأحيان عن 
على الفئات المشمولة بالحماية و الاĔزام، فتحقيق النصر ، و محاولة التقليل من شرور تلك القوة 

من ثمّ أصبح التدخل القانوني ضروري لوضع الضوابط اللاّزمة لتلك المعادلة، و ذلك بغرض تبيان 
  )3(.لحالات المسموح بتجاوزها وفق منظومة قانونية متكاملةا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                
 .208سابق، ص ، مرجع 1949ن اتفاقية جنيف الرابعة م 49الفقرة الأولى من نص المادة  -) 1

 .208، نفس المرجع، ص 1949من اتفاقية جنيف الرابعة  49لفقرة الثانية من المادة ا -) 2

 .121، ص 1993/1994الدكتور عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي الإنساني، كلية الحقوق، جامعة التحدي،  -) 3
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  .حالات انتفاء استخدام حالة الضرورة العسكرية: المبحث الثاني  
إن إعمال حالة الضرورة العسكرية كمفهوم يبرر ارتكاب أفعال تحظرها قواعد و أحكام 

به، كون هذه القواعد نفسها مسلم أصبح أمر  وال العاديةالقانون الدولي الإنساني في الأح
ا كثير من النصوص الاتفاقية، الأمر الذي يتطلب منّ   في ،تقر بل و تثبت هذه الحالةأصبحت 

هذه الخطوط،  التدقيق في الحالات التي لا ينبغي للجندي البسيط أو للقائد المسؤول أن يتجاوز 
مل القانون الدولي الإنساني على كوĔا تمثل حدودا فاصلة بين الاعتبارات الإنسانية التي يع

  إرسائها، و الضرورات العسكرية التي أثبتت في نصوص هذا القانون، 
لقد عملت المواثيق الدواية المنظمة للنزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية على حماية 

ات، إضافة و غيرهم من المتضررين جراء هذه النزاع ،من مدنيين و أسرى حربالفئات الرئيسية 
الخدمات الإنسانية، موظفوا إلى الفئات المشمولة بحماية محددة كالنساء و الأطفال، و مختلف 

عملت هذه المواثيق على تبيان الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها، حتى و لو كنا في الظروف 
  .الاستثنائية لحالة الضرورة العسكرية

الحالات التي لا يبرر استخدامها تحت مسمى و للوقوف بشيء من البحث و التدقيق في 
نتطرق بداية إلى حالات انتفاء استخدام الضرورة العسكرية  ،ضرورة على الفئات المذكورة أعلاهال

ثم نتناول حالات  )المطلب الأول(على الفئات الرئيسية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني 
   ).المطلب الثاني(محددة بحماية انتفائها على الفئات المشمولة 
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  .حالة الفئات الرئيسية المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني: المطلب الأول 
إن التسليم بوجود حالة الضرورة العسكرية على إطلاقه من شأنه أن يهدم قواعد القانون 

وم المقاتل، مفهالدولي الإنساني من أساسه، و خصوصا في النزاعات المعاصرة التي توسع فيها 
الأمر الذي قد يحدث مآسي في الفئات الرئيسية  ،إضافة إلى تطور أساليب ووسائل القتال

ه كفئة المدنيين و أسرى الحرب، إضافة إلى ما قد تتكبد  ،المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني
  .الفئات المتضررة جراء هذه النزاعات من جرحى و مرضى و غرقى

العسكرية أثناء النزاعات مسؤول لحالة الضرورة تائج الاستخدام المفرط أو اللاّ و نظرا لخطورة ن
التي لا يمكن فقد عملت نصوص قواعد القانون الدولي الإنساني على تبيان الحالات  المسلحة

  .الادعاء بتبريرها استنادا إلى حالة الضرورة على الفئات المذكورة أعلاه
في معها الاستناد إلى حالة الضرورة العسكرية على الفئات و بغرض تبيان الحدود التي تنت  

 )الفرع الأول(المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني نتطرق بداية إلى حالة فئة المدنيين الرئيسية 
   . )الفرع الثالث(و أخيرا نتناول فئة متضرري النزاعات المسلحة )الفرع الثاني(ثم فئة أسرى الحرب 

  
   .نيفي فئة المدني حالات انتفاء استخدام حالة الضرورة العسكرية: لالأو  الفرع 

على الرغم من تضمين اتفاقيات القانون الدولي الإنساني لمفهوم حالة الضرورة العسكرية، و 
في بعض الحالات سواء تمت في النزاعات الدولية أو غير الدولية أثناء هذه  جعلها عملا مشروعا

ناء، و هناك حالات لا يمكن معها استخدام هذا الاستثفي المقابل و . لالالنزاعات أو تحت الاحت
، كأفعال الإبادة التي يمكن أن س بالسكان المدنيينلتبرير أفعال كثيرة تم بالتالي لا يمكن الدفع به

فعال التي يتعمد الأناهيك عن أو التهجير القسري، أو أفعال الاغتصاب  ،تتعرض لها هذه الفئة
و غيرها  للإنسانية،امعاملة أو تلك التي تنطوي على  لهجماēم،جعل المدنيين محلا  أصحاđا في
بأهم هذه التي يجوز اللجوء إلى استخدام حالة الضرورة العسكرية لتبريرها و للإحاطة من الأفعال 

 : الأفعال نذكر ما يلي
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  : ال إبادة الجنس البشريأفع: أولا
على تعريف هذه الجريمة في المادة الثانية  )1(بادة الجماعيةلقد نصت اتفاقية منع جريمة الإ 

لكلي أو ة، المرتكبة على قصد التدمير اتعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالي(.. منها بالقول
  :بصفتها هذهأو عنصرية أو دينية  ثنيةالجزئي لجماعة قومية أو إ

  .قتل أعضاء من الجماعة - أ
  .و روحي خطير بأعضاء من الجماعةإلحاق أذى جسدي أ -ب
  .ها المادي كليا أو جزئيامعيشية يراد đا تدمير ا لظروف عمد ةإخضاع الجماع -ج
  . داخل الجماعة ص تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفالفر  - د
  . إلى جماعة أخرى نقل أطفال من الجماعة عنوة - ه

تل الجماعي كلها مفاهيم تدل على معنى واحد الجماعية أو القفالتطهير العرقي أو التصفية 
و سواء تم ذلك وقت السلم أو زمن الحرب وعلى الأطراف أن  ،)2(و هو إبادة الجنس البشري

 .)3(تتعهد بمنع هذه الجريمة و المعاقبة عليها

فالإبادة الجماعية مهما كانت صورها تعتبر من الأفعال غير مبررة، بل وتعد من الجرائم 
و لعل من أبرز  )4(،، لما تنطوي عليه من قتل جماعي للجنس البشريلتي تصيب الإنسانيةالخطيرة ا

في حق الألبان  وكوسوفالأمثلة على جرائم الإبادة التي تعرض لها السكان المدنيين ما حصل في  
 هذه الأفعال تتمثل في منع لارتكاب  على يدي الصّرب الذين تحججوا بأن هناك ضرورةالمسلمين

و على إثر ذلك تمت جرائم بشعة، و قتل جماعي منظم،  )5(،كوسوفو من المطالبة بالانفصال  ألبان

                                                
، وائل أنور بندق، موسوعة القانون الدولي الإنساني، دار 1948 و المعاقبة عليها للأمم المتحدة عام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية -)  1

 . 25، ص 2004الفكر الجامعي، عام 
إبادة الجنس البشري في القانون الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر : حفيظ منى –)  2

 .  06، ص2001/2002
 .  25، ص و المعاقبة عليها، نفس المرجع  الجماعية ةلى من اتفاقية منع جريمة الإبادالأو  ةالماد –)  3
4(  Mireille Delmas –Marty, vers un droit commun de l’humanité les éditions texel, 

paris,2005, P 97.                                                                                                                  
 . 290، ص 2005آليات الحماية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة،  الدكتور نبيل مصطفى إبراهيم خليل، –)  5
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  يعتبر تجاوز للحد المطلوب من أعمال حالة الضرورة  ممنهج، الأمر الذيو تصفية للعرق بشكل 
  . في مثل هذه المواطن

ناء الحرب العالمية شهدها العالم ما فعله الألمان أثو كذلك يعتبر من الجرائم الكبرى التي 
الوحشية البشعة ضد المدنيين، و التي كانت تتم بطريقة القتل الجماعي لهذه  الهجماتالثانية من 

    ن و مهالمت، و قد دفع الألمان )1(انتهاكا فاضحا لقواعد و قوانين الحربالفئة الأمر الذي اعتبر 
أن المحكمة رفضت هذا الدفع  إلاّ  في هذه الجرائم بأن الضرورة العسكرية اقتضت هذه الإجراءات

 صورتالبالقول أن اعتبارات الضرورة لا تبرر انتهاك أحكام القانون الدولي، و لا تقوم على 
  .)2(الشخصي الذي يضرب عرض الحائط كل قوانين و أعراف الحرب

   .للسكان المدنيين الجبري التهجير القسري أو النقل : ثانيا
الأماكن التي من جبرا نقل الأشخاص المعنيين  المدنيين يعني التهجير القسري للسكان

بالطرد أو بأي فعل آخر قسرا دون أي مبررات يسمح đا القانون  ،يوجدون đا بصفة مشروعة
ري الجماعي أو الفردي للأشخاص قساتفاقية جنيف الرابعة النقل ال ، ولقد حظرت)3(الدولي

، كما نصت )4(أراضي أخرى من تحديد هذه الأخيرةأو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى المحميين 
الاتفاقية الدولية لإزالة كل أشكال التمييز العنصري التي من شأĔا الحد من حرية الانتقال داخل 

 الإقامة في الاتفاقية الدولية، كما نص على حرية الانتقال للأفراد و اختيار أماكن )5(إقليم الدولة
التهجير القسري ضد السكان النص على تحريم ، و أخيرا جاء )6(سيةبشأن الحقوق المدنية و السيا

إذ حظر هذا النص قيام دولة الاحتلال المدنيين في النظام الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية 
على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكاĔا المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو إبعاد 

                                                
1  (– ANTONIO PLANZER : le grime de genoride thèses prèsentè a  la faculté de droit de 

l’université de fribourg( suisse) pour l’obtention du grade de docteur en droit , 1956, p 23.   
  .92سابق، ص رورة في القانون الدولي العام، مرجع فكرة الض الدكتور مصطفى أحمد فؤاد،  –)  2
 . 19،ص 2006ية، الطبعة الأولى، المحكمة الجنائية الدولية، المركز القومي للإصدارات القانون الدكتور أشرف فايز اللمساوي،  –)  3
 . المرجع السابق 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  49المادة  –)  4
بقرار من الجمعية  1960من الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري الصادر في ديسمبر ) د(المادة الخامسة من فقرة  –)  5

 . 20الدورة  2106العامة للأمم المتحدة تحت رقم 
 .  2200بالقرار رقم  16/12/1966القسم الثاني من الاتفاقية الدولية في شأن الحقوق السياسية و المدنية الصادرة في  12المادة  –)  6
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و بناءا على هذه النصوص لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بأية . )1(تلةسكان الأراضي المح
لأي سبب من الأسباب عمليات ēجير جماعية أو فردية للسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال 

    . و خصوصا إذا كان هذا الضرر تعسفيا و جبرا
  السكان المدنيين هو القسري الجماعي و الفردي الممارس ضد و لعل أوضح نموذج للطرد 
فلسطيني على  800000إذ أجبرت على ما يزيد من  1948ما قامت به إسرائيل خلال حرب 

الغوث الدولية أن أكبر عملية ēجير ترك منازلهم و أراضيهم، حتى أنه جاء في إحصائيات وكالة 
أيدي العربية خلال القرن العشرين هو ما تعرضت له فلسطين على  ةقسري عرفته المنطق

  .  )2(الإسرائيليين
إسرائيل ضرورة الحفاظ على أمن و سلامة  عمليات تحت حجج مختلفة منها و تأتي هذه ال

يقتضي هذا الإجراء، أو أن هناك ضرورات تملي على الجيش الإسرائيلي هذه التصرفات من أجل 
ليب أثناء ، غير أن محكمة نورمبرج رفضت مثل هذه الأسا)3(انتفاضة الشعب الفلسطينيقمع 

في دحضها للحجج المقدمة من المتهمين الألمان في ēجيرهم للمدنيين المقيمين في الأراضي الحرب 
، و يأتي هذا تحت حجة أن الضرورات العسكرية )4(الأوروبية المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية

  . الإجراءاتتملي مثل هذه 
   .د جعل المدنيين محلا للهجومتعمّ : ثالثا   

كوĔا لا تستطيع تحمل آثار النزاعات إن فئة السكان المدنيين هي أشد الفئات ضعفا  
على ضرورة العمل لحة لذا أوصى المؤتمرين في المؤتمر الدولي لحماية ضحايا النزاعات المسالمسلحة، 

    .)5(قد تمارس على هذه الفئة دى على تجنيب المدنيين العنف الذيجماعات و فرا
 أن أشرنا إلى أنه يمكن القبول بسقوط ضحايا مدنيين في النزاعات المسلحة فيو لقد سبق و 

على أهداف  الهجماتحالة استخدام الضرورة العسكرية على سبيل الأضرار الجانبية لبعض 
                                                

 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 8، الفقرة 8المادة  –)  1
 . 54سابق، ص يين في زمن النزاعات المسلحة، مرجع نحماية المد الدكتور سامح جابر البلتاجي، –)  2
 .  57، ص رجعالم نفس لتاجي،الدكتور سامح جابر الب –)  3
 . 60نفس المرجع، ص : الدكتور سامح جابر البلتاجي –)  4
، وائل 1995نون الثاني، يناير كا  27إلى  23وثيقة اجتماع فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بحماية ضحايا الحرب المنعقد بجنيف من  –)  5

 .  52أنور بندق، المرجع السابق، ص 
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على الإطلاق و الذي لا يمكن لحالة عسكرية مشروعة، لكن الشيء المرفوض و غير المقبول 
جعل السكان المدنيين هم  أو تع ،د جعل المدنيين محلا للهجومو تعمّ الضرورة الحربية أن تبرره ه

بينهم عن د بث الرعب د تجويع المدنيين أو تعمّ تعمّ تتحمل آثار النزاع المسلح كالفئة المباشرة التي 
 ولعلّ  )1(المحتملة من الخصم الهجماتلصد  د جعلهم دروعا بشريةطريق سياسة الردع، أو تعمّ 

ما عندضع مدنيين كدروع بشرية ما شاهده العالم عبر شاشات التلفزيون أوضح مثال على و 
و احتجزت الحكومة العراقية أثناء الحرب التي سبقت حرب الخليج رعايا أجانب في العراق 

تمل متجاهلة بذلك قواعد تجية عسكرية لدرء أي هجوم محإسترامنشآت الكويت ووضعتهم في 
د الموجه ضد ، و لقد نص على تحريم فعل التعمّ )2(بغرضل رم مثل هذه الأفعاالقانون التي تح

  .)3(المدنيين في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في العديد من الفقرات
ألف من 700و لقد عمدت القوات الأمريكية في الحرب الفيتنامية إلى قتل أكثر من 

كانت تزج بالآلاف في المعتقلات   المدنيين و خصوصا الفلاحين الذين يساندون المقاومة، كما
في الشرق الأوسط قدّرت أنّ حوالي ) الأوبزرفر(بالقوة و دون سابق إنذار، حتى أنّ جريدة 

،  1963ملايين كانوا نزلاء هذه المعتقلات في منتصف  7من سكان الريف أي حوالي 65%
للكيماويات و هلام  كما ارتكبت هذه القوات فضائع ضد المدنيين العزل بالاستخدام اللإنساني

  )4(.البترول، لإبادة المدنيين بناءا على حجج و مبررات واهية لا أساس لها
حرب الخليج عندما قصفت ثناء و لقد ارتكبت القوات الأمريكية جريمة ضد الإنسانية أ

 /17/11قوات فيكما استخدمت هذه ال. بلدة العامرية العراقية و قتلت المئات من المدنيين
المستنفذ لضرب المدرعات العراقية الأمر ا يسمى عاصفة الصحراء قذائف اليورانيوم بم. 1991

                                                
ر استخدام المدنيين من البروتوكول الأول على حظ 7ف51 و كذا المادة 28لقد نصت الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في مادēا  –)  1

من نفس  51من المادة  6ر الردع ضد الأشخاص المحميين و كذا الفقرة ظالبروتوكول الأول فقد نصت على ح من 20كدروع بشرية، أما المادة 
 . البروتوكول

 .332، ص )سابقنسرين عبد الحميد نبيه، مرجع (  الدروع البشرية، جرائم الحرب روبرت بلوك،  –)  2
تعمد ) دأ2م/16(القتل العمد: ن ذلك، مد المرتكب ضد المدنييننص النظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولي على تحريم فعل التعمّ  –)  3

على خسائر في الأرواح  شن هجوم يسفرد تعمّ ) ب(2د توجيه هجمات ضد السكان المدنيين فتعمّ ) أ2م/3ف. (إحداث آلام شديدة
النظام  من8نص المادة ل طبقا) ه/4ف(، )ه/3ف(فين و المباني د توجيه هجوم ضد الموظتعمّ ) ب/24ف(د تجويع المدنيين تعمّ ) ب/4ف(

 . الأساسي
 .61-57، ص 1970برتراتدراسل، جرائم الحرب في الفيتنام، مكتبة الكتب العربية، سنة  –)  4
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الناتجة عن ذلك لدرجة أĔا وصفت هذه الحرب بجريمة  انتشار الإشعاع و السمومالذي نتج عنه 
   )1(.إبادة ضد الشعب العراقي

انت ēدف و يتبين ذلك جليا من المخططات التي وضعتها القوات الأمريكية، و التي ك
أساسا إلى توجيه ضربة هجومية شاملة للعراق، بغرض تدمير الآلة العسكرية بشكل كامل، ومن ثمّ 

، الأمر الذي يتناقض تماما و الهدف )2(إفقاد القوات العراقية القدرة على القيام بأي عمل عسكري
   . الكويتالمعلن من قبل القوات الأمريكية، و المتمثل في إخراج القوات العراقية من 

تذرعت بأĔا كانت في حالة ضرورة عسكرية لصد الهجوم مريكية رغم أن القوات الأ
،إلاّ أن البواعث الحقيقية لهذا التدخل كان ذا أبعاد سياسية و اقتصادية، فمجلس الأمن العراقي

  )3(نفسه لم يعطي الترخيص للقوات الأمريكية بالدخول للأراضي العراقية
 كل من  نذكر الإسرائيلية ضد المدنيينالقوات الشنيعة التي ارتكبتها  الجرائم من و لعلّ  
، 1994فيفري 25الحرم الابراهي  مذبحةو ، 1982سبتمبر عام ) 18- 16(تيلاوش اصبر : مذابح

، خير دليل على الانتهاكات الجسيمة التي تجعل المدنيين هدفا )4(1996أبريل  18قانامذبحة و 
تحت  تدارو إقليمي لهذه العمليات رغم أĔا كانت استنكار دولي  هللهجوم، الأمر الذي نتج عن

  . مسمى ضرورة أمن إسرائيل
إنّ الكيان الصهيوني كان يتذرع في كل مرة يتم فيها انتهاك حق الشعب الفلسطيني بوجود 

يا حالة الضرورة لتبرير ما ترتكبه قواته، و من ثمّ تبييض عدوانه و أعمال الإبادة التي يرتكبها يوم
  )5(.في حق المدنيين الفلسطينيين

                                                
اهيرى،مجلس في ضوء مبادئ و أحكام النظام الجمحالة الضرورة في القانون الدولي المعاصر، دراسة تطبيقية مقارنة  إيمان محمد يونس،  –)  1

 . 280ص  ،2006، سنة ، سيرت  الثقافة
ص  1991، يناير  10مراد إبراهيم الدسوقي، تصورات حول الترتيبات العسكرية في المنطقة العربية، مجلة السياسة الدولية، الأهرام، العدد  –)  2

136 . 
(3 - Robert KOLB , Sylvain VITé, Le droit de L’occupation militaire perspectives 

historiques et enjeux juridiques actuels, BRUYLANT BRUXELLES, 2009 , P 295-297.      
 .  15-14سابق، ص مرجع الدكتور سامح جابر البلتاجي،  -)  4
عين طاهر عبد السلام إمام منصور، الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية و مدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق  –)  5

 . 199ص  2005شمس، 
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  . العقاب الجماعي: رابعا
تي تمارس ضدهم من أهم صور الانتقام ال ان الأراضي المحتلةيعد العقاب الجماعي لسك

ل الأشخاص المدنيين أعمالا يو هذا بتحم )1(،أخلاقا لأجل أفعال هم غير مسؤولين عنها قانونا و
 ألاّ : (بالقول رفضه تحميل الشخص أفعال غيره قرآن الكريم علىلقد عبر الأصلا، و  لم يقوموا đا

مت اتفاقية  )2()وزارة وزرى أخرى و أن ليس للإنسان إلا ما سعى تزروا و على هذا الأساس حرّ
     لا يجوز معاقبة شخص محمي ( :توقيع عقوبات جماعية بالنص 33جنيف الرابعة في مادēا 

  ). و كذا جميع التدابير و الإرهابو تحظر العقوبات الجماعية  عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا،
التي مارستها إسرائيل في الأراضي المحتلة ضد السكان  و من أهم صور العقاب الجماعي

إضافة إلى  )3(،و حظر التجوال بإعلان الكثير من المناطق بأĔا أماكن مغلقة ،المدنيين هدم المنازل
  )4(.الإسرائيليين دالسكان المدنيين على أيدي الجنو  الاعتقال الجماعي الذي يشهد

لحظر أفعال العقاب الجماعي حتى في حالة الضرورة  إن السبب الرئيسي في تقديري
مدنيين لا داعي لها، إضافة إلى أĔا تصرفات تنطوي على آلام و أضرار للالعسكرية هو أن هذه ال

ل خرقا خطيرا للمواثيق الدولية التي حرمت ناهيك على أĔا تمث ،تنصب على أهداف غير عسكرية
  . مثل هذه التصرفات

   .الإعلان على أنه لا يبقى أحد على قيد الحياة: خامسا
    اردة عندما استعرضنا ضوابط الضرورة العسكرية الو  الإشارة إلى هذا الإجراء تلقد تم

   .عض النزاعات الدولية هذا التصرف في ب همنا هنا هو تطبيقاتيعلى الأساليب القتالية و ما 
صور اليعتبر من أوضح ل تها القوات الصربية على البوسنيينإن ما جرى في الحرب التي شن
جنة حقوق الإنسان المقرر الخاص لل) ناديوش مازوفيتسكي(لانتهاك هذا المبدأ، فلقد أورد السيد 

  قادة الصرب للسكان المدنيين وغسلافيا، إذ جاء في تقريره أنه أعطيت تعليمات من الأثناء زيارته لي

                                                
 . 42، ص  ، المرجع السابق الدكتور سامح جابر البلتاجي ، –)  1
 . من سورة النجم 38/39الآية  –)  2
  . 221، ص2005بعض مظاهر انتهاك القانون الدولي الإنساني، منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء الثالث، الطبعة الأولى  ،أحمد كرعود –)  3
 . 712-709سابق، ص ائية للمدنيين، الجزء الثاني، مرجع الحماية الجن د الرحمن ، الدكتور إسماعيل عب –)  4
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و فعلا تم ذلك    فإنه لن يكون هناك أحياء، لاّ البوسنيين بتسليم الأسلحة قبل الحادية عشر و إ
، إن حالة )1(من هذا الإعلان، لما لوحظ من جثث و قتلى بالعشرات من المدنيين بفترة وجيزة

و لا يمكن لأي كان جندي بسيط  ،الضرورة العسكرية لا تجيز على الإطلاق مثل هذه التصرفات
       . الحالةهذه أو قائد مسؤول أن يتذرع بأنه كان في حالة ضرورة أو دفعته إلى ذلك 

           
  .إنسانيةلاالتعذيب و المعاملة ال: سادسا

و جرائم ضد الإنسانية، كما حددēا  ،من صور جرائم الحرب ل صورةيمثإن التعذيب 
نساني، دولية على تحريم هذا السلوك اللإملت الكثير من الاتفاقيات الا علذ )2(،محكمة نورمبرج

على تحريم  1977و البروتوكول الأول لسنة  1947فقد نصت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
 8و7كما جاء التحريم أيضا من خلال نص المواد . لللسكان المدنيين في الإقليم المحتالتعذيب 

  .لجنائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة ا
ن وآخري FLICLCالعسكرية الدولية المتهم النازي المدعوو لقد أدانت محكمة نورمبرج 

بارتكاب جرائم ضد ) 1945-1939(في الفترة الممتدة  الألمانية لقيامهم في الأراضي المحتلة 
تأسيا و                   )3(.الإنسانية تمثلت في أعمال التعذيب و سوء المعاملة ضد السكان المدنيين

المنطوية على تعذيب السكان المدنيين الفلسطينيين أو حتى رجال نسانية الأعمال اللإ على هذه
 المقاومة ليس له أساس قانوني، فلقد اتصفت الممارسات الإسرائيلية اتجاه الشعب الفلسطيني

ية الثانية، كوĔا تنطوي بالقسوة و الوحشية التي فاقت بذلك ما مارسته النازية إبان الحرب العالم
المعتقل وعيه أو التعليق من الأرجل، و على تصرفات لاإنسانية  كالتعليق من الأيدي حتى يفقد 

  الحرق بأعقاب السجائر و الضرب على الأعضاء التناسلية، و عض الكلاب، واستخدام الكهرباء 

                                                
 . 160-159سابق، ص الرجع الم: حسام علي الشيخة –)  1
 . 25سابق، ص مرجع : سامح جابر البلتاجي –)  2
 . 39نفس المرجع، ص: سامح جابر البلتاجي -)  3
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  .)1(خدام الماء البارد و الساخنإضافة إلى استعلى الرأس و الفم و الصدر و الأعضاء التناسلية، 
إن الأفعال السابقة الذكر و غيرها من التصرفات التي قد ترتكب أثناء النزاعات المسلحة أو 

إضافة إلى  ،بموجب أحكام نصوص الاتفاقيات الدوليةتحت الاحتلال تعد من التصرفات المحظورة 
كبوا مثل هذه مة اĐرمين الذين ارتلأجل محاكالتي أنشئت  ،الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية

لتبرير مثل هذه الأفعال، و عليه فإنه لا يستطيع الجاني أن يحتج بحالة الضرورة العسكرية 
جسيم للحالات التي شرعت فيها استخدام حالة  و تعدّ الانتهاكات الجسيمة، كوĔا تجاوز خطير 

ة لهم بالعمليات القتالية من جهة اص لا علاقأشخ فهدلعسكرية من جهة، و كوĔا تستالضرورة ا
يقوض على أن السماح لمثل هذه التصرفات تحت مسمى الضرورة من شأنه أن ك ثانية، ناهي

  .أركان القانون الدولي العام عموما و دعائم القانون الدولي الإنساني خصوصا
  : أفعال الاغتصاب: سابعا

 ة بشخص اĐنيو أخطار محدقلها، نظرا لبشاعة هذا الفعل كونه ينطوي على آلام لا داعي 
فإننا نؤجل الحديث عنه إلى غاية تناول حدود و استخدام الضرورة العسكرية في فئة النساء  عليه

  . لنتناوله بشكل مفصل
  .حالات انتفاء استخدام حالة الضرورة العسكرية في فئة أسرى الحرب: الفرع الثاني 

فلقد حرصت . حتى المعنويةفة قواه المادية و سير مجرد من كاكون الأسير يقع تحت سلطة أ
القانون الدولي الإنساني وخصوصا تلك التي لها علاقة بحماية أسرى الحرب على إعطاء اتفاقيات 

. تنتفي معه استخدام حالة الضرورة العسكرية، لأنه لا وجود لأي مبرر لذلك سيرمركز قانوني للأ
 في حالة استخدام الضرورة يمكن تجاوزها حتىو هي تلك الحالات التي ضبطت وفق مبادئ لا 

من ذلك عدم الاعتداء على حياة الأسرى،      أو الاعتداء  ،العسكرية كمبرر لبعض الانتهاكات
اĐهود الحربي ناهيك عن عدم كإجبارهم على العمل في المهام التي تخدم  ،على شرفهم و كرامتهم

  . تعذيبهم أو تعريض حياēم للخطر

                                                
يين تحت الاحتلال الحربي مع دراسة خاصة بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي حقوق المدن الدكتور محي الدين عشماوي، - ) 1

  . 633، ص 1972العربية المحتلة، عالم الكتب، سنة 
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 في معها استخدام الضرورة العسكرية نتطرق بداية إلىالتي تنتأكثر في الحالات و للتعمق 
و في النقطة الثالثة  )ثانيا(ثم نتناول عدم تعذيب الأسرى  )أولا(عدم الاعتداء على حياة الأسير

      نتناول عدم الاعتداء على شرف و كرامة الأسرى، و أخيرا نتطرق إلى عدم تشغيل الأسرى 
ئة في مع الإشارة في كل مرة إلى الانتهاكات المرتكبة ضد هذه الف )رابعا(ود الحربي في اĐه

   .النزاعات المسلحة المعاصرة
  .الاعتداء على حياة الأسير :أولا

إن الغاية من استخدام حالة الضرورة العسكرية تكمن أساسا في توفير ظروف و حالات 
تستدعي منه التضحية بين مصلحتين الجندي في المعركة  استثنائية تمر đا الدولة أو حتى القائد أو

حددت سلفا بموجب اتفاقيات محميتين قانونا من أجل إنقاذ مصلحة أكبر وفق شروط و ضوابط 
  .القانون الدولي الإنساني

في حالة الأسر الأمر يختلف تماما عما ذكرناه سابقا، كون هذا الأخير لا يشكل أي  هأنغير 
ن في قبضة عدوهم، لذا اعتبر القتل العمد صم مادام الأشخاص المأسورو طرف الخخطر على ال

عندما فالمقاتل  )1(.من أخطر الجرائم التي تتعرض لها هذه الفئة المحميةالواقع على شخص الأسير 
و عندها لا يجوز  ،أعتبر أسير حرب يلقي سلاحه و يستسلم للعدو ولا يقاوم ولا يغدر بخصمه

  )2(.هي توفير الحماية للمقاتلين الذين يستسلمون للعدو ستقرة من زمن بعيدقتله، فالقاعدة الم
من الأنظمة ) ه(23و من النصوص القانونية التي حرمت هذا الفعل ما جاءت به المادة 

كذلك الاتفاقية التي أقرها مؤتمر لاهاي لعام ، و  1907الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 
 اتفاقيةمن  130إضافة إلى نص المادة ) أ(ادة الثالثة المشتركة الفقرة، أو ما جاءت به الم1899

يعد من المخالفات اعتبرت أن القتل العمد الواقع على الأسرى و التي  1949جنيف الثالثة لعام 

                                                
  . 218-217سابق، ص مرجع  الدكتور محمد حنفي محمود، –) 1
السنة السادسة و العشرون،  راق، مجلة الحقوق، العدد الثالثعالوضع القانوني الدولي للأسرى الكويتيين في ال الدكتور علي سيف النامي، –) 2

  . 117ص 2002مجلس النشر العلمي، الكويت سنة 
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حرب و مخالفا بل الأكثر من ذلك اعتبار قتل الأسير تصرف جرمي يشكل جريمة  )1(.الجسيمة
  )2(.لأحكام القانون الدولي

غير أنه من خلال استقرائنا للواقع أثناء النزاعات المسلحة لا نجد مثل هذه الحماية للأسرى 
 والأمثلة على ذلك عديدة، من ذلك      ما حدث ،غيرهاسواء كان ذلك في حالة ضرورة أو 

جة القتل من اضطهاد يصل إلى در أثناء الثورة الجزائرية وما لاقاه اĐاهدون في السجون الاستعمارية 
مما أدى إلى . )3(في حق عناصر جبهة التحرير الوطني على أساس أĔم ينتمون إلى منظمات تخريبية

   )4(.سينر الذي قتل على يد الجنرال بول أوساقتل الكثير منهم و في مقدمتهم العربي بلمهيدي 
كثيرا،   لا يختلف عن هذا ضد الأسرى الفلسطينيينتقوم به إسرائيل في سجوĔا  ما و لعلّ 

الأمر الذي دفع بمنظمة العفو الدولية من خلال تقاريرها إلى دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى الكف 
  )5(.أن أساليب القتل خارج نطاق القضاء

إن قتل الأسير مهما كانت المبررات و الدواعي، و تحت أي عطاء كان بعد استسلامه إلى 
و عليه لا يجوز أن يقتل تحت مسمى الضرورة  .اتهمقاتل له كافة حقوقه وواجب قوات الخصم، فهو

بالنصوص القانونية القاطعة الدلالة في تحريمها لقتل  لاصطدامهالعسكرية، لأن ذلك يقع باطلا 
على مثل هذه الفئات المحمية بموجب هذه الفئة لانتفاء هذه الأسباب التي تبرر مثل هذه الأفعال 

  . أحكام و نصوص القانون الدولي الإنساني

                                                
طبعا و من أهم الفئات المحمية نذكر فئة . اعتبرت هذه المادة أن الأفعال المسلطة على الأشخاص المحميين تعد من المخالفات الجسيمة –)  1

 . الأسرى
 . 142سابق، ص الرجع الم سعد،عباس هاشم ال د –)  2
من  مة من تاريخ الاستعمار الفرنسي صفحات مظل) من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوسارسين( جرائم فرنسا في الجزائر سعد بزيان، –)  3

 . 17ص  2002الجزائر، عام  -بوزريعة-، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع1962إلى الاستقلال  1830الاحتلال 
الجزائر، عام  -بوزريعة-العدالة الجنائية الدولية و دورها في حماية حقوق الإنسان، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ساكي باية،  – ) 4

 .25ص 2004
لة الحقوق الكويتية، الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة و مدى إمكانية تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، مج مخلد الطراونة، –)  5

 .  305، ص 2005الكويت، العدد الثاني، عام 
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  . تعذيب الأسير: ثانيا
إن الضرورة العسكرية تتطلب الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بالخصم، 

 إلى شتى الوسائل المتوفرة للحصول على المعلومات المطلوبة، و لعلّ لذلك قد تلجأ الدولة المعادية 
بار أĔم جنود و قادة في جيش تتبعها هي الضغط على الأسرى باعتمن بين أهم الوسائل التي قد 

  .و مقتضيات الشرف العسكريالخصم، الأمر الذي يتنافى تماما 
        )1(فقد عمدت الاتفاقيات الدولية بنوعيه المادي و النفسي، و لخطورة هذا الأسلوب 

على عدم  1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  13إلى تحريمه دون لبس، فلقد نصت المادة 
تعريضه للتشويه البدني أو لأسير إلى الهلاك أو إلى أي فعل يؤدي إلى ذلك، بما في ذلك تعريض ا

  .التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان
على تحريمها كما نص إن مسألة التعذيب حظيت باهتمام كبير لدرجة أنه حصل إجماع دولي 

أي شخص للتعذيب و لا للعقوبة  لا يعرض: (على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه
أكثر النصوص دلالة عل تحريم  لعلّ و ،  )2()أو المعاملة القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة

    ، وكذلك 1977الإضافي الأول لعام من البروتوكول  11تعذيب الأسير ما جاءت به المادة 
  .الدولية في فقرēا الأخيرة من جاءت به المادة الثامنة في نظام روما للمحكمة الجنائية

لة و تفصيلا، بل و تعتبر من أهم الحالات التي تنتفي فيها جمالتعذيب تنتفي  إن تحريم
الفئة لما تقع في قبضة  هذهاستخدام الضرورة العسكرية و خصوصا ضد فئة الأسرى، كون أن 

فاقيات القانون الدولي حرصت اتتكون مجردة من كل القوى سواء المادية أو المعنوية، لذا سريهم آ
الإنساني على إعطاء أهمية كبيرة لهذه الفئة حرصا منها ألا تقع تحت الانتهاكات، و ذلك بتوفير 

  .لها أكبر قدر من الحماية

                                                
اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب و غيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية : نذكر التي تحرم التعذيبالدولية  تمن الاتفاقيا –)  1

  .  03/10/2006التاريخ  WWW.UN.ary، مستخرج من الانترنت الموقع 1984المهينة ديسمبر 
، مستخرج من الانترنت الموقع 1989الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب و المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة لعام  -

WWW/UMN.EDU/HUMANRTS/ARABIC.HTML                                                            
 . 996سابق ص ، علي صادق أبو الهيف، مرجع 1984عام ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم 5نص المادة  –)  2
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من ذلك ما عناه غير أن الشواهد على التعذيب في الوقت المعاصر لكثيرة و متعددة، 
بيار (لى به الضابط الفرنسي التصريح الذي أد و لعلّ ، )1(في المعتقلات الفرنسية الأسرى الجزائريون

يكشف لنا جانب كبير من التعذيب الذي عانى منه الأسرى الجزائريون أثناء ثورة ) ألبان توما
   ليعتبر وصمة عار في جبين أمريكا  )3(مو، غير أن ما عناه المعتقلون في معتقل غوانتنا)2(التحرير

  . و من سار على خطاها
مسمى الضرورة، ضرورة متابعة أفراد القاعدة ثم طالبان، أفغانستان تحت  تلدخا إن أمريك

        هو و   قاسية و مهينة كونه ينطوي على معاملة جدّ له،  غير أن ما فعلته بالمعتقلين لا مبرر 
الذي تعرض له الأسرى في هذه المعتقلات التي  ، فالاكتظاظ)4(ما يعتبر أحد أهم صور التعذيب

ليعتبر  )5(،إضافة إلى افتقارها على أدنى مقومات الحياة) م2.4. م1.8(د مساحتها عن لا يزي
أخذت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تصنيفها لصور أيضا أحد صور التعذيب وهذا ما 

لعدد   الاحتجاز أو الاقتصار على مرحاض واحد مثلا رالتعذيب فاعتبرت أن الاكتظاظ في معسك
  )6(،يعتبر من قبل المعاملة المهينةرى كبير من الأس
عما لا يختلف كثيرا ما تقوم به إسرائيل للأسرى الفلسطينيين تحت مسميات عديدة  و لعلّ 

فقد أدت عمليات التعذيب للأسرى في السجون و المعتقلات ، غوانتنامو سبق ذكره في معتقل
إلى وفاة العديد ل الطبي المتعمد، الإسرائيلية، و فرض ظروف اعتقال قاسية تتسم بالبطش و الإهما

من الأسرى، و إن ما تقوم به القوات الإسرائيلية من أعمال وحشية و معاملة غير إنسانية ضد 
                                                

ذكريات المعتقلين، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الإشهار، وحدة الطباعة  ى،محمد الطاهر عزو  –)  1
 .  86ص  1996بالرويبة، سنة 

 1424ضابط كبير يكشف تعذيب فرنسا للجزائريين خلال الثورة التحريرية، جمعية الإصلاح الاجتماعي، الكويت، العدد  مجلة اĐتمع، –)  2
 .    20، ص 2000نوفمبر 

إلى  و هو عبارة عن قاعدة عسكرية أمريكية واقعة في كوبا حولتها أمريكا غوانتنامو معتقل أقامته أمريكا على أراضي جزيرة كوبا في قاعدة –) 3
  .  سجن كبير

، 1984حظر التعذيب في القانون الدولي الإنساني في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام  الدكتور محمد يوسف علوان، –)  4
لحمله على  تعذيب المتهم كذلك الدكتور حسن صادق المرصفاوي،و  . 79، ص 1987مجلة الحقوق جامعة الكويت، كلية الحقوق، العدد الرابع، 

 . 173، ص 1989الجريمة و المسؤولية، مجلة الحقوق، كلية الحقوق، العدد الرابع، السنة الثالثة عشر، الكويت، عام (الاعتراف 
 ،28جوانتنانامو بين القانون الدولي الإنساني و منطق القوة، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة امعتقلو  الدكتور رشيد محمد العنزى، –)  5

 .  40، ص 2004الكويت، سنة
، 21دور الطبيب في زيارات اللجنة الدولية للسجناء ، اĐلة الدولية للصليب الأحمر، العدد  رنان رايس و الدكتور ريمي روزباخ،الدكتور ه –)  6

 . 409ص  1991عام 
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و خصوصا  1949جنيف لعام  ليشكل انتهاكا صريحا وواضحا لاتفاقياتالأسرى الفلسطينيين 
         ء في القانون الدولي الجنائي، جلية سواالأمر الذي يعتبر محرما بصورة . )1(الاتفاقية الثالثة

و على هذا الأساس رفض قضاة الدائرة الابتدائية للمحكمة اليوغسلافيا  )2(.أو التشريعات الوطنية
كل الادعاءات التي تقدم đما المتهمان   2001فبراير  26سابقا في الحكم الصادر في 

  أذى بالجسم معانات شديدة أو إلحاق في ما تعلق يتعمد إحداث ) تش و ماريوسركيزكورديداريو (
لم تبرئ  التهم و غيرهايفة و قاسية، و على هذه ا من شأنه أن ينطوي على معاملة عنو كل م

  )3(.المحكمة المتهمين رغم الدفوع المقدمة
إن التعذيب الذي يرتكب ضد الأسرى ما هو إلا عنف لا يؤدي إلى أي نتيجة سوى زيادة 

و على هذا الأساس فإن التعذيب ، )4(بين مقاتلي الدولتين لا مبرر لهالانتقام الكراهية و الرغبة في 
و هو . هو أحد محامل الضرورة العسكريةو الذي  ،لا يجد له سند قانوني حتى في حالة الاضطرار

الأشكال التي يقع đا، إذا محظور مهما كانت المسميات التي يستند عليها، و مهما كانت 
ا في ذلك التجارب أو القاسية، بم ة أو الحاطة بالكرامة، أو المعاملة اللاإنسانيةفالمعاملة المهين
 يمكن أن يمس بالسلامة الجسدية و المعنوية للأسير فهو محظور و لاكل ما من شأنه البيولوجية، و  

  . لتبرير من هذه الانتهاكات الخطيرة يستند إلى داعي الضرورة 
   .المعاملة المهينة: ثالثا

لذا وجب عليها معاملته وفق ما  الحرب يخضع لسلطة الدولة الحاجزةاعتبار أن أسير  على 
لإضعاف تقتضيه الاتفاقيات الدولية، فالهدف الأساسي من الأسر هو منع الأسير من القتال 

  .)5(قوات الخصم و ليس توقيع العقاب عليهم أو الثأر منهم

                                                
مدى إمكانية تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، مجلة الحقوق،  الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة و الدكتور خلد الطراونة، –)  1

 . 314، ص 2005العدد الثاني، الكويت، عام 
جريمة التعذيب في القانون الدولي الجنائي، و القانون الداخلي، المكتب العربي الحديث،  تور محمد عبد االله أبو بكر سلامة،الدك –)  2

 . 09الإسكندرية، ص 
 .  65سابق، ص ساني دليل للأوساط الأكاديمية، مرجع القانون الدولي الإن شريف عتلم،المستشار  –)  3
4  (–   Dr jean de peux : commentaire 3, la convention de cenev , geneve, comite 

international de la croix- rouge 1958 ,p 151.                                                                      
 . 242سابق، ص مرجع القانون الدولي الإنساني،  محمد فهاد الشلالدة،  –) 5
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     و المبادئ الإنسانية، فأعمال العنفتتفق معاملة الأسرى و على هذا الأساس يجب أن 
لذا تنتفي معها حالة الضرورة و لا يجوز الدفع đا ، لا داعي لها ولا مبرر لهاو التهديد و الإهانة 

  .لارتكاب مثل هذه التصرفات
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار نظام  و بناءا على هذا فقد حرص

لشخص و خاصة المعاملة المهينة و الحاطة بالكرامة أĔا تعتبر من ضمن الاعتداء على كرامة ا
  )1(.الانتهاكات الخطرة للقوانين السارية على المنازعات المسلحة الدولية

  . فضول الجماهيرتعريض الأسير إلى : رابعا
ة و بالمثل يجب حماي ( ...نصت اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية أسرى الحرب على أنه

خص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد و ضد ى الحرب في جميع الأوقات و على الأأسر 
أو تعريض رض الأسرى إذا كان بقصد الإهانة و تزداد حرمة ع )2() السباب و فضول الجماهير

عائلاēم للخطر، و خصوصا إذا ظهر الأسير يرتدي ملابس أسرية الأمر الذي يشعره بالذل و 
  .)3(الإهانة

لها تأثيراēا على هذا الأخير سواء تم ذلك عن طريق مسألة عرض الأسير لتطفل الجمهور إن 
أو عرضه مباشرة أمام الجمهور، كما حدث ذلك أثناء الحرب العالمية الثانية، لما  )4(.وسائل الإعلام

إيطاليا، تم عرض أسرى الحرب البريطانيين و الأمريكيين في شوارع روما من طرف القائد الألماني في 
مما استوجب محاكمة القائد مليرز المسؤول  ،بالعصي و الحجارةالأمر الذي أدى إلى رشق هؤلاء 

  .)5(عن هذا العرض
                                                

 . 671سابق، ص ، مرجع 1998 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 21الفقرة  8نص المادة  –)  1
 . 368المرجع السابق، ص  من اتفاقيات جنيف الثالثة، 13نص الفقرة الثانية من نص المادة  –)  2
، سنة 32حماية أسرى الحرب من الإهانة و تطفل الجمهور، اĐلة الدولية للصليب الأحمر، العدد : ميبير. غوردن ريزيوس و مايكل أ  –)  3

 . 245، ص 1993
  : على الرغم من السلبيات التي ينطوي عليها العرض إلا أن له بعض الإيجابيات نذكر من أهمها –)  4

  .ض له الأسرى من أفعال ماسة بالكرامة و الشرفلدولي الإنساني، من خلال ما يتعر الكشف عن انتهاكات القانون ا  - أ
 .قد يكون الأسير في عداد المفقودين أو الموتى بالنسبة لعائلته لكن عرض هذه الصور يؤكد حياته لدى العائلة  - ب
 .من بعديفيد عرض الصور عدم قدرة الدولة على إنكار وجود الأسير   - ت
 . قد يساعد هذا العرض على الضغط على الدولة الآسرة باحترام حقوق الأسرى المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية  - ث

المركز القانوني لأسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني، أطروحة لنيل شهادة إجازة درجة التخصص : محمد حمد عبد العزيز العسبلي –)  5
 . 368، ص 2002، في القانون الدولي العام، ليبيا، عام )هالدكتورا(الدقيق 
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نخلص إليه هو أنه لا يمكن للقائد ولا للجندي البسيط أن يحتج بحالة الضرورة  ما يمكن أن 
له أن يدعي đذه الحالة كمبرر لارتكاب أفعال الاغتصاب ضد النساء الأسيرات، كما لا يمكن 

سواء تم ذلك في الشوارع أو عبر شاشات التلفاز،  ،لعرض الأسرى و هم في حالة مهينة للجمهور
تبرز ضرورة لدى الصحفيين لعرض مثل هذه الصور بقصد الكشف عن الانتهاكات غير أنه قد 

  . الخطرة التي يتعرض لها الأسرى في معتقلات العدو
   .ي المجهود الحربيتشغيل الأسرى ف :خامسا

على اقتصاد الدولة الآسرة كونه كبيرة على اعتبار أن تشغيل أسرى الحرب يعود بفائدة  
يعتمد على اليد العاملة الرخيصة من جهة، و من جهة ثانية فإĔا تقوي به مجهودها الحربي، لذا 

على تبيان الأسرى  حرصت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني و في مقدمتها تلك المتعلقة بحماية
  .)1(أنواع الأعمال التي يجوز إكراه الأسير على القيام đا

 مجموعة من الأعمال التي )2(1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  50لقد أوردت المادة 
يجوز إكراه الأسير على القيام đا، و هي أعمال ليست لها علاقة باĐهود الحربي ولا تساهم في 

، كأعمال البناء، و أنواع الفنون، و بعض الخدمات التي ةدنية، و العمالة العامالم ذلك، كالأشغال
  .)3(لا يكون الغرض منها عمل عسكري و ليست لها صلة باĐهود الحربي

السابقة الذكر أنه لا يجوز أن يستعمل  50من خلال نص المادة إن ما يمكن أن نستنتجه 
معاونة ن ذلك يمس بالشرف العسكري الذي يقتضي عدم كل ما له علاقة بالحرب، لأالأسرى في  

                                                
 . 88المرجع السابق، ص : روشو خالد –)  1
  : تنص هذه المادة على ما يلي –)  2

  .الزراعة  - أ
الصناعات الإنتاجية أو التحويلية أو استخراج الخامات، فيما عدا ما اختص منها استخراج المعادن و الصناعات الميكانيكية و   - ب

 . يائية، و الأشغال العامة و أعمال البناء التي ليس لها طابع أو غرض عسكريالكيم
 .أعمال النقل و المناولة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري  - ت
 . الأعمال التجارية و الفنون و الحرف  - ث
 . الخدمات المنزلية  - ج
 .خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري  - ح

أسرى الحرب و التزاماēم في القانون الدولي الإنساني، دار الشؤون الثقافية العامة، أفاق عربية، الطبعة الأولى  مصلح حسن أحمد،  –)  3
 . 80، ص 1989سنة
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    أي جيش أو سلطة ضد دولته، بل يعتبر ذلك من الخيانة، و خصوصا إذا ما عرفنا أن الأسير 
  . ما هو إلا مقاتل شلت حركته عن مواصلة القتال، و يفرج عنه كلما توفرت أسباب ذلك

، فقد استخدم الكيان حة حتى المعاصرةترم في كثير من النزاعات المسلغير مح غير أن هذا
أسرى الحرب العرب في إزالة حقول الألغام، مما أدى إلى استشهاد الكثير  1973الصهيوني عام 

لأن ذلك يدخل  )1(،لتقديم شكوى للسكرتير العام للأمم المتحدةالأمر الذي دفع سوريا منهم، 
صت عليه و هذا ما ن ،الإضرار بصحته في إطار الأعمال الخطرة التي قد تؤدي بحياة الأسير أو

     لا يجوز تشغيل أي أسير حرب : على أنه 1949من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  52المادة 
  . للقيام بذلك يتطوعفي عمل غير صحي أو خطر ما لم 

، )ملادين ناليتيليتش و فينكومار تينوفيتش(كما أدانت محكمة يوغسلافيا السابقة كل من
من  51للأسرى و المدنيين استنادا على نص المواد  من بينها التشغيل الجبريانتهاكات في ثمانية 

ة بذلك كل الدفوع ، من اتفاقية جنيف الثالثة،رافض52، 50، 49اد اتفاقية جنيف الرابعة و المو 
 3لمادةوارد ذكرها في الالتي تقدما đا المتهمان بوصف هذه الجريمة انتهاكا لقوانين الحرب و أعرافها ا

  .)2(من النظام الأساسي
  
لاعتداء على متضرري النزاعات ل فاء الاستناد على الضرورةحالات انت: الثالث الفرع 

   . المسلحة
لقد عملت قواعد القانون الدولي الإنساني عبر مختلف النصوص و المواثيق الدولية على 

اوزها، و سواء كنا بصدد تج للمقاتل سواء جندي بسيط أو قائد لا يمكنتأسيس خطوط حمراء 
حالات عادية أثناء النزاع أو بصدد حالات استثنائية تخول للمقاتل بعض الأفعال كما هو الأمر 

لحالة الضرورة العسكرية التي تجيز بعض الخروج على القواعد و الأعراف الدولية المنظمة بالنسبة 
   .  للنزاعات المسلحة

                                                
 . 230المرجع السابق، ص  عبد الواحد محمد يوسف الفار، –)  1
 .26، ص سابقساني دليل للأوساط الأكاديمية، مرجع القانون الدولي الإن شريف علتم،  –)  2
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للقيام بأفعال تضر بفئة  ستناد على حالة الضرورة الا غير أن هناك حالات ينتفي معها تماما
متضرري النزاعات المسلحة من جرحى و مرضى و غرقى، و عليه لا يمكن أن تبرر هذه الأفعال 

بشرية لصد هجوم العدو أو الضغط  ادروعأو اتخاذهم  كالإجهاز على المتضررين،كانبأي ظرف  
ناهيك عن إجراء التجارب عليهم أو القيام  ،بقصد الحصول على معلومات تخص دولتهمعليهم 

     ة العسكرية عاجزة و غيرها من الحالات التي تقف عندها الضرور  ،معهم الاقتصاصبأعمال 
و فيما يلي نتطرق لأهم مثل هذه الفئة، على  هذه الحالات أمام المتطلبات الإنسانية عن تبرير

   . كات لهاهذه الحالات بشيء من التفصيل مع ذكر بعض الانتها 
           

  .الإجهاز على جرحى المقاتلين و مرضاهم : أولا
عاجز إن المقصود بالإجهاز هو قتل شخص جريح أو مريض أو غريق أو أي شخص آخر 

و على اعتبار أن المريض أو الجريح أو حتى الغريق هو شخص  )1(،عن القتال وقع في قبضة العدو
وى المعنوية نظرا للخلل الذي أصابه، فإنه في مأمن من الاعتداد و حتى الق بل ،مجرد من قواه المادية

، لأنه لا يشكل أي خطر على قوات الخصم، لذا كان الإجهاز عليه فعل يتنافى و الشرف عليه
بل و ينطوي و لا العدو اĐرد من السلاح،  ،العسكري الذي يقتضي عدم مقاتلة العدو المصاب

    .المواثيق الدوليةفعل الغدر الذي حرمته جميع على 
و حرم و بناءا على ما تقدم فقد أوجب القانون الدولي الإنساني حماية الجرحى و المرضى 

  )2(.الاعتداء عليهم نظرا لعجزهم، و سواء كانوا من القوات المسلحة في الميدان أو في البحار
 ولي الإنسانيلقواعد القانون الدو قد اعتبر الاعتداء على حياة الأشخاص مخالفة جسيمة 

و بناءا على هذا فقد عدّ النظام الأساسي للمحكمة  )3( ،حسب اتفاقيات جنيف الأولى و الثانية
   )4(.اتفاقيات جنيف جريمة حربالجنائية الدولية القتل العمد للأشخاص المحميين بموجب 

                                                
 . 3/23سابق، ساني دليل للأوساط الأكاديمية، مرجع القانون الدولي الإن شريف عتلم،  –)  1
 . 1949من اتفاقية جنيف الثانية لعام  12المادة  –)  2
من اتفاقية  33و المادة  من اتفاقية جنيف الثالثة، 13من اتفاقية جنيف الثانية و المادة  51من اتفاقية جنيف الأولى و المادة  50المادة  –)  3

 . جنيف الرابعة
 . 670، المرجع السابق، ص 1998من الفقرة الثانية من المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ) أ(البند –)  4
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سليمانية عام في منطقة ال غير أن المعارك التي دارت بين القوات العراقية و البشمرجة الكردية
تحت ت بشكل مباشر في مثل هذه الخطوط الواردة على مهاجمة الجرحى و المرضى طعن 1991

بعض فقد روى  ،أي مسمى كان بما في ذلك حالة الضرورة التي تقتضي الخروج عن المألوف
الناجون من هذه المعركة أنه بعد استيلاء القوات الكردية للخطوط الأمامية شوهدت مجموعات 

و ركوعهم على الأرض، و هم  و آخرون استسلموا بإلقاء أسلحتهمممن جرحوا أثناء القتال قية عرا
أن  ، كوĔم عاجزين عن القتال أي خارج الأعمال العدائية، إلاّ يصرخون طالبين قبول الاستسلام

و منهم من تضاعفت      دم فوراالقوات الكردية المتمردة أطلقت النار عليهم فمنهم من اع
  . )1(حه جرا

طالما هؤلاء  ستند،المبغض النظر على إن قتل هؤلاء الجنود العراقيين يعتبر جريمة حرب، 
و هذا ما حرصت  ،عاجزين عن القتال، و مستسلمين للقوات الكردية بل مجردين من السلاح

  . قانون الدولي الإنساني على تبيانهمبادئ ال
   .الاستخدام كدروع بشرية : ثانيا

من استخدام المرضى و الجرحى دروعا انون الدولي الإنساني الأطراف المتنازعة لقد حظر الق
đدف حماية مواقعهم العسكرية أو تأمين خطوطهم الدفاعية، وعلى هذا اعتبر النظام بشرية 

إن استخدام الأشخاص المحميين كدروع بشرية يعتبر جريمة . الدوليةالأساسي للمحكمة الجنائية 
  )2(.مرتكبوهاحرب يعاقب عليها 

كل  2000لقد رفضت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية ليوفسلافيا السابقة عام  
خلصت ، و  Tihomir Blaskic) تيهومير بلاسكيتش(الادعاءات التي تقدم đا المتهم 

في مقر قيادته الدائرة الابتدائية إلى أن المتهم أصدر أمرا باستخدام المحتجزين كدروع بشرية لحماية 
، وهو ما الحق ضررا معنويا كبيرا đؤلاء الأشخاص، و 1993نيسان/أبريل/20في ) فييز(فندق 

جسيمة أخرى ارتكبها المتهم فقد حكمت عليه على إثر ذلك و استنادا إلى عدة انتهاكات 
  )3(.سنة 45بالسجن لمدة 

                                                
 . 336المرجع السابق، ص  ئم الحرب، نسرين عبد الحميد نبيه، جرا كيرت شورك،  –)  1
 . 670المرجع السابق، ص ، 1998من المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ) أ/2( الفقرة –)  2
 . 91، 29سابق، ص كاديمية، مرجع القانون الدولي الإنساني دليل للأوساط الأ شريف عتلم، –)  3
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  .الأعمال الانتقامية: ثالثا
ى حماية متضرري النزاعات المسلحة من لقد حرصت قواعد القانون الدولي الإنساني عل

رض حمل ،أو بغبقصد التأثير على مجريات الأحداثالأعمال الانتقامية التي قد يلجأ لها الخصم 
و      ت العدو على الإذعان أو الانسحاب، كون أن هذه الفئة أصبحت عاجزة عن القتال، قوا

و  1949يات جنيف الأربع لعام بالتالي تعتبر خارج العمليات العدائية لذا أوجبت اتفاق
  )1(.الثأريالبروتوكول الإضافي الأول حماية هؤلاء من الأعمال الانتقامية و الاقتصاص و الردع 

  
  .الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية : رابعا

بمتضرري النزاعات المسلحة و ذلك من خلال قواعده لقد اهتم القانون الدولي الإنساني  
لإسعافات على كما حظر تقديم هذه النزاع على تقديم الرعاية الطبية اللازمة،  حثت أطراف االتي 

بينهم، و من بين النصوص الدالة على ذلك ما نصت عليه اتفاقية جنيف  أساس التمييز اĐحف
القوات يع الأحوال احترام و حماية الجرحى و المرضى من أضرار يجب في جم( :الأولى على أنه

  )2( .)ن الأشخاص المشار إليهمالمسلحة و غيرهم م
 ،إن الإهمال الذي قد يتعرض له المرضى أو الجرحى لطرف النزاع يعد من الأفعال غير المبررة

و التي لا داعي لها، طالما هؤلاء في حاجة ماسة إلى تقديم الرعاية الطبية لهم، كون أن مصادر 
  .انتفت بإصابة هؤلاءالخطر أو التهديد قد 

يعاملهم معاملة  سلطته أنا فإن على طرف النزاع الذي يكونون تحت و بناءا على هذ
يعتني đم دون تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الدين، أو أي معايير إنسانية، و أن 

مماثلة أخرى، و يحظر تركهم عمدا دون علاج أو رعاية طبية أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر 
  .)3(حوى بالأمراض أو تلوث الجرو العد

                                                
على  1977ثالثة و الرابعة و البروتوكول الإضافي الأول لعام ، من اتفاقية جنيف الأولى و الثانية و ال46/47/13/33/20المواد  –)  1

 . الترتيب
 .  1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام  12الفقرة الأولى من المادة  –)  2
 . 331المرجع السابق، ص  ، آدم عبد الجبار عبد االله بيرار –)  3
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ربية في السنوات سلمي البوسنة على أيدي القوات الصالمرضى و الجرحى من م قاهما لاإن 
Đزرة التي التسعينيات ليعد انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف، و الأعراف الدولية، و من ذلك ا

كنا   :حيث قال -هاريس–و التي يرويها أحد الناجيين يدعى   Koratermوقعت في معسكر
أخذ الحراس بإطلاق  وافذ، و لما صرخنا لطلب المساعدةمحكم الأبواب و الن عت في مجمّ بالعشرا

     جرح أربعون، مئة و خمسون رجلا و  اءنالرصاص في كل الاتجاهات، حتى أنه قتل في هذه الأث
، غير أن في الصباح فتح الباب و طلب منا الجنود إخراج الجرحى و المرضى لنقلهم إلى المستشفىو 

   )1(.في شاحنات و نقلوا مع الموتى لرمي جثثهمحدث كان رهيبا حيث أعدم هؤلاء الجرحى ما 
 القوات الصربية ليعتبر بحق انتهاكا جسيماإن ما حدث في البوسنة و الهرسك على أيدي 

ترك الجرحى و المرضى دون تقديم أي مساعدة، بل  واعد القانون الدولي الإنساني، إنو قلأحكام 
المساعدة الإنسانية، الأمر الذي  دخول قوافل من حتىذلك منعت القوات الصربية الأكثر من 

إلى مجلس إلى توجيه رسالة ) محمد شاكر بيه(ثل الدائم للأمم المتحدة بالبوسنة و الهرسك مدفع بالم
ذكر فيها أن القوات الصربية منعت كافة المساعدات عن مدينة  1993مارس  03الأمم في 

          )2( .جتاحتها مخلفة ضحايا و أضرارسرسكا بعدما ا
  .لطبيةإجراء التجارب ا: خامسا

حذّر القانون الدولي الإنساني الأطراف المتنازعة من القيام بأية تجارب طبية على الجرحى و 
فقد  .Ĕم أثناء و بعد العمليات القتاليةابدأبما في ذلك تشويه  المرض و المصابين جراء النزاعات،

في هذه المادة لأي يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم (توكول الإضافي الأول على أنه نص البرو 
إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني، و لا يتفق مع المعايير الطبية المرعية التي قد 

الطرف الذي يقوم بالإجراء على رعاياه المتمتعين بكامل حريتهم في الظروف الطبية يطبقها 
  .لمماثلةا

  : و لو بموافقتهم أي مما يلي يجرى لهؤلاء الأشخاصو يحظر بصفة خاصة أن 
  عمليات البتر  -أ     

                                                
 .381المرجع السابق، ص  الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي،  –)  1
 . 340المرجع السابق، ص  الدكتور حسام عبد الخالق الشيخة، –)  2
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  التجارب الطبية  - ب  
  استئصال الأنسجة أو الأعضاء بغية استزراعها  - ج 

    إن التجارب  )1( .روط المنصوص عليهايكون لهذه الأعمال ما يبررها للشو ذلك إلا حيثما 
      المرضى و الجرحى يتنافى تماما و المبادئ الإنسانية التي تقتضي تقديم العون و المساعدة،على 

    فإن الضرورات العسكرية لا تبرر مثل هذه الأفعال التي تزيد من آلام المصابين دون داع  و عليه
Ĕم ابدأويه أو تش ،و لقد اعتبر حظر إجراء التجارب الطبية عليهم ،ما حظرته الاتفاقياتو هو 
   )2(.الدولية عرفية مطبقة في النزاعات المسلحةقاعدة 

 ةتقتضيها حالإن من شأن إجراء التجارب الطبية دون داع لذلك و دون وجود ضرورة 
و أذى خطير بالجسم أو بالصحة، و لعلّ الحظر الذي المصاب من شأنه إحداث معاناة شديدة 

من شأنه مضاعفة الآلام  د ب، فكل عمل تم بتعمّ كان من هذا البافرض على التجارب الطبية  
    .بررهو لا يمكن للضرورة العسكرية أن ت ،على المصاب يدخل في دائرة الحظر

للمحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة كل الدفوع المقدمة  و لقد رفضت المحكمة الابتدائية
زاد إيو حازم ديليتش و ) بافو(هير باسم ديلاليتش و زدرافكوموشيشن الش :زينيل من المتهمين

بشأن التهم المنسوبة  T-96-21-Tالمقيد بسجل المحكمة برقم ) زنعا(لاندزو الشهير باسم 
د إحداث معاناة شديدة، أو أذى خطير بالجسم أو بالصحة إضافة و التي من بينها تعمّ  ،إليهم
          ت الدائرة الابتدائيةأفعال أخرى تنطوي على التعذيب و المعاملة اللاإنسانية و اعتبر إلى 

  ها يقع مخالفا لاتفاقيات جنيف ن هذه الأفعال و غير أ 1998نوفمبر 16حكمها الصادر في  في
القوات المسلحة تحسين أحوال جرحى ومرضى وغرقى جنيف الأولى المتعلقة ب اتفاقيتيفي مقدمتها و 

لجرحى و المرضى و غرقى القوات المسلحة في الميدان، و الاتفاقية الثانية المتعلقة بتحسين أحوال ا
  .)3(في البحار

للمحكمة الجنائية اليوغسلافيا السابقة في حكمها الصادر ة كما رفضت الدائرة الاستئنافي
 Zlatko) تكو الكسوفسكيزلا(في قضية المدعي العام ضد  2000مارس عام  24في 

                                                
 .270سابق، ص مرجع  ، 1949وتوكول الإضافي الأول لعام من البر  11المادة  -)  1
 . 44من القانون الدولي الإنساني العرفي، جون ماري هنكرتس، المرجع السابق، ص  92القاعدة  –)  2
 . 271-257سابق، ص نساني دليل للأوساط الأكاديمية، مرجع ولي الإالقانون الد شريف عتلم، –)  3
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Aleksouski  د التي ارتكبها ض الأفعالحيال رافعة ادعاء المتهم بأنه كان في حالة ضرورة
يبدوا :(المحتجزين و الذين من بينهم جرحى و مرضى و التي تسبب في معانات للمحتجزين بالقول

سلوك  أن تأخذ في الاعتبار حجة الدفاع القائلة بأن  بالرغم من ذلكو  دائرة الاستئناف قرر أن
ئرة الاستئناف أن هذا أعلنت دا رة حاليالكن قي الدعوة المنظو ) ربما كان مبررا بالضرورةالمستأنف 

فعلي إما أن يسيء معاملة  باختياركان في غير موضعه كلية، لأن المتهم عندما وجه الدفاع  
  )1(.لاختياره إساءة المعاملة فأدينالمحتجزين أم لا، 

  .إفشاء الأسرار الطبية : سادسا
المسلح هو حماية أسرارهم إن من الحقوق المؤكدة لمرضى و جرحى و غرقى أطراف النزاع 

      الضرر đم، لذا فإن إفشاؤها محظور بموجب أحكام  إلحاقالطبية التي قد يؤدي إفشاؤها إلى 
التي تبين و بوضوح على أنه لا يجوز إرغام أي فرد من أفراد و قواعد القانون الدولي الإنساني 

     و قواعد شرف المهنة الطبية  افىالإدلاء بشهادات تتنالخدمات الطبية على القيام بأعمال أو 
  )2(.أو الإحجام عن تقديم خدمات تتطلبها حالة المتضررين

نشاطا ذا لا يجوز إرغام أي شخص يمارس : (لذا نص البروتوكول الإضافي الأول على أنه
تحت رعايته لأي  االإدلاء بمعلومات عن الجرحى و المرضى و الذين كانوا أو مازالو  طبية على ةبغص

شخص كان، و خصوصا إذا كان في إفشاء هذه المعلومات يلحق ضررا đؤلاء الجرحى و المرضى 
  )3(.أو بأسرهم

 النزاعاتتوفر حماية و رعاية لمتضرري إن من خلال استقرائنا للنصوص القانونية التي 
اء نسجل مرة أخرى الاتجاه الواضح نحو الاعتدالبحار المسلحة من مرضى و جرحى و منكوبين في 

و على الرغم من أن الحاجة العسكرية  ،بالاعتبارات الإنسانية في مواجهة الضرورات العسكرية
بقصد الاستفادة منها ضد قوات  ،تستدعي من قوات الخصم الحصول على المعلومة بأي ثمن كان

و خصوصا إذا كانت هذه المعلومات متوفرة لدى جرحى و مرضى قوات الخصم، الأمر  ،العدو
أن قواعد القانون  إلاّ هل انتزاعها منهم سواء بالضغط عليهم، و بتركهم دون علاج، الذي يس

                                                
 . 254-244سابق، ص نساني دليل للأوساط الأكاديمية، مرجع القانون الدولي الإ شريف عتلم،  -)  1
 . 210ص2001، سنةحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني الحامد للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية الدكتور فيصل شنطاوي،  –)  2
 . 273، المرجع السابق، ص 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  16الفقرة الثالثة، المادة  –)  3
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لدولي الإنساني حظرت مثل هذه التصرفات حتى و لو كان تحت مسمى الضرورة العسكرية، بل 
فيها إلى هذه الحالة و ذلك و فق النصوص  لك حددت الحالات التي يمكن الاستنادالأكثر من ذ
  . ية بحماية متضرري النزاعات المسلحةالقانونية المعن

  
     .ولة بحماية محددةحالة الفئات المشم: المطلب الثاني 

إذا كانت آثار إعمال حالة الضرورة العسكرية على الفئات الرئيسية المشمولة بحماية القانون 
ون هذه بحماية محددة أكثر ضررا، كفإن آثارها على الفئات المشمولة  ،وخيمةالدولي الإنساني 

أو بحساسية الأعمال التي يقومون đا،   ،الأخيرة تتسم بالضعف أحيانا كفئة النساء و الأطفال
الإغاثة التطوعية و أعوان  موظفيمن الأفراد الطبية و الدينية أو  ،الخدمات الإنسانية كموظفي

لتواجدهم في مناطق  نالصحافيو و إلى المهام التي يؤديها المراسلون الإعلاميون إضافة  ،الدفاع المدني
  . خطرة على حياēم

و حتى نبين حدود إعمال حالة الضرورة العسكرية على الفئة المشمولة بحماية محددة نتطرق 
الخدمات الطبية و  ، ثم فئة موظفي )الفرع الأول(في فئة النساء و الأطفال إلى حالات الانتفاء 

و أعوان الدفاع التطوعية الإغاثة  موظفواول ، و أخيرا نتنا)الفرع الثاني(الروحية و الإعلامية 
  . )الفرع الثالث(المدني 

  .الأطفال و النساء على فئةالضرورة العسكرية  ممارسةحالات انتفاء : لفرع الأولا 
لقد سلمت بعض النصوص في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني بوجود حالات استثنائية، 

كرية أجازت من خلالها للمقاتل سواء جندي بسيط أو ما اصطلح على تسميتها بضرورات عس
أو قائد بالخروج على النص القانوني لكن في حدود معلومة و وضعيات محددة، بينما لا نجد 
نصوص تجيز على الإطلاق بعض التصرفات الواقعة على فئة النساء والأطفال و مهما كانت 

نتطرق بداية  إعمال حالة الضرورة معهاالتي لا يمكن بين هذه الحالات وحتى ن الظروف المحيطة،
  .)ثانيا(ثم على فئة الأطفال  )أولا(حالت انتفائها على فئة النساء في 
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  .فئة النســاء: أولا 
التي تنطوي   كتلك  لقد حظرت اتفاقيات الدولي الإنساني مجموعة من الأفعال في حق النساء

  عقوبة  ذلك،أو تسليط عقوبة الإعدام يبررعلى عنف جنسي، أو تعمد إساءة المعاملة دون ما 
بالنسبة للحوامل أو المرضعات لتعدي العقوبة لضحايا لا دخل لهم في ارتكاب الأعمال المعاقب 
عليها، و عليه سنحاول في هذه النقطة تبيان أهم الحالات التي لا يجوز فيها الاستناد إلى حالة 

  : لعقاب و التي نذكر من أهمهاالضرورة العسكرية بقصد تبريرها أو الإفلات من ا
       )1(حالة الأفعال التي تنطوي على عنف جنسي  -1

لقد نصت المواثيق الدولية و خصوصا اتفاقيات القانون الدولي الإنساني على حظر مجموعة 
على عنف جنس، و عدّ ذلك محرما تحريما مطلقا، و من ثم لا يجوز من الأفعال التي تنطوي 

      .ل الادعاء أنه كان في حالة ضرورةلمرتكب هذه الأفعا
لقد جاء النص على تحريم الاغتصاب و غيره من أفعال العنف الجنسي في عدة نصوص 

من اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية، و كذلك  46 ةمنها نص الماد ،قانونية
كما يجب حماية النساء بصفة . (..من اتفاقية جنيف الرابعة و التي تنص على أنه  27المادة 

ضد أي اعتداء على شرفهم، و لاسيما ضد الاغتصاب، و الإكراه على الدعارة، و أي خاصة 
حظرا صريحا لكل ) 2( 1977من البروتوكول الأول لعام  76، كما تضمنت المادة )هتك لحريتهم

  . أشكال الاعتداء الجنسي
من خلال ولية على تحريم هذه الأفعال كما نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد

الاغتصاب ... تعد جريمة حرب(و التي ورد النص فيما على أنه  8من المادة ) 22/ب/2(الفقرة 
 ةأو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعروف في الفقر  و الاستعباد الجنسيأ
         من أشكال العنف الجنسي، أو التعقيم القسري أو بأي شكل آخر  7من المادة ) د/2(

                                                
:      حتلال الحربي نذكرمن أهم الجرائم التي تعد ضمن قائمة العنف الجنسي الذي يمارس ضد النساء سواء أثناء النزاعات المسلحة أو تحت الا –)  1

  جريمة الحمل القسري  -                                                  جريمة الاغتصاب    -                     
  جريمة التعقيم القسري  -جريمة الاستعباد الجنسي                                                -                   
 بغاء جريمة الإكراه على ال -                   

يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص، و أن يتمتعن بالحماية، و لاسيما ضد الاغتصاب (على أنه  76تنص الفقرة الأولى من المادة  –)  2
 ). و الإكراه على الدعارة، و ضد أي صور أخرى من صور خدش الحياء
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من  7، و نفس هذه الجرائم نصت عليها المادة )و يشكل أيضا انتهاكا خطيرا اتفاقيات جنيف
   )1(.و التي تقع ضد السكان المدنيين، في إطار هجوم واسع و منظم ،ذات النظام

لها للضحايا،  كوĔا تنطوي على آلام لا مبرر  و نظرا لخطورة هذه الأفعال على فئة النساء
      )2(فقد أدرجت في اختصاص المحكمة الجنائية لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا السابقة

      قائد وحدة الشرطة العسكرية لمنطقة فيتيري  Anto Furundzijaقضية أنتوفراندزيجا 
لافيا ارتكز في مجلس الدفاع الكرواتي الخاص أول قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغس

  )3(.على العنف الجنسيموضوعها 
و المراقبين و شهود العيان حول جرائم و لقد بين التقرير الذي أعده مجموعة من المحققين 

حالة اغتصاب 800بحيث أحصت أكثر من الاعتداء الجنسي التي تمت على إقليم يوغسلافيا 
نهج، كما ذكر التقرير ضحية شهدت عمليات اغتصاب مم1673و أكثر من  ،مسلمة بالاسم

   حالة تشير إلى عدد غير محدد من الضحايا اللاتي تم الاعتداء عليهن من قبل الجنود، 500أن 
حيث تم الاعتداء الجنسي بشكل جماعي و جماعات عسكرية، و قوات خاصة،  وعناصر الشرطة

  )4(.و علني في مراكز الاعتقال في إطار سياسة التطهير العرفي 
ثة الجماعة الأوروبية للتحقيق في معاملة المسلمات في يوغوسلافيا و خلصت كما قامت بع

و العنف الجنسي المرتكب ضد النساء المسلمات تم على نطاق واسع  بإلى أن عمليات الاغتصا
) سمايلوفيتشعذراء (و ذكرت السيدة  )5( ،و بطريقة تشكل جزءا من إستراتيجية حربية منظمة

التي شكلتها حكومة البوسنة لجمع المعلومات حول أعمال العنف الجنسي  العضو البارز في اللجنة
  تتم بشكل بربري المرتكبة ضد النساء، حيث جاء في التقرير أن جميع عمليات الاغتصاب 

                                                
 . 837المرجع السابق، ص  الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي،  –)  1
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صاب، دراسة في ضوء التكيف المزدوج لجرائم القانون لدولي الإنساني جرائم الترحيل القصرى، التعذيب و الاغت،  بن حفاف إسماعيل. أ –)  3
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و أفعال مخجلة لا تصدر عن أسوياء، حيث كانت عملية الاغتصاب  ،مصحوبة بالضرب المبرح
         ن الآباء و الأمهات و الإخوة بقصد الإمعان في التعذيب م ،تتم أحيانا أمام أفراد العائلة

أن ) نزجون بير (على لسان الكاتب   New York timesكما ذكرتو الإذلال النفسي،  
  )1(.لا مثيل له في تاريخ الحروب ء و الفتيات المسلمات في البوسنةحدث للنساما 

من وسائل الحرب أو استعراض القوة،  إن جريمة الاغتصاب لا يمكن تبريرها إطلاقا كوسيلة
أو غيرها  )2(أو المكافأة للجيش المنتصر، أو كدرس يلقن للمهزومين العاجزين عن حماية نسائهم

  .هذه الأفعال الادعاءات التي يراد đا تبريرمن 
  في دورēا الثامنة ونظرا لبشاعة هذا الجرم فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا 

                و الأربعون، أعلنت فيه أن تسترشد في هذا القرار بناءا على جميع المواثيق الدولية 
الذي تعرضت له  و الامتهانو الإقليمية الخاصة لحقوق الإنسان، و بالنظر إلى فضاعة الاغتصاب 

لمحاكمة ية النساء في إقليم يوغسلافيا السابقة فإن الجمعية العامة ترحب بإنشاء محكمة دول
و خاصة جرائم  ،الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني

       بالأسانيد على ممارسة الاغتصاب ضد المسلمات الاغتصاب التي تواترت التقارير المدعمة 
و في موقف منفصل Đلس الأمن حول عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها  )3(،بوسنةالفي 

إدانته لتلك الأعمال الوحشية التي تشكل انتهاكا خارجا للقانون الدولي  قد أعلنبوسنيات فال
مسؤولون مسؤولية فردية، و سوف  و أن مرتكبي تلك الجرائم، ،الإنساني، و اتفاقيات جنيف

  )4(،ينالون عقاđم نتيجة لذلك
تبرر لا يمكن أن  و اعتمادا على ما سبق فإن جرائم العنف الجنسي على اختلاف أنواعها

و ينطوي على آلام و أخطار في حق الضحايا  الدولية من جهة، لأن ذلك يعد خرقا للالتزامات

                                                
 . 183ص  ،السابق المرجع جرائم الحرب في فلسطين و البوسنة و الهرسك،  الشيخة، الدكتور علي حسام  -)  1
 . 39، ص 2000المرأة و الحرب، اĐلة الدولية للصليب الأحمر مختارات من  شارلوت ليندسي،  –)  2
ئم الحرب في البوسنة و الهرسك، المسؤولية و العقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبيقية على جرا الدكتور  حسام عبد الخالق الشيخة،  -)  3

 . 353مرجع سابق، ص 
المسؤولية و العقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبيقية على جرائم الحرب في البوسنة و الهرسك،  الخالق الشيخة، الدكتور  حسام عبد -)  4

 . 354نفس المرجع، ص 



 . في القـانون الدولي الإنسانيالعسكرية  تطبيقـات الضرورة  .................................: ......الباب الثاني  

- 309  - 
 

ضد هدف عسكري ولا يحقق ارتكاđا ميزة  هلا داعي لها، ناهيك على أن هذه الأفعال لا توج
  .عسكرية مباشرة و ملموسة

  .حالة تعمد إساءة المعاملة -2
 هيالإنساني إساءة معاملة المحتجزين بجميع صورها و إساءة المعاملة  يحظر القانون الدولي  

أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، و من أمثلة 
    إساءة المعاملة العنف المادي، و تعريض حياة الأشخاص للخطر أو الهلاك، و العنف الجنسي،

تجريد المحتجزات من ملابسهن، إضافة إلى  في، بما في ذلكضروري و التعسلاالتفتيش غير و 
         الحبس الانفرادي، و كل ما يتضمن ألفاظ جارحة للكرامة من السب و الشتم و غيرها 

  )1(.و المخزيةمن التصرفات المذلة 
نساء د قاسية و غالبا ما تواجه الالنساء أثناء الاحتجاز إلى ظروف ج قد تتعرضكما 

    التحقيق معهن  مشكلات في الحصول على الحماية الصحية المناسبة، و خاصة أثناءالفتيات و 
بلغ عدد المحتجزين  1999عام  يلما يتعرضن له من مضايقات و تحرشات، فف أو أثناء استجواđن

من  فتاة دون الثامنة عشر 450و أكثر من  6300الذين زارēم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
و من )2(ترتبط بالنزاعات المسلحة وقد تم احتجاز هؤلاء النساء و الفتيات لأسباب ،العمر

ى قسر ال الإغضابتتعرض لها النساء بشكل واسع  الأشكال المحظور بموجب القوانين و التي
القسري للحمل، أو الإكراه على الاحتفاظ بالجنين، و هناك  الإكراه على الحمل، أو الاĔاءو 

ة منها إتلاف الأعضاء الإنجابية، و قطع أثداء النساء و اغتصاب أخرى من المعاملة السيئ أصناف
    و مثل هذه الأشكال المسلطة على النساء محظورة  ،الحوامل، و تعريضهن لصدمات كهربائية

  )3(.في جميع الأوقات
هن لال وجودخو النساء أكثر عرضة لخطر إساءة المعاملة أثناء القبض عليهم أو 

املة المهينة ثمة أشكال من المعو  ، لأĔن في هذه الحالة يصبحن خارج أنظمة الحماية ،بالاحتجاز

                                                
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نساء يواجهن الحرب، دراسة الجنة الدولية للصليب الأحمر حول أكثر النزاعات المسلحة على النساء ،  –)  1

 . 199ة السياسات و التعاون داخل الحركة، ص شعب
 . 45المرجع السابق، ص  شارلوت ليندلسي،  –)  2
 . 200، ص نفس المرجع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نساء يواجهن الحرب،  -)  3
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تعرض النساء لها كإجبارهن الوقوف يوما كاملا دون أن يسمح لهم بالذهاب إلى  يزاد احتمال
وامل ة، كما تتضاعف آلام الحالمراحيض، أو منعهن من الاغتسال لمدة أسابيع بعد الدورة الشهري

 لاحتمال إجهاضهن، ناهيك عن التهديد الدائم باغتصاđم أو إجبارهن على ذلك، فا منهن
                   توجد حدود واضحة بين العنف البدني و النفسي و الجنسي للنساء لا  النسبة

  )1(.و الاجتماعي، فأي عنف يقع عليهن يعتبر أحد صور المعاملة اللاإنسانية
ليوغسلافيا السابقة في حكمها دائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية و لقد رفضت ال

 Radislavراديسلاف كرستيتش في قضية المدعي العام ضد  2001أوت 2الصادر 
Krstic،   سجل المحكمة برقم في المقيدT -98 -33-IT كل الدفوع المقدمة حول ارتكابه ،

أخرى و اعتمادا على القضية المشار إليها أعلاه جرائم تتضمن سوء المعاملة إضافة إلى أفعال 
الإيذاء إنسانية و التعذيب و الاغتصاب، و أن المعاملة اللا(:ذهبت الدائرة الابتدائية إلى القول

  .)2(الجنسي، و الترحيل هي من بين الأفعال التي تسبب أضرار بدنية أو نفسية جسيمة
و غيره من القوات الصربية قد ) سربسكا(كما اعتبرت الدائرة الابتدائية أن جيش حمورية 

لظروف تحتمل  ابل عدد كبير من مسلمي البوسنة الذين تعرضو فرض معاملة قاسية و غير إنسانية 
  )3(.سهمو خصوصا عندما تم فصلهم بقساوة عن أفراد أ )بوتوتشاري(في 

ل في حدود على الرغم من أن حالة الضرورة العسكرية هي حالة استثنائية تبرر بعض الأفعا
تعمد إساءة معاملة النساء أو تسليط عليهن معاملة مهينة أو الحاطة أĔا لا تبرر  و ضوابط، إلاّ 

يمكن تبريرها استنادا لا أو فرض عليهم ظروف قاسية، و عليه فإن مثل هذه الأفعال  ،بالكرامة
  .على حالة الضرورة و هذا ما أخذ به القضاء الدولي

  .الأحمال و أمهات الأطفال أولات بالإعدام علىحكم ال -3
إن النساء المرضعات و أمهات الأطفال إضافة إلى النساء الحوامل يتمتعن بحماية خاصة 

ما حرصت قواعد القانون الدولي الإنساني على الذي يتطلب هذه الرعاية وهذا  ،نظرا لوضعهن
تعطى ( :على أنه من البروتوكول الأول 76من خلال عدة نصوص، فقد نصت المادة  ،تأكيده

                                                
 .  199ص المرجع السابق،  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نساء يواجهن الحرب،  -)  1
 . 115سابق، ص ساني دليل للأوساط الأكاديمية، مرجع القانون الدولي الإن لم، شريف عت -)  2
 . 116-115، ص نفس المرجع  القانون الدولي الإنساني دليل للأوساط الأكاديمية،  شريف عتلم،  -)  3
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اللواتي يعتمدن عليهن الأحمال و أمهات صغار الأطفال،  أولاةالأولوية القصوى لنظر قضايا 
  )1(.)أطفالهن، و المقبوض عليهم أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح

الإعدام  حكم دة أن على أطراف النزاع أن يتجنبواكما بينت الفقرة الثالثة من نفس الما
بسبب ما ارتكبن من جرائم تتعلق بالقتل،  ،الصادر في حق الحوامل أو أمهات الأطفال الصغار

على  تنفذ هذا الحكم فإذا ما ارتكبت إحداهن جريمة موجبة للعقاب، فإن على الدولة الحاجزة ألاّ 
ت حسب صنف من النساء قدر الإمكان و إنما يحول إلى السجن المؤبد بدلا من المؤقهذا ال

     )2(.الظروفالأحوال و 
   .فئة الأطفال: ثانيا

تعد من أكثر الفئات عرضة لأخطار النزاعات المسلحة ويتم  مما لا شك فيه أن فئة الأطفال
رغم صغر سنهم و قلة خبرēم، أو  ،ذلك إما بتجنيدهم جبرا و الدفع đم إلى الصفوف الأمامية

صم أو باستهدافهم بشكل مباشر بغرض التأثير باتخاذهم كدروع بشرية بقصد صد هجمات الخ
  ،على مجريات النزاعات و معنويات العدو، كما يتم انتهاك حقوق هذه الفئة بطرق أخرى

عقوبات الإعدام التي قد تسلط عن كالحرمان من وضع أسير الحرب، أو تغيير جنسياēم، ناهيك 
كما هو الشأن  في الظروف الاستثنائية  التي لا يمكن أن تبرر حتى ،و غيرها من الانتهاكات  عليهم

هيك عن الأوضاع العادية، و لمحاولة الإحاطة بأهم الحالات التي لا يمكن في حالة الضرورة، نا
  : الاستناد إلى حالة الضرورة في ارتكاđا فإننا نتطرق إلى ذلك وفق النقاط التالية

  .لنزاعات المسلحةالتجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في ا -1
إن ظاهرة تجنيد الأطفال و استخدامهم في النزاعات المسلحة تعتبر من أقدم الظواهر المرتبطة 

و نظرا  )3(،بالحروب، و كانت بعض اĐتمعات تربي أطفالها على حمل السلاح و أساليب القتال
نص على ذلك في للأخطار التي تنجم عن اشتراك الأطفال في العمليات العدائية، فقد جاء ال

التدابير كافة يجب على أطراف النزاع اتخاذ  :(البروتوكول الأول بشكل قطعي بالنص علة أنه
المستطاعة ، التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشر، في الأعمال 

                                                
 . 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  76الفقرة الثانية من نص المادة  –)  1
 . 157المرجع السابق، ص  ياصر عوض فرحات العبيدي،  الدكتور –)  2
 . 64المرجع السابق، ص  ، الطاهر يعقر –)  3
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ء الصغار في العدائية بصورة مباشرة و على هذه الأطراف بوجه خاص أن تمتنع عن تجنيد هؤلا
  )1(.)قواēا المسلحة

و بالرجوع إلى تعليق على هذه المادة و الذي تم من طرف واضعي هذا النص نتبين أن  
المقصود من ذلك هو الأطفال الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشر أما بالنسبة إلى من هم بين 

الأمر للقوانين والتشريعات السادسة عشر و الثامنة عشر فيبدوا أن الخيار قد استقر على ترك هذا 
   )2(.المحلية

     .استهداف الأطفال بشكل مباشر -2
و ذلك من خلال شن  ،تم من طرف الدولة الخصمتاستهدف الأطفال قد إن مسألة 

، كما قد تكون من طرف الدولة التي تتلقي همستهدف تجمعات للأطفال أو ملاجئهجوما ي
  .أثير على منفذ الهجومبشرية بغرض الت كدروعالهجوم فتستخدمهم  

إن ما تجدر الإشارة إلى ذكره بداية هو أن فئة الأطفال تعتبر من المدنيين، و لقد سبق وأن 
اتفاقيات القانون الدولي الإنساني  ، و هذا ما حرصتذكرنا حظر الهجوم الذي يستهدف المدنيين

  )3(.على تضمينه في نصوصها
الأطفال خصوصا المنصوص عليه في المواثيق و رغم أن حظر استهداف المدنيين عموما و 

مدنيا، معظمهم من  28أن القوات الإسرائيلية خلفت في مجزرة قانا ما يقل عن  الدولية إلاّ 
أكثر  1966الأطفال في قرية قانا، كما خلف الهجوم الذي استهدف مجمع اليونيفيل في نيسان 

لقت من قانا و ما جاورها منذ صاروخا أط150قتيل متحججة في ذلك بأن أكثر من  102من 
بداية الحرب، و أن المناطق المقصوفة لم تكن تضم مدنيين و هو الأمر الذي نفته منظمة العفو 

        )4(.الدولية بالقول أن التحقيق الذي أجرته القوات الإسرائيلية في مجزرة قانا بأنه زائف

                                                
 .309سابق، ص ، مرجع 1977البروتوكول الإضافي لعام من  77الفقرة الثامنة من المادة  –)  1
 . 105المرجع السابق، ص  نوال أحمد بسج،  –)  2
 .1977كول الإضافي الأول لعام من البروتو  57، 51ينظر المادة  –)  3
 . 235، 233نفس المرجع، ص  نوال أحمد بسج، –)  4
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                 .مكفولة حمايتهم الحرمان من الحقوق والمزايا الممنوحة للأشخاص ال   -3

راف النزاع إلاء عناية للأطفال أثناء على أط 1977لقد أوجب البروتوكول الأول لعام  
النزاعات المسلحة، و ذلك بعدم تجنيد هؤلاء في قواēم المسلحة، بل و اتخاذ كافة التدابير التي 

     إشراك الأطفال ممن  ثنائيةو إذا حدث في حالات است )1(.عدم إشراك هؤلاء الأطفالتكفل 
لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشر في الأعمال العدائية، و وقعوا في قبضة الخصم فإĔم يظلوا 

من الحماية الخاصة التي تضمنها نصوص الاتفاقيات المتعلقة بالنزاعات المسلحة، سواء   نمستفيدي
  )2(.كانوا أم لم يكونوا أسرى حرب

ضد مخاطر العمليات العسكرية، المادة تكفل حماية الأطفال هذه و هكذا فإن فقرات  
تتوفر  لأي سبب كان، بأن توفر لهم أماكن اعتقال ،أو اعتقالهم ،خاصة في حالة القبض عليهمو 

 يجوز بأية حالة من الأحوال حرمان و ترتيبا على هذا فإنه لا )3(.على الشروط المناسبة لهم
و من الحقوق و المزايا المكفولة للأشخاص المضمونة حمايتهم العدالأطفال الذين يقعون في قبضة 

  . من أسرى و مدنيين تحت أي مسمى كان لانتفاء المبررات الداعية إلى ذلك
    .الحكم بالإعدام على الأطفال دون الثامنة عشر أو تنفيذ هذه العقوبة -4

الثامنة عشر من قواعد القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للأطفال دون  لقد ضمنت
المرتكبة من قبلهم و المرتبطة من الحكم أو تنفيذ عقوبة الإعدام عليهم اعتمادا على الجرائم العمر 

    .بالنزاع المسلح
على الأطفال الذين هم دون سن إن اتفاقية جنيف الرابعة تضمنت مبدأ عدم جواز الحكم 

من البروتوكول  77لخامسة من المادة كما أكدت الفقرة ا  )4(،الثامنة عشر بأي حال من الأحوال
الإضافي الأول تقرير حماية الأطفال ضد تنفيذ عقوبة الإعدام، بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح 

                                                
 . 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  77الفقرة الثانية من المادة  –)  1
 .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  77الفقرة الثالثة من المادة  –)  2
الطبعة ) دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية(و الأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة حماية السكان المدنيين   الدكتور أبو الخير أحمد عطية، –)  3

 . 113، ص1998الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 
 . 214سابق، ص مرجع  1949ن الاتفاقية الرابعة لعام م68الفقرة الرابعة من نص المادة  –)  4
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و بذلك يكون البروتوكول  ،على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن سن الثامنة عشر من العمر
  )1(.من الاتفاقية الرابعة 68في المادة  كما جاء  ،قد حظر تنفيذ العقوبة ذاēا و ليس الحكم đا

إن حظر الحكم بعقوبة الإعدام لا يقتصر على النزاعات الدولية فقط، بل يشمل كذلك 
 1977، و هذا ما ذهب إليه البروتوكول الإضافي الثاني لعام ةالمسلحة غير الدوليأوقات النزاعات 

هم دون سن الثامنة عشر، ناهيك  طفال الذينحيث تضمن حظر الحكم بعقوبة الإعدام على الأ
  .)2(عن عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة

كما   حماية الأطفال دون الثامنة عشر من العمرعملت على اتفاقيات القانون الدولي الإنساني  إن
نظرا لقسوة هذه العقوبة في حق هذه الفئة التي  في حقهم، الحكم أو تنفيذ عقوبة الإعدام حظرت

حالة الضرورة  الاستناد علىحريض و توجيه من الآخرين، و عليه لا يمكن غالبا ما تتحرك بت
     . العسكرية في تنفيذ مثل هذه العقوبات على الأطفال

                     
  موظفوا الخدمات الطبية و الروحية و الإعلامية : الفــرع الثـاني

الخدمات الطبية و الروحية إضافة كفلت اتفاقية القانون الدولي الإنساني حماية واسعة لأفراد 
  إلى موظفوا الإعلام و الصحافة، بل قررت هذه الاتفاقية حماية خاصة لأفراد هذه المهام نظرا لدقة 

 ، الأمر الذي أدى إلى حظرأثناء النزاعات المسلحةو طبيعة الأعمال الإنسانية التي يقومون đا 
كما هو   ،فئات حتى في الحالات الاستثنائيةالكثير من الأفعال التي قد ترتكب في حق هذه ال

  .الحال بالنسبة لحالة الضرورة العسكرية التي تجيز بعض الانتهاكات
، فإننا كانولمحاولة الإحاطة بأهم الأفعال المحرمة،و التي لا يمكن لنا تبريرها تحت أي مسمى  

ثم الأفعال المحرمة  )أولا(ة الخدمات الطبية الروحي إلى الأفعال المحرمة في حق موظفينتطرق بداية 
        ).ثانيا(في حق الصفيين و الإعلاميين 

                                                
، 2007ولى، دار النهضة العربية، سنةالحماية الدولية للأطفال في أوقات النزاعات المسلحة، الطبعة الأ دل عبد االله المسدى، الدكتور عا –)  1

 . 83ص 
    ، 1977من نص المادة السادسة من البروتوكول الإضافي الثاني لعام  ةالفقرة الرابع –)  2
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    .الخدمات الطبية و الروحيةوظفي الأفعال المحرمة في حق م: أولا

لا يمكن لأي طرف أن  صت اتفاقية القانون الدولي الإنساني على  تبيان أهم الأفعال التي لقد حر
 كان وĔا تمثل خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها في أي نزاع  تج بأي داع أو ظرف في ارتكاđا ، كيح

  . والتي نذكر من أهمها 
   :د الحرمان من الحماية المقررة لهذه الفئات تعمّ  – )1

د حرمان أفراد الخدمات الطبية و الروحية يعد من قبيل الانتهاكات الجسيمة إن تعمّ 
مواقعهم توجيه هجمات ضد  دو يكون ذلك من خلال تعمّ  )1(1949لاتفاقيات جنيف لعام 

، على اعتبار أن هؤلاء الأفراد يعتبرون من الفئات التي تحميهم أحكام أو استهدافهم بشكل مباشر
  )2(.اتفاقية جنيف ذات الصلة 

لتاسع أن القوات المسلحة في الفصل اي الحقائق لتقصولقد أكد تقرير بعثة الأمم المتحدة 
مستشفى القدس في مدينة غزة كما نشرت منظمة إسرائيلية د بمهاجمة مباشر و متعمّ بشكل  قامت

 أن يرة في ذلكشم،" بين نيران قوات الاحتلال الاسرائلي الطواقم الطبية الفلسطينية" مقال بعنوان
  )3( .الجيش الاسرائلي خرق القواعد الأخلاقية لمهنة الطب

 : المهنة القيام بأعمال تتنافى و شرفرغام أفراد الوحدات الطبية على إ -  )2

لقد حرصت أحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني على حماية الأفراد الذين يؤدون 
مهمات إنسانية أثناء النزاعات المسلحة، و لذلك فإن هذه القواعد حظرت كل الأفعال التي 
تضطر الأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية على إتيان تصرفات تتنافى و شرف المهنة 

ومن هذه الأفعال   )4(. ة أو غير ذلك من القواعد التي تستهدف صالح الجرحى و المرضىالطبي

                                                

أن الأعمال المرتكبة ضد أفراد الخدمات الطبية أو الهيئات الدينية ، تعد من الأفعال  1949من البروتوكول الأول لعام  85اعتبرت المادة  -) 1
  .  التي كيفت على أĔا انتهاكات جسيمة

  .670من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق ، ص 8المادة  -) 2

  .  66الدكتور عبد الرحمان محمد علي، المرجع السابق ، ص -) 3

 .273سابق،  ص مرجع ،  1997من البروتوكول الإضافي الأول لعام  16المادة  -) 4
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تعريض أسرى الحرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية مهما كانت، ما لم تبرره المعالجة 
  )1(. الطبية لصالح الشخص المعني

  
 )2(.سرية معلوماتأفراد الخدمات الطبية بالإدلاء ب إرغام )3

بالإدلاء إنسانية ات الحربية لا تبرر اللجوء إلى إرغام الأفراد الذين يؤدون مهمات إن الضرور 
الذين هم تحت رعايتهم ،كون ذلك لا يجد له سند قانوني، ناهيك على عن الأشخاص بمعلومات 

  .كريأنه يدخل ضمن الأفعال التي تجبر الأفراد إلى خيانة دولهم الأمر الذي يتنافى والشرف العس
أحدهما يخدم الصالح العام ، يتمثل في الإبلاغ عن : ستثنائينغير أن هذه القاعدة تخضع لإ

ه بالنظر إلى القوانين الوطنية ب حو مسمالأمراض المعدية وغيرها، و الثاني أمر يؤسف له لكن 
  )3(. المتمثل في  إجبار أفراد الخدمات الطبية بالإدلاء بالمعلومات لسلطات بلدهمو 

 : ر الأعمال الانتقامية حظ - )4

الانتقام ضد الأشخاص المحميين  تحظر القواعد القانونية المنظمة للنزاعات المسلحة أعمال    
و في حالة تعرض ،)4(خصوصا الذين يتمتعون بحماية خاصة كأفراد الخدمات الطبية أو المدنية و 

  .)5(مشروع  أنفسهم باستخدام أي وسيلة هؤلاء الأشخاص فإن الحق في الدفاع عن
  .في حق الصحفيين و الإعلاميين المحظورة الأفعال : ثانيا 

أوجدēا ظروف استثنائية أثناء النزاعات المسلحة سواء إن حالة الضرورة العسكرية التي طالما 
دولية أو غير دولية ، و التي تقضي الخروج على القواعد العامة المنظمة لهذه النزاعات ، بل وانتهاك 

من قواعد القانون الدولي الإنساني، طبعا هذا في إطار الحدود المعلومة والضوابط المقيدة لهذا الكثير 
الخروج ، فإننا نجد في مواضيع أخرى أن هذه الحالة لا تجد لها مبررا لانتهاك هذه القواعد خصوصا 

                                                
 .122سابق ص مرجع من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب ،  13المادة  -) 1
المرجع :  1977ضافي الثاني لعام من البروتوكول الإ 10و المادة  272، المرجع السابق ، ص  1977من البروتوكول الأول لعام  16المادة  -) 2

  .  357السابق 
 .121-120نوال أحمد بسج ، المرجع السابق ، ص  -) 3
 . 134أبو الخير أحمد عطية ، المرجع السابق ص  -) 4
 .لمرجع السابق من البرتوكول الإضافي الأول ، ا 20من الاتفاقية الثانية و المادة  47من اتفاقية جنيف الأولى و المادة  46المواد  -) 5
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د مهاجمة هذه الفئة ، أو حرماĔم من الحقوق الممنوحة  ناهيك عن حظر ، لهمإذا تعلق الأمر بتعمّ
الأضرار الحاصلة ، و للتعمق بالموازنة بين الأهداف المحققة و انتهاك مبدأ التناسب الذي يقضي 

أكثر في الأفعال المحرمة في حق الصحفيين والإعلاميين أثناء النزاعات نتطرق إلى ذلك وفق النقاط 
  : التالية 

 :    د مهاجمة الصحفيين و رجال الإعلامتعمّ  -)1

لصحفيين وخاصة الهجوم المباشر الذي يسبب موت أو ضرر فادح ستهداف اا تعمدإن 
  )1(. لهذه الفئة يشكل جريمة حرب و انتهاك لأحكام القانون الدولي الإنساني

، و خصوصا عندما قصفت القوات  الانتهاكاتولقد شهدت الحرب على العراق مثل هذه 
ع رجال  بدعوى أن   2003الإعلام الأجانب عام الأمريكية فندق فلسطين الذي كان محل تجمّ

الفندق كان مقر لاجتماع المسؤوليين العراقيين، في حين أكد معظم الصحفيين في العراق أن 
  )2(.القصف كان متعمد، و ربما كان بغرض معاقبة الصحفيين الذين انتقدوا الغزو الأمريكي 

      لإسرائيلي مع الصحفيين ويكفينا تدليلا على هذه النقطة ما تقوم به قوات الإحلال ا
في الأراضي المحتلة من تعمد القتل و الضرب ، و الاحتجاز و غيرها من الجرائم و مثال ذلك قتل 

على الرغم من أنه كان يلبس  13/03/2002بتاريخ " رافائلي تشير"الصحفي الإيطالي 
بشظايا قذيفة " ارد هوبير بيك"الشارات التي تدل على شخصيته ، كما أصيب الصحافي الفرنسي 

و القائمة تطول في هذا اĐال و بدعاوي مختلفة، لا نجد لها مبرر ولا .)3(مدفعية أثناء قيامه بعمله 
  .سند في قواعد القانون الدولي الإنساني 

    .انتهاك مبدأ التناسب في استهداف الصحفيين -)2 
ج المتوقع تحقيقها  و الأضرار إن مبدأ التناسب يعمل على ضبط معادلة التوازن بين النتائ 

الجانبية الحاصلة جراء الاستهداف أو الهجوم، و عليه لا ينبغي أن يكون رجال الصحافة محلا 
للهجوم، و لا من قبل الأضرار الجانبية المفرطة، كما لا يمكن لحالة الضرورة العسكرية أن نبرر هذا 

  .الانتهاك 
                                                

 .، المرجع السابق 1977من البروتوكول الإضافي الأول العام  3فقرة  48/51/57/85المواد  -) 1
 .71الدكتور ماهر جميل أبو خوات ،  المرجع السابق،  ص -) 2
  .225ص  الدكتور محمد فهاد الشلالدة ، المرجع السابق ، -) 3
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وى الإصابات و عدد القتلى في صفوف و الحقيقة  التي لا يمكن إخفائها أن مست
بشأن أمن الصحفيين و وسائل الصحفيين في ازدياد مستمر، الأمر الذي رأى من خلاله الإعلام 

المسلحة أنه من المفيد التأكيد  أن للصحفيين الحق في حماية متساوية أي   الإعلام أثناء النزاعات
كانت جنسياēم، و سواء كانوا ملحقين   وأيا) مستقلون،تابعون لوكالة إعلامية(كانت وضعهم  

                                                                                                                             )1(بقوات أم لا 
  : مبدأ حصانة المراسلين في الإدلاء بشهاداتهمانتهاك -)3

إن وجود المراسل في أرض المعارك يجعله قريب من الكثير من الحقائق ، بل و شاهد على 
ينطوي عليه هذا الأمر  وقائعها ، فهل يجوز إلزام المراسل بتقديم شهادته أمام المحاكم على الرغم ما

لحرية المراسل ، على الرغم مما يؤدي به هذا الأمر من من مخاطر، أم أن الإدلاء بالشهادة متروك 
  .حرمان القضاء من المعلومات التي شوهدت عن قرب 

من هيئة الإذاعة " جاكي رولاند "وبين هذين الرأيين ، فقد عمدت المراسلة العسكرية 
لى دا عاستنا"سلوبودان ميلوسوفيتش " البريطانية إلى تقديم شهاداēا ضد الرئيس الصربي السابق

أĔا لا تعتقد أن شهادة المراسلين تعرضهم للخطر، في حين رفض المراسل العسكري الأمريكي من 
المثول أمام محكمة يوغسلافيا السابقة شاهدا في قضية وزير "بوست جوناثان راندل "واشنطن 

معللا ذلك المتهم بارتكاب جريمة الإبادة البشرية ، " رادوسلاف برايجانين"السكن الصربي السابق 
بأنه من غير المعقول أن يصبح المراسل العسكري جاسوس حربي، ناهيك عن ما يمكن أن يتعرض 

   )2(.له من أخطار
لكن المحكمة اعترفت بأن المراسلين الحربيين يجب ألا يتم استدعائهم للشهادة دون ضرورة 

رار بعملهم في جميع تحتم ذلك، و إذا ما تم استدعائهم فيجب أن يكون ذلك في إطار عدم الإض
لم يحصل على المعلومات تحت شرط "راندل "المعلومات، كما تعاملت المحكمة مع هذه القضية أن 

السرية، و انه قام بنشرها نقلا عن المتهم ، و خلصت المحكمة إلى ضرورة التوازن بين عناصر 
مجرى العدالة يجب أن لا يتم التعبير فيما يتعلق بالمراسلين العسكريين والمبدأ الأكثر أهمية هو أن 

   إعاقته دون مسوغ من خلال حجب الشهادة
                                                

 .27جمي ، المرجع السابق ص الدكتور علي سيف النامي ، ثقل سعد الع -) 1
  . 68سابق ص ون الدولي ، مرجع الدكتور رشيد حمد العنزي ، المركز القانوني للمراسلين العسكريين في القان -) 2
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  . الحرمان من المعاملة التي تقتضيها اتفاقيات جنيف أثناء الاحتجاز أو الأسر -) 4
كما سبق و أن أشرنا أن من حق الدولة الطرف في النزاع احتجاز أو أسر أي شخص   

لأخير يتمتع بصفة المدني، و هذا استنادا إلى يقترب من مناطق القتال، حتى و لو كان هذا ا
مبررات تمليها ضرورات الحرب، غير أن هذا الاستثناء لا نجد له مبررا في حرمان فئة المراسلين الذين 

  . في قبضة العدو من المعاملة و المزايا المكفولة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية
فإنه يخضع للأحكام و القواعد التي جاءت  و عليه فالمراسل سواء كان معتمد أو غير معتمد

، و المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، و كذا البروتوكول الأول đ1949ا اتفاقية جنيف الثالثة لعام 
   )1(.، و غيرها من النصوص التي تقر حماية الأسرى و المعاملة الواجبة لهم1977لعام 

وات العسكرية لا يمكن أن تشكل إن الصحفيين كأفراد مدنيين مستقلين أو ملحقين بالق
د استهدافهم، أو انتهاك مبادئ حمايتهم  مهامهم خطرا على الدول الطرف في النزاع لدرجة تعمّ
تحت ذرائع مختلفة، تعتقد هذه الأطراف أĔا ضرورات عسكرية أملتها ظروف القتال، كون هذه 

ل ēديدا لمصالح الدول، الأمر الذي الفئة إذا بقيت في الإطار المسموح به  لنشاطاēا فإĔا لا تشك
 . المراسلينضد الصحفيين و يوجب عدم الادعاء بحالة الضرورة لتبرير الجرائم الذي ترتكب 

  
  الإغاثة التطوعية و أعوان الدفاع المدني  موظفو: الفرع الثالث

 إن الدور الذي يلعبه أفراد جمعيات الإغاثة التطوعية و أعوان الدفاع المدني لمساعدة
الأشخاص المدنيين و تحديدا متضرري النزاعات المسلحة في إطار المساعدات الإنسانية ليلقى 

الأمر الذي ظهر جليا من خلال النصوص . القبول و الرضا من جانب الدول و الحكومات
  . الاتفاقية التي تعمل على حماية هذه الفئات

مادته الثامنة على اعتبار أن و لقد عمد النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية في 
الأعراف ن الانتهاكات الخطيرة للقوانين و استهداف الأفراد العاملين في مهام المساعدة الإنسانية م

السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي، كما اعتبر أيضا أن 

                                                
  .91الدكتور ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص  -) 1
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ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة لهذه تعريض الأشخاص المحمية بموجب أحكام اتفاقية جنيف 
  .الاتفاقيات

و عليه هناك حدود تنتفي أمامها الحالات الاستثنائية كحالة الضرورة العسكرية، كأحد أهم 
شيء من التفصيل ضاع العادية للحماية، و حتى نقف على المبررات التي يتعدّ đا خروجا على الأو 

وعية و أعوان الدفاع المدني باعتبارهما من أهم الفئات في مسألة التعامل مع موظفي الإغاثة التط
  : السامية للمساعدات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة نتطرق إلى ذلك وفق ما يلي

  .أفراد جمعيات الإغاثة التطوعية المحايدة الأفعال المحرمة في حق:أولا
الحماية المقررة للفئات التي لقد حاولنا فيما سبق تبيان الحالات التي يمكن معها الخروج عن 

تؤدي خدمات إنسانية، و كان ذلك مبرر تحت مسمى الضرورة العسكرية أو الأسباب الحربية 
الملحة، بينما في هذه النقطة نحاول إثارة أهم الجوانب التي تمثل خطوط حمراء لا يمكن تجاهلها 

ة عمدا، أو تعرقل عن تحت أي مسمى كان، و هي الحالات التي تستهدف فيها قوافل الإغاث
الوصول إلى الأهداف المتوخاة منها، ناهيك عن جريمة استغلال شارات و أزياء الأفراد المحايدة في 

  :تضليل العدو و حتى نتعمق أكثر في هذه الانتهاكات نذكر الحالات التالية
   .تعمّد استهداف قوافل الإغاثة الإنسانية  -01

لى القواعد العامة يقضي عدم تجاوز مقتضيات الحرب، إن حالة الضرورة كاستثناء وارد ع
سواء كان قاعدة اتفاقية أو عرفية، و هي đذا المعنى ليست الضرورة التي تقضي الإباحة أو 
التجاوز، و إنما هي الحالة التي تقف عند حدّ قهر العدو، و تحقيق النصر عليه، ولا تجاوزه إلى ما 

  .)1(سواه
هي و ا في مجال استهداف قوافل الإغاثة استنادا على حالة الضرورة و من الأمثلة التي نسوغه

منها براء، ما شاهدته قوافل الإغاثة على يد القوات الصربية من هجوم و مضايقات الأمر الذي 
يعد خروجا فادحا على القواعد و الأعراف الدولية، و لقد ذكر المقرر الخاص للجنة حقوق 

  من الفرق التي أرسلت لإصلاح الخطوط   %90وسنة أن الإنسان لتقصي الحقائق في الب
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الكهربائية قد تعرضت لنيران القناصة الصرب في سرايبفو، و لقد استخدمت القوات الصربية 
مواطن كانوا ينتظرون  40000المدفعية الثقيلة والدبابات و القوات البرية لإرهاب أكثر من 

  . )1(المساعدات التي انقطعت عنهم
  . عرقلة قوافل الإغاثة الإنسانية منع و -02

 1977، و من بعد البروتوكول الأول لعام 1949لقد أكدت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
على أنه يجب على أطراف النزاع أن تسمح و تسهل مرور و بدون عرقلة إرساليات الغوث 

 سكان طرف والعاملين عليها و ما تتضمنه هذه المراسلات من أغذية و أدوية و ملابس إلى
  .)2(متعاقد آخر من المدنيين و دون إبطاء

غير أن ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بضرب هذه النصوص بعرض 
الحائط، فقد اعتبرت منظمة العفو الدولية أن بعض أعمال الجيش الإسرائيلي من عرقلة و إعاقة 

 التقرير تشير إلى انتهاكات خطيرة لاتفاقية وصول المساعدات الإنسانية و الطبية و المتضمنة في
  .)3(جنيف الرابعة، بل و تشكل جريمة حرب

منع مليات القصف و التدمير و القتل و و بررت القيادة السياسية و العسكرية الإسرائيلية ع
حتمت على اع غزة بضرورات عسكرية اقتضت و المساعدات من الوصول إلى المتضررين في قط

لإسرائيلي القيام بذلك، و أن هذه الأعمال تأتي في السياق المشروع بحق إسرائيل قوات الاحتلال ا
في الدفاع عن نفسها ضد الصواريخ الجاري إطلاقها من قطاع غزة صوب التجمعات السكانية 

  .) 4(الإسرائيلية في إسرائيل
لإنساني إن ما تفعله القوات الإسرائيلية يقع مخالفا لأحكام و قواعد القانون الدولي ا

والمتضمن ضوابط و شروط الاستناد على حالة الضرورة كأحد المبررات لانتهاك قواعد الحرب، فلا 
هي احترمت مبدأ التناسب القاضي الموازنة بين ما تخلفه صواريخ المقاومة و ما يفعله الجيش 
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ا أن شروط قيام الإسرائيلي، و لا بين الميزات العسكرية المحققة و الأضرار الجانبية الحاصلة، كم
حالة الضرورة العسكرية في مثل ما ذكرنا سابقا غير محققة، لارتباط حالة الضرورة العسكرية بالسير 
الفعلي للعمليات القتالية، إضافة إلى الطبيعة المؤقتة لهذه الحالة، كما أنه ينبغي أن تكون الوسائل 

يه القوات الإسرائيلية، مما جعل أفعالها المستخدمة غير محظورة بموجب القانون، الأمر الذي لم تراع
  .  خارجة عن القواعد المنظمة للنزاعات المسلحة

   .التضييق من نشاطات هيئات الإغاثة دون قيام حالة الضرورة -03
لقد اعتبرت نصوص اتفاقيات القانون الدولي الإنساني أن قيام حالة الضرورة العسكرية 

على نشاطات و حرية هيئات الإغاثة، غير أن هذه المسألة يعطي مبرر لقوات الخصم في التضييق 
متضرري النزاعات المسلحة الأمر الذي يدعو إلى و خصوصا إذا تعلق الأمر بمساعدة جدّ حساسة 

  .ضرورة تغليب المتطلبات الإنسانية في مواجهة الضرورات العسكرية
  .استغلال شارات و أزياء الهيئات المحايدة في تضليل العدو-04

هذه الجريمة ضمن نص الفقرة  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية علىلقد نص النظام الأ
من المادة الثامنة، و اعتبرēا جريمة حرب، و تتحقق مسألة إساءة استعمال إشارات ) 7/ب/2(

عندما تستعمل لأغراض قتالية، كإيهام العدو بأنه في حماية أفراد الهيئات المحايدة، مما يقع غدرا، 
 .)1(ن ثم تثبت حرمة الفعلوم

  
   .أفراد الدفاع المدني الأفعال المحظورة في حق:ثانيا

إذا كانت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني قد سمحت بحرمان أفراد الدفاع المدني من بعض 
فإĔا في حالات أخرى لا  )2(المهام المناطة đم أو كلها في حالة توفر الضرورة العسكرية الملحة،

đذا الاستثناء، و من ثمة لا يمكن الادعاء بحالة الضرورة العسكرية للخروج عن بعض  تسمح
الأحكام التي جاءت đا النصوص المنظمة للنزاعات المسلحة، كتعمد حرمان فئة أفراد الدفاع 

  .المدني من الحماية الممنوحة لهم، أو إجبارهم على أداء مهام غير منوطة đم
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التي تقف أمامها الضرورة العسكرية عاجزة عن التبرير أمام الاعتبارات و لتبيان أهم الحالات 
  : الإنسانية،والنصوص القانونية نتطرق إلى ذلك وفق النقاط التالية

  . انتهاك حماية أفراد الدفاع المدني دون توفر حالة الضرورة العسكرية -01
توفر حالة الضرورة وفق الشروط إن حرمان أفراد الدفاع المدني من الحماية المكفولة لهم دون 

المبينة لها، و الضوابط المحددة لها، يعد خروجا على قواعد الحماية، و من ثمة لا ينبغي لدولة 
الاحتلال أو طرف النزاع أن يوسع في هذه الحالة إلا بقدر قيامها لتزول بزوال هذا القدر، فتوقف 

ة بالعدو، أو استخدام الأجهزة التابعة لها الحماية مرهون بارتكاب أفراد هذه الفئة أعمالا ضار 
و حتى في حالة  )1(بخلاف المهام المخصصة لها، و ماعدا ذلك لا يجوز انتهاك الحماية المقررة لهم،

من البروتوكول الأول  62توفر حالة الضرورة العسكرية الملحّة كما ورد في الفقرة الأولى من المادة 
  )2(.فراد الدفاع المدني تضل تتمتع بالحماية الممنوحة لهمفإن الأجهزة التابعة لأ 1977لعام 
  . تجنيد أفراد الدفاع المدني أو إشراكهم في العمليات العدائية -02

إن أفراد أجهزة الدفاع المدني هم أشخاص مدنيون و يتمتعون بالحماية القانونية الواجبة لهم، 
  )3(.ي هؤلاء في الإطار المخصص لهمعلى غرار العسكريين الملحقين đذه الأجهزة طالما بق

لقد أبدى الخبراء الذين دعتهم اللجنة الدولية رأيهم في مسألة توظيف الأفراد المنتمين 
للقوات المسلحة و المسرحين منها للخدمة في أجهزة الدفاع المدني بأنه لا ينبغي أن يكون لهؤلاء 

وعليه لا ينبغي لهؤلاء  )4(العسكري، الأفراد صفة مزدوجة، بل عليهم أن يحتفظوا بطابعهم غير
  )5(الأفراد أن يشاركوا في العمليات العدائية ضد قوات الخصم أو يسهلوا ارتكاب هذه الأعمال،

و ينصرف مدلول هذا المعنى إلى أنه لا ينبغي إجبار أفراد الدفاع المدني على التجنيد في صفوف 
  .العمليات العسكرية ضد جيشهم أو وطنهم قوات الاحتلال، و أن لا يجبروا على الاشتراك في
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  .إرغام أفراد الدفاع المدني على أداء مهام تضرّ بالسكان المدنيين  -03
تحت مسمى الضرورة العسكرية في  انتهاكه ر الذي لا يمكن تبريرظلقد نص على هذا الح

ظر على دولة يح( على أنه  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  63من المادة ) 2(الفقرة 
الاحتلال أن ترغم أو تكره أو تحث الأجهزة المدنية للدفاع المدني على أداء مهامها على أي نحو 

كما نصت الفقرة الرابعة من نفس المادة على أنه لا يجوز لدولة ). يضر بمصالح السكان المدنيين
ذا الاستيلاء أو التحويل الاحتلال أن تستولي أو تحول أجهزة الدفاع المدني عن مهامها إذا كان ه

  .يضر بالسكان المدنيين
  . التحيز في الحماية -04

لا تلزم : (.. أنه 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  63تبين الفقرة الأولى من المادة 
، و يرى شراح ..)الأجهزة المدنية للدفاع المدني بمنح الأولوية لرعايا أو لمصالح هذه السلطة

لأول أنه لا ينبغي إلزام أفراد هذه الأجهزة بتقديم المساعدة لمصالح السلطة المحتلة على البروتوكول ا
أساس من الأفضلية و التمييز، و ينبع هذا الحكم من مبادئ القانون الدولي الإنساني، والقاضي في 

الأراضي التي لا يجوز لدولة أن ترحل أو تنقل من سكاĔا إلى : (من الاتفاقية الرابعة بأنه 49المادة 
  .)1()تحتلها
  .إجراء تغيرات في بنية أجهزة الدفاع المدني -05

: من البروتوكول الأول على أن 63من المادة ) 1(نص على هذه المسألة من خلال الفقرة 
يحظر على دولة الاحتلال أن تجرى في بنية مثل هذه الأجهزة أو في أفرادها أي تغيير قد يخل (.. 

فهذه الفقرة ēدف إلى تحريم أي تغيير قسري للعاملين في أجهزة ...) ما مهمابالأداء الفعال له
الدفاع المدني أو تقديم عاملين جدد، أو اتخاذ أي إجراء يستهدف جعل هذه الجمعيات يتماشى 

 .  )2(و سياسة سلطة الاحتلال
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تجنب العنف  و إجمالا تعني الإنسانية الاحترام المتبادل بين أطراف النزاع و يظهر ذلك من
الحدود المسموح đا و عدم استخدام الوسائل الوحشية و القاسية مع تجنب المعاملة الحاطة 
بالكرامة و المهينة و يكون ذلك من خلال احترام الفئات المحمية وفق ما جاء به البروتوكول 

    )1(.الأول
الأربع لقد سلمت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني و خصوصا اتفاقيات جنيف 

والبروتوكولين الإضافيين لها بوجود الضرورات العسكرية التي تمليها ظروف القتال، و ذلك من 
خلال تضمين نصوصها لحالة الضرورة، بل و جعلت منها مبررا لبعض الانتهاكات الجسيمة 

نصوصا بينما لا نجد . كلما تعلق الأمر بتدمير الأموال و الممتلكات أو الاستيلاء عليها،لأحكامها
 . لتي قد ترتكب ضد الأشخاص المحميةمماثلة تجعل الضرورة العسكرية تبرر المخالفات الجسيمة ا

على تحريم الكثير من الأفعال التي قد ترتكب في حق  الاتفاقيات فلقد حرصت نفس هذه 
أو تعمد جعل  ،المدنيين و من في حكمهم، فأفعال إبادة الجنس البشري أو التهجير القسري لهم

         المدنيين محلا للهجوم أو انتهاك حرمة متضرري النزاعات المسلحة بالإجهاز على المرضى 
أو إجراء التجارب عليهم بقصد الإضرار đم أو تشويه أبداĔم، ناهيك عن الأفعال  الجرحى،أو 

كل ذلك يقع محظورا في نظر قواعد القانون   ،أو معاملة مهينة ،التي تنطوي على عنف جنسي
ة لا يمكن الاستناد على حالة الضرورة العسكرية لتبرير مثل هذه الدولي الإنساني، و من ثمّ 

أو الدفع đذه الحالة للإفلات من المسؤولية و العقاب، و هذا ما ذهبت إليه محكمتا  ،الانتهاكات
على أن الدفع استنادا  نورمبورغ وطوكيو في رفضها الاعتراف بحالة الضرورة لنفي المسؤولية الجنائية،

عادات الحرب ل تؤدي حتما إلى أن تصبح قواعد و حالة الضرورة التي يقررها كل مقات المستمد على
سها و بالتالي الا قيمة لها، الأمر الذي ينتج عنه هدم قواعد القانون الدولي الإنساني من أس

رفضه القواعد المنظمة و هذا ما ت ،الانتصار للضرورات العسكرية في مواجهة الاعتبارات الإنسانية
و خصوصا إذا تعلق الأمر بالأشخاص المحمية و هذا بخلاف  ،للنزاعات المسلحة جملة و تفصيلا

    لها في انتهاك بعض أحكام حمايتها،  لتي قد تجد الضرورة العسكرية مستنداالأموال والممتلكات ا
   :          و هذا ما سيتم بحثه فيما يلي

                                                
1 (– Michel Deyra, Le Droit dans la guerre, Gualino, Lextenso éditions, Paris, 2009, P 91.  
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 .قات الضرورة العسكرية في النطاق المادي للقانون الدولي الإنسانيتطبي: الفصل الثاني

 
ة حظر استطاع القانون الدولي أن يحرم استخدام القوة في العلاقات الدولية، و من ثمّّ◌ لقد 

استخدام الحرب في الكثير من الصكوك و المواثيق الدولية، لكنه لم يستطيع منع هذه الأخيرة من 
التي   عل النزاعات المسلحة أكثر إنسانية، حفاظا على الأموال و الممتلكات لزاما جالوقوع، فكان 

يسمى ا مّ ه الأعيان لا يمكن لنا الحديث عبل بدون هذ. وثيق بحياة السكان المدنيينلها ارتباط 
  .بصون و حرمة الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني

أقرت بوجود حالات استثنائية، و ظروف طارئة تتمثل في غير أن هذه الاتفاقيات نفسها 
جعلت من هذه الأخيرة مبررا لبعض  ،مجريات العمليات العدائيةضرورات حربية أو عسكرية تمليها 

و المتمثل أساسا في  ،شقه الماديالتي قد تطال القواعد المنظمة للنزاعات المسلحة في  ،الانتهاكات
افة إلى بحياة السكان المدنيين، إض ك الأعيان التي لها ارتباط مباشرو تل الأعيان المدنية و الثقافية،

  . غير المقاتلةالمنزوعة السلاح لما توفره هذه الأخيرة من حماية للفئات أهمية المناطق الآمنة، و 
و من النصوص القانونية التي أجازت الخروج على القواعد العامة المنظمة للنزاعات في حالة 

من اتفاقيتي جنيف الأولى و الثانية، إضافة إلى  51، 50المادة : ذكررت ضرورة لذلك نتوفما إذا 
 الاستيلاء أو      الممتلكاتتدمير على أن  147و  53ما جاءت به الاتفاقية الرابعة في المادتين 

  .تبرره الضرورات الحربيةسيما لهذه الاتفاقيات ما لم عليها على نطاق واسع يعد انتهاكا ج
مبررا يمكن تضمين فكرة الضرورة العسكرية في النصوص و المواثيق الدولية و جعلها  إن

العقاب من شأنه أن يحدث خللا جسيما في الإفلات من و بالتالي  ،الدفع به للنجاة من المسؤولية
، الأمر الذي يتطلب منا البحث و التدقيق في ها من الأساسمإن لم نقل هد ،هذه المواثيق
المادي للقانون  ام حالة الضرورة العسكرية في النطاقتي يجوز لنا الاستناد فيها لاستخدالحالات ال

بحالة الضرورة  لا يمكن لنا الدفع و من ثمّ  المحظورات،من الحالات التي تعد من  ،الدولي الإنساني
  . للإفلات من المسؤولية
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ز فعله و يعد مبررا،  ا يجو لمطوط الفاصلة هذه الحالات بقصد تحديد الخ و حتى نقف على
 ،)المبحث الأول( نتطرق بداية إلى حالات الاستناد إلى الضرورة العسكرية  ،و ما لا يجوز فعله

  ).المبحث الثاني(ثم نتناول حالات انتفاء استخدامها 
  

   .حالات الاستناد إلى الضرورة العسكرية: المبحث الأول
طق الآمنة من أخطار الهجوم المباشر و غير و المنا تعرض له الأعيان المدنيةتنظرا لما قد 

فقد أقرت اتفاقيات جنيف الأربع إضافة إلى البروتوكولين شأĔا في ذلك شأن المدنيين،  ،المباشر
يقوم على نفس الاعتبارات التي الإضافيين لها أن قيام الحماية العامة لهذه الأعيان و الأماكن إنما 

  .دنيينقامت عليها قواعد و أحكام حماية الم
إن الاستناد على حالة الضرورة العسكرية لتبرير بعضا من الانتهاكات حتى و لو كانت 

التي لهت ارتباط شديد و مباشر بحياة السكان المدنيين، أو في حق جسيمة في حق بعض الأعيان 
كن ا يممّ من الأمور المسلم đا، ناهيك ع الأعيان التي تعد من قبيل عقيدة أو تراث الشعوب أصبح

أو حتى  التضييق على سكاĔاالمناطق و الأماكن الآمنة، أو المنزوعة السلاح من أن تتعرض له 
  .مبررات حالة الضرورةو حمايتها كلما توفرت أسباب انتهاك حرمة بعض قواعد 

    كن فيها الاستناد على حالة الضرورة العسكرية ولة التعمق أكثر في المواضع التي يمو لمحا
إلى حالة الأعيان التي لها ارتباط مباشر نتطرق بداية  المادي للقانون الدولي الإنساني،في النطاق 

المطلب (و دور العبادة  ثم نتناول حالة الأعيان الثقافية ،)المطلب الأول(بحياة السكان المدنيين 
المطلب (حالات استهداف المناطق الآمنة أو المنزوعة السلاح أخيرا نحاول التعرض إلى و  )الثاني
   ).الثالث
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   .حالة الأعيان التي لها ارتباط مباشر بحياة المدنيين: المطلب الأول
مباشرة و حيوية بالنسبة إن إعمال حالة الضرورة العسكرية في حق الأعيان التي لها صلة 

 قد التي مقارنة بالنتائج و الآثار ،من قبيل المسائل الدقيقة و الحساسة يعدّ  لحياة السكان المدنيين
و خصوصا تلك التي لها ارتباط مباشر بالحياة اليومية للفئات  ،يتسبب فيها تدمير هذه الأعيان

ضرورية لحياة السكان، أو تلك التي يعد تدميرها  ركة في القتال، فاستهداف المواد التي تعدّ اغير المش
اختلاف و تنوع ، ناهيك عن ما تقدمه المنشآت الصحية أو وسائل النقل على خطرا على حياēم

تم استهداف هذه أو بالضرر إذا ما للمدنيين  النفعولى بمجالاēا من خدمات تعود بالدرجة الأ
          .حقّ الأعيان بغير وجه 

على حالات الاستناد على الضرورة العسكرية لانتهاك بعض و للوقوف بشيء من التفصيل 
 الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان لهذه الأعيان نتطرق بداية إلىقواعد الحماية بالنسبة 

الفرع (أما في  ،)الفرع الثاني(على قوى خطرة ثم الأعيان التي تحوي  ،)الفرع الأول(المدنيين 
و أخيرا نتطرق إلى حالة أعيان  ،ت الصحية و وسائل النقل الطبيفنتناول حالة المنشآ )الثالث

  ). الرابع الفرع(الملاحة المدنية الجوية و البحرية في 
  

   .حالة الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين: الفرع الأول
لأعيان و المواد التي لا غنى عنها نون الدولي الإنساني حماية خاصة للقد قررت اتفاقيات القا

ة يأتي هذا الإقرار من أجل تفادي الممارسات اللاإنسانيلبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، و 
يزة عسكرية، الأمر التي قد يلجأ إليها أحد أطراف النزاع أثناء النزاعات المسلحة، بقصد تحقيق م

  .بشكل مأساوي جراء المساس đذه الأعيان و الموادضحايا في صفوف المدنيين  الذي ينتج عنه
الغذائية و كالمواد   :أمثلة منهاو نظرا لأهمية هذه الأعيان فقد اكتفى البروتوكول الأول بتعداد 

             المناطق الزراعية التي تنتجها و المحاصيل و الماشية إضافة إلى مرافق الشرب 
فيها على هذه الأعيان كلما  عتداءلات التي يجوز الا هذا البروتوكول الحاكما بينّ . )1(شبكاēاو 

                                                
 . 292، المرجع السابق، ص 1977بروتوكول الأول لعام من ال 54المادة  -) 1
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انونا لإبطال تحققت الضرورات العسكرية التي تستدعي اتخاذ كافة الأسباب المنصوص عليها ق
  : مصادر الخطر، و إحراز النصر على العدو، و هذا ما سيتم تناوله فيما يلي

  .حالة الدفاع عن الإقليم الوطني الخاضع للسيطرة: أولا
من البروتوكول الإضافي الأول لعام  54من نص المادة ) 5(لقد أجازت الفقرة الخامسة 

الخاضع لسيطرته في مواجهة العدو، إذا  لطرف النزاع الذي يدافع عن إقليمه صراحة 1977
فس المادة  و بالحظر الوارد في الفقرة الثانية من نملت ذلك ضرورات عسكرية ملحة بعدم التقيد أ

يسمح مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن ( :ذلك بالنص على أنه
فحا عن الحظر الوارد في الفقرة الثانية في ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صإقليمه الوطني 

  . )سكرية ملحةنطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة ع
إن هذه الفقرة قد أجازت لطرفي النزاع أو أحدهما عدم مراعاة الحظر المنصوص عليه سابقا، 

يوية من أجل الدفاع عن متطلبات حاستنادا على حالة الضرورة العسكرية الملحة، كلما توفرت 
أĔا قد تشكل أداة لتدمير أو  و على الرغم من الطابع الاستثنائي لهذه الفقرة إلاّ الإقليم الوطني، 

الأمر الذي قد . تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة
خصوصا إذا أخذنا في الحسبان مدى إساءة  ينتج عنه التقليل من أهمية الآثار الناتجة عن ذلك و

و ذلك لتحقيق  ،استخدام حالة الضرورة العسكرية من قبل ممارسات الدول في الحروب الدولية
في مواجهة السكان و لتبرير انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني  ،أهداف عسكرية من جهة

التي أشار إليها القانون الدولي   ارت الإنسانيةبالرغم من تقييد حالة الضرورة بالإعتب )1(.المدنيين
  )2(.الإنساني من خلال قواعده وأحكامه

                                                
الحماية الدولية للأعيان المدنية و حرب الخليج، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة الثامنة، العدد الرابع، : الدكتورة بدرية عبد االله العوضي –) 1

 . 62، ص 1984ديسمبر 
لدولي الجنائي ،دراسة في النظرية العامة،للجريمة الدولية،دار الجامعة الجديدة،سنة الدكتور محمد عبد المنعم عبد الغني،القانون ا -) 2

  276،ص2008



 . في القـانون الدولي الإنسانيالعسكرية  تطبيقـات الضرورة  .................................: ......الباب الثاني  

- 330  - 
 

  حالة الضرورة العسكرية في عدم التقيد بالقاعدة التي تقضي بحظر تدمير إن الاستناد على 
التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين محكوم أو مهاجمة أو نقل أو تعطيل الأعيان و المواد 

  : جموعة من الضوابط نذكر من أهمهابم
متروك للدولة المعتدي أن الاستناد على حالة الضرورة العسكرية في مثل هذه الأحوال  -

 )1(.عليها لا للطرف المعتدي

 ةحملهم على النزوح، و من ثمّ عمال الضرورة لا يتسبب في تجويع السكان المدنيين أو أن إ -
 .أثر يضر بالمدنيين فعل له كلحظر 

المادة السابقة الذكر حاولت منح حماية موسعة لهذه الأعيان و المواد و ذلك بالتضييق إن 
و ذلك بالاعتماد  .و التي يمكن أن تكون هذه الأعيان عرضة لها ،من أسباب انتهاك هذه الحماية

  ... تفيد الحظر و التقيد كالتدمير، النقل، المهاجمةعلى عدة صيغ 
لضرورية لحياة السكان المدنيين زاد لأفراد قوات الخصم حالة اعتبار المواد ا: ثانيا

  . وحدهم
Ĕا أو من حيث استخدامها، أكما سبق و أن أشرنا أن العين المدنية المحولة عن طبيعتها 

     ،  تنشأ لدى قوات العدو ضرورة استهداف هذه العينقوية للخصم لتدميرها، بل تعطي قرينة 
  .حدا ذلك وفق شروط كل عين على و لكن

فإذا كانت المواد و الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين تشكل زاد لأفراد قوات 
من البروتوكول الأول  54العدو وحدهم جاز استهداف هذه الأعيان، و هذا ما جاءت به المادة 

ن و المواد التي لا يطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية على ما يستخدمه الخصم من الأعيا: (على أنه
 ). زاد الأفراد قواته المسلحة وحدهم -أ  :تشملها تلك الفقرة

التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين لا يكون إلا عند إن رفع الحصانة و الحظر عن المواد 
أو لدعم عمل عسكري . استخدام هذه الأعيان و المواد في تموين أفراد القوات المسلحة وحدهم

                                                
في  رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستيرجرائم الحرب طبيعتها و أحكامها في القانون الدولي الإنساني، : اعتصام العبد صالح سالم –) 1

  . 101، ص 2003ة عدن، اليمن، سنة القانون الدولي العام، كلية الحقوق جامع
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تى في هذه الحالة فإنه يتعين على أطراف النزاع الامتناع عن أي استهداف من شأنه مباشر، و ح
   )1(.تجويع السكان أو حرماĔم من الأعيان التي تعتبر ضرورية لحياēم سواء غذاء أو ماء

على حد و على اعتبار أن هذه الأعيان لها استخدام مزدوج بالنسبة للمدنيين و المقاتلين 
على تغليب الاعتبارات الإنسانية على  مع قانون جنيف الذي يعمل دائماو تماشيا  ،سواء

الضرورات العسكرية، فإن الشك في مثل هذه الحالات يجب أن يفسر لصالح المدنيين، و بذلك 
إذا ثبت أن استخدام هذه المواد مقصور على القوات  فالحصانة لا ترفع عن هذه الأعيان إلاّ 

  )2(.تحقق شرط عدم التأثير على المدنيين جراء هذا الاستهدافالمسلحة وحدهم، إضافة إلى 
ب الأطراف المتنازعة قلما تلتزم đذه القواعد، و مثال ذلك ما حدث أثناء الحر غير أن 

صلة إلى المياه و آلات الضخ و شبكات الري المو  تخزاناتعرضت  الأهلية اليمنية الثانية عندما
دى إلى انقطاع المياه عن محافظة عدن الأمر نتج عنه معانات محافظة عدن لقذائف صاروخية، مما أ

  )3(.الأحوال النزوحشديدة لدى السكان المدنيين، أدت đم إلى الوفاة و في أفضل 

حالة استخدام المواد الضرورية لحياة السكان المدنيين في الدعم المباشر للعمل : ثالثا
  .يالعسكر 

من البروتوكول الإضافي  54من المادة ) 3/ب(رة في الفقلقد جاء النص على هذه الحالة 
تتخذ مع ذلك  شريطة ألاّ أو إن لم يكن زادا فدعما مباشرا لعمل عسكري : (..الأول على أنه

دع السكان المدنيين بما ر المواد في أي حال من الأحوال إجراءات قد يتوقع أن تو  حيال هذه الأعيان
  ). إلى النزوح اعتهم أو يضطرهممأكل و مشرب على نحو يسبب مجلا يغني عن 

الحق لطرف النزاع الذي يثبت لديه أن المواد التي لا غنى عنها لبقاء فهذا النص أعطى 
 دعم اĐهود العسكري فله أن يستهدف هذه المواد، و هذا الانتهاك هو ستخدم فيالمدنيين ت

أن الضرورات الحربية حللت تقضي بحظر مثل هذه الأعمال، غير استثناء على القاعدة العامة التي 

                                                
 . 413، ص 1990، سنة 45اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السنة الثامنة، العدد حماية الماء أثناء النزاعات المسلحة، : عامر الزمالي –)  1
وراه،جامعة عين شمس،كلية رسالة دكتحماية المدنيين و الأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية،: رقية عواشرية –)  2

 . 278ص ، 2001الحقوق،القاهرة،سنة
 . 297، ص نفس المرجع : ريةرقية عواش –)  3
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   أطراف النزاع من هذا التزام شريطة أن يكون هذا الدعم بشكل مباشر، و أن هذا الاستهداف 
  . بتجويعهم أو بدفعهم إلى النزوح خوفا من هلاكهمالإضرار بالسكان المدنيين سواء لا ينتج عنه 

    ختلفة التي تسهم ن المو مما يسجل على هذا النص أنه أباح الهجوم المباشر ضد الأعيا
في بعض الأحيان في اĐهود الحربي، الأمر الذي لم تقرره قواعد الحماية العامة للسكان المدنيين 

لحظر الهجوم غير عندما أشارت إلى أن المدنيين الذين يسهمون في الجهود الحربية يتعرضون 
 .)1(المباشر

  .المحتوية على قوى خطرة حالة الأشغال الهندسية و المنشآت: الفرع الثاني
نساني، بقصد توفير حماية خاصة لها، القانون الدولي الإ من الأعيان التي حظيت باهتمام

على السكان المدنيين المنشآت التي تحتوي ثار المدمرة لهذه الأعيان في حالة استهدافها للآ نظرا 
ستناد على حالة الضرورة على قوى خطرة، و حتى نبين الحالات التي يجوز لأطراف النزاع الا

            ضرب هذه المنشآت الخطرة نتطرق بداية إلى المقصود بالأشغال الهندسية العسكرية في 
  ).ثانيا(ثم نتناول هذه الحالات بشيء من التفصيل  ،)أولا(و المنشآت المحتوية على قوى خطرة

  .رةالأشغال الهندسية و المنشآت المحتوية على قوى خطتعريف : أولا
       56لقد تم تعريف هذه المنشآت و الأعيان من خلال الفقرة الأولى من نص المادة 

        لا تكون الأشغال الهندسية: (بالنص على أنه 1977لإضافي الأول لعام من البروتوكول ا
لتوليد الطاقة أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة ألا و هي السدود و الجسور و المحطات النووية 

  ...) .الكهربائية محلا للهجوم
التعريف هو اعتماده على التعداد الذي جاء على سبيل الحصر  إن الملاحظ بداية على هذا

المولدة للطاقة الكهربائية، المحطات النووية ، و السدود، الجسور: قائمة تضم ثلاثة أصنافمن خلال 
يبا على هذا التعريف كون ، و هذا ما يشكل ع)ألا و هي(و يتبين هذا من استخدام مصطلح 

  . حصرها في الأصناف الثلاثةلا يمكن  المنشآت التي تحوي قوى خطرة

                                                
من نظرية الحرب إلى نظرية النزاع المسلح مع دراسة خاصة بحماية المدنيين في النزاع المسلح، رسالة مقدمة للحصول على درجة : زكريا عزمي –)  1

 .  394، ص 1978الحقوق، جامعة القاهرة، عام الدكتوراه في الحقوق، كلية 
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ألا يؤدي استهداف آبار : (و من هنا يتساءل الدكتور فراس زهير جعفر الحسيني بالقول
إلا خسائر واسعة في صفوف المدنيين من خلال  و مستودعاته ،و محطات تنقية النفط ،النفط

لا يؤدي استهداف المعامل ذات المنتجات و إلى الهواء من خلال حرقه، أ ،بةو التر  ،لماءتسربه إلى ا
  .)1(...)غازات تعرض البيئة المحيطة بالمدنيين إلى الخطرالسامة إلى انطلاق 

من البروتوكول الإضافي الثاني لعام  15في المادة كما جاء النص على تعريف هذه الأعيان 
معتمدا على التعريف التعدادي السابقة الذكر،  56 جاءت في المادة بنفس الكيفية التي 1977

في انطلاق قوى خطرة ترتب  استهدافها أن يتسببالحصري Đموعة من الأعيان التي من شأن 
  . السكان المدنيينينخسائر فادحة ب

مل تكريرها، و المعافتدمير بعض المنشآت مثل المصانع الكيميائية و آبار النفط و مصانع 
، مثلما هو الشأن بالنسبة ، يمكنه كذلك إلحاق خسائر بالسكان المدنيينذات المنتجات السامة

  .56لتدمير المنشآت التي جاء ذكرها حصرا في الفقرة الأولى من المادة 
المنشآت المحتوية للأشغال الهندسية و ذا العيب الذي شاب نص هذه المادة في تعريفه ونظرا له

تقدمت أثناء انعقاد دورات المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد  مجموعة الدول العربية على قوى خطرة، فإن
       بمصطلح) ألا و هي(و تطوير القانون الدولي الإنساني، باقتراح يرمي إلى تعويض مصطلح 

بل و الأمر الذي يعطي لهذه القائمة طابع غير حصري، لكن هذا الاقتراح ق) و مثال ذلك(
  )2(.بالرفض

يعطي للمدنيين حماية أكبر كونه يدخل ) و مثال ذلك(ن اعتماد مصطلح ري أفي تقدي
أكبر عدد ممكن من هذه ضمن قائمة الأشياء التي يتسبب استهدافها انطلاق قوى خطرة 

لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى : (الأعيان، ليصبح التعريف بالشكل التالي
لتوليد الطاقة الكهربائية محلا للهجوم في و المحطات النووية  ،الجسورو  ،خطرة مثال ذلك السدود

ذاēا، حتى و لو كانت أهداف عسكرية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق 
ترتب خسائر جسيمة بين المدنيين و الأعيان المدنية مقارنة بالميزات العسكرية المحققة قوى خطرة 

  ).أو المتوقع تحقيقها
                                                

 .182، ص الدكتور فراس زهير جعفر الحسيني، المرجع السابق –)  1
 . 252المرجع السابق، ص  لنور فيصل،  –)  2
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  .حالات الاستناد إلى الضرورة العسكرية في ضرب الأعيان التي تحوي قوى خطرة: ثانيا
الإنسانية إن قواعد القانون الدولي الإنساني ما فتئت تعمل جاهدة على تقديم الاعتبارات 

على الضرورات العسكرية، و خصوصا إذا ما تعلق الأمر بحياة السكان المدنيين و الأعيان التي 
فعملت هذه القواعد على التضييق من الخالات التي يمكن أن صلة بالنزاعات المسلحة،  ليست لها

تضر يلجأ فيها طرف النزاع في استهداف الأشياء و المواد التي من شأĔا إطلاق قوى خطرة 
إذا كانت هذه الأعيان تشارك بشكل مباشر و منظم في الدعم العسكري، أو أن  إلاّ  المدنيين،

و تكون هذه الحالات  ،المدنيين فئة خدم لا يؤدي إلا خسائر فادحة في صفوفالهجوم المست
   : محدودة في النقاط التالية

 .في الدعم العسكريم و المباشر الاستخدام المنظّ  - 01

صراحة الاستهداف الذي يصيب  1977من البروتوكول الأول لعام  56لقد حظرت المادة 
إذا كانت هذه المنشآت تقدم خدمات  ية على قوى خطرة، إلاّ المنشآت المحتو الأشغال الهندسية و 
 : العمل للعسكري و يكون ذلك وفق مباشرة و منتظمة في

     استخدام الجسورأشارت المادة السابقة الذكر : يتعلق بالسدود و الجسور فيما  - أ
و السدود في غير الاستخدامات العادية المدنية المخصصة لها، أي إذا أصبحت تقدم 

يكون الهجوم على هذه  بشكل منظم و مباشرة، شريطة أنما للعمليات العسكرية دع
مثل هذا الدعم، فإن هذه الأعيان تعطي للضرورة المنشآت هو السبيل الوحيد لإĔاء 

طر الصادر و ذلك بإبطال الخ ،العسكرية سندا قويا لانتهاك الحماية الممنوحة لها
    )1(.منها

لا يمكن انتهاك الحماية الممنوحة : وية لتوليد الكهرباءفيما يتعلق بالمحطات النو   - ب
إذا عملت هذه الأخيرة على  لهذه المنشآت الخطرة على حياة السكان المدنيين إلاّ 

 :هماكرية، شريطة توفر شرطين متلازمين توفير الطاقة الكهربائية لدعم العمليات العس

                                                
 .293المرجع السابق، ص  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  56من المادة ) 2/أ(الفقرة  –)  1
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هو السبيل الوحيد لإĔاء  تهدافالدعم المنظم و الهام و المباشر، إضافة إلى أن الاس
 .)1(دعمال اهذ

لقد : لواقعة على مقربة من هذه المنشآتفيما يتعلق بالأهداف العسكرية الأخرى ا-ج  
السابقة الذكر الهجوم على الأعيان و المنشآت الذي من  56حظرت الفقرة الأولى من المادة 

كان المدنيين، حتى و لو كانت أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر بين السشأنه 
نفس هذه المادة إذا توفر شرطين  هذا الحظر أبطلتهغير أن . من قبيل الأهداف العسكرية

 : أساسيين

 .العمليات العسكرية على نحو منتظم و هام و مباشرالاستخدام في دعم  -

  )2(.إذا كان هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإĔاء مثل هذا الدعم -

رغم من أن هذه القواعد تبيح استعمال هذا الاستثناء و المتمثل في ضرورة إĔاء هذا بال
أن رفع  الدعم المقدم للعمليات العسكرية، و من ثمة إبطال الخطر الصادر عن هذه المنشآت، إلاّ 
       هذا الحظر يبقى مرهون بمراعاة مبدأ التناسب، و القاضي بالموازنة بين الميزة العسكرية المحققة

ينبغي أن تقف الضرورات العسكرية أمام الاعتبارات  و من ثمّ و الأضرار الجانبية الممكن حصولها، 
       الهجوم الذي : (..على تضمينه في نصها بالقول 56الإنسانية، و هذا ما حرصت المادة 

ترام هذه أوضح مثال على عدم اح و لعلّ  .)ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.. من شأنه
النصوص ما قامت به قوات فيتنام الجنوبية لمساعدة القوات الأمريكية بقصف السدود ومولدات 

أفضت إلى كارثة المتواجدة في فيتنام تحت حجج مختلفة محدثة بذلك فيضانات كبيرة الكهرباء 
الأمر الذي  ، في هلاك الآلاف من المدنيين، و تفاقم اĐاعة بين الملايين منهم تتسبب، )3(إنسانية

  . يعتبر تجاوز في إعمال رفع الحظر عن هذه الأعيان
  

                                                
 . 293، ص السابق  المرجع   1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  56المادة  من) 2/ب(الفقرة  –)  1
 .293ص ، المرجع  نفس، 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  56من المادة  ) 2/ج(الفقرة  –) 2
 
3  (– Bretton (Philippe) : les problèmes des méthodes et moyennes de guerre ou de combats 

dans les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 Aout 1949. R.G.D.I.P.N 
Tome 82, 1978, p 47.                                                                                                                
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  .الهجوم الذي لا يؤدي إلى خسائر فادحة بين السكان المدنيين – 02
إن الحماية الممنوحة للمنشآت و الأعيان المحتوية على قوى خطرة ليست مطلقة و إنما هي 

  السكان المدنيين من جراء هذا الهجوم التي قد تلحق بة بمدى جسامة الأضرار و الخسائر مشروط
إذا كان من شأن هذا الهجوم يتسبب في انطلاق قوى خطرة، ترتب خسائر : (.. للنصو ذلك 

  .)1()فادحة بين السكان المدنيين
و بمفهوم المخالفة لهذا النص أن الهجوم الذي لا يؤدي ولا يتسبب في خسائر فادحة يكون 

أن يستهدف هذه المنشآت بقصد إبطال الأخطار رف النزاع ، و بالتالي يمكن لط)2(مشروعا
كما أن الصادرة عنها بالرغم من وجود قواعد تحظر تعرض هذه الأعيان للهجمات العسكرية،  

و عليه      له دلالته على التعبير عن مجمع الخسائر التي يمكن أن تحصل،) فادحة(إيراد مصطلح 
 لمدنيين مقارنة بالميزات المحققةو جسيمة بين السكان ا لا يتسبب في أضرار بالغةالذي  فالهجوم

  . يعد مشروعا
   الذكر حرم مهاجمة المنشآت المحتوية على قوى خطرة إذا كانت تتسبب  إن النص السابق

تحفظ على بين السكان المدنيين و في المقابل لم يرد هذا النص أي ) فادحة(في خسائر جسيمة
   )3(.و أضرار في الممتلكات و الأعيان المدنيةالهجوم الذي يتسبب في خسائر 

    و تأسيسا على ما سبق فإن الهجوم الذي يتسبب في انطلاق قوى خطرة من المنشآت 
و الأعيان المحتوية لهذه القوى ولا يتسبب في خسائر فادحة بين السكان المدنيين يعد هجوما 

ة للأعيان و الممتلكات الأمر الذي حتى و لو تسبب في أضرار و خسائر فادحة بالنسب مشروعا،
تغليب للضرورات العسكرية على المتطلبات الإنسانية، على اعتبار الارتباط الشديد يعد في نظري 

   فحماية الأعيان المدنية من حماية المدنيين أنفسهم و هذا ،و المباشر بين المدنيين و هذه الأعيان
 : من البروتوكول الإضافي الأول بالنص على أنه 52ادة في الفقرة الأولى من المتم التركيز عليه ما 

    ..). لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم
  

                                                
 . 293ص السابق ، المرجع ،1977توكول الإضافي الأول لعام من البرو  56الفقرة الأولى من نص المادة  –)  1
 . 63المرجع السابق، ص : الدكتورة بدرية عبد االله العوضي –)  2
 . 353، ص 1955، سنة 308مقال منشور باĐلة الدولية للصليب الأحمر، عدد ) الماء و النزاعات المسلحة( : عمر الزمالي –)  3
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  .)2(الصحية ووسائط النقل الطبي )1(حالة المنشآت: الفرع الثالث
، لقد حظيت الوحدات الطبية و وسائط النقل الطبي باهتمام قواعد القانون الدولي الإنساني

حماية أثناء النزاعات المسلحة، غير أن هناك حالات أجازت فيها نفس هذه لما وفرته لها من 
القواعد انتهاك هذه الحماية، لكن ذلك في حدود معلومة و حالات مبينة، و يتم ذلك إما 

عليها أو تحويل أجزاء منها لغير  لإبطال الأخطار الصادرة عن هذه الأعيان الطبية أو للاستيلاء
ك يتم تحت مسمى الضرورة التي تقتضي مثل هذه التصرفات، و لتبيان استخداماēا، و كل ذل

على الضرورة العسكرية لمخالفة قواعد الحماية نتطرق إلى أهم هذه الحالات التي يتم فيها الاستناد 
  : ذلك وفق النقاط التالية

  .حالة استخدام الأعيان الطبية خروجا على واجباتها الإنسانية: أولا
إذا استخدمت هذه  ف المنشآت الثابتة و الوحدات الطبية المتحركة إلاّ لا يجوز استهدا

الأعيان بخلاف الأغراض و المهام المخصصة لها، و المتمثلة أساسا في واجباēا الإنسانية، في 
مشاركة العين الطبية سواء الثابتة أو المتحركة تفقد هذه العين الحماية ف)3(.أعمال تضر بالعدو

تستوجب الحاجة العسكرية تدميره باستهدافه، ل و تجعل منها هدفا عسكريا، المكفولة لها، ب
  : السفن المستشفيات التي ترتكب أعمال ضارة بالعدو و هذا للنصونفس الشيء ينطبق على 

إذا استخدمت  إلاّ جنحة المرضى في البوارج الحماية الواجبة للسفن المستشفيات و أ وقفلا يجوز (
  )4(....)نسانية في أعمال تضر بالعدخلافا لواجباēا الإ

إلى نفس المستند و المتمثل في الخروج عن  19كما ذهبت اتفاقية جنيف الرابعة في مادēا 
      الواجبات الإنسانية، في ارتكاب أعمال ضارة بالعدو الأمر الذي يستند عليه طرف النزاع 

  .في استهداف هذه المنشآت

                                                
و مثال ذلك المستشفيات و ... آت الصحية هي الوحدات الطبية عسكرية كانت أم مدنية التي تم تنظيمها لأغراض طبيةيقصد بالمنش –)  1

ئي، و المستودعات الطبية، و المخازن الطبية و الصيدلية، و يمكن أن تكون غيرها من الوحدات المتماثلة و مراكز نقل الدم و معاهد الطب الوقا
  . 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  8من المادة ) 3/ه( قتة، الفقرةؤ أو متنقلة دائمة أو مالوحدات الطبية ثابتة 

هيئة تحت إشراف عسكرية كانت أم مدنية دائمة أو مؤقتة تخصص للنقل الطبي دون سواه أية وسيطة نقل : (يقصد بوسائط النقل الطبي –)  2
 . 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  8من المادة ) 3/ز(الفقرة . مختصة تابعة لأحد أطراف النزاع

 . 74، المرجع السابق، ص 1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام  21المادة  –)  3
 . 105، ص ، نفس المرجع 1949الثانية لعام من اتفاقية جنيف  34المادة  –)  4
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إنذار قبل الاستهداف مع منح المهلة الزمنية وب توجيه إن ما قررته هذه النصوص هو وج
المعقولة و الكافية للامتثال لهذا الإنذار، الأمر الذي لم تحترمه القوات الإسرائيلية في ضرب جنوب 

على المقصود بالأفعال  1949و قد وقف المؤتمرون في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد سنة )1(.لبنان
تلك التي للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن المقصود من ذلك الضارة بالعدو، و خلصت ا

، و )2(يكون من أهدافها أو من نتائجها الإضرار بالخصم، أي الأفعال المتعمدة الإضرار بالعدو
وقعت بين إسرائيل و المقاومة اللبنانية أن الجيش أثبتت التقارير الصادرة في ظل الحرب التي لقد 

مستشفيات البلاد دون ثبوت في  من ةبالمائ 60قصف و تعطيل أكثر من  د فيالإسرائيلي تعمّ 
و نفس الشيء بالنسبة للحرب المعلنة على ، )3(ضرر تجاه القوات الإسرائيليةحق هذه الوحدات 

  .)4(بأن التدمير التعسفي للمستشفيات وقع دون مراعاة أدنى شروط الحماية اإقليم كوسوف
  .أعمال ضارة بالعدو بتكاحالة الاستمرار في ار : ثانيا

إن دأب الأعيان الطبية على ارتكاب أعمال ضارة بالخصم، تخرج هذه الأعيان عن نطاق 
قرينة على يعطي للخصم  رضها إلى فقدان الحماية، و من ثمّ الإنسانية الأمر الذي يعمهامها 

على مصادر  البقاء ضمن المهام المخصصة لها أو القضاءبغرض التزامها على . )5(استخدامها
بعد توجيه إنذار تحدد فيه المهلة  إلاّ  طبعا لا يكون الاستهداف ،الحظر الذي تسببه هذه الوحدات

  . للاستجابةالمعقولة 
  .تحويل أجنحة المرضى عن استخداماتها بداعي الضرورة: ثالثا

التابعة  إن القواعد العامة المنظمة للحرب تقضي بقاء مباني و مخازن المنشآت الطبية الثابتة
       لرعاية المرضىللقوات المسلحة في الاستخدامات المخصصة لها، مادامت هناك حاجة إليها 

                                                
 .  و ما بعدها 435المرجع السابق، ص ،هيثم موسى حسن  –)  1
 .  70، 68سابق، ص ة المشروعة في القانون الدولي، مرجع الأهداف العسكري: الدكتور رشيد حمد العنزي –)  2
 . 250نوال أحمد بسج، المرجع السابق،  –)  3
 . 373الدكتور حسام علي الشيخة، المرجع السابق، ص  –)  4
 . 272، المرجع السابق، ص 1977من البروتوكول الأول لعام  13الفقرة الأولى من المادة  –)  5
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و الجرحى، غير أنه إذا ما توفرت حالة الضرورة الحربية العاجلة أجازت نفس هذه القواعد للقادة 
  .)1(في الميدان تحويل هذه المنشآت عن الغرض المخصص لاستخدامها

أوردته اتفاقية جنيف الثانية حيث أجازت للقائد الذي تخضع السفينة  الشيءو نفس 
لسلطته أن تحول بعض من أجنحة المرضى عن استخداماēا كلما تحققت حالة الضرورة 

  .)2(العاجلة
إن تحويل هذه الأعيان عن الاستخدامات المخصصة لها محكوم بمجموعة من الشروط، 

أن المشرع في هذين النصين ضبط هذه الحالة ، و نسجل تتقدمهم توفر حالة الضرورة العسكرية
أن هذا  شرط ثانثم أضاف و هو تضييق من إعمال هذا الاستثناء، ) العاجلة(بتوفر صفة 

فهو ضرورة اتخاذ  الشرط الثالثالتحويل يكون من قبل قائد، و ليس أي جندي في المعركة أما 
 . ين يعالجون فيهاالتدابير اللازمة للعناية بالجرحى و المرضى الذ

  .على المستشفيات المدنيةالمؤقت  ءالاستيلا: رابعا
الاستيلاء على المستشفيات المدنية، كلما  1949لقد أجازت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

توفرت حالة الضرورة العاجلة، شريطة أن يتم هذا الاستيلاء بصفة مؤقتة، بقصد تقديم العناية 
، مع ضمان التدابير اللازمة لرعاية و علاج الأشخاص الذين للجرحى و المرضى العسكريين

  )3(.يعالجون فيه، و كذا مراعاة احتياجات السكان المدنيين
من  14من اتفاقية جنيف الرابعة مع نص المادة  57لكن بجمع نص الفقرة الثانية من المادة 

      قيام الضرورة فحسب،  به في حالةالبروتوكول الإضافي الأول نجد أن هذا الاستثناء مسموح 
و يعطل إعمال هذا الاستثناء إذا كان السكان المدنيين في حاجة ماسة إلى خدمات هذه 

  .)4(المرافق

                                                
، المرجع 1949من اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان لعام  33الفقرة الثانية من المادة  –)  1

 . 79السابق، ص 
 . 103، المرجع السابق، ص 1949من اتفاقية جنيف الثانية لعام  28المادة  –)  2
 . 211ص ، ، المرجع السابق1949لعام  من اتفاقية جنيف الرابعة 57الأولى من المادة الفقرة  –)  3
 . 1977من البروتوكول الأول لعام  14من المادة ) 3/ج(، و الفقرة السابق المرجع من اتفاقية جنيف الرابعة، 57 ادةالفقرة الثانية من الم –)  4
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كما دأبت الممارسات  ،النموذجين التاليين يضعان هذه النصوص في سلة المهملات لكنّ 
  : الدولية ارتكابه في النزاعات المسلحة المعاصرة

ن القوات العراقية لما اجتاحت دولة الكويت قامت بالاستيلاء على المستشفيات إ: الأولالنموذج 
و مبارك المعدات  كل من مستشفى الصباح و المدنية، بما فيها من المعدات الطبية، و الأدوية في

الظروف لخدمات الوحدات على ما فيها رغم الحاجة الماسة في تلك  االكبيرة و الجهرا، و استولو 
إخلالا جسيما بقواعد  الأمر الذي اعتبر. اية المرضى و الجرحى من السكان المدنيينالطبية لرع

ف هذا العمل ضمن نحماية أفراد و أعيان الخدمات الطبية في حق الشعب الكويتي، حتى أنه ص
  )1(.و مازالت كذلك في حق الشعب الفلسطيني المحتل الأعمال التي تقترفها السلطات الإسرائيلية

تعطيل ية و ما لحقها من تخريب و دمار و فيتمثل في المستشفيات البوسن: ذج الثانيأما النمو 
كانون الثاني   20في ) غورازدة(فريق من مراقبي الجماعة الأوروبية زار عن المهام المناطة đا، إذ ذكر 

يعيشون تحت الحصار، و أن معظم العاملين في الحقل ألف شخص  70أن نحو  1993يناير 
الوحدات م جراء استهداف المنشآت الصحية و الإسعاف غير قادرين على مواصلة مهامهو  ،الطبي
   )2(.الطبية

   .عدم تمييز الأعيان الطبية بعلامات ظاهرة: خامسا
إذ  نصوص اتفاقيات القانون الدولي الإنسانينص على هذه المسألة الحساسة في كثير من 

لجعل العلامة بقدر ما تسمح المقتضيات الحربية،  تتخذ الإجراءات اللازمة، أطراف النزاع أن على
على لتلاقي أي اعتداء المميزة للأعيان الطبية ظاهرة بوضوح لقوات العدو البرية و الجوية و البحرية 

و نفس الشيء ذهبت إليه الفقرة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة  )3(،هذه المنشآت و الوحدات
  بقدر (...بدلا من ...) ما تسمح به المقتضيات العسكرية(... :بتغيير طفيف في 1977لعام 

  ....)ما تسمح به المقتضيات الحربية

                                                
 .145سابق، ص الدكتور أبو الخير أحمد عطية، المرجع ال –)  1
 .و ما بعدها 373الدكتور حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص  –)  2
 .  ، 1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام  42الفقرة الرابعة من المادة  –)  3



 . في القـانون الدولي الإنسانيالعسكرية  تطبيقـات الضرورة  .................................: ......الباب الثاني  

- 341  - 
 

تمييز يجعل هذه يري أن ترك الأعيان الطبية من منشآت ثابتة و وحدات متحركة دون في تقد
 ار الذي ينتج عن تدميرهالأخيرة في خانة الأهداف العسكرية المشروع ضرđا دون شروط، الأم

و الأشخاص المحمية، و خصوصا في ظل وجود عبارة  حصول انتهاكات جسيمة في الأعيان
يجب على (حري بالمشرع أن يورد عبارة  كان  في حين) بقدر ما تسمح به الضرورات العسكرية(

  ...). أطراف النزاع أن تميز الأعيان الطبية بعلامات واضحة بجلاء
  

   .الجوية البحرية و لمدنيةحالة أعيان الملاحة ا: الفرع الرابع
نشير بداية إلى أن أعيان الملاحة المدنية الجوية و البحرية، و المتمثلة أساسا في السفن 

لها ارتباط مباشر في كثير من الأحيان بحياة السكان المدنيين، من و الطائرات المدنية  ،التجارية
لبقاء السكان التي لا غنى عنها ذلك مشاركة هذه القطع في المهمات الإنسانية، كنقل المواد 

المدنيين، أو نقل عمال المساعدة و عمليات الإغاثة، بالإضافة إلى نقل الركاب المدنيين أنفسهم، 
و عليه نتناول هذا الفرع و غيرها من المهام التي تعود بالدرجة الأولى بالنفع على السكان المدنيين، 

     : في النقطتين التاليتين
  ملاحة المدنية البحريةأعيان ال: أولا

ن، أثناء النزاعات لانتهاك بعض مبادئ حماية هذه الأعيا يمكن الاستناد على حالة الضرورة
   : توفرت الحالات التالية المسلحة إذا ما

  .عدم مراعاة شروط الاستثناء من الاستهداف -01
في البحار الشروط ة دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحلقد بين 

لمي و العادي لهذه القطع البحرية، الواجب التقيد đا بالنسبة للسفن و المتمثلة في الاستخدام الس
عرقلة المقاتلين، و الامتثال لأوامر الوقف و التفتيش أو التنحي عن طريقها إذا اقتضي  بما في ذلك 
   )1(.الأمر ذلك

                                                
د الدولي للقانون الإنساني، نص معتمد في ، المعهمن دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار 48المادة  –)  1

  . 480، ص 1995سنة  46العدد  -، اĐلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الثامنة1994يونيه، حزيران 
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 يعرضها حتما إلى اتخاذ التدابيرثنائها من الهجوم راعاة شروط استفي عدم م فاستمرار السفن
كما أن وجود السفينة في موضع خطير بحيث تنتفي معه ممارسة   )1(،الضرورية لإجبارها على ذلك

الفائدة أو إذا كانت الخسائر و الأضرار العرضية قليلة جدا مقارنة  أو تحويل طريقها الرقابة عليها
  )2(.استهداف هذه السفينة ت يمكن فيهافي هذه الحالا ةالعسكرية المكتسب

  .يدةمياه المحاانتهاك نظام ال -02
ر للدولة المحاربة أن تلجأ إلى استعمال ع لنظام المياه المحايدة يعطي العذإن انتهاك طرف النزا 

هذه الانتهاكات، و يكون ذلك مشروط بعدم توفر أي تدبير آخر  مثل على الضرورية للردّ  القوة
إنذار الطرف المعتدي مع منحه مهلة في الوقت المناسب، طبعا و يكون ذلك بعد  يمكن تحقيقه

      )3(.للكف عن الانتهاك
   .مطابقة السفن التجارية تعريف الهدف العسكري -03

إن مطابقة السفن التجارية لمواصفات الأهداف العسكرية يجعل هذه الأخيرة عرضة 
 )4(،الضرورة العسكرية في مواجهة هذه الأهدافبفكرة و يمكن التذرع في ذلك  ،للاستهداف

ق في النزاعات من دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطب 59 وهذا ما ذهبت إليه المادة
كما أن تحويل السفن التجارية إلى سفن حربية يخرج هذه الأخيرة من دائرة   المسلحة في البحار،

ن بر سفن حربية، و الأفراد الموجودو ة تعت، و من ثمّ المدنية إلى دائرة الأهداف العسكريةالأهداف 
 )5(.مجرد مدنيين ان و ليسو هرها مقاتلو على ظ

  :القيام بأنشطة تصب مباشرة في المجهود الحربي -04
كقيامها بأعمال حربية لحساب   سفينة التجارية في العمل العسكريال للإن الإسهام الفعّ 

، إمداد السفن الحربية بالمؤنأو  ،العمل على نقل الجنود العدو من ذلك كسح الألغام أو زرعها، أو
ها على نحو يسمح لها بإلحاق أضرار بالسفن الحربية للعد، و غيرها من الأعمال التي تعد أو تسليح

                                                
 . 481من دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار، نفس المرجع، ص  50المادة  -)  1
 . 48من دليل سان ريمو، نفس المرجع، ص  52المادة  –)  2
 .474، ص  المرجع  نفسمن دليل سان ريمو، 22المادة  –)  3
 .75المرجع السابق، ص أبو الخير أحمد عطية،  –)  4
 . 164، ص 2002 ، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، عام)وثائق و آراء(القانون الدولي الإنساني، : الدكتور عمر سعد االله –)  5
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و من الأمثلة التي  .يجعل هذه السفن عرضة للاستهداف )1(،مخالفة لشروط الاستثناء من الهجوم
Đيمكن الخروج عن القواعد  ال و نبين من خلالها أنه في حالات استثنائيةيمكن أن نوردها في هذا ا

  .1795نيبتون عام مع السفينة التعامل به العامة ما جرى 
  السفينة نيبتون الأمريكية الجنسية كانت متوجهة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بوردو 

لبريطانية قبضت عليها واقتادēا إلى الموانئ الحربية ا السفنأن  و تحمل مؤن و معدات عسكرية، إلاّ 
التي و عند عرض القضية على لجنة التحكيم دفعت بريطانيا بوجود حالة الضرورة . البريطانية

اضطرēا إلى هذا الإجراء، و قد انتهت اللجنة إلى قبول هذا الدفع الموضعي،و اعتبرت حالة 
  )2(.الإجراءاتالضرورة سببا مبررا لهذه 

  : أعيان الملاحة المدنية الجوية: ثانيا
و نقصد بأعيان الملاحة المدنية الجوية الطائرات و من في حكمها و التي تخضع هي أيضا 

هذه هذه الأخيرة، غير أنه هناك حالات يجوز فيها انتهاك التي تحمي  ،مجموعة من القواعدإلى 
  :ضرورة العسكرية نوجزها فيما يليالحماية استنادا على ال

  .الطائرات المدنية تعريف الهدف العسكري طابقةم -01
إن التمييز بين الطائرة المدنية و الطائرة الحربية هي مسألة في غاية الخطورة إذ على أساسها 

بناءا على هذا فمطابقة الطائرة المدنية لمواصفات و تعريف و  )3(.تمنح الحماية اللازمة للطائرة المدنية
   )4(.لأخيرة عرضة لهجمات طرف النزاعيجعل هذه ا العسكريةالأهداف 

  .القيام بأنشطة تصب مباشرة في الهجوم العسكري -02
من دليل سان ريمو جملة من الأنشطة التي تحول الطائرات المدنية إلى  63لقد بينت المادة 

  : من ذلك نذكرأهداف عسكرية، و من ثمة يجوز استهدافها 
 .مثل زرع الألغام أو كسحهاقيامها بأعمال حربية لحساب العدو  - أ   

                                                
 . 484، 483، ص  السابق المرجع  سان ريمو، من دليل  60المادة  –)  1
 . 85سابق، ص حمد فؤاد، مرجع الدكتور مصطفى أ –)  2
، الطبعة الثانية، عام 01، العدد13مقال منشور بمجلة الحقوق، سنة  ،قضايا معاصرة في الحروب البحرية و الحياد: محسن الشيسكلي –)  3

1997 . 
 . 484، ص  المرجع  نفسمن دليل سان ريمو، 62المادة  –)  4
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 .نقل الجنود أو المعدات العسكرية، أو بإمداد الطائرات العسكرية بالوقود   - ب 

 .أرض، بحر -جو أو جو - تسليحها بأسلحة جو   - ج 

 .الافعّ إسهامها بأي طريقة أخرى في العمل العسكري إسهاما   -د         

   .على الطائرات المدنيةالسيطرة حالات عصيان الأوامر أو عدم القدرة على  -03
من دليل  63من المادة ) ه(و الفقرة  57تمت الإشارة إلى هذه الحالة في كل من المادة 

التي لا تستجيب لأوامر الخصم و القاضية بتحويل سان ريمو و مضمون ذلك أن الطائرات المدنية 
ل ممارسة المراقبة العسكرية عليها، من خلاالاتجاه، أو التفتيش، أو عدم القدرة على السيطرة عليها 

تعطي  و غيرها من الحالات تضع هذه الأخيرة موضع استهداف بحجة وجود ضرورات عسكرية
  .لهجوم على هذه الطائراتشرعية ل

أما فيما يخص السفن التجارية و الطائرات المدنية المحايدة فلا يجوز انتهاك قواعد حماية هذه 
ه الأخيرة أعمال تضر بالعدو و تنتهك đا مبدأ الحياد الذي من أجله إذا ارتكبت هذ الأعيان إلاّ 

 )1(،ستهدافاستحقت هذه الحماية، فإنه في مثل هذه الحالات تصبح هذه الأخيرة عرضة للا

تتمثل في ضرورة إبطال الأخطار الصادرة عن هذه القطع سواء  ذلك أĔا تولد قرينة لدى الخصم
  .الجوية أو البحرية
و التي من أجلها  مطة đو الجوية و البحرية عن المهام المن ةأعيان الملاحة المدنيإن خروج 

الأهداف العسكرية مصاف  يجعل هذه الأخيرة في ،القانون الدولي الإنسانياستحقت حماية قواعد 
ية التي يجوز استهدافها، أو من قبيل الأضرار الجانبية التي يمكن قبولها إذا ما قرنت بالميزات العسكر 

المحققة، و كل ذلك يعطي لحالة الضرورة العسكرية حجة و سندا قويا في انتهاك حرمة هذه 
   .الأعيان
  
  

  

                                                
 . 486، 485السابق، ص  ، من دليل سان ريمو، المرجع71، 70، 69، 68، 67المواد  –)  1
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  .لها ارتباط مباشر بحياة المدنيينالأعيان التي ليس : المطلب الثاني
اهتمت قواعد القانون الدولي الإنساني بحماية الممتلكات و الأعيان التي ليست لها ارتباط 

لما لهذه الأعيان من  ة السكان المدنيين، ضد الأعمال العدائية، و الهجمات العسكريةمباشر بحيا
ثير بشكل أو بآخر في الحياة اليومية للمدنيين من جهة، أو لما تمثله هذه الأعيان من قيمة ثقافية تأ

  .و روحية من جهة ثانية
قد ورد في  )العسكرية  الضرورة(و مما تجدر الإشارة إلى ذكره بداية هو أنه كان مصطلح 

لانتهاك بعض الأحكام فيما سبق بشكل ضمني، أو بشكل  ءناثبعض النصوص الاتفاقية كاست
فإنه في حالة الأعيان و الممتلكات التي ليس لها ارتباط مباشر بحياة السكان غير مسترسل فيه، 

حالة الضرورة  المدنيين ورد في أكثر من موضع، بل نستطيع القول أن اĐال الحقيقي لإعمال
    يتمثل في هذه الأعيان و الممتلكات، و لكن يبقى هذا الإعمال في حدود الضوابط العسكرية 

  .و المعايير التي حددēا نفس القواعد و الأحكام التي أوردت هذه الحالة
بغرض تحديد الحالات التي يجوز لنا فيها الاستناد على حالة الضرورة العسكرية لتبرير بعض و 

    ،)الفرع الأول( الأعيان و الممتلكات المادية بشكل عامفعال نتطرق إلى ذلك من خلال الأ
  ). الفرع الثاني(ثم نتناول الأعيان و الممتلكات المحددة الحماية 

  
  .الأعيان و الممتلكات المادية بشكل عام: الفرع الأول

في النزاع   الطرفالدولة  نشير بداية إلى أن هناك أعيان و ممتلكات سواء تعود ملكيها إلى
تنوعها، إضافة إلى شبكة المدنية على اختلاف  كالمنشآت التجارية و الصناعية، و المؤسسات

الطبيعية و الأشخاص الخاصة، ناهيك عن ما البنية التحتية، أو الممتلكات التي تعود للأشخاص 
ك الحديدية و الأسلاك الممتدة تملكه الدول المحايدة و يكون له علاقة بأقاليم أطراف النزاع كالسك

  .بين أراضي هذه الدول
و جنيف على حد سواء إلى أنه يمكن تدمير أو الاستيلاء  ،اتفاقيات لاهايلقد أشارت 

على الممتلكات إذا ما توفرت حالة الضرورة العسكرية، كما أشارت في مواضع أخرى إلى إمكانية 
حددēا نفس أطر عا و يكون ذلك وفق أو حتى غصب هذه الممتلكات، طبحجز أو استملاك 
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هذه الاتفاقيات، و حتى نبين حدود إعمال حالة الضرورة العسكرية من خلال النصوص القانونية 
  : و التطبيقات الواقعية نتطرق إلى ذلك وفق النقاط التالية

  .عليها ءأو الاستيلاتدمير ممتلكات العدو : أولا
: على ما يلي 1907ية الملحقة باتفاقية لاهاي من لائحة الحرب البر ) ز( 23نصت المادة 

إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير  إلاّ . تدمير ممتلكات العدو أو حجزها... (
تدمير الممتلكات أو الاستيلاء : (.. علىولى و الثانية ، كما نصت اتفاقيات جنيف الأ)أو الحجز

    147و نفس الشيء ورد في المادة . )1(..)لحربيةعليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات ا
على  و تدمير و اغتصاب الممتلكات(... بالنص على أنه  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

  ...).نحو لا تبرره ضرورات حربية
 فهذه النصوص أجمعت على أن تدمير و اغتصاب الممتلكات يعد من المخالفات الجسيمة

إذا ارتكبت تحت مسمى  إلاّ  ،تلكات محمية، و من ثمة تعتبر جريمة حربإذا ما اقترفت ضد مم
و حتى في هذه الحالة لا بد و أن تخضع لحدود و ضوابط، و حتى نبين حالة الضرورة العسكرية، 

نتطرق إلى الحالات التي يجوز لنا الاستناد فيها على الضرورة العسكرية لارتكاب بعض الانتهاكات 
  : ذلك وفق ما يلي

    إذا تم على نطاق واسع،  إلاّ إن التدمير لا يعد من الانتهاكات الجسيمة  :المبررالتدمير  -01
فإنه يعد من المخالفات العادية حتى أعمال فردية و بشكل تعسفي، أما التدمير الذي يكون نتيجة 

        به الدولةذي تقوم لو كذا التدمير ا)2(،و إن لم يستند إلى حالة الضرورة العسكرية في تبريره
حيوية لها تأثير في العمل كاستهداف مبنى أو عين مدنية   ،و لا يؤدي إلى خسائر فادحة أو معتبرة

  .العسكري و غيره من الأعيان التي تكون من قبل الأضرار الجانبية للاستهداف
ربية إذا كان مبرر حقيقة بالضرورة الح إلاّ  ة جنيف الرابعة التدمير صراحةكما حظرت اتفاقي

و منقولة تتعلق يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أية ممتلكات خاصة أ(: حيث نص على أنه

                                                
 . ، المرجع السابق1949من اتفاقيتي جنيف الأولى و الثانية لعام  51و  50نص المادة  –)  1
 . 130ص .ي، في إطار التشريع و الاجتهاد القضائي السور  الجزائية للاتفاقيات الدولية الإنسانية الدكتور إحسان هندي، الحماية –)  2
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إذا   العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلاّ بأفراد أو جماعات، أو بالدولة و السلطات 
  )1(.)كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير

 )دولة الاحتلال(إلى الأملاك في حالة الاحتلال لورود عبارة إن مدلول هذه المادة ينصرف 
حالات الضرورة لتدمير  ىو عليه فهذه الأملاك واقعة تحت سلطة الاحتلال التي ينبغي لها أن تتحر 

يحظر (ورود عبارة يعد سلوكا محظورا ل عملهاو في حالة انتفاء ذلك فإن  ،بعض من هذه الأعيان
  :ينوما فإن التدمير المبرر هو الذي يراعى فيه شرطين أساسيو عم). على دولة الاحتلال

ائدة عسكرية حقيقية و ف(وجود ارتباط وثيق بين عملية التدمير و بين الفائدة المتوخاة   -  أ
 . )ملموسة

تحقق مبدأ التناسب بين الفائدة العسكرية المرجوة من التدمير و حجم التدمير   - ب
 57من المادة  4و الفقرة  51ن المادة م) 5/ب(المرتكب، و هذا ما عملت الفقرة 
 . 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام

 
  : و هنا نميز بين حالتين: حدود الاستيلاء و المصادرة -02
مخصصة  تكونو هي الأموال التي تكون مملوكة للدولة و  :حالة الأموال العامة  -  أ

و غيرها فإنه ... ات النقلار الأمنية، الأسلحة الحربية و عربكالمقللمجهود الحربي،  
، أما الأعيان المدنية و التي لها ارتباط بحياة المدنيين فقد )2(الاستيلاء عليهامباح 
 .نا هذه المسألة في المطلب السابقوضح

و هي أموال مواطني الإقليم المحتل فالقاعدة العامة أن الملكية : حالة الأموال الخاصة  - ب
 )3(.لا وفقا لأحكام القانونالخاصة مصونة ولا يجوز مصادرēا إ

                                                
 . 210، المرجع السابق، ص 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  53نص المادة  –)  1
 . 41المرجع السابق، ص : اعتصام العبد صالح سالم –)  2
 . 41، ص رجعالم نفس اعتصام العبد صالح سالم، –)  3
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  أما في حالة تبادل القصف  ،الاحتلالكون أمام وضعية دولة ن عندما نهاتان الحالتا
      لم يتم وضع الإقليم تحت السيطرة بعد فإننا نكون أمام إعمال مبدأ التناسب بين الفعلو 

في مواجهة  نسانيةالإو الذي ينبغي أن يضبط في صالح الاعتبارات  ،و آثاره على المدنيين
  . الضرورات العسكرية

     الدولة و الفارق بين المصادرة و من التدابير المشروعة أيضا نذكر الاستملاك لصالح
 نصبة و غير المنقولة، أما الثانية فتالأولى تنصب على الأملاك المنقول :و الاستملاك هو أن

      دون دفع القيمة بشكل معجلđما  ثنان لا يجوز القيامعلى الأملاك غير المنقولة، و الإ
  )1(.أو مؤجل

  
  .تدمير أو استخدام بعض ممتلكات الدول المحايدة: ثانيا

وى جازت اللائحة المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية في حالة توفر الضرورة القصلقد أ
و الأراضي المحايدة ما تحت البحر الرابطة بين الأراضي المحتلة  لدولة الاحتلال أن تدمير أسلاك

               لا يجوز تدمير أسلاك ما تحت البحر الرابطة بين الأراضي المحتلة : (بالنص على أنه
حالة الضرورة القصوى كما ينبغي إعادēا و دفع عليها إلا في  ءالاستيلاو الأراضي المحايدة أو 

  )2(.)إقرار السلم دالتعويضات عن
معداēا فإنه يحظر على طرف النزاع استخدامها و ك الحديدية و كذلك الأمر بالنسبة للسك

به اتفاقية و هذا ما قضت  ،إذا كانت هناك ضرورة قصوى تبيح ذلك أو الاستيلاء عليها، إلاّ 
   :حقوق و واجبات الدول المحايدة و الأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية بالنص على أنه

در أو يستخدم معدات السكة الحديدية القادمة من أراضي ز للطرف المتحارب أن يصالا يجو (
كا لهذه الدول أو لشركات أو خواص، ماعدا في حالة دول محايدة سواء كانت من المعدات مل

  )3(.)الأصلي في أسرع وقت ممكنالضرورة القصوى، و تعاد هذه المعدات إلى بلدها 

                                                
 . 131المرجع السابق، ص : الدكتور إحسان هندي –)  1
 . 18من اللائحة المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية، المرجع السابق، ص  54المادة  –)  2
عبد  ف عتلم، محمد ماهرمن اتفاقية بشأن حقوق و واجبات الدول المحايدة و الأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية، شري 19المادة  –)  3

 38الواحد، المرجع السابق، ص 
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عام و الذي يزيد عن تحقيق الغرض إن التدمير للممتلكات و الأعيان المادية في شكلها ال
حتى و لو تم ذلك تحت حالة الضرورة ،من العمل العدائي اعتبر من الانتهاكات الجسيمة

د للممتلكات و القرى أو التخريب +المعتمّ أعتبر التدمير ج ميثاق محكمة نورمبر ففي  .العسكرية
لى هذا فقد اēمت المحكمة بين جرائم الحرب، و بناءا ع منالذي لا تبرره الضرورات الحربية 

JODEL  ا بحرق المنازل من أجل تعطيل تقدم القوات الروسية ممّ  1944الذي أمر في أكتوبر
التي أدين đا ألف منزل الأمر الذي اعتبرته المحكمة أحد جرائم الحرب  30أدى إلى حرق 

  )1(.مبررا لذلك و لم تجد له) جودل(
القادة الألمان من تخريب و تدمير للممتلكات أثناء  كما كان لنتيجة الأعمال التي قام đا

 1945عام ن محكمة نورمبرج أدانت هؤلاء القادة في المحاكمات التي أجرēا الحرب العالمية الثانية،أ
سرائيل من التدمير المتجاوز كما اعتبرت الأعمال التي تقوم đا إ)2(.، عن جرائم الحرب1946و 

بما فيها من ) 16/ف(كرية بقصف المنشآت بطائرات الأباتشيللمقاومة الأمنية و العسفيه 
المؤسسات المدنية التي تقدم خدمات إنسانية، و تدمير الممتلكات الخاصة من المنازل و منشآت 

التي تم الاستيلاء  تجارية و صناعية، و كذا البنية التحتية و الأراضي الزراعية و غيرها من الأعيان
اعتبر أحد أهم و  بل ، انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيفر الذي اعتبرالأم ،عليها دون وجهة حق

  )3(.جرائم الحرب وفق نص المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
لممتلكات الفلسطينيين وخصوصا و في كل مرة تقوم فيها إسرائيل بتدمير متعمد و وحشي 

 التي دفعتها إلى ارتكاب مثل هذه الأعمال ،لعسكريةقطاع غزة فإĔا تتحجج بحالة الضرورة ا
  ،متناسية في ذلك أو متجاهلة أن حالة الضرورة العسكرية ينبغي أن تكون وفق ظروف استثنائية

في الحالات  توفر في كثير من الأحيان، إضافة إلى ذلك أنه حتىالمالأمر غير  ،و بطبيعة مؤقتة
ينبغي أن تكون الوسائل و الإجراءات المستخدمة  عسكريةالاستثنائية و التي منها الضرورات ال

                                                
 . 385الدكتور حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق، ص  –)  1
 . 129الدكتور إحسان هندي، المرجع السابق، ص  –)  2
البحوث معهد جامعة الدول العربية، ، سامح خليل الودية، المسؤولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية، رسالة ماجستير في القانون الدولي –)  3

   . 67، 64 ، ص2004والدراسات، القاهرة، عام 
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تنفيذا لحالة الضرورة غير محظورة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي لم تتقيد به 
   )1(.إطلاقا في حرđا غير المتكافئة على قطاع غزةالقوات الإسرائيلية 

لة الضرورة العسكرية كاستثناء يجيز ت حاغير أن ما يمكن تسجيله على النصوص التي أورد
الأملاك  لهقد تتعرض  الخروج على القواعد العامة للاستهداف بالتدمير و الاستيلاء الذي

أن هذه النصوص لم تعطي  ،أو أثناء العمليات العدائية ،والأعيان الواقعة تحت سلطة الدولة المحتلة
ورد الحظر ثم في Ĕاية كل نص أورد هذه الحالة يفي مطلع   تعريفا دقيقا لحالة الضرورة العسكرية، بل

 تقديريبيح المحظور، ثم إن ترك تفسير و  هدم هذا المنع بتضمنه لحالة الضرورة كسببي النص
تعسف كبير في  الضرورة للدولة الخصم حسب احتياجاēا العسكرية، الأمر الذي قد ينتج عنه

  د و أحكام القانون الدولي الإنساني كلية إذا إعمال هذا الاستثناء، الشيء الذي ينذر đدم قواع
و حصره في أضيق نطاق ممكن، لم يتم تحديد هذا المصطلح بدقة، و ضبطه بمعايير واضحة المعالم، 

 وء إلى استعمال القوة في علاقات الدولو خصوصا أن نصوص القانون الدولي أصبحت تحرم اللج
       .مع بعضها البعض

   )2(.ن الثقافية و دور العبادةالأعيا: الفرع الثاني
التي اهتمت بحماية الممتلكات الثقافية  الإشارة إليه بداية أن النصوص القانونية  ما نودّ 

المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، و البروتوكول الثاني  1954كاتفاقية 
للانتباه فكرة حالة الضرورة  قد أوردت بشكل ملفت و الخاص بنفس الحماية ،1999لعام 

بين كحالة تجيز إهدار هذه الحماية، لكن هذا الأمر تدرج بشيء من الاختلاف   ،العسكرية
ة التي قد تختص đا بعض الممتلكات في الخاصة للممتلكات، و الحماية المعزز الحماية العامة و 

  . حالات خاصة
                                                

 .32الدكتور عبد الرحمن محمد علي، المرجع السابق، ص  –)  1
والتي  1954ام الأولى من اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حال نزاع مسلح لعنقصد بالأعيان و الممتلكات الثقافية ما جاءت به المادة  –)  2

  :تعني
الدنيوية، و الثقافية كالمباني المعمارية أو القيمة منها أو التاريخية، الدينية منها أو الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب  -أ

دينية أو أثرية في حياة من الأشياء التي لها قيمة تاريخية، و غيرها ... (قيمة تاريخية أو فنيةو مجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها الأماكن الأثرية 
  ).الشعوب

  ...كالمتاحف و دور الكتب و غيرها) أ(و فعلية لحماية و عرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة المباني المخصصة بصفة رئيسية  -ب
      ).  مراكز الأبنية التذكارية(و التي يطلق عليها اسم ) ب(و ) أ(المبينة في الفقرتين  المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية -ج
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فكرة الضرورة  كري أصبح يتضمنالهدف العس أن مفهوم :و مما يجب التنبيه إليه كذلك
قد يزول هذا المحظور مهاجمتها،  لأن الأهداف المدنية ،الأمر الذي اغفل من قبل )1(،العسكرية

إذا ما تحولت إلى أهداف عسكرية، مما يعطي للخصم الحجة في ضرورة استهداف هذه  الحظر
ل لعسكري و المدني المحوّ بداعي أن الضرورة العسكرية تستدعي توجيه الهجوم للهدف ا ،الأعيان

بغرض القضاء عليه، و إحراز النصر على الخصم،  ،في العمل العدائي عن طبيعته أو المستخدم
خصت đا اتفاقيات موقع و قيمة الضرورة العسكرية المتعلقة بأنواع الحماية التي وبقصد تتبع 

إننا نتطرق إلى ذلك وفق الحالات القانون الدولي الإنساني الممتلكات الثقافية حالة النزاع المسلح ف
  : التالية
  .الحماية العامة للممتلكات الثقافية و حالة الضرورة العسكرية: أولا

طة تبيان الحالات التي يجوز فيها الاستناد على حالة الضرورة العسكرية نحاول في هذه النق
  .النقاط التالية لاستهداف هذه الأخيرة،وذلك من خلاللانتهاك أحكام حماية الممتلكات أو 

 .حالة تحويل الممتلك الثقافي من حيث وظيفته إلى هدف عسكري -01

اد من نص المادة ، و ما يستف1999وكول الثاني لعام لقد نص على هذه الحالة في البروت
المنظمة لهذه الحالة أنه يجوز لطرف النزاع التذرع بالضرورة العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات 

عدم الاستهداف في حالة تحويل هذا الممتلك إلى هدف عسكري من حيث الوظيفة التي القاضية ب
  )2(.ؤديها هذا الممتلك في اĐهود الحربيي

كما نصت على هذا الاستثناء الفقرة الثانية من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف لعام 
      إلاّ لأولى من هذه المادة لا يجوز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة ا: (بالنص 1954

  ).في الحالات التي تستلزمها الضرورات العسكرية القهرية

                                                
في القانون الدولي، رسالة ماجستير في القانون الدولي، معهد  محمد إبراهيم أحمد الدباغ، حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة –)  1

، و الدكتور محمد مصطفي يونس، ملامح التطور في القانون الدولي  الإنساني، 58، ص 2010-2009رة، البحوث و الدراسات العربية، القاه
 .154، ص 1996دار النهضة العربية، القاهرة، 

 . 431، المرجع السابق، ص 1999من البروتوكول الإضافي الأول لعام  6من نص المادة ) أ(الفقرة  –)  2
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و مما يسجل على هذا النص أن الاستثناء هنا مقيد بالضرورة الحربية و التي ينبغي أن تكون 
هذا الاستثناء، و هو الأمر الذي قهرية، مما يستفاد منه التضييق إلى أقصى حد ممكن في إعمال 

  )1(.1999دته المادة السادسة من البروتوكول الأول لعام أك
 . المرجوة عسكرية الميزة العدم وجود بديل عملي لتحقيق  -02

مكملا للشرط الأول لقد نص على هذا الشرط و الذي في الحقيقة ينبغي أن يكون  
ول لعام المادة السادسة من البروتوكول الإضافي الأ من )أ(الفقرة في  لتشكيل حالة واحدة

كما يمكن أن ينفصل هذا الشرط مشكلا حالة بذاēا منفصلة تماما، كما يتحقق هذا 1999
في حال ما إذا كان هناك مجال للاختيار بين عدد من الأهداف لتوجيه عمل عدائي ضد الشرط 

ممتلك ثقافي استنادا للاستثناء الخاص بالضرورات العسكرية، فيجب تجنب هذا الممتلك من توجيه 
   )2(.ضدهأي عمل عدائي 

و الجدير بالذكر في هذا المقام أنه حتى في حالة مشاركة العين الثقافية في النزاع المسلح، 
وجود بديل آخر متاح أو عدم  ،باستخدامها من خلال تحويل وظيفتها إلى هدف عسكري

الاستهداف لتحقيق ميزات عسكرية أكيدة و مماثلة لتلك التي من المفترض الحصول عليها جراء 
فقد أوجبت شرطين أساسيين لمباشرة عملية ) د(و) ج(ها يالسادسة و من خلال فقرتفإن المادة 

اتخاذ قرار التذرع بالضرورة العسكرية القهرية ينبغي أن يتخذ من أن  :الاستهداف يتمثل أولها في
الظروف  أو تفوق حجم كتيبة أو قوة أصغر إذا لم تسمح حجمهاقائد قوى عسكرية تعادل في 

  . بغير ذلك
 إلاّ   .ما سمحت الضرورة بذلكمسبق كل ضرورة إعطاء إنذار :أما الشرط الثاني فيتمثل في

يجيز  ستثناءالة استخدام الضرورة العسكرية كاأن ما يمكن تسجيله على النصوص الناظمة لح
لضرورة استهداف الممتلكات المشمولة بحماية عامة هو عدم إعطائها لتعريف دقيق لمصطلح ا

، )القهرية(مفهوم  اثم ما المقصود بالقهرية، و ما هي الملامح التي تحدد من خلاله. العسكرية أصلا
أثناء الاشتباك العسكري، الأمر  تحاد رقة جنود على أخفض المستوياتإضافة إلى أنه قد يصادف ف

                                                
 . 183، ص 2008مبادئ القانون الدولي الإنساني، كلية القانون، جامعة شندي، الطبعة الثالثة، عام : اهللالدكتور شهاب سليمان عبد  –)  1
 .62، 61محمد إبراهيم أحمد الدباع، المرجع السابق، ص  –)  2
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ات لإعمال حالة القرار على أعلى المستوي أخذ ئده الأعلى من أجلالذي لا يسمح له مراسلة قا
  .الضرورة العسكرية للتخلص من الالتزامات القانونية

  .للممتلكات الثقافية و حالة الضرورة العسكرية)1(الحماية الخاصة: ثانيا
على نفس المنوال السابق نحاول تبيان الحالات التي يجوز لنا فيها الاستناد على الضرورة 

  : ل النقاط التاليةالعسكرية لانتهاك هذه الحماية و ذلك من خلا
 .حربية المواد القوات و الاستعمال مراكز الأبنية التذكارية في تنقل  -01

قوات الخصم أو عبور  إن استخدام الممتلك الثقافي المشمول بحماية خاصة في تنقلات أفراد
الأمر الذي يستوجب  ،لأغراض حربية، يفقده الحماية الممنوحة له استعمالعد مواد حربية ي

 ة الممتلكات يإليه الفقرة الثالثة من نص المادة الثامنة من اتفاقية حما تو هذا ما ذهب ،هاستهداف
  .1954في حالة نزاع مسلح لعام 

  .1954من اتفاقية  9حالة مخالفة الالتزامات الواردة في المادة  -02

ماية إن هذه المادة تشمل على مجموعة من الالتزامات التي تجعل الممتلك الثقافي المشمول بح
غير أن ارتكاب فعل مخل بالالتزامات المحددة في هذه المادة  ،خاصة في مأمن من الاستهداف

  : العذر في توجيه الهجوم و من ضمن المخالفات نذكريعطي لقوات الخصم 
 .مشاركة العين الثقافية في الأعمال العدائية   - أ

       : خالفة بالنصربطت استهداف العين المشاركة باستمرار هذه الم 11ن المادة إ  
توجيه إنذار مسبق للطرف المخالف للكف عن هذه ، إضافة إلى )طالما استمرت هذه المخالفة(

 .)2(المخالفة

                                                
التي ينبغي أن تشمل بنظام الحماية الأعيان  1954لقد بينت المادة الثامنة من اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام  –)  1

  : الخاصة بالنص على أنه
 يجوز أن يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود من المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة، و مراكز الأبنية التذكارية، و -1

 : الأخرى ذات الأبنية الكبرى بشرطالممتلكات الثقافية الثابتة 
 ... أو أي مرمى عسكري هام يعتبر نقطة حيويةافة كافية من أي مركز صناعي كبير أن تكون على مس  - أ

 .ألا يستعمل لأغراض حربية  - ب
 . 393، المرجع السابق، ص 1954من اتفاقية  11الفقرة الأولى من نص المادة  –)  2
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 .استعمال الأماكن المجاراة للعين الثقافية في الأغراض الحربية  - ب

في الأغراض العسكرية يعرض حتما الممتلكات إن استخدام الأماكن و الأهداف اĐاراة 
ة التدمير سواء يكون ذلك من قبيل الأخطاء التي ترتكبها القوات المسؤولة و من ثمّ  ،ستهدافللا

  . و الأضرار الجانبية ،لة من قبل الخسائرصأو تكون الأضرار الحا ،عن توجيه الهجوم
يمكن تحقيقه و الأضرار و من هنا وجب على من يوجه الهجوم أن يراعي التناسب بين ما 

الأقل ضررا من بين ب أن تكون الجريمة المرتكبة تحت مسمى الضرورة هي الجريمة الحاصلة، لذا يج
          و رغم ذلك تبقى مسألة الاستخدام غامضة  )1(،طر أن يرتكبهاضكن للمالجرائم التي يم

لم تنص صراحة على أن حالة  1977من البروتوكول الأول لعام  53و خصوصا أن المادة 
       افي في أغراض عسكرية سترفع عنه الحماية، الأمر الذي يبدو متناقضا استخدام الممتلك الثق

 .الشيء الذي قد يؤدي إلى تأويل غامض 1954من اتفاقية  11و مضمون المادة 

 .توفر حالات استثنائية لمقتضيات حربية قهرية -03

توفر هذا م و يعتبر 1954من اتفاقية  11هذه الحالة نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 
صرامة من الشرط حالة يجوز فيها إعمال الاستثناء على الحماية، و هو بذلك يعتبر أكثر 

تقييد التي تتحدث عنها القواعد المتعلقة بالحماية العامة، إضافة إلى  ،)الضرورات الحربية القهرية(
الظرف من طرف ير وجود هذا تي تستمر فيها تلك الحالة، مع تقدهذه الحالة بالفترة الزمنية ال

خطار المشرف العام إيضاف إلى ذلك  ،رئيس هيئة حربية تعادل في الأهمية أو تفوق فرقة عسكرية
 )2(.على الممتلكات الثقافية بسحب الحصانة عن هذه الممتلكات

 .التضييق على الموظفين المكلفين بحماية الممتلكات لدواعي الأمن العام-04

و التي يستفاد منه أنه يمكن  54من اتفاقية  15ادة نص على هذه الحالة ضمنيا في الم
بالنسبة للمكلفين بحماية الممتلكات  لدولة طرف النزاع، أن تقلل من بعض المهام أو تضيق عليها

المشمولة بنظام الحماية الخاصة، إذا لم تسمح بذلك ظروف و مقتضيات الأمن العام، و التي قد 
  .يز الخروج على القواعد العامةتكون منها الضرورات العسكرية التي تج

                                                
دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، الجرائم الدولية دراسة في القانون الجنائي، رسالة : محمد عبد المنعم عبد الغني –)  1

 . 292، 291، ص 2001
 . 59أحمد عبد العليم، المرجع السابق، ص  –)  2
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  .و حالة الضرورة العسكرية)1(ة للممتلكات الثقافيةأحكام الحماية المعزز : ثالثا
الة هو تضمين غير فعّ  1954من أهم الأسباب التي جعلت اتفاقية نشير بداية أن 

لأمريكية التي أدخلت بضغط من الولايات المتحدة انصوصها إمكانية التذرع بالضرورة العسكرية، 
ط لا بد منه لمشاركتها، بينما نجد أن عبارة الضرورة العسكرية و المملكة المتحدة، بل و جعلت شر 

ة، الأمر الذي يعطيها حصانة أقوى بخلاف ات الثقافية المتمتعة بحماية معزز تختفي في حالة الممتلك
  )2(.الممتلكات المشمولة بحماية عامة
 و هذا ما نصّ  ،عله في مأمن من الهجومة يجالحماية المعزز مة في قائ إن إدراج الممتلك الثقافي

تكفل أطراف النزاع حصانة الممتلكات : (على أنه 1999عليه البروتوكول الإضافي الثاني لعام 
عن أي بالهجوم أو  بالامتناع عن استهداف تلك الممتلكاتمعززة الثقافية المشمولة بحماية 

  )3(.)ها المباشر في دعم العمل العسكرياستخدام لممتلكات ثقافية أو جوار 
فبمجرد إدراج الممتلك الثقافي على القائمة يتمتع هذا الممتلك بنظام حماية أعلى من نضام 

 كون أن الاستثناء الوارد في هاذين النوعين من الحمايةالحماية العامة و الخاصة على السواء،  
قد اختفت من النصوص المنظمة للحماية  ،ةو المتمثلة في الضرورة العسكري) الخاصة و العامة(

 ،لحمايةب توافرها لفقدان هذه الممتلكات ل، بل الأكثر من ذلك النص على الشروط الواجالمعززة
  )4(.1999من البروتوكول الثاني لعام  13و ذلك من خلال نص المادة 

                                                
الثقافية في حالة نزاع مسلح على الشروط و المتعلق بحماية الممتلكات  1999نصت المادة العاشرة الفصل الثالث من البروتوكول الثاني لعام  –)  1

  : المقررة و هيوافرها في الممتلك الثقافي لإصباغ عليه الحماية الواجب ت
 .أن تكون تراثا ثقافيا على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة للبشرية  - أ

أعلى  أن تكون محمية بتدابير قانونية و إدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثقافية و التاريخية الاستثنائية و تكفل لها  - ب
 . ستوى من الحمايةم

أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية أن يصدر الطرف الذي يتولى أمر مراقبتها إعلانا يؤكد على أĔا أن لا تستخدم لأغراض عسكرية   - ت
 .تستخدم على هذا النحو

الدولي الإنساني و الشريعة دراسة مقارنة بين القانون (حماية التراث المشترك للإنسانية أثناء النزاعات المسلحة : ياسين علي حسين –)  2
 . 140، ص 2006الإسلامية، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 

 . 435، المرجع السابق، ص 1999من البروتوكول الإضافي الأول لعام ) 12(نص المادة الثانية عشر  –)  3
لاحتلال العسكري على نشاطات المنظمة الدولية، مقال منشور في اĐلة الدولية إمكانية تطبيق القانون الدولي المتعلق با: سيلفان فيتيه –)  4

 . 234، المرجع السابق، ص 2004للصليب الأحمر 
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          عززةالمبالحماية فيما يتعلق ) الضرورة العسكرية(و على الرغم من اختفاء مصطلح 
أن هذا الأخير و لعدم  ، إلاّ )1999لعام (و الذي عارضه الكثير من الوفود المشاركة في المؤتمر 

هذه، و لكن بشروط شديدة  قدرته على استبعادها Ĕائيا، فتحلى بالواقعية، و قبل إمكانية الخرق
   )1(.التحديد، بقصد منع أي سوء استغلال لها

الحالات التي  1999لثة عشر من البروتوكول الإضافي الأول لعام و لقد بينت المادة الثا
يجوز ة تصبح أهداف عسكرية و من ثمّ  ،حمايتها معززةد فيها الممتلكات المشمولة بحماية تفق

و ضرورة ملحة لإرغام مستخدم هذه الممتلكات استهدافها و بالتالي تولد لدى الخصم قرينة قوية، 
لأن من معاني الضرورة العسكرية هو القيام بكل ما هو ضروري  ،عن الكف بإخلال لالتزاماته

و لكن ينبغي أن يكون ذلك وفق الشروط و الضوابط الناظمة لهذه  ،لتحقيق أهداف الحرب
  . الحالة

   : تتبين أن الحماية تفقد في حالتين 1999و من خلال البروتوكول الأول لعام 
من البروتوكول الثاني لعام  14ة إذا علقت أو ألغيت تلك الحماية وفق الماد  -  أ

1999.)2( 

 .إذا أصبحت تلك الممتلكات بحكم استخدامها هدفا عسكريا  - ب

و حتى في حالة تحقق هذين الشرطين فلا بد من التحقق من أن الهجوم الموجه نحو هذه 
الأعيان هو الوسيلة الوحيدة الممكنة لإĔاء استخدام الممتلك كهدف عسكري، مع اتخاذ جميع 

في اختيار وسائل الهجوم و أساليبه، đدف إĔاء و تجنب الأضرار  المستطاعحتياطات الا
بالممتلكات الثقافية، و حصره في أضيق نطاق ممكن، و أن يصدر الأمر بالهجوم من أعلى 

  )3(.المستويات التنفيذية للقيادة

                                                
 . 232، ص السابق المرجع سيلفان فيتيه، –)  1
أن تكون هذه وتوكول، و المتمثلة في من نفس البر  10إذا تم الإخلال بالمعايير الواردة في المادة  14تعلق الحماية المقررة وفق المادة  –)  2

ها لأغراض الممتلكات على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة للبشرية، و أن تكون محمية بتدابير قانونية و إدارية، إضافة إلى الالتزام بعدم استخدام
 . من نفس البروتوكول 12عسكرية، و هو نفس الأمر الذي أكدته المادة 

 . 96د الدباع، المرجع السابق، ص محمد إبراهيم أحم –)  3
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اية عامة أجازت غير أن ما يمكن تسجيله هنا أن في حالة الممتلكات الثقافية المشمولة بحم
 ،أي عند الضرورة إلى هدف عسكري ،تحويل الممتلك الثقافي إذا ما دعت الحاجة 1954اتفاقية 

ة لا يجوز هذا ة الممتلكات المشمولة بحماية معزز إذا ما استخدم لأغراض حربية، بينما في حال
ا ذهبت إليه المادة و هذا م ،ئمة الحماية المعززةالاستثناء لاعتباره شرط لقبول الممتلك ضمن قا

  ).ج(في فقرēا 1999العاشرة من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 
و في كل الحالات عندما تودع الممتلكات الثقافية لدى أطراف أخرى لعدة أسباب قد 

   الممتلكات  داع، فإن على هذه الأطراف ردّ مبرر هذا الإي تكون منها حالة الضرورة التي تعطي
وردت منها، انتهاء العمليات العسكرية إلى السلطات المختصة في الأراضي التي  و تسليمها عند

، و جاء تبني هذا النص نتيجة النزاع الذي نشأ 1954هذا ما أشار إليه البروتوكول الأول لعام و 
تسليم السلطات البولندية بين السلطات البولندية و الكندية نتيجة رفض السلطات الكندية 

القوات الألمانية للأراضي البولندية  ها الأخيرة لدى الأولى إثر اجتياحقافية التي أودعتالممتلكات الث
   .)1(1939عام 

أن الأطراف  :نيةن الأولى و الثاان العالميتاو لقد أثبتت النزاعات المسلحة بما فيها الحرب
ت اعلقة بحماية الممتلكع في استغلال الثغرات الواردة في النصوص الاتفاقية و المتالمتحاربة لا تتور 

  ، فهي دائما تتهرب في )2(1907، 1899بدءا من اتفاقيات لاهاي لعام  ،الثقافية
الذي أسيء معه فهم حالة تطبيق هذه النصوص استنادا على بعض الثغرات الموجودة فيها الأمر 

  .الضرورة العسكرية كاستثناء مقيد بضوابط
حكام حماية الممتلكات الثقافية استنادا على خلاصة لما سبق نستطيع القول أن انتهاك أ

حالة الضرورة العسكرية يكون مقبولا إذا كان من قبيل الأضرار الجانبية لهجوم على أهداف 
معادلة التوازن بين الضرورات شريطة احترام مبدأ التناسب القاضي بضبط  ،عسكرية مشروعة

العسكرية المتوقع تحقيقها و الأضرار الجانبية و الميزات  ،العسكرية و الاعتبارات الإنسانية من جهة
  .الحاصلة جراء الهجوم من جهة ثانية

                                                
1  (– NAHLIK. S. (La protection international de bien culturels en cas de conflit arme) 

Recueil de cours, 1996, P 135  
ثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة دار ال) دراسة تطبيقية مقارنة(، علي خليل إسماعيل الحديثي، حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي –)  2

 . 55، ص 1999الأولى، عمان، عام 
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كما قد يتم الاستناد إلى الضرورة العسكرة في استهداف الممتلكات الثقافية إذا ما حولت 
أهداف مشروعة جاز  عن وظيفتها أو تم استخدامها لأغراض عسكرية فتصبح في هذه الحالة

  ن الضرورات الحربية تقتضي تدمير الأهداف التي تشكل خطرا على قوات استهدافها من باب أ
ضمن الأحكام أو عتاد الخصم، و لكن يبقى هذا محكوم بشروط و ضوابط منصوص عليها 

     .الناظمة لحماية الممتلكات الثقافية
 

  .المناطق الآمنة: المطلب الثالث 

مع متطلبات القانون الدولي الإنساني وتحديد مناطق أمنة تماشيا  ءإنشالقد جاءت  فكرة 
والتي ēدف أساسا إلى توفير  ،الذي يقوم على مجموعة من القواعد سواء الاتفاقية  أو العرفية

النزاعات  بل وتحرم تعريضهم لأية هجمات أثناء ،الحماية لفئات معينة من الأفراد والممتلكات
  .دولية أو غير الدوليةسواء كانت هذه الصراعات تتمتع بالصبغة ال ،المسلحة

جنيف والبروتوكولان  حرصت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وخصوصا اتفاقيات فقد
      ة هذه المناطق لما تكفله من الحماية للجرحى والمرضى ، سواء ـعلى تبيان أهمي مان đـالملحق

ة المقيمين ـين في الأعمال الحربيبما في ذلك من المدنيين غير المشارك ،من المقاتلين أو غير المقاتلين
  .ناهيك عن الأعيان المدنية والتي ليست لها علاقة بالنزاعات المسلحة  ،بتلك المناطق
ن وخصوصا الحالات التي يجوز ـشيء من التفصيل عن هذه المناطق والأماكعلى نقف  وحتى

الفرع (ناطق الآمنة في لمالمقصود بانتطرق بداية إلى .لطرف النزاع استهدافها تحت مسمى الضرورة
ه إلى بعض صأما الفرع الثالث فنخص ،)الفرع الثاني (أنواع هذه المناطق فينتناول ثم ،)الأول

      وأخيرا نبين أهم الحالات التي يجوز فيها استهداف هذه المناطق في  ،تطبيقات هذه الأماكن
  ).الفرع الرابع( 

  
  :المقصود بالمناطق الآمنة :الفرع الأول

ير الحكومة الفرنسية إعطاء ر ليم يوغوسلافيا السابقة، حاول تقالدائرة في إقالحرب  ناءأث
تعرف المنطقة الآمنة بالمنطقة المحاصرة ضمن (:لفي البوسنة والهرسك بالقو  تعريف للمناطق الآمنة
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أين ر إقليم محدد موضوعة تحت حماية الأمم المتحدة ،أين تكون المساعدة الإنسانية مضمونة، و إطا
 )1(.)اعتداءيحظر كل 

كما  بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن المناطق الآمنة هي عبارة عن مناطق محمية 
  وامن السكان المدنيين،  تهمن الاعتداءات التي من شاĔا تجعل هذه الأخيرة عرضة للخطر وسلام

ذه ـنيين المتواجدين في هإضافة إلى ضمان عدم تعرض المساعدة الإنسانية الموجهة للسكان المد
 1993افريل  16الصادر في ) 1993( 819وجاء هذا التعريف من خلال القرار رقم  ،المناطق
سراييفو   Sarayvo :  أعلن كل من حدد مضمون المنطقة الآمنة عندما والذي

Serberinica سريبينتشا.  BihaبيهاكGorazdé  قورازدي Zepaزيبا  Tuzla توزلا 
 )2(.كمناطق أمنة

مؤقتا للحيلولة  تدبيرا السابق فقد اعتبر  أن المناطق الآمنة إن مجلس الأمن ومن خلال القرار
ة ارتكاب انتهاكات ، من ثمّ المدنية للاستهداف دون تعرض المزيد من  السكان المدنيين  والأعيان

ايتها بداية ،كما اعتبر تحديد المناطق الآمنة والعمل على حمالأشخاص والأشياء المحمية في حق
اعتمد على المبادرة الفرنسية في تحديد وان كان مجلس الأمن قد ، ةللوصول إلى الحلول السلمي

  )3(.مفهوم المناطق الآمنة
لة المناطق لمسأ 1949جنيف الرابعة العام  من اتفاقيتين 15و  14كما تناولت المادتين 

إنشاء مثل هذه المواقع  نظرا إمكانية  الآمنة دون تحديد تعريف دقيق لها، بل اكتفت بالإشارة إلى
وذلك من خلال مواقع ومناطق  ،من حماية للجرحى والمرضى والمسنين والعجزة والأطفال هلما تقدم

كما لأطراف النزاع أن تنشأ مناطق   ،استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح لحماية هذه الفئات
  .اية الفئات المذكورة أعلاهمحايدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال بغرض حم

فالمناطق الآمنة هي تلك  المواقع والأماكن التي يتم تحديدها باتفاق بين أطراف النزاع على 
بما في ذلك من الأقاليم المحايدة والتي يكون  ،أن تكون خالية من وسائل الدفاع أو منزوعة السلاح

                                                
1-François Loncle , Srebrenica rapport sur un massacre Tome 1 DOCUMENTS 
D'information de l’Assemblée Nationale  Française N° 3413 année 2001 page 238 . 

 .16/04/1993ریخ الصادر بتا) 1993(81قرار مجلس الأمن رقم -) 2
ة ، زناتي مصطفى المناطق الآمنة أثناء النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولي -)3

  .18ص  2008/2009جامعة الجزائر ،كلية الحقوق، السنة الجامعية 
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ماية أحكام وقواعد القانون الدولي بح المشمولةالغرض منها توفير الحماية للأشخاص والممتلكات 
  .الإنساني

  .أنواع المناطق الآمنة :الفرع الثاني

تضمنت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني والبروتوكول الإضافي الأول الملحق đا  لقد
 بما في ،ق المحايدةأو المناط ،الاستشفاء والأمانسواء تعلق الأمر بمناطق  ،أنواعا من المناطق الآمنة
لأطراف  1977الأول لعام لإضافي أجاز البروتوكول ا، ومن ثمّ الصحية ذلك المناطق والأماكن

،  من السلاح تجريد بعض الأماكن من وسائل الدفاع ، وإخلاء مناطق أخرى علىالنزاع العمل 
أو تواجد القوات  ،، أو تقع على مقربة من مسرح العملياتبالسكان المدنيين ما كانت آهلةلك

 )أولا(من وسائل الدفاع اĐردة نتطرق بداية إلى المواقع  لتبيان أهم أنواع المناطق الآمنةو  .لحةالمس
  .)ثانيا( المناطق المنزوعة السلاح نتناول ثم

  .من وسائل الدفاع المجردة المواقع: أولا
منه لأحد 59ومن خلال نص المادة  1977الأول لعام  الإضافيلقد أجاز البروتوكول 

الية من وسائل خو  مجردةا أو منطقة موقع خر بإنشائهاالآلطرف النزاع  تعلن لنزاع أنأطراف ا
المناطق  اذاةتقـع بمح تلك الأماكن التي أو ،وذلك كلما كانت هذه المناطق آهلة بالسكان ،الدفاع

 التي تتواجد đا القوات المسلحة،كما سمح نفس البروتوكول لأطراف النزاع أن يتفقوا على إنشاء
 59لم تستوف تلك المواقع الشروط المنصوص عليها في المادة  ولو مجردة من وسائل الدفاع،مواقع 

  )1(.منه
كما عملت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني على حث أطراف النزاع على عقد اتفاقيات 

ية من أثار على إنشاء مناطق محايدة الهدف منها هو حماية الفئات غير المشتركة في العمليات القتال
  ، العدائية الفي الأعموكل الذين لا يشتركون  ،اص مدنيين، وأشخى، من جرحى ومرضالحـرب

الإجراء هذا  ، ويأتيفي هذه المناطق ولا يقومون بأي عمل له صلة بالنشاط الحربي أثناء إقامتهم

                                                
مع دراسة خاصة للمناطق المنزوعة السلاح في إطار اتفاقيات التسوية (ة السلاح في القانون الدولي مهدلي ، المناطق المنزوع يمن محمودأـــ  )   1    

  .2002،رسالة دكتوراه في القانون الدولي العام ، )الأوسطالسلمية في الشرق 
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ة على الفئات المحمية ال تأثيرا للأسلحة الحديثة وما يخلفه من أضرار جسيمĐنتيجة لاتساع المتزايد 
  )1(.غير المشاركة في النزاعات المسلحة

  1949وبغرض تحقيق الأهداف السابقة الذكر فقد سمحت اتفاقية جنيف الأولى لعام 
أو في الأقاليم مال العدائية إنشاء على أراضيها الأع بعد نشوبلأطراف النزاع  23في مادēا 
منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى  ،ومواقع استشفاء مناطقا دعت الضرورة إلى ذلك المحتلة كلم

 ـس الشيءوكذا حماية الأشخاص المكلفين بتنظيم هذه المواقع، ونف ،والمرضى من أضرار الحرب
أن يقترح على  بان يجوز لطرف النزاع 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  15ذهبت إليه المادة 

و هيئة إضافية إنشاء مناطق محايدة في الأقاليم التي يدة  أالخصم إما مباشرة أو عن طريق دول محا
  .يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أعلاه

بما في ذلك الأماكن  ،من وسائل الدفاع المدن والقرى والمباني والبيوت اĐردةيدخل ضمن المواقع  و
القرب من منطقة تواجد القوات تكون آهلة بالسكان وتقع بوالتي .الخالية من وسائل الدفاع

ويكون مفتوحا للاحتلال  من جانب الخصم مع تبيان حدود الموقع اĐرد من لحة أو داخلها، المس
من وسائل الدفاع إذا   ردةالمواقع اĐ 1977وقد اعتبر البروتوكول الأول  )2(،وسائل الدفاع بدقة

  )3(.توفرت الشروط التالية
  .سلحة وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات  العسكرية المتحركةالقوات الم إجلاءأن يتم - 1
  .يستخدم  المنشات أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخدامها عدائيا ألاّ - 2
  .ية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكانيرتكب أ ألاّ - 3
 .يجري أي نشاط دعما للعمليات العسكرية ألاّ - 5
  

  .المناطق منزوعة السلاح :ثانيا
من خلال فقرēا الثانية  1977الأول لعام الإضافي من البروتوكول  60لقد أجازت المادة

ح، المناطق المنزوعة السلا بموجب هذا الاتفاق ااتفاقا ينشئو  ملأطراف النزاع أن يعقدوا فيما بينه

                                                
 2003هومة ، الجزائر  دولي الإنساني ، دارالالإسلامي الدولي والقانون  ميلود بن عبد العزيز، حماية ضحايا النزاعات المسلحة، في الفقه -)   1

  .223ص 
 .104ص ،سابقرجع مساني، الممتلكات المحمية، الدكتور عمر سعد االله القانون الدولي الإن -)2

  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  59من المادة ) 2(الفقرة  -) 3
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سانية ية منظمة إنأو عن طريق دولة حامية أو أمباشرة  ،و كتابةسواء يكون هذا الاتفاق شفاهة أ
  .بالدقة الممكنة حدود هذه المناطق تبيانع ـم ،محايدة

  ة من الشروط ـمجموع المشرع من وسائل الدفاع فقد وضع اĐردة وعلى غرار المناطق
ستفيد هذه الأماكن من الحماية حتى ت ،ا المناطق المنزوعة السلاحقيد đالتي ينبغي أن تت

  )1(:يلي المخصصة لها والتي تتمثل فيما
  .أن يتم إجلاء جميع المقاتلين وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنها -ا

  .ألاّ تستخدم المنشات والمؤسسات العسكرية الثابتة استخدامها عدائيا-ب
  .ألاّ ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان -ج
  .أن يتوقف أي نشاط يتصل باĐهود الحربي- د

النظام الذي تخضع له المناطق منزوعة السلاح عن نظام المواقع اĐردة من وسائل ويختلف 
لا ، من حيث زمن تطبيق كالدفاع على الرغم من التشابه الكبير للآثار المترتبة عن هذين النظامين

وحالة النزاعات المسلحة على حد  لاح يمكن تطبيقها في حالة السلممنهما، فالمناطق المنزوعة الس
  )2(.في حين يقتصر تطبيق نظام المواقع اĐردة من وسائل الدفاع في حالة الحرب فقط ،اءسو 

اء المناطق منزوعة السلاح من أهمية تتعلق بمصلحة لما يحظى به الاتفاق الخاص بإنش ونظرا
الدول، أو بالمصلحة الدولية، فقد أكد البروتوكول الأول على عدم جواز الانفراد بإلغـاء وضـع 

نطقة المنزوعة السلاح، أو انتهاك بعض أحكام حمايتها، أو استخدامها في الأغراض الحربية، كما الم
أو بعض الاتفاق يؤدي إلى  اعتبر هذا البروتوكول أن إخلال أحد أطراف النزاع  بالمتفق عليه

 )3(.ة التحلل من الالتزامات الناشئة عنهومن ثمّ  ،الإلغاء

 

  

                                                
  . 1977ل العاممن البروتوكول الإضافي الأو  60من المادة ) 3(الفقرة  -) 1
  .253ايمن محمود مهدلي، المرجع السابق، ص  -) 2
 .254-253ص ،ايمن محمود مهدلي ، نفس المرجع  -)3
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  .ت المناطق الآمنةبعض تطبيقا : الفرع الثالث
النزاعات المسلحة في التخفيف من ويلات أثناء ه المناطق الآمنة من أهمية نظرا لما تكتسي

فقد عمدت الكثير من أطراف النزاع على  ،الحروب على الفئات غير المشاركة في هذه النزاعات
لعالمية وإعلام الطرف الأخر بذلك وخصوصا بعد الحرب ا ،تجريد بعض مناطقها من السلاح

بؤر  على اعتبار أن هذه الأخيرة من أكثر ،رى العمل به في منطقة الشرق الأوسطـج ما الثانية، أو
ه الأماكن في ذكر بعض الاتفاقيات الداعية لإنشاء مثل هذ وعليه سنحاول ،التوتر في العالم

  :النقطتين التاليتين
  .لمية الثانيةسلاح بعد الحرب العامنزوعة ال بعض تطبيقات المناطق: أولا

   ،الكثير من تطبيقات المناطق المنزوعة السلاح هابعد شهدت الحرب العالمية الثانية وما
  :من ذلكنذكر أو معاهدات للسلام  ،من خلال اتفاقات الهدنة

  )1(.الهدنة بين فرنسا وايطاليا-1
 والذي من خلالها تم ،1940جويلية /24عقدت  هذه الهدنة بين فرنسا وايطاليا في 

التطرق إلى إيقاف العمليات العسكرية في المستعمرات والأقاليم الموضوعة تحت الانتداب الفرنسي 
ع السلاح في شمـال إفريقيا، وإنشاء بعض المناطق المنزوعة السلاح، وقد تناولت هذه الاتفاقية أن نز 

ة، اط التسليح الثابتوالذخـائر ونق ة، ومستودعاēافي المناطق المتفق عليها يشمل كل أنواع الأسلح
  .وكذا الحصينات العسكرية الثابتة

يجب خلال فترة الهدنة نزع سلاح المنطقة (نه ادة الثالثة من هذا الاتفاق على أوقد نصت الم
، وخط بعمق الواقعة في الإقليم الفرنسي في المنطقة الواقعة بين الخطوط المشار إليها في المادة الثانية

بين الحـدود ة في تونس ة، ويجب نزع سلاح المنطقة المسلحيطاليكلم خلف الخطوط الإ  50
ونظرا للأعمال الحربية الدائرة بين ايطاليا وبريطانيا، فيلزم لاستمرار الهدنة أن تكون  التونسية الليبية،

 .)الحدود الفرنسية الصومالية منزوعة السلاح بالكامل
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  .يطاليامعاهدة السلام مع إ-2
على ألمانيا، فقد أعلن الحلفاء في  1943لنة من قبل ايطاليا في ديسمبر المع بعلى اثر الحر 

نتج عن ذلك إبرام اتفاق سلام مع   وقد ،مؤتمر بوتسدام أنه ينبغي إبرام صلح عادل مع ايطاليا
  )1(.1947فيفري  10ايطاليا في 

رت حيث حظ ،ومن جملة ما قضت به هذه المعاهدة إنشاء بعض المناطق المنزوعة السلاح
إقامة المنشات العسكرية الدائمة سواء برية أو بحرية على جانبي الحدود مع يوغوسلافيا وفرنسا كما 

يمكن أن تصيب  ،حظرت المعاهدة بصفة عامة إقامة أي تحصينات في المنطقة بشرق الحدود
 رية أهدافها في الأراضي الفرنسية، أو المياه الإقليمية، إضافة إلى أي تحصينات ذات صبغة عسك

"        في المنطقة غرب الحدود الإيطالية اليوغوسلافية، كما قررت المعاهدة نزع سلاح شبه جزيرة
"Apulion 2(.، إلاّ من القوات التي تلزم للدفاع عنها وحماية الأمن الداخلي"ابوليان(  

  .بعض تطبيقات المناطق منزوعة السلاح في الشرق الأوسط: ثانيا
من بين أهم بؤر التوتر في العالم منطقة الشرق الأوسط، وتحديد ن ذكرنا أن كما سبق وأ

الصراع العربي الإسرائيلي الذي مازالت أثاره لحد اليوم تخيم على المنطقة بأسرها، ومن ثمةّ فقد 
 :شهدت أطراف هذا النزاع عدة اتفاقات، تدعو إلى إنشاء مناطق منزوعة السلاح نذكر من أهمها

  .1949ر وإسرائيل اتفاق الهدنة بين مص-1
وسائط للحد فقد تعددت ال 1949على اثر نشوب الحرب بين الدول العربية وإسرائيل عام 

تم الاتفاق بين الأردن وإسرائيل على تجريد المنطقة التي كان يقيم đا من هذه الحرب، ومن ثمّ 
نة، وقد اجتمع المندوب السامي البريطاني من السلاح،وتحويلها إلى مركز قيادة يشرف على الهد

بحضور نائب وسيط الأمم المتحدة لإجراء  1949يناير  13وفد مصر وإسرائيل في برودس يوم 
نوفمبر  16،4مفاوضات للوصول إلى هدنة عسكرية في إطار قراري مجلس الأمن الصادرين في 

فقد حظر الاتفاق على إسرائيل الاحتفاظ بقوات إسرائيلية عسكرية  ، وعلى إثر ذلك1948
   واقترح بانش  ،وب خط الهدنة  للقوات الإسرائيلية، بينما أجاز الاحتفاظ بالقوات الدفاعيةجن

                                                
 .44،45ص 1980جلال يحي ،محمد نصر مهني، الموانئ ومشكلاēا في العلاقات الدولية ،دار المعارف ،القاهرة، سنة  -)1
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في مشروعه جعل منطقة العوجة منطقة منزوعة السلاح، بدلا من جعلها منطقة محايدة، كما ألزم 
تفاق الاتفاق سحب جميع القوات المصرية من الجهة الغربية الخاصة للرقابة المصرية، كما ألزم الا

سحب جميع القوات الإسرائيلية من هذه المنطقة إلى مواقع شمال الخطوط المؤقتة  المحددة بمقتضى 
  1948نوفمبر عام  13مذكرة وسيط الأمم المتحدة في 

  .1948اتفاقات الهدنة بين الدول العربية وإسرائيل عام  -2 
ع إسرائيل، وعلى اثر تعتبر دولة مصر من بين الدول الأكثر تماسا من حيث العلاقات م

وكان ذلك بداية لعقد عدة اتفاقات هدنة  ،1949ذلك فقد عقدت اتفاق هدنة في فبراير عام 
،  1949مارس  22بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، حيث أبرمت لبنان اتفاقية هدنة في 

 ،ن نفس العاميوليو م 20أما سوريا فقد أبرمت اتفاقا في  1949كما أبرمت الأردن اتفاقية عام 
ة عن ذلك العراق التي تصدرها جامعـة الدول العربيوهناك من الدول من صرحت بقبولها للقرارات 

  )1(.والسعودية
فبالنسبة لاتفاق الهدنة مع الأردن فقد نصت هذه الاتفاقية على جعل جبل سكوبس بما 

س منطقة عازلة مجردة من فيها مستشفى هداما والجامعة العبرية، واوجيستا فيكتوريا،وقرية العسو 
السلاح، تشرف عليها الأمم المتحدة خلال فترة استمرار الحرب بين العرب وإسرائيل، وقد وافق 

  ا هالطرفان على ألاّ يستخدما المنطقة قاعدة عسكرية، أو مركزا للعمليات العسكرية ،وألاّ يهاجم
الطرفين بالاحتفاظ بعدد من رجال أو يقوما بدخولها بطريق غير مشروعة، كما سمح الاتفاق لكلا 

  )2(.البوليس
فقد حدد هذا الاتفاق خطا للهدنة على  اتفاق الهدنة بين سوريا وإسرائيلا يخص أما فيم

 جميـع الحدود التي تكون بين سوريا جانبيه منطقتان عازلتـان للفصل بين قوتي الطرفين، إضافـة إلى 
ى أن هذه الأماكن، كما نـص الاتفاق علقدم نحو ث تمتنع قـوات الطرفين عن التو فلسطين، حي

ق منزوعة  السلاح، مناط،وتعتبر الأراضي التي انسحبت منها 1923تنسحب سوريا إلى حدود 

                                                
   .163،ص   1971محمد طلعت العنيمي ، نظرات في العلاقات الدولية العربية ،منشاة المعارف، الإسكندرية، عام -) 1
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إضافة إلى نـزع سلاح المناطق الموجودة على وات والمعدات العسكرية للطرفين، يتم إخلاؤها من الق
  )1(.وطنة عين جيفالشاطئ الشرقي من بحيرة طبرية بالقرب من مست

كما تناول الملحق  الثاني للاتفاقية مسألة إخلاء المناطق العازلة من القوات المسلحة، وشبة 
العسكرية بمعداēا الحربية،ورفع الألغام، والتحصينات الدائمة من المنطقة العازلة على مراحل  كما 

  )2(.من المناطق المتفق عليهاوضعت هذه الاتفاقية على عاتق الأطراف إزالة المعدات العسكرية 

 
  .حالات استهداف المناطق الآمنة: الفرع الرابع

كبر قدر من الحماية الممكنة أتوفير  منة هوعن إنشاء مناطق آ إن الهدف الأساسي
، المدنية الواقعة في هذه المناطق وكذا الأعيان ،للأشخاص غير المشتركين في العمليات العسكرية

وز للخصم استهداف هذه المناطق كلما دعت الضرورة إلى ذلك  نه هناك حالات يجغير أ
شخاص أو ارتكاب أعمال عدائية من قبل الأ ،العسكرية في العمليات الحربيةالمنشآت كاستخدام 

، أو عدم علم الدولة الخصم đذه لإخلال بالالتزامات المتفق عليهاكاالمحميين،أو في حالات أخرى  
هذه المناطق بحجة ضرورة إبطال الخطر لطرف النزاع استهداف  يبيحكل ذلك ،المناطق علما كافيا

  :مايلي تعمق أكثر في هذه الحالات نوردها فيالصادر منها، وحتى ن
  .الإخلال بالالتزامات المتعاقد عليها: أولا

          ردة أو الوا تخل بالالتزامات المتعاقد عليها حد أطراف النزاع لأفعالإن ارتكاب أ
د لديه ومن ثمة تتولّ  من هذه الالتزاماتّ  ، يجعل الطرف الثاني في حلّ وتوكول الإضافي الأولفي البر 
  .أو إبطال الأخطار الناجمة عن هذا الانتهاك ،د الهجوم الصادر من هذه المناطقصضرورة 

فقد الموقع اĐرد من وسائل الدفاع ي ولقد أشار البروتوكول إلى هذه المسألة حيث بين أن
يعفي  ، ومن ثمّ منه 59المبينة في الفقرة الثانية والخامسة من المادة ذا تم الإخلال بالشروط وضعه إ

  )3(.لتزاماته đذا الاتفاقخر عن االطرف الآ

                                                
  .499ايمن محمود مهدلي ، المرجع السابق، ص -) 1

  .291-290سابق ، ص في العلاقات الدولية العربية، مرجع  لعت الغنيمي، نظراتمحمد ط-)  2 
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يفقدها الحماية التي توفرها  غير أن ما يجب التنبيه إليه هو أن فقدان وضع المناطق المذكورة لا
قواعد القانون الدولي الأخرى المطبقة أثناء النزاعات  الأحكام الأخرى لهذا البروتوكول، وكذا

  .المسلحة

  .في هذه المواقع ةت العسكرية المتواجداستخدام المنشآ: ثانيا
إن من بين الشروط التي وضعها البروتوكول الإضافي الأول تتمتع هذه المناطق بوضع الحماية 

بالنص على انه  60من المادة ) 3/ب(والفقرة  59من المادة ) 2/ب(، هو ما جاءت به الفقرة 
  ".تستخدم المنشات أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداما عدائيا ألاّ "

فمفهوم المخالفة يتبين لنا أن استخدام المعدات والمنشات العسكرية في  الأعمال القتالية 
لان من بين  ،طقاستهداف هذه المنا ومن ثمّ  ،من التزاماته التنصل يعطي الخصم الحجة الكاملة في

  . هجوم الخصم، أو كسب المعركة صدّ  الضرورة العسكرية  هي القيام بما يلزم من أجل مضامين
  .أو السكان ارتكاب أعمال عدائية من قبل السلطات : ثالثا

كما سبق وأن ذكرنا أن مشاركة الشخص أو العين المحمية بموجب أحكام القانون الدولي 
ويحول إلى هدف عسكري يجوز مهاجمته،  ،هذه الحماية ائية يفقدهالإنساني في الأعمال العدا

لان من ضمن مراميها ضرب الأهداف  ،وهذا يجد له مبررا تحت مسمى الضرورة العسكرية
هذا  تبيح إلاّ إذا كانت هناك ضرورة ،العسكرية تأسيسا على فكرة أن الحرب أصبحت حرام

 .الاستثناء
ن من بين شروط تمتع المواقع بالحماية من آثار ول الأول أوبناءا على هذا فقد وضع البروتوك

أو السكان المتواجدين لهذه  ،الاستهداف عدم ارتكاب أي عمل عدائي من قبل السلطات
  )1(.المناطق

ضرب المدن المراد احتلالها  تجير وحتى في حالة الاحتلال فإن القواعد المنظمة لهذا الوضع لا
أو منعتها من الدخول ، أو أĔا اتخذت من المدينة المراد  وات المعاديةّ إذا حملت السلاح ضد الق إلاّ 

                                                
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  60من المادة ) 3/ج(والفقرة  59من المادة ) 2/ج(الفقرة -) 1
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مثل هذه الحالات يجوز للدولة الخصم ضرب هذه المدن وفي الحالة  فان  ،لها حصنااحتلالها 
  )1(.العكسية يمنع عليها ذلك

  القيام بأنشطة داعمة للعمليات العسكرية: رابعا
ربي انطلاقا من المناطق الآمنة والمتفق عليها بأĔا كذلك الحاĐهود إن القيام بأنشطة تدعم 

وهذا ما ذهبت إليه المادة  ،يفقدها هذا المركز، المنزوعة السلاح اĐردة من وسائل الدفاع أو  سواء
وكذلك " بالنص على أنه لا يجري أي نشاط دعما للعمليات العسكرية) 2/د( في فقرēا  59

فهذه " أن يتوقف أي نشاط يتصل باĐهود الحربي"بالنص على انه ) 3/د( في فقرēا  60المادة 
فالمخالفة تعطي  بمثابة شروط تعطى لهذه المواقع الحماية من الاستهداف، ومن ثمّ  الفقرات تعدّ 

  .هذه المناطق العذر في ضربالخصم 
 سهامهاإ عنها تفقد حمايتها الخاصة في حالة غير المدافعوتأسيسا على ما سبق فإن المناطق 

حالة التقدم نحو هذه المناطق بغرض احتلالها  للصد للهجوم فيفي الأعمال الحربية، وعندما تقف 
،أما المناطق المنزوعة السلاح أو اĐردة منه فإĔا تشبه إلى حدّ كبير المناطق السابقة من حيث 

  )2(.تطبيق أحكام  فقدان الحماية

  
  .ت والمعدات البحريةآإتلاف المنش :خامسا

وفق شروط وضوابط قد  لبرية إلاّ المدن غير المدافع عنها غير جائز في الحرب ا ضرب إذا كان
  .في الحرب البحرية جائز ولكن بمعايير أخرىضرđا  نها فيما سبق، فإبعض بينّا

ت đذه المدن من منشآ ديوج ماضرب فقد أجازت المادة الثانية من اتفاقية لاهاي التاسعة 
     آت التي تصلح لأغراض جيش العدو وبحريته ،مستودعات وذخائر والمنشومباني عسكرية، و 

فترة  إذا طلب من السلطات المحلية إتلافها في ،في الميناء ةوكذلك إتلاف المراكب البحرية الموجود
هذه المدن المحاصرة دون شرط الرجوع إلى ضرب  جازت هذه الاتفاقيةأولقد  ،ذلك تفعل محددة ولم

                                                
  .163المرجع السابق،ص ,لفتلاوي عمار محمد ربيع سهيل حسين ا-) 1
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 يبذلودون إنذار سابق، إذ استلزمت ذلك الضرورات العسكرية على أن المحلية  اتار السلطخطإ
  )1(.القائد المكلف قصارى جهده للحد من توسيع آثار الاستهداف على المناطق اĐاورة لها

  
 :عدم إخطار الطرف الخصم بالمواقع الآمنة: سادسا

ر ،أو المنزوعـة السلاح أم الدفاع ار الطرف الخصم بالمواقع اĐردة من وسائلإن إخط
جوهري،يترتب عنه ترتيب المسؤولية في حالة الإخلال بما تم الاتفاق عليه، وهذا ما ذهبت إليه 

في فقرēا الرابعة والتي تقضي بأن يوجه الإعلان إلى الخصم، مع تحديد المواقع بالدقة  59المادة 
فقرة السادسة من نفس المادة بالنص على ، كما ذهبت المن وسائل الدفاعاĐردة الممكنة للمواقع 

قدر الإمكان  يسمه يجب علـى الطرف الذي يسيطر على موقع يشمله مثل هذا الاتفاق أن "انه 
ن رؤيتها العلامـات التي قد يتفق عليها مع الطرف الأخر، على أن توضع بحيث يمك بتلك

ونفس الشيء الرئيسية، ه طرقوخاصة على المحيط الخارجي للموقع وعلى حدوده وعلى ،بوضوح
  .فيما يتعلق بالمناطق منزوعة السلاح 60ذهبت إليه الفقرة الثانية والفقرة الخامسة من المادة 

الممنوح لها إلاّ إذا أعلنت ضع فالأماكن الآمنة لا تتمتع بالحماية والو على هذا الأساس  و
ى مضمون إعلاĔا إلى علم ذلك ،وأوصلت بطريقة أو بأخر  تتبع لها هذه الأماكنالدولة التي 

 85من المادة ) 5(بندال) 3/ف(الطرف الخصم،لذا فإن وصف الانتهاك الجسيم الوارد في الفقرة  
ائم التي تعد والتي تنص على اعتبار ضرب هذه المواقع من الجر   1977ام ل الأول لعو من البروتوك

لاّ في  حالة قصف المناطق يتحقق هذا الوصف إ لاو  ،ام هذا البروتوكولانتهاكا جسيما لأحك
الآمنة، والتي يعرف الطرف المهاجم سلفا بأن لها مثل هذا الوضع، وأما الاستهداف الذي يكون 
بدون علم مسبق بالوصف القانوني الذي يضبط هذه الأماكن، فان الجرم يتغير وصفه بحسب 

  )2(.الظروف التي رافقت اقترافه من جهة ،وبحسب الآثار التي خلفها
  
  

                                                
  .181ص المصرية،  جميع ، عبد الفتاح عبد العزيز ، حسين درويش، قانون الحرب ، مكتبة الإنجلوعبد العزيز  -) 1
  .151ص  ،هندي ، المرجع السابق إحسانالدكتور  -) 2
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المسلحة إلى استهداف المناطق الآمنة والتي لا  تالدول أثناء النزاعا لتجاءاأن  يتقدير  في
استنادا على حالة الضرورة العسكرية بقصـد الضغط على الطرف  ،مجريات النزاع ىتشكل خطر عل

المنظمة لهذه الأوضاع،لما تحتويه هذه  يعد مخالفا للنصوص والأحكام ،التأثير عليه وأالخصم ،
وعليه لا ينبغي بأية حال التوسع من  ،وأعيان ضرورية لحياة هؤلاء ،ن أشخاص محميةناطق مالم

  .تطبيقات حالة الضرورة العسكرية لانتهاك الأحكام المنظمة للمناطق الآمنة
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   .حالات انتفاء استخدام الضرورة العسكرية: المبحث الثاني
 بعدة مراحل،فمن الإباحة المطلقة التي تعني لا قيد على لقد مرت حالة الضرورة العسكرية  

و إحراز النصر عليه،إلى  ،من تصرفات بقصد إذلال العدو وحرية المقاتلين في إتيان ما شاؤ 
لتبرير بعض الانتهاكات التي قد تتعرض لها  ،من حالات الاستناد على هذا الاستثناء قالتضيي

  .وجب أحكام و نصوص القانون الدولي الإنسانيالأعيان المدنية،و الأشخاص المحمية بم
فإذا كانت المتطلبات الإنسانية تقتضي حماية الذات البشرية أولا فإن تطبيق الضرورة 

نطاق الشخصي للقانون الدولي الإنساني كان أكثر صرامة،إذ لا توجد نصوص ال العسكرية في
القانوني الذي يستخدم لجزء من التبرير تبيح استهداف الأشخاص المحمية استنادا على هذا المفهوم 

لهجمات تصيب أهدافا عسكرية تكون لها نتائج وخيمة على المدنيين،والمقاتلين الذين أصبحوا 
ذلك محكوم بمبدأ التناسب بين الميزة العسكرية المتوخاة و الضرر  ليات العسكرية،ويكونخارج العم

  .   الجانبي الحاصل
أوردت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني نصوص تفيد  بينما على العكس من ذلك فقد

إمكانية الاستناد على حالة الضرورة العسكرية في استهداف بعض الأعيان المدنية،و في بعض 
المناطق الآمنة أو المنزوعة السلاح،كلما توفرت أسباب و شروط إعمال هذا الاستثناء،لكن ينبغي 

  ة هناك حالات  بينتها نفس هذه الاتفاقيات، و من ثمّ أن يكون ذلك في الأطر و المحددات التي
و مواضع لا يمكن استخدام فيها حالة الضرورة العسكرية، فهي إذا بمثابة خطوط حمراء لا يمكن 

و إلاّ عدّ تصرفه هذا غير  ،للمقاتل كجندي بسيط أو قائد مسؤول أن يتجاوز هذه الخطوط
  .،فالعقاب عليهاةتحمل المسؤولي اليوبالت لة،لأمر الذي يعرضه للمساءمشروع،ا

و حتى نتتبع هذه الحالات من خلال نصوص واتفاقيات القانون الدولي الإنساني نتطرق 
بداية إلى حالات انتفاء استخدام الضرورة العسكرية على الأعيان التي لها ارتباط مباشر بحياة 

ت المادية والأعيان ثم نتطرق إلى حالة الممتلكا،)المطلب الأول(السكان  المدنيين
وأخيرا نتناول تطبيقات الضرورة العسكرية على المناطق الآمنة أو المنزوعة  )المطلب الثاني(الثقافية

   ).المطلب الثالث(السلاح 
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  .الأعيان التي لها ارتباط مباشر بحياة المدنيين:المطلب الأول
واجب من اجل إحراز النصر تعني القيام بما هو  الضرورة العسكرية كاستثناء  إن حالة    

على الخصم، كما أن هذا الاستثناء يعني أيضا الخروج عن بعض القواعد العامة المنظمة للنزاعات 
وهو هزيمة العدو،و جعل اكبر قدر ممكن من عتاده و عدده خارج  ،المسلحة لنفس الغرض

تي أجازēا،ما يعني أن فانّ هذه الحالة محكومة بنفس القواعد و الأحكام ال العمليات العسكرية،
ة لا يجوز انتهاك هذه القواعد تحت هناك حالات لا يمكن إعمال الضرورة العسكرية فيها،ومن ثمّ 

هذا المسمى،وخصوصا إذا تعلق الأمر بالأعيان و المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين 
            .   على قيد الحياة 

بقاء المدنيين كالمواد الغذائية و الموارد المائية إضافة إلى المنشآت فهناك أعيان لها دور مباشر ل
كوسائط النقل سواء البرية  الصحية و الأعيان التي تؤدي خدمات إنسانية مباشرة لحياة المدنيين،

أو الجوية أو البحرية،كما أن هناك أعيان أخرى يؤدي المساس đا إلى انطلاق قوى خطرة،ومواد 
،الأمر الذي يحتم علينا البحث في الحالات التي تنتفي معها استخدام الضرورة ضارة بالمدنيين

العسكرية مهما كانت الظروف المحيطة بالعمليات القتالية ،و يكون ذلك من خلال تعرضنا لحالة 
،ثم حالة الأعيان التي تحوي قوى خطرة )الفرع الأول(الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين 

فتخصصه للمنشآت الصحية ووسائل النقل الطبي ،و أخيرا  الفرع الثالثأما ، )ثانيالفرع ال(
 .)الفرع الرابع(نتطرق إلى حدود إعمال الضرورة العسكرية فيما يتعلق بأعيان الملاحة الجوية والبرية
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 .الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين:الفرع الأول

أن إعمال حالة الضرورة العسكرية في النزاعات المسلحة سواء الدولية شرنا كما سبق وأن أ  
طبقا لنصوص القانون الدولي الإنساني،لكن نفس هذه النصوص  أو غير الدولية مسموح به،

قيدت هذا الاستخدام، و بالتالي أضفت صفة اللامشروعية على الأفعال التي تؤدي إلى المساس 
ēم بشكل مباشر بالمدنيين أو بحيا. 

الذي قد تتعرض له الأعيان و المواد التي لا غنى عنها )1(و انطلاقا من هذا فإن الاستهداف
لبقاء السكان المدنيين و يؤدي إلى حدوث مجاعة بينهم أو يسبب لهم الهروب أو النزوح إلى مناطق 

حياة ثر بشكل مباشر على و ما إلى ذلك من الحالات التي تؤ  أخرى، أو يحدث تلوث في بيئتهم
السكان المدنيين،كل ذلك يقع محظورا،ولا يمكن الاحتجاج بحالة الضرورة لتبريره،و هذا ما سيتم 

  :بحثه فيما يلي
    . بين المدنين الاستهداف المفضي إلى حدوث مجاعة :أولا 

في فقرēا الأولى مسألة حظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب  54لقد استهلت المادة      
من نفس المادة على حظر ) ب /3(و الفقرة  الفقرة الثانية كما حرصت )2(،لحربمن أساليب ا

بل أن الفقرة الثانية سدت  الاستهداف الذي من شأنه أن يسبب مجاعة بين السكان المدنيين،
مهما كان الباعث سواء "... :نههذه المواد بالنص على أ بالباب عن أي احتمال أو سند لضر 

، في إشارة واضحة الدلالة على "أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخربقصد تجويع المدنيين 
  .انتقاء استخدام حالة الضرورة العسكرية لارتكاب مثل هذه الأفعال

وبناءا على هذا فقد حرصت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على توفر حماية خاصة للأعيان 
  ) 3(.إضافية بمقتضى النصوص القانونية بحماية تتمتع هذه الأعيان ثالحيوية للسكان المدنيين، بحي

                                                
مصطلحات مترادفة تفيد منها حضر كافة الأعمال و الأساليب التي من شأĔا  1977من البرتوكول الأول لعام  54المادة لقد أوردت )  1

ظر مهاجمة أو المساس بالمواد و الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين فأوردت في الفقرة الثانية من المادة المذكورة في النص على انه يح
فهي بذلك تحرم جميع صور الاستهداف الممكنة و التي قد تمس هذه الأعيان ، وهو ما حاولت التعبير ... قل أو تعطيل الأعيان و المواد تدمير أو ن
 .التي تضم المهاجمة أو تدمير أو النقل أو التعطيل " الاستهداف " عنه بكلمة

 .  29السابق، ص  ع، المرج1977م من البرتوكول الإضافي الأول لعا 54الفقرة الأولى من المادة )  2
 .172،ص 1996الثانية ، ةملامح التطور في القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، الطبع ،محمد مصطفى يونس الدكتور)  3
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الممارسات الدولية في النزاعات المسلحة كشفت عن الانتهاكات الجسيمة لهذه  غير أن
القواعد فقوات التحالف الدولي في حرب الخليج الأخيرة ضد العراق قامت تحت 

            بأحوال دتقييفي حين كان لزاما عليها ال.أي ضرورة تحرير دولة الكويت"الضرورة"مسمى
،حيث قامت بضرب لكن هذه القوات خرقت هذه القواعد و ضوابط الضرورة المنصوص عليها،

فقامت قوات التحالف بضرب  أهداف مدنية و أعيان لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين،
كذا مصانع   محطات تنقية مياه الشرب بالمدن العراقية و المصانع التي تنتج الألبان للأطفال،و

الأدوية ولقد أكد هذا تقرير لمبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة بالقول أن معظم المدن العراقية 
ة لا غذاء الأمر الذي ينتج عن مجاعة حقيقية لدى السكان و من ثمّ )1( ،أصبحت بلا ماء الشرب

  .المدنيين،الشيء الذي ترفضه المواثيق و الصكوك الدولية 
            .اف الذي يسبب نزوح السكان المدنيينالاستهد:ثانيا

من البرتوكول  54حظر هذا الأسلوب ومهما كان الباعث على ذلك في المادة  ورد
فكل فعل يؤدي إلى المساس بضروريات حياة السكان المدنيين،ويضطرهم إلى النزوح  الأول،ومن ثمّ 
  .فهو محظور 

الهروب إلى المناطق الأكثر أمانا الأمر الذي ينتج فهذا الأسلوب يؤدي بالمدنيين إلى الفرار و 
فانعدام الغذاء والماء والمأوى يؤدي حتما إلى  عنه خلق وضع كارثي لا يمكن التحكم في آثاره،

نون الدولي لذا حرصت قواعد القا ،دية التي تؤدي إلى وفاة النازحينانتشار الأوبئة والأمراض المع
ينتهك مبدأ التناسب  ، حتى لاانت تحت مسمى الضرورةحتى ولو كعلى حظر هذه التصرفات 

الحاصلة،إضافة إلى تعدي هذا الفعل إلى أهداف غير  ةبين الميزة العسكرية المتوقعة والأضرار الجانبي
  .ه عادات و أعراف النزاعات الشيء الذي لا تقرّ  ،عسكرية

ة هذه الأحكام ،ومن ثمّ  و لا أدّل على الممارسات الدولية في النزعات المعاصرة،التي خرقت
ربية ضد الشعب البوسني المسلم على ، ما قامت به القوات الصإساءة استخدام حالة الضرورة

 الري، تحيث قام الصرب بحرق المنازل،وتدمير شبكا 1994وحتى  1992مدار ثلاث سنوات 
   لمين في البوسنة لبقاء السكان المس ة،وغيرها من المنشات اللازموإتلاف المزارع و حظائر الماشية

                                                
 .157المرجع السابق،ص  أبو الخير أحمد عطية،) 1
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من  أو ما قامت به القوات الاسرائلية بحجة ضرورة كبح أو القضاء على المقاومة، )1(،و الهرسك
،و تخريب الآبار الجوفية المستخدمة لأغراض ه الداخلية إلى المدن الفلسطينيةتدمير خطوط الميا

ر المضروب فة إلى الحظإضا)2(2001بئر دمرت في شهر سبتمبر  108الزراعة و التي بلغ عددها 
 الأمر الذي أدى إلى نزوح جماعي للسكان و العيش  على استخدام و استهلاك المواد الغذائية،

  .في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة
  .الاستهداف الذي يسبب تلوث البيئة:ثالثا

البيئة إن حماية الأعيان الضرورية لحياة السكان المدنيين تساهم بشكل مباشر في حماية 
   )3(هذه الأعيان تمثل عناصر بيئية ويمثل الاعتداء عليها بمثابة الاعتداء على البيئة،  نالطبيعية، لا

 و بمفهوم المخالفة أن الاعتداء الذي يستهدف المواد الغذائية و المائية يصيب البيئة بشكل مباشر،
 القانونية بعدة صور نذكر  يلجأ أطراف النزاع إلى هذا الأسلوب المحظور بموجب النصوص و قد

 ) 4(:من أهمها

ينتج عن ذلك  الويث خزانات و مجاري المياه بالمواد الكيماوية أو غيرها من المواد الملوثة، ومت-1
 .من أعراض فتاكة بالمدنيين

    إن حظر استخدام السموم في النزاعات المسلحة هو حظر عام وخصوصا :السم استخدام-2
يم المواد التي لها ارتباط مباشر بحياة السكان،ولقد حظرت لائحة لاهاي إذا تعلق الأمر بتسم

لقد ساقت دول  استعمال السم أو الأسلحة المسمومة، 23في مادēا  1907للحرب البرية 
ردها  معرضالناتو التي شاركت في حملة القصف الجوي على يوغسلافيا العديد من المبررات في 

 )5(من ذلك وجود حالة ضرورة استدعيت هذا القصف، ،ة بلغرادعلى الدعوى التي رفعتها حكوم
أĔا أساءت استخدام هذا الاستثناء فقد أدت هذه الجملة إلى تدمير محطات توليد الطاقة  إلاّ 

                                                
 .157،ص  المرجع السابقأبو الخير احمد عطية ،   -)1
 .171فراس زهير جعفر الحسيني ،المرجع السابق،صالدكتور  -) 2
 . 250سابق ص دوين القانون الدولي الإنساني، مرجع تطور ت"عمر سعد االله،  -) 3
ستير،جامعة سعد قانون الدولي الإنساني،مذكرة ماجرحال سمير،حماية الأموال و الممتلكات أثناء النزاعات الدولية المسلحة في ظل إحكام ال  -) 4

 .75و 72،ص 2006البليدة،مارس دحلب،
الله المحمد ،التدخل الإنساني في ضوء مبادئ و أحكام القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية القاهرة ، ص الدكتور عماد الدين عطاّ ا-)5

227.  
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مليون شخص 1(و إحداث تلوث بيئي كبير، ممّا أدى إلى نزوح  مياه الشرب،مرافق و  الكهربائية
حلف الناتو مطالبات الهيئات الدولية بضرورة احترام و مراعاة أرواح المئات،وقد رفض وإزهاق ،)

  )1(. ةأحكام القانون الدولي الإنساني خلال حملة القصف الجوي
يحظر على أطراف النزاع مثل هذه التصرفات التي تؤدي إلى حرق  :حرق المحاصيل الزراعية -)3

  .سياسة الأرض المحروقة الزراعية،وكلأ الماشية،و كل ما من شأنه أن يصب في لالمحاصي
  .استخدام المواد الكيماوية أو البيولوجية في مهاجمة الأعيان المدنية و إتلافها -)4

           ونظرا لتستر الدول وراء الاستثناء الذي يبيح الخروج عن القواعد العامة للحماية،
فقد جاءت  ،ولي الإنسانيو المتمثل في الضرورة العسكرية لتبرير انتهاكاēا لقواعد القانون الد

بنص صريح يحظر هذه التصرفات دون إيراد عليه أي 1977من البرتوكول الثاني لعام )2( 14المادة
من البروتوكول الإضافي الأول حيث أوردت الحظر ثم  54و هذا بخلاف نص المادة  استثناء،

  .جاءت ببعض الاستثناءات المقيدة لهذا الحظر
  .ن من قبيل هجمات الردعف الذي يكو االاستهد:رابعا

دون أي في فقرēا الرابعة صراحة و  1977من البروتوكول الأول لعام  54لقد حظرت المادة 
لا "لبس الهجمات التي يكون الهدف من ورائها ردع السكان المدنيين، و ذلك بالنص على أنه 

  ". تكون هذه الأعيان و المواد محل لهجمات الردع 
ا مع الجزئية الأخيرة من الفقرة الثانية من نفس المادة،عندما حظرت و يأتي هذا الحظر تماشي

" مهما كان الباعث "استهداف المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين فأوردت عبارة 
        في إشارة إلى تحريم أي فعل من شأنه الإضرار đذه المواد "لأي باعث آخر "وكذلك عبارة 

  . و الأعيان 

                                                
 .223، ص السابق المرجع االله المحمد ، عماد الدين عطا د-) 1
  يحضر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال،و من ثم يحضر "على أنه  1977ضافي الثاني لعام من البرتوكول الإ 14تنص المادة  -) 2

غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة و مثالها المواد الغذائية و المناطق الزراعية  مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان و المواد التي لا
 ."  و أشغال الري  وشبكاēااصيل و الماشية ،و مرافق مياه الشرب التي تنتجها و المح
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لية نجد أĔا يسرائهذا الحظر وعلى رأسهم الحكومة الإالمتتبع للممارسات الدولية إزاء  لكن
قرارا يصنف قطاع  19/09/2007قد أصدرت بتاريخ فتضرب هذه النصوص بعرض الحائط، 

مجموعة من الأعمال ēدف على تجويع وردع سكان  تو على إثر ذلك باشر  ،غزة كيانا معاديا
،و فرض قيود ذا القصد قطع الإمدادات الغذائيةالأعمال التي باشرēا đومن أهم  هذا القطاع،
إغلاق القطاع،إضافة و عن تشديد الحصار،ناهيك  ،لها ارتباط مباشر بحياة المدنيينالبضائع التي 

  . )1(إلى حرمان السكان من الكهرباء و الماء و الوقود،في سياسة منها لردع سكان القطاع 
ض حصارا اقتصاديا شبه  ر فإلى  1986ة في غزوها للبنان عام ات الإسرائيليالقو  تكما عمد       

يتمثل في قطع إمدادات المياه والغذاء لعدد من السكان، يصل  ،كامل على بيروت الغربية
: على هذه الإجراءات بقوله) يدأريك ديف(شخص،و يعلق الأستاذ  400000تعدادهم إلى 

"Ĕية للقانون الإنساني،فهي في الواقع تصيب بلا تمييز المدنيينا بالقطع مناقضة للمبادئ الأولإ   
  )2(..."المقاتلين و الجرحى و المرضى و 

    .المدنيين السكان ةحياعلى المواد الضرورية ل ءالاستهداف الذي يؤدي للاستيلا:خامسا
ل من الاتفاقية الرابعة،إذ حظرت على دولة الاحتلا55ورد تحريم هذا التصرف في المادة 

الإستلاء على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية إلاّ لحاجة قوات الاحتلال،لكنها ربطت هذا 
 مفهومبف)3(و المتمثل في مراعاة احتياجات السكان المدنيين، ،السلوك بقيد لابد من مراعاته

 هونلا يأخذ في الحسبان حاجة السكان لمثل هذه المواد يقع محظورا،ك ستلاء الذيالمخالفة أن الإ
     و هذا  ،يفضي كما سبق  و أن ذكرنا إلى مجاعة بين المدنيين، أو يسبب نزوحهم من بلدهم

  .ما ترفضه نصوص الاتفاقية،ولا تبرره الضرورات العسكرية
  
  

                                                
في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني،معهد البحوث و الدراسات العربية،القاهرة  سامح خليل الوادية،حماية المدنيين الفلسطينيين  -) 1
 . 125،ص2010،
في العلاقات الدولية،رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق،جامعة عين  الاحتلال هيثم موسى حسن،التفرقة بين الإرهاب الدولي و مقاومة -) 2

 .  454،ص 1999شمس،سنة
 .210المرجع السابق،ص  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  55الفقرة الثانية من المادة  -) 3
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  .حالة الأعيان التي تحوي على قوى خطرة:الفرع الثاني
ت التي ندسية أو المنشآلهدر الإشارة إلى ذكره بداية أن الهجوم على المنشآت اما تج إن    

        نه أن يسبب خسائر بالغة في الأرواح تحوي قوى خطرة عن دراية بأن هذا الهجوم عن شأ
 من85عيان المدنية حسب نص المادة بالأضرار ، أو الإأو الإصابات بالأشخاص المدنيين

إضافة إلى  كولسيمة لأحكام هذا البروتو الج من الانتهاكاتعد البروتوكول الإضافي الأول ي
الهجمات التي تعتبر من قبل أعمال الردع و المحظورة بموجب قواعد و نصوص القانون الدولي 
    الإنساني،و لتبيان أهم الحالات التي تنتفي استخدام الضرورة العسكرية في استهداف الأعيان 

  :و المنشآت التي تحوي قوى خطرة نتطرق إلى ذلك وفق النقاط التالية 
   ,بين السكان المدنيين ةالة الاستهداف الذي يتسبب في خسائر فادحح:أولا

 ةمهاجم أĔا لم تحظر 1977من البروتوكول الأول لعام  56ا يستفاد من نص المادة ممّ  إنّ   
الأهداف العسكرية الواقعة بالقرب المنشآت التي تشكل أهدافا عسكرية فقط،بل حرمت ضرب 

يؤدي إلى انطلاق قوى خطرة تؤدي إلى  هذا الهجوم أنآت إذا كان من منش ،نشآتالم هذه من
  :وهذا ما نتطرق إليه في النقطتين التاليتين )1(خسائر جسيمة و فادحة بين السكان المدنيين، 

  .حالة استهداف المنشآت التي تمثل أهداف عسكرية -01
التي تحوي  تمن البروتوكول الأول صراحة استهداف الأعيان و المنشآ56المادة  لقد حظرت

،إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يؤدي انطلاق قوى قوى خطرة،حتى و لو كانت أهدافا عسكرية
ة الحظر في هذه الحالة هو أن الميزة فعلّ ) 2(خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين،

ه الأوضاع العسكرية المتوقعة أو المحققة تقل بكثير عن الأضرار الخاصة،و التي تمثل في مثل هذ
الخسائر الجسيمة بين السكان المدنيين،الأمر الذي يعتبر انتهاك لمبدأ التناسب و الذي يمثل ضمانة 

  . حقيقية في وجه الضرورات العسكرية مقارنة بالمتطلبات الإنسانية 

                                                
 .167أبو أحمد عطية ،المرجع السابق ، -) 1
 .293 صالسابق،  ع، المرج1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  56الفقرة الأولى من نص المادة-) 2
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و إذا نظرنا إلى واقع الحال في الضرورات المعاصرة نجد أن الأطراف المتحاربة ترتكب جرائم 
لمخالفتها لقواعد القانون الدولي الإنساني،و خير مثال على ذلك ما ارتكبته قوات التحالف  خطيرة

لتحرير الكويت ،حيث قامت هذه القوات  1991الدولي في حرب الخليج ضد العراق عام 
و غيرها       بضرب معظم الجسور و القناطر الكبرى،و محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق

الذي نتج تستخدم في العمليات العسكرية ،الشيء  لاّ ا كاملا بحجة أشآت الحيوية،تدمير من المن
متجاهلة بذلك قواعد القانون الدولي )1(من البنية الأساسية لدولة العراق، /90عنه تدمير حوالي 

الأمر الذي أدى  1977من البروتوكول الأول لعام  56،57و خصوصا نص المادتين  ،الإنساني
  .و آلام لا داعي لها بين السكان المدنيين  ،ار بالغةإلى أضر 

  
  .رب من المنشآت التي تحوي قوى خطرة بالقحالة ضرب الأعيان العسكرية الواقعة ) 2

تغليب الاعتبارات الإنسانية في مواجهة  ىحرصا من قواعد القانون الدولي الإنساني عل
بمحاذاة  ةالأهداف العسكرية الواقعالضرورات العسكرية فقد حظرت هذه القواعد صراحة ضرب 

كما لا يجوز تعريف الأهداف العسكرية "...:ت التي تحوي قوى خطرة و ذلك للنصالمنشآ
أو على مقربة منها للهجوم، إذا كان من شأن  ،الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال أو المنشآت

أو المنشآت ترتب  قوى خطرة عن الأشغال الهندسية انطلاق في يتسببمثل هذا الهجوم أن 
  )2(".خسائر فادحة بين السكان المدنيين 
الخبراء الذين استشارēم اللجنة الدولية للصليب  مجموعة من و بناءا على ما سبق فقد رأت

الأحمر أنه من المناسب تضمين مشروع البروتوكول الأول نصوص تفرض الحماية لهذه 
التي قد تقع على السكان المدنين نتيجة لهذا  الآثار الرهيبة -ليس فقط-المنشآت،وذلك لتلافي 

التدمير لمثل هذه المنشآت،بل أيضا لتلافي الكوارث و الآثار الخطيرة التي قد تقع على اقتصاديات 
  3(.بعض الدول

اهلها لمثل هذه الأحكام جملة و لقد كشفت الممارسات الدولية في الحروب المعاصرة عن تج
       كومتين الإيرانيةتقرير الذي أعدته لجنة مشتركة بين الحالن ل على ذلك مو لا أدّ  وتفصيلا،

                                                
 .171أبو الخير أحمد عطيه ، المرجع السابق ، ص  -) 1
 .293ص  ،المرجع السابق1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  56نص الفقرة الأولى من المادة  -) 2
 .411زكريا حسين عزمي ،المرجع السابق ص   -) 3
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للوقوف على المناطق المدنية في كلتا  1983السكرتير العام للأمم المتحدة في ماي و العراقية، و 
  )1(.1983ماي  30الى 21و التي تعرضت لهجوم عسكري في الفترة  ،الدولتين

ب من كلا طرفي النزاع هو الهجمات العسكرية من هذا التقرير السلوك الغال لوما يستد
،و الأشغال الهندسية ةبواسطة القذائف الصاروخية على المنشآت النفطية،ومصانع الأسمدة الكيماوي

و الورش الصغيرة،و محطات توليد الكهرباء أو الماء حتى و إن لم تحقق لطرفي النزاع أية ميزة 
هداف بسبب أهميتها الإستراتيجية أو الاقتصادية عسكرية،وغاية الأمر أن الهجوم على تلك الأ

  )2(.الآخر بسبب موقعها وغايتها فللطر 
  .ل هجمات الردعيحالة الاستهداف الذي يعتبر من قب:ثانيا 

ة تحريم ضرب الأشغال الهندسية و المنشآت المحتوية على قوى  كما سبق و أن أشرنا أن علّ
وى الموجودة đذه المنشآت على السكان المدنيين،ذلك أن خطرة مرهون بمدى الآثار التي تخلفها الق

بعض من هذه الأخطار لا يمكن التحكم في النتائج الوخيمة التي يمكن أن تتسبب فيها،و من هنا 
  .من البرتوكول الأول  56جاء الحظر الصريح في نص المادة 

لنص عليه صراحة ا يتعلق بالهجمات التي تعتبر من قبيل أساليب الردع فقد تم امأما في
يحظر اتخاذ أي من الأشغال الهندسية أو المنشات أو الأهداف العسكرية المذكورة في " :ولبالق

في  1977الإضافي الأول لعام  لالبروتوكو  كما حظر)3(، "الفقرة الأولى،هدفا لهجمات الردع
و          يحظر الردع ضد الأشخاص :"أسلوب الردع بكافة أشكاله بالنص على أنه  20مادته 

   ."  الأعيان التي يحميها هذا الباب

هجمات الردع الثأري ما جاء في المعلومات التي  قبل ومن العمليات العسكرية التي تعدّ 
التدمير في الحرب العراقية الإيرانية،إذ  أثارأعدēا السلطات العراقية إلى البعثة المشكلة للوقوف على 

ر أن الهجمات ،كما بين هذا التقري"زرباتية"و " مندلي"تحدث التقرير عن استهداف مدينتي 
مصافي  لذات الأهمية الاقتصادية مث وكانت تركز على المنشآت الإستراتيجية، أ العسكرية الإيرانية

محطات توليد الكهرباء،الأمر الذي نتج زود بالوقود،وصهاريج تخزين النفط و تكرير النفط،محطات الت

                                                
 .74الدكتورة بدرية عبد االله العوضي ، المرجع السابق ،ص -) 1
 .79الدكتورة بدرية عبد االله العوضي ، نفس المرجع ،ص -) 2
 .293،المرجع السابق ص 1977من البروتوكول الأول لعام  56الفقرة الرابعة من المادة  -) 3
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لمدنيين جراء هذا الاستهداف،الذي مورس من قبيل أساليب الردع عنه تفاقم معاناة السكان ا
  )1(.الثأري

  
  . وية على قوى خطرةعسكرية بالقرب من المنشآت المحت حالة إقامة أهداف:ثالثا

ُستند عليه لإتيان ب إذا كانت حالة الضرورة العسكرية كاستثناء     عض الأفعال المحرمة وفقا ي
لي الإنساني،إلاّ في حدود معلومة و ضوابط مبينة من خلال هذه لنصوص و أحكام القانون الدو 

النصوص،و عند المخالفة يتحمل الطرف الذي قام بالهجوم تبعات هذه المخالفة ،فإن هناك التزام 
و الأعيان التي تحوي قوى  ،آخر يقع على الطرف الذي يتلقى الهجوم ،و هو عدم إقامة المنشآت

تسعى "و الذي نصه  56و ذلك للحظر الوارد في المادة  ،سكريةخطرة بالقرب من الأهداف الع
أطراف النزاع إلى تجنب إقامة أية أهداف عسكرية على مقربة من الأشغال الهندسية أو المنشآت 

  ) 2(..."المذكورة في الفقرة الأولى
        أن إقامة أهداف عسكرية بالقرب من هذه المنشآت  صما يستفاد من هذا الن     

الأعيان من شأنه أن يجعل هذه الأخيرة عرضه للاستهداف ،الأمر الذي قد ينجر عنه انطلاق  و
      القوى الخطرة الكامنة في هذه المنشآت، مما يتسبب في خسائر فادحة بين السكان المدنيين 

حصول  ص و أحكام هذا البرتوكول،ومن ثمّ انتهاكا لنصو  و الأعيان المدنية ،الشيء الذي يعدّ 
ضرار بالغة ،و إصابات جسيمة بين المدنين مقارنة بالأهداف المحققة،الأمر الذي لا يجد له سندا أ

  .لا في القواعد العامة، و لا في الاستثناءات الواردة عليها
،أو قوى خطرة سواء باستهدافها مباشرةلخطورة تعريض المنشآت المحتوية على ونظرا 

بدون  1977من البروتوكول الثاني لعام  15اءت المادة باستهداف المنشآت القريبة منها فقد ج
من البرتوكول الأول،بل حتى الاستثناءات الواردة في هذه  56أي شرط أو قيد ممّا جاءت به المادة 

                 ) 3(.1977من البروتوكول الثاني لعام  15المادة لم ترد في نص المادة 
                                                

 .91-81ص  المرجع السابق الدكتورة بدرية عبد االله العويضي، -)1
 .294،المرجع السابق ص  1977من البروتوكول الأول لعام  56الفقرة الخامسة من المادة  -) 2
لا : "حماية الأشغال الهندسية و المنشآت المحتوية على قوى خطرة : و المعنونة بـ1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام  15تنص المادة  -) 3

ي على قوى خطرة ،ألا و هي السدود و الجسور و المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محلا تكون الأشغال الهندسية أو المنشات التي تحتو 
 "  المدنيين لهجوم حتى و لو كانت أهدافا عسكرية،إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان
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  . حالة الأعيان الطبية: الفرع الثالث  
لإتيان بعض التصرفات المحظورة بموجب أحكام   عمال حالة الضرورة العسكرية كمستندإن إ        

عتبارات إنسانية،و من ثمةّ وضع مجموعة نون الدولي الإنساني خضعت لعدة او نصوص اتفاقية القا
من القيود لضبط هذه الحالة،و ذلك من خلال وضع حدود لا يمكن تجاوزها تحت أي مسمى  

يحدث خللا جسيما في قواعد القانون  وبالتالي.سانيةان،لأن ذلك بباسطة يهدم المتطلبات الإنك
د مهاجمة الأعيان الطبية أو استهدافها بغرض ردع طرف النزاع،أو الضغط  الدولي الإنساني،فتعمّ
على السكان المدنيين،كل ذلك يقع محظورا لا يمكن تبريره،ناهيك عن الخطر الذي يمكن أن 

رض له هذه الأعيان جراء استخدامها في تستر الأهداف العسكرية،الأمر الذي يجعلها عرضة تتع
لهجوم الخصم،و هذا ما لا تسمح به الاعتبارات الإنسانية مقارنة بالضرورات العسكرية،و لتبيان 

  :حالات انتفاء  الاستناد إلى هذه الأخيرة نتطرق إلى ذلك في النقاط التالية 
  .تهداف الأعيان الطبيةتعمّد اس:لا أو 

أن أشرنا إلى أن الأعيان الطبية تعني المنشآت الصحية الثابتة و الوحدات الطبية سبق و   
د استهداف هذه المنشآت و الوحدات لحاجة السكان المدنيين  عليهو المتنقلة،  لا يجوز تعمّ
  .لخدماēا

باستخدام هذه الأخيرة لقد ربطت اتفاقية جنيف الأولى  عملية استهداف الأعيان الطبية 
خروجا عن واجباēا الإنسانية،و بالتالي فبقاء هذه الأعيان ضمن إطار الخدمات المنوط đا يجعل 

يجب :"و نفس الحظر تم تكراره في البروتوكول الأول بنّص على انه   )1(أمر استهدافها أمرا محظورا،
    )2(".ون هدفا لأي هجوم في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية و حمايتها وألاّ تك

الطائرات الطبية المستخدمة في  في فقرēا الأولى فذهبت إلى حظر مهاجمة 39أما المادة   
لاء الجرحى و المرضى و الغرقى،و كذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية،في حين حظرت المادة إخ

دنية المنظمة لتقديم أي هجوم على المستشفيات الم 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  18
  .الرعاية للمتضررين بما في ذلك العجزة و النساء النفساء

                                                
 .74، المرجع السابق، ص 1949عام من اتفاقية جنيف الأولى ل 21المادة  -) 1
 .271،المرجع السابق ص 1977من البروتوكول الأول لعام  12الفقرة الأولى من المادة  -) 2
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عمليات و يأتي هذا الحظر مهما كانت الأحوال لانتفاء مشاركة هذه الأعيان في ال    
    الذي تقوم به في تقديم الخدمات الضرورية للسكان المدنيين، العسكرية من جهة،ولأهمية الدور

ية من جهة ثانية،إضافة إلى عدم تحقق أي ميزة عسكرية في استهدافها،و هو ما شخاص المحمو الأ
 . يهدم مبدأ التناسب، الذي يعتبر أحد أهم ضوابط الضرورة العسكرية

غير أن الممارسات الدولية كشفت هشاشة هذه القواعد،أو بالأحرى مدى تجاهل الدول 
د استهداف هذه المنشآت            لهذه النصوص،فقد عمدت في الكثير من النزاعات المس لحة إلى تعمّ

والوحدات تحت مسميات مختلفة لا أساس لها في القوانين المنظمة للحروب، و من ذلك نذكر 
  :النماذج التالية

الحرب التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة،فقد أكد تقرير بعثة الأمم :النموذج الأول-
 مهاجمة د فيلية قامت على نحو مباشر و متعمّ يسرائالقوات الإ الحقائق أن لتقصيالمتحدة 

سيارات الإسعاف بقذائف الفسفور الأبيض أدى إلى )1(غزة و مستودعمستشفى القدس في مدينة 
ف سيارة بقص ةقامت دبابة إسرائيلي 04/01/2009نشوب حرائق مهولة في المكان،و في 

باشرت  15/01/2009المسعفين، وفي  استشهاد اثنين من إسعاف بشكل مباشر أدى إلى
معية الهلال ة و القنابل اتجاه اĐمع الطبي لجآليات الاحتلال إلى إطلاق وابل من القذائف المدفعي

   الأحمر الفلسطيني يضم المبنى الإداري و مبنى مدينة النور،و مستشفى القدس و مبنى الإسعاف
 )2(.فيها أدى إلى اندلاع النيران و مخازن الأدوية ممّ 

أن الجيش الإسرائيلي " ستونغولد "و المعروفة بلجنة لجنة تقصي الحقائق  كما جاء تقرير
و المؤسسات العامة و الخدماتية       تاستهدف من خلال الهجمات الجوية تدمير العديد من المنشآ

 من المؤسسات الصحية منها 60و الحكومية،و قد أدى هذا الاستهداف إلى تدمير أكثر من 
                       )3(.مستشفى جراء القصف الذي تعرض له قطاع غزة 15

                                                
 .66المرجع السابق، ص ، الدكتور عبد الرحمان محمد علي -) 1
 .65، ص  المرجع ، نفسالدكتور عبد الرحمان محمد علي -) 2
 . 159سابق ،صسامح خليل الودية، المرجع ال -) 3
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الحرب المعلنة على البوسنة والهرسك من قبل القوات الصربية،فقد ذكر المقرر :النموذج الثاني-
غوراردة،سربرنيكا، "الخاص للجنة حقوق الإنسان في يوغسلافيا أن المستشفيات في مدن

مدة شهور وضلت هدفا للقصف المستمر،حتى أن المستشفى العام  سراييفو،قد تعرضت للحصار
  )1(.مرة 500في سراييفو قد تعرض للقصف المدفعي من قبل القوات الصربية أكثر من 

الصربية لم تراعي أبسط قواعد القانون الدولي و الأعراف الدولية في  الواقع أن القواتو      
و   فا،حيث كان التدمير والتخريب للمستشفيات تعاملها مع المستشفيات في البوسنة،وكوسو 

المراكز الطبية يتم على نطاق واسع وذلك عن طريق القصف بالقنابل، دون أن تراعي أدني قواعد 
   )2(.القانون الدولي الإنساني

   .الاستهداف الذي يعتبر من قبيل هجمات الردع: ثانيا
و        الاقتصاص من الأشخاص  لقد حظرت اتفاقية جنيف الأولى الأسلوب المبني على 

تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الموظفين الذين تحميهم " :الأعيان المحمية بالقول
  )3(".هذه الاتفاقية أو المباني أو المهمات التي تحميها 

ظر الردع ضد يح:"الإضافي الأول أسلوب الردع بنصمن البروتوكول  20المادة  كما حظرت
  ".شخاص و الأعيان التي يحميها هذا الباب الأ

و ما النماذج السابقة الذكر إلاّ أحد فصول سياسة الردع سواء ضد الشعب الفلسطيني أو 
ضد الشعب البوسني بغرض ēجير الأول و تصفية العرق البوسني في الثاني،الأمر الذي يعتبر جريمة 

ة الجنائية الدولية في مادته الأساسي للمحكم يعاقب عليها القانون،و هذا ما أورده النظام ةدولي
إذا اعتبر هذه الأفعال من قبيل الانتهاكات الخطيرة للقوانين و الأعراف السارية على ) 9،ب(8

  . المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي 

                                                
 .375-373الدكتور حسام علي عبد الخالق الشيخة، المرجع السابق،ص  -) 1
 373ص الدكتور حسام علي عبد الخالق الشيخة، نفس المرجع ،-) 2
  .  85،المرجع السابق،ص 1949من اتفاقية جنبف الأول  46المادة  -) 3
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  . استخدام الأعيان الطبية في التستر عن الأهداف العسكرية:ثالثا 
من الأحوال  لا يجوز في أي حال" :د تحريم هذا الفعل في البروتوكول الأول بنصه على أنهور 

و يأتي )1(..."ستخدم الوحدات الطبية في محاولة لتسيير الأهداف العسكرية عن أي هجوم أن ت
ن ذلك من شان جعل هذه الأعيان عرضة للهجوم لا ،هذا الحظر في حق من يتلقى الاستهداف

           الأمر الذي يصيب الأشخاص المحميين المتواجدين داخل هذه المنشآت  ،ميرالتد من ثمّ 
و الوحدات الشيء الذي يعتبر قيد مفروض على طرف النزاع بان يحتج بأنه كان في حالة ضرورة 

  .لستر الأهداف العسكرية
  

  .الجوية و البحرية أعيان الملاحة المدنية: الفرع الرابع 
ام التي تقوم đا السفن التجارية و الطائرات المدنية،و التي لها علاقة مباشرة لطبيعة المه نظرا

في كثير من الأحيان بحياة السكان المدنيين،كاستعمالها وسائط نقل لبعض المواد التي لا غنى عن 
ن المدنيين عنها،أو لجلب المواد الطبية و العتاد الخاص بذلك و غيرها من المهام الإنسانية التي تكو 

هذه الأعيان المحور الأساسي فيها،و خاصة في بعض النزاعات المسلحة،لذا حرصت اتفاقيات 
ع استهداف هذه قواعدها نصوصا تحرم على أطراف النزا  تضمينالقانون الدولي الإنساني على 

د مع بقاء هذه  الأعيان، البحرية و الجوية في القطع و خصوصا إذا كان ذلك من قبيل أفعال التعمّ
حتى نبين هذه الحالات نتطرق بداية و ئرة المهام المسندة لها،الأمر الذي يجعل استهدافها محظورا دا

  ).ثانيا(ثم أعيان الملاحة المدنية الجوية ،)أولا(إلى أعيان الملاحة المدنية البرية 
  .أعيان الملاحة المدنية البحرية: أولا 

المدنية هي قاعدة أساسية نصت عليها  إن مسألة التمييز بين الأهداف العسكرية و الأعيان
من دليل سان 39كما نصت على هذه القاعدة المادة   ،من البروتوكول الإضافي الأول 48المادة 

ّ  ىريمو بأن عل   و التي هيبين الأعيان ذات الطابع المدني  يز في كل وقتأطراف النزاع أن تمي

                                                
 .271،المرجع السابق ،ص 1977ام من البروتوكول الأول لع 12الفقرة الرابعة من المادة  -) 1
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ل سان ريمو نصا صريحا يقضي بالطابع مأمن من الهجوم و الأهداف العسكرية، كما أورد دليفي 
الهجمات đذا المعنى في الأهداف  تنحصريجب أن ":نهلمدني للسفن التجارية بالنص على أا

و بناءا على ما سبق )1(..."هي أعيان ذات طابع مدني ...العسكرية علما بأن السفن التجارية 
 وط التي أوردها دليل سان ريمو بقيت ضمن الشر  افإن السفن التجارية تستثني من أي هجوم طالم

  : )2(و المتمثلة في
 . إذا استخدمت السفن بطريقة سليمة في وظيفتها العادية- أ

   .إذا خضعت لتحديد الهوية و التفتيش إن اقتضى الأمر ذلك -ب

التنحي عن طريقها إن عن  تعرقل عن قصد حركات المقاتلين،ولبت أوامر الوقفإذا لم -ج      
  .ذلك اقتضى الأمر

و  السفن غير  و من الأمثلة التي نسوقها في هذا الباب و التي تبين حرمة السفن التجارية 
،و يمبلدون هي سفينة إنجليزية 1923قضية السفينة ويمبلدون سنة ةالمشاركة في العمليات العدائي

 حرب مع و التي كانت في ،الجنسية،و التي كانت تحمل على متنها مؤن حربية فرنسية إلى بولونيا
و أثناء مرور السفينة بقناة كيبل منعت من طرف القوات الألمانية بحجة أĔا  ،1921روسيا عام 

  . في موقف حيادي بالنسبة للحرب الدائرة بين روسيا و بولونيا
ولما عرض الخلاف على محكمة العدل الدولية لم تأخذ هذه الأخيرة بدفوع ألمانيا وقضت 

      حالة الضرورة تقدر بالنسبة لسفن دول في حرب فعلية مع ألمانيا، ضدها،إذ قررت المحكمة أن
                )  3(.و عليه تظل قناة كيبل مخصصة على وجه الدوام لخدمة العالم بأسره

د مهاجمة السفن التي تحافظ على طابعها ووضعيتها المدنية يعد مخالفا لقواعد القانون  إن تعمّ
   حرب بنص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادēا الثامنة، الدولي الإنساني،وجريمة

د توجيه هجمات ضد وحدات أو مركبات مستخدمة  في مهام المساعدة  و التي اعتبرت تعمّ

                                                
 .478ص  من دليل سان ريمو،المرجع السابق، 41المادة  -) 1
 .480من دليل سان ريمو،نفس المرجع ،ص  48المادة  -) 2
 .89سابق ،ص الدكتور مصطفى أحمد فؤاد ،مرجع  -) 3
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 للقوانين من الانتهاكات الخطيرة كل  اعتبر )2(د استهداف وسائل النقل،كذلك تعمّ و  )1(الإنسانية،
  .لى المنازعات المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي و الأعراف السارية ع

حالة الضرورة التي تحل محل كافة القوانين  :مين أنو في قضية أخرى منفصلة يقول أحد المحكّ 
     العادية،و لا تميز بين ملكية أو حق لا بد و أن تكون مطلقة،و لا يتصور دفعها،و أنه حتى 

، أو حق البقاء فإن حالة الضرورة لا تبرر القبض أو تملك ما تامع وجود كافة معاني صيانة الذ
أو لاهاي  ،هو في حوزة الغير،و بحق كانت هذه النظرة محل تقدير و تطبيق في اتفاقيات جنيف

   )3(.الخاصة بالضرورة العسكرية وقت النزاع المسلح
  .أعيان الملاحة المدنية الجوية : ثانيا 

ēا ضد الطائرات الحربية فقط،و من ثمةّ لا يجوز تصر هجماعلى أطراف النزاع أن تق يجب
و لقد اعتبر دليل  )4(للقوات المسلحة استهداف الطائرات المدنية أو مبادرēا بإطلاق النار عليها،

ما لم تصرح المبادئ و القواعد الوارد  ،سان ريمو أن الطائرات المدنية هي أعيان ذات طابع مدني
  هذا الصك الدولي أنواع الطائراتو لقد بينّ  )5(تبارها أهدافا عسكرية،في هذا الصك باع اذكره

تستثني من الهجوم :"منه بالنص على أنه  53و ذلك من خلال المادة  ،مهاجمتها ةالمحظور 
  :الطائرات المعادية التالية

  .الطائرات الطبية  –أ 
  .بين أطراف النزاع قالطائرات التي منح لها إذن يضمن لها سلامة المرور بالاتفا–ب 
  ".طائرات الخطوط الجوية المدنية  –ج 

أما طائرات العدو الخاصة فلا يجوز استهدافها بإتلافها أو إسقاطها مادمت أĔا لم تقم بأي 
أما مصادرة هذا النوع من الطائرات فقد .عمل من أعمال الحرب،و لم تأت فعلا مخلا يبرر ضرđا

صادرة الطائرات الخاصة، وبين من  يعتبر ذلك أمر مباح بعد بين رأي معارض لم اكبير   لاقى جدلا

                                                
 .670رجع السابق ص من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،الم).3/ب(الثامنة .المادة  -) 1
 .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،نفس المرجع  ) 2/ب( 8المادة  -) 2
 .86ص  ،السابقالمرجع   ،الدكتور مصطفى أحمد فؤاد -) 3
 .766ص  المرجع السابق،الدكتور علي صادق أبو الهيف، -) 4
 .476ص  من دليل سان ريمو ،المرجع السابق، 41المادة  -) 5
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لكن  بالشروط و القواعد  عرض أمر المصادرة على محكمة الغنائم، ليستقر الأمر بجواز ذلك،
      )1(.المتبعة بالنسبة لضبط و مصادرة السفن التجارية

 
  .مادية الأخرى و الأعيان الثقافيةالممتلكات ال:المطلب الثاني

 العسكرية لا يعني البتة ةالضرور  لمصطلح ضمين قواعد وأحكام القانون الدولي الإنسانيإن ت
أنه مطلق دون قيد ولا شرط، و إلاّ كنا أمام هدم و إهدار هذه القواعد من أساسها،و لقد 
عملت هذه القواعد على إحداث نوعا من التوازن بين الضرورات العسكرية التي ēدف إلى التدمير 

و بين الاعتبارات الإنسانية التي تصبوا إلى جعل هذا  ،يق على العدو في كل ما يملكو التضي
  .الاستهداف في الأطر المحدودة له

و الممتلكات سواء التي  الأعيان ونللمقاتلين و هم يستهدفن ينبغي وبناءا على هذا التواز 
ا ارتباط بذاكرة و معتقدات و تلك التي لهأ للدولة الطرف في النزاع، تحتيةضمن البنية ال تدخل 

تلك التي تكون تحت سلطة أو  غيرها،دور العبادة و الطرف المستهدف كالأعيان الثقافية و 
،و ما هو هو ضروري لحياة النزاع المسلح و من أجل الحفاظ على معادلة التوازن بين ما الاحتلال،

طوط حمراء لا يمكن ضروري لحياة السكان المدنيين فقد عملت أحكام القانون على وضع خ
في مواجهة  ،الذي يمكن أن يحتج به ،القانوني و الواقعي دلانتقاء السن ،تجاوزها تحت أي مبرر كان

و لتحديد أهم الحالات التي تنتفي معها استخدام  ،انتهاك قواعد القانون المنظم للنزاعات المسلحة
و الأعيان         الممتلكاتإلى حالة الضرورة العسكرية كمبرر لبعض الانتهاكات نتطرق بداية 

الفرع (ثم تناول الأعيان و الممتلكات المشمولة بحماية محددة  )الفرع الأول (المادية بشكل عام 
  ).الثاني 

  
  
  
  

                                                
 .766،767،ص السابق المرجع الدكتور صادق أبو الهيف، -) 1
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  . حالة الأعيان و الممتلكات المادية بشكل عام:الفرع الأول
الإنسانية  لمتطلباتلالانتصار منذ البداية على  نسانيلقد عملت قواعد القانون الدولي الإ

على نظيرēا من الضرورات العسكرية، و من ثمةّ فقد حظرت هذه القواعد التدمير و الاغتصاب 
الاستهداف التي  ايكون على أوسع نطاق، أو من خلال سياسة ممنهجة،كما حظرت أيض يالذ

  النهب  ب،كأسلو ن ، ويكون بطريقة عابثةه المحميو أو أشخاص ،قد تتعرض له مدن وقرى العدو
و السلب و التجريد من الممتلكات الخاصة،الأمر الذي لا يمكن الاحتجاج معه بالاستناد على 
حالة الضرورة العسكرية،لوجود نصوص قانونية قاطعة تدعو و بوضوح إلى تجنب مثل هذه 

و لتحديد أهم الحالات التي لا يمكن فيها الاستناد إلى هذا الاستثناء من خلال  الانتهاكات،
  :التنصيص القانوني و الواقع العلمي نتطرق إلى ذلك وفق الحالات التالية

  
  .قةزات المحقستلاء على أوسع نطاق مقارنة بالميأو الاحالة التدمير :أولا

كبير على أوسع نطاق حظرته اتفاقيات القانون الدولي   إن تدمير الممتلكات بشكل
ا ما ارتكب هذا الفعل ضد الممتلكات المحمية الإنساني،بل واعتبرته من المخالفات الجسيمة، إذ

بموجب هذه الاتفاقيات ومن ذلك ما جاءت به اتفاقية جنيف الأولى و الثانية بالنص على 
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا :"أنه

تدمير الممتلكات أو الإستلاء عليها ...لاتفاقية ممتلكات محمية با واقترنت ضد أشخاص محميين أ
  )1(..."على نطاق واسع لا تبرره الضرورة الحربية

فهذا النص اعتبر أن التدمير على أوسع نطاق يعد من المخالفات الجسيمة ما لم يستند 
مر الذي الأ كأن الضرورة العسكرية تبرر التدمير الواسع،حالة الضرورة العسكرية لتبريره،و فاعله على 

يعتبر متجاوز لحقيقة ضرورة ضبط معادلة التوازن بين التدمير المراد ارتكابه و النتائج الحاصلة جراء 
  .هذا التدمير

و التي أوردت نفس  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  147لكن باستقراء نص المادة 
        تدمير الممتلكات..."الحظر، فإن هذه المادة تعتبر أدق من سابقتيها وذلك للنص على أنه

                                                
 على الترتيب،المرجع السابق  1949من اتفاقيتي جنيف الأول و الثانية لعام  51،و50المادة  -) 1
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على غرار النصين السابقين " أو الإستلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية
تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو : "...لاتفاقيتي جنيف الأولى و الثانية فإĔا نصت على أنه

عن سياق النص "طاق كبير ن"فقد أقرت عبارة ..."لا تبرره ضرورات حربية و على نطاق كبير 
إذا كان مبرر بحالة الضرورة الحربية،و كان نص المادة يشير  ،واسع الذي يستثني التدمير على نطاق

إلى أن التدمير على نطاق كبير أي المرتكب في سياسة ممنهجة و واسعة النطاق لا يمكن تبريره 
  .بحالة الضرورة العسكرية

بعمل من  مبتدمير حي كاملا من باب القيا لالاحتلاو مثال ذلك كأن تقوم سلطة 
الأمر  فإĔا تكون بذلك قد ارتكبت جريمة لمخالفتها لقواعد القانون الدولي، الأعمال الانتقامية،

   )1(.ها انتهاكا جسيما نصت عليه اتفاقيات جنيفلاقترف لة الدوليةلمساءالذي يعرضها ل
رائم غير المبررة فقد قضت الدائرة و نظرا لاعتبار أن التدمير على أوسع نطاق من الج

 1992الابتدائية لمحاكمة اĐرمين في النزاع المتعلق بالمسلمين والكروات في البوسنة لعامي 
 dario kordic ard"داريو كوردتيش و ماريو سركيز" في قضية المدعي العام ضد  1993و

mario corkez. ة برقممالمقيدة بسجل المحكT-2/34-95-T ة على المتهم سن 25بـ
للمتهم الثاني،  و ذلك على اثر اقترافها عدة انتهاكات في مقدمتها التدمير على  15الأول و 

: التدمير المفرط دون مبرر تقتضيه الضرورة العسكرية "نطاق واسع، وذلك لنص الفقرة الرابعة 
تدمير الممتلكات من النظام الأساسي عندما يحدث ) ب /3(تستوفي أركان هذه الجريمة في المادة 

يرتكب الجاني الجريمة بقصد تدمير  على نطاق واسع يحدث دون مبرر تقتضيه الضرورة العسكرية،
  )2(".الممتلكات المعنية أو عن استهتار دون اعتبار الاحتمال تدميرها

د التي نسوقها في هذا اĐال للتدليل على أن التدمير أو الإستلاء على نطاق ومن الشواه 
 للميزات المحققة يعتبر من جرائم الحرب الموجبة للمساءلة،و  ن مراعاة للنصوص القانونية،واسع دو 
أمرا كتابيا  1940القادة الألمان عندما أصدر هتلر في مارس  عو به المحكمة على دف ما ردت

ية قوات الألمانا الو على إثر ذلك ارتكبت  لقواده يأمرهم فيه بضرورة احتلال النرويج و الدانمارك،
جرائم عديدة سواء بتدمير الممتلكات أو الإستلاء أو القبض،وبانتهاء الحرب شكلت دول الحلفاء 

                                                
  .130ص الدكتور إحسان هندي،المرجع السابق، -) 1
 .166سابق،ص  نساني دليل للأوساط الأكاديمية،مرجعلم،القانون الدولي الإتشريف ع -) 2
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الضرورة  نو على إثر ذلك دفع المتهمون الألمان بأ جرائم حرب، االذين ارتكبو  محاكمات للنازيين
لا تبرر  ةأن اعتبارات الضرور :فرفضت المحكمة هذه الدفوع بالقول الحربية اقتضت هذا الإجراء،

انتهاك أحكام القانون الدولي،كما أكدت المحكمة بمناسبة متهم آخر بان حالة الضرورة لا تقوم 
على التصور الشخصي الذي يدفع إلى الضرب عرض الحائط بكل قوانين و أعراف الحرب،كما 

 ضي بهيجبر الشخص على التصرف على غير ما تق الإكراهاعتبرت المحكمة أن الضرورة نوع من 
فلا يقبل كدفع بوجود حالة  الإرادة تماماو       قأما ارتكاب الجرائم تنفيذا لأمر يتف ،إرادته
  )1(.ضرورة

ما قام به الاستعمار الفرنسي في  ومن الشواهد على ارتكاب جرائم حرب ضد الممتلكات
  الجزائر حيث ثبت عن تصريح لأحد مجرمي الحرب الفرنسيين أن الحرب ضد الشعب الجزائري

سنة "سانت أرنو"كانت شاملة ضد ممتلكاته و مقوماته و معالم حضارته، فقد صرح الجنيرال 
    و جميع القرى  إننا لا نطلق النار إلا قليلا لأننا نحرق الدواوير،:"في هذا الشأن قائلا 1842

قرية قد أحرقت بأكملها و جميع  200جميع الملاجئ لقد خلفت في طريقي جمع حوالي  و 
  )2(".ين خربت و كذا أشجار الزيتونالبسات

ومن النماذج الحديثة التي نسوقها في هذا اĐال ما قامت به أمريكا في حرđا ضد العراق 
في اعتمادها على التدمير الواسع النطاق، و الذي يشمل محطات )3(تحت مسمى الضرورة

ي دجلة و الفرات بقصد و وتدمير للجسور و الكباري على Ĕر  الكهرباء، وشبكات توزيع المياه،
العراقية عن بعضها،كما قامت قوات الاحتلال الأمريكي الإستلاء على جميع  عزل المدن

الأموال الموجودة في العراق، بما في ذلك من الإستلاء على أموال والمنقولة و  الممتلكات الثابتة
الغابات فإنه لا تسلم  ارات،العق الزراعية، الاستثمارات أما فيما يخص الموارد الطبيعية من البنوك،

 ولتر ق بالبأما فيما يتعل مؤقت بمدة الاحتلال الحربي،الانتفاع وأن هذا  ،فقط الانتفاع بغرض إلاّ 

                                                
 .91،92ص  المرجع السابق، الدكتور مصطفى أحمد فؤاد، -) 1

حناشي رابح،النظام القانوني الدولي لجرائم الحرب مذكرة ماجستير في القانون الجنائي الدولي،جامعة سعد دحلب البليدة مارس  -) 2
 .49،ص2007

المسؤولية القانونية الدولية عنها،رسالة دكتوراه كلية الحقوق،جامعة عين  ية ولجرائم المرتكبة ضد الإنسانطاهر عبد السلام إمام منصور،ا -) 3
 .199،ص 2005الشمس،
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تحت ضرورة كل ذلك يرتكب   ،عمدت هذه القوات إلى استغلاله إلى أبعد الحدود دالعراقي فق
  ) 1(.لسلطة الاحتلال العراقيين إخضاع

  

  .و الإستلاء بطريقة غير مشروعة و تعسفيةر أحالة التدمي: ثانيا 
نشير بداية إلى التدمير على أوسع نطاق أو الذي يتم بطريقة غير مشروعة و تعسفية لنفس 

 ، إلاّ أنه أحيانا يكون هذا التدمير بإتباع وسائل و أساليب محظورةيقع محظورا الفعل المقترف
  .بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني إبتداءا

بطريقة غير مشروعة و تعسفية في نصوص ت الإشارة إلى حظر فعل التدمير و لقد تم
تدمير "..:و ذلك بالنص.على التوالي50/51/147الاتفاقيات الأولى و الثانية و الرابعة في المواد 

  ".بطريقة غير مشروعة و تعسفية ...الممتلكات أو الإستلاء عليها 
ليس للمحاربين حق مطلق في اختيار :"اي أنو في هذا الشأن فقد نصت لائحة لاه

أن " على أنه  1977نص البروتوكول الإضافي الأول لعام  كما)2(،"وسائل إلحاق الضرر بالعدو
  )3("يده قيوداليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقحق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أس

      توافر الضرورة العسكريةو بناءا على هذا فإن على الأطراف المتنازعة حتى في حالة 
قيامها أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن تتفق طبيعة الوسائل و الأساليب المتعبة و ما هو و 

استنادا إلى قواعد القانون الدولي الإنساني،و بالتساؤل عن حقيقة و موقع الضرورة  ،مسموح به
يعكس هذه المبادئ تماما،كون  ليةبه من قبل القوات الإسرائي فإن ما يجريالعسكرية و مكانتها 

تمه الضرورة العسكرية كما يدعى đا و تخريب لم تحمن قصف و قتل  ماتقوم به القوات الإسرائيلية
   )4(.الجيش الإسرائيلي

                                                
ربية أحمد طلال العبيدي،المسؤولية الدولية الاحتلال الأمريكي للعراق،رسالة ماجستير في القانون الدولي العام،معهد البحوث و الدراسات الع -) 1

 .137ص  ،2009ة،سنةقسم الدراسات القانونية،القاهر 
 .12ص  من اللائحة المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية،المرجع السابق، 22المادة  -) 2
 .283 المرجع السابق،ص1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  35الفقرة الأولى من المادة  -) 3
 .12ص  المرجع السابق، ،من اللائحة المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية 22المادة  -) 4
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ومن الأمثلة التي تعتبر بحق تعسف في استخدام حالة الضرورة العسكرية للاستخدامات 
دوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فلقد أكد تقرير بعثة الأمم ما قام به الع ،المفرطة و غير المشروعة
لية قد انتهكت ما يتطلبه القانون يسرائ الفصل السابع منه أن القوات الإفي المتحدة لتقص الحقائق

ذلك بقصفه و  عند ما قمت بشنّ هجوم على مجمع المكاتب الميداني للأونروا، الدولي العرفي،
و قالت إن الهجوم كان خطيرا إلى أبعد حدّ  الأبيض،ر ائر الفسفو و ذخ بذخائر عالية التفجير،

شخص،و كان يتضمن  7000و5600 بالنظر إلى أن هذا اĐمع كان يتيح المأوى بين 
    )1(.مستودعا ضخما للوقود

الخاص  humar rights wetchكما أكد تقرير خبراء منظمة هيومن رايتش روتش 
الأمر الذي أكدته  الفسفور الأبيض في مناطق آهلة بالسكان، بقطاع غزة أن إسرائيل استعملت

أن إسرائيل استخدمت الفسفور الأبيض و بشكل واسع في قصف  :منظمة العفو الدولية بالقول
   )2(.الأمر الذي اعتبرته جريمة حرب المناطق المكتظة بالسكان،

ما قامت به  ظورة دوليا،تعسف كبير في استعمال  أساليب مح أيضا و من النماذج التي تعتبر
   و تخريب  القوات الصربية في حرđا ضد البوسنة و الهرسك،لاستخدامها المفرط للسلاح في تدمير

بطريقة غير  و إتلاف مدن وقرى و ممتلكات البوسنيين، و على نطاق واسع و متعسفا فيه
 تم"zubvici villageو قرية " foca"سراييفوا و مدينة فوكا " فكل من العاصمة  مشروعة،

    بل حتى التلال  و جميع الممتلكات بطريقة جدّ مأسوية، لمنازل،و المرافق،ا وخاصة اكلي  هاتدمير 
   )3(.و المرتفعات لم تسلم من عملية الحرق التي تعرضت لها

  .حالة السلب و النهب و التجريد من الممتلكات:ثالثا 
ّ لقد تم التطرق إلى مسألة حظر أسلوب السلب و الن ا تناولنا الضوابط المقيدة هب لم

و ذكرنا أن هذا الأسلوب محظور بموجب النظام الأساسي  لاستخدام حالة الضرورة العسكرية،
       )5(،البرتوكولين الملحقين đاو  1949و اتفاقيات جنيف لعام )4(للمحكمة الجنائية الدولية،

                                                
 .39ص  المرجع السابق، الدكتور عبد الرحمان محمد علي، -) 1
 .72ص  ،نفس المرجع ،الدكتور عبد الرحمان محمد علي -) 2
 .388ص  المرجع السابق، الدكتور حسام علي عبد الخالق الشيخة، -) 3
 .671ئية الدولية،المرجع السابق،ص من النظام الأساسي للمحكمة الجنا8من المادة ) 16/أ(الفقرة  -) 4
 .،المرجع السابق، 1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام ) ز،ح4/2( و المادة  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  97المادة  -) 5
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حالة الحرب يعد عملا غير مشروع،كما  الممتلكات الخاصة و سلبها Đرد قيامفمصادرة  من ثمّ و 
الهدف منه إفقار دولة  المحتل يعد أيضا عملا محظورا إذا كانالإقليم أن سلب و Ĕب ممتلكات 

  .الاحتلال 
في جرائم  الألمانمحاكماēا للمتسببين  نورمرج أثناءعن محكمة  ثبتو بناءا على هذا فقد 

اĐهود الحربي الألماني قد استنزف تلك  أن" :و Ĕب حظر مثل هذا الأسلوب بقولهاسلب 
كما "مخططة و و بطريقة مدروسة  الأراضي بطريقة أكثر قوة دون النظر إلى الاقتصاد المحلي،

أن كما  بينت    أي أوصت المحكمة في هذه المسألة حدود حق المحتل في استغلال موارد الإقليم،
      اعي النصوص التي تقتضي بمنع السلب للإقليم المحتل لا تر  أي صيغة للاستغلال الاقتصادي

đذا و مخالفة تلك القواعد تكون جريمة حرب  ،المصادرة الخاصة كما وردت في اتفاقيات لاهايو 
   )1(.المعنى لهذه الكلمة

عار في النزاعات المسلحة المعاصرة ما ارتكبت فيها من وصمة و من النماذج التي تعد 
  :أعمال سلب و Ĕب نذكر

 
 .عمال السلب و النهب المرتكبة ضد الممتلكات البوسنيةأ- 01

لقد ارتكبت القوات الصربية في البوسنة أعمال و حشية و بشعة حيث تم سرقة و Ĕب 
و مخطط له، ضمن سياسة عامة ēدف إلى استئصال   السكان المسلمين، و على نطاق واسع

  4000التي يسكنها أكثر من   cajniceجاينيجة ( الكيان المسلم من البوسنة، ففي مدينة
بل و النزول في منازلهم و اتخاذها  مسلم تم إخراج جميع المسلمين منها و الإستلاء على ممتلكاēم،

،سانسكي موست )Bratunac(بنيالوكا،براتوناس:و كذلك الأمر بالنسبة لمدن.مساكن لهم
)sans ki most(برجكو ،)Bobr cko ( ب بسلب و غيرها من المدن التي قام الصر       

  )2(.و اتخذ منازلهم سكنا لقواēم و Ĕب ممتلكاēا عن آخرها بعد ما طردهم منها بالقوة،

  

 

                                                
 .359ص  المرجع السابق، الدكتور حسام علي عبد الخالق الشيخة، -) 1
 .361،362،ص   المرجعنفس  يخة،الدكتور حسام علي عبد الخالق الش -) 2
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  .أعمال السلب المرتكبة من قبل قوات الأمم المتحدة في البوسنة -02

ترتكب أعمال السلب و النهب بدافع الحرب المعلنة و ما يتلاءم  إذا كانت القوات الصربية
فقد ثبت أن  ما قامت به قوات الأمم المتحدة من تجاوزات، هصربية، فإن ما يتأسف لو الدواعي ال

شحنها على متن و     الجنود الأوكرانيون كانوا يستولون على عربات المسلمين ثم يقومون بتفكيكها 
 هبالمرابطين بمدينة سراييفو بن شاحناēم، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل قام الجنود الفرنسيين

عندما قامت الوحدات النرويجية  لم يكتشف هذا الأمر إلاّ محلات الذهب التابعة للمسلمين،و 
لاستخراج عدة كيلو  المكلفة بتنظيم الطيران بتفتيش أفراد الكتيبة الفرنسية فكانت المفاجأة المذهلة،

  . الضحاياغرامات من ذهب المسلمين 
أن التدمير و الإستلاء الذي يتم على  امفادهو مجمل القول نستطيع أن نصل إلى نتيجة 

حتى في الحالات  افإنه يقع محظور  ضمن سياسة عامة و مبرمجة، أوسع نطاق،و بطريقة ممنهجة،
المتوخاة، كما و الميزات  الاستثنائية كحالة الضرورة العسكرية، لانعدام التناسب بين هذه الأخيرة

ا بالعمليات العسكرية،كالممتلكات أنه ينصب على أعيان و أهداف مدينة لا علاقة له
     أيضا التدمير الذي يتم بطريقة تعسفية و غير مشروعة كاستخدام االخاصة،كما يقع محظور 

سائل و أساليب محظورة بنصوص القانون الدولي،و نفس الشيء بالنسبة لأسلوب السلب و و 
     . و الذي يقع على أوسع نطاق ،لمبرمجالنهب ا

  .ودور العبادةالثقافية  يانالأع:الفرع الثاني

حاولنا في المطلب الثاني من المبحث الأول تبيان أهم الحالات التي يجوز فيها لطرف النزاع 
الاستناد إلى حالة الضرورة العسكرية لاستهداف أو لانتهاك حماية الممتلكات الثقافية على 

لي الإنساني،و فيما يلي نحاول ، و المكفولة لها بموجب أحكام قواعد القانون الدو ااختلاف تنوعه
تبيان أهم الحالات التي لا يجوز فيها الاستناد على هذا الاستثناء في استهداف أو تدمير هذه 

       لا يمكن الادعاء بحالة الضرورة لتبرير الهجوم الموجه نحو هذه الأعيان، و من ثمّ  الممتلكات،
  .نون الدولي الإنسانيو يكون ذلك من خلال الاعتماد على نفس أحكام القا
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د استخدامها  د استهداف هذه الأعيان أو تعمّ إن هذه الأحكام حظرت بشكل قطعي تعمّ
في العمل العسكري،كما حظرت أيضا الهجوم الذي يؤدي إلى إلحاق دمار شامل و أضرار بليغة 

     صديرهالأساليب السلب و النهب و السرقة، ناهيك عن حظر ت أو تعريضهاالممتلكات ذه له
 ي معهانتفي ،و غيرها من الحالات التي سنوردها فيما يلي، و التيأو نقلها بطرق غير مشروعة

  .إلى حالة الضرورة العسكرية في تبريرها الاستناد
 .د استهداف الممتلكات الثقافيةحالة تعمّ : أولا

يعد انتهاكا توجيه أي هجوم نحو الممتلكات الثقافية المشمولة بأي نوع من الحماية  دإن تعمّ 
مرتكب هذا الفعل  ، بل و يعدّ 1999و البرتوكول الملحق đا لعام  1954خطرا لأحكام اتفاقية 

 .مايةن أفعال تجاه الممتلكات الثقافية المشمولة بالحه جنائيا عما اقترف ميستوجب مساءلت مجرما،
راف السامية المتعاقدة على الأط 1954حظرت المادة الرابعة في فقرēا الأولى من اتفاقية  كما)1(

من نفس الاتفاقية إلى  9بينما ذهبت المادة  توجيه أي عمل عدائي نحو ممتلك مشمول بالحماية،
و ة المشمولة بنظام الحماية الخاصة،حظر الأعمال العدائية التي يمكن أن توجه إلى الممتلكات الثقافي

تتعهد الأطراف ":ل الممتلكات للنصفيما يتعلق بنق 12التأكيد عليه في المادة  نفس الشيء تمّ 
  "السامية المتعاقدة بالامتناع عن أي عمل عدائي نحو أي نقل يتم تحت نظام الحماية الخاصة 

د في الاستهداف يبقى أمرا محظورا في أنواع  غير أن ما يجب التنبيه إليه أن فعل التعمّ
لانتقاء الأسباب الداعية لذلك، الحماية الثلاث، لأن التحريم في هذه الحالة وارد لذات الفعل 

محمية صفتها ممتلكات مدنية ثقافية بو خصوصا نحن بصد مهاجمة عين مدنية و ممتلكات 
ة يحظر استخدامها لأغراض السواء، و من ثمّ  العرفية علىو  القواعد الاتفاقية بموجب أحكام

و الحذر أثناء  الحيطة  توخي بل الأكثر ذلك يجب عسكرية، كما يحظر استهدافها عن قصد،
   )2(.و الدفاع لتفادي تعريض هذه الأعيان للخطر الهجوم

  

                                                
 . 437ص  ،،المرجع السابق1999من البرتوكول الأول لعام )  أ،أ(الفقرة  -) 1
،و بروتوكوليها لحماية الممتلكات الثقافية في زمن النزاع 1954الدكتورة ناريمان عبد القادر،القانون الدولي الإنساني و اتفاقية لاهاي لعام  -) 2

   76،ص 2005/الأولىالحقوقية،الطبعة  الجزء الثاني ،منشورات الحلبي" أفاف و تحديات "لي الإنساني المسلح،القانون الدو 
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 .تعمّد استخدام ممتلك ثقافي في العمل العسكري: ثانيا  

استخدام الممتلك الثقافي المشمول بحماية عامة مرهون إلى مدى الحاجة أو الضرورة إن 
الأمر الذي يختلف تماما بمناسبة  فإذا ما تحقق هذا الاستثناء جاز الاستخدام، الداعية لذلك،

     الممتلك  قبولذلك أن هذه الأخيرة وضعت من ضمن )1(.معززةالممتلكات المشمولة بحماية 
رية أو كدرع تستخدم لأغراض عسك لاّ أ:" الاستخدام للنص عدمشرط ة في قائمة الحماية المعزز 
  )2(..."لوقاية مواقع عسكرية

حظر استخدام  مولة بنظام الحماية العامة أو الخاصة، فقد تمّ بالممتلكات المشأما فيما يتعلق 
الممتلكات الثقافية و ذلك بموجب نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة و المادة التاسعة من اتفاقية 

فقد حظر استخدام  1999من البرتوكول الإضافي الثاني لعام  12أما نص المادة ،1954
 عتكفل أطراف النزا : "حيث جاء النص مبينا ذلك،معززةماية الممتلكات الثقافية المشمولة بح

بالامتناع عن استهداف تلك الممتلكات معززة حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية 
  ..."بالهجوم
 قبل قوات طرف النزاع، نو لأن استخدام الممتلكات الثقافية يعرضها إلى الاستهداف م 

     هذه الأماكن بداعي تحول هذه الأعيان  بتحجج بضر ين بل يعطى الحق لهذا الطرف في أ
  )3(. في الأغراض العسكرية باستخدامهاعن أغراضها النبيلة  

  .تعمد استخدام الأماكن المجاورة مباشرة للممتلكات الثقافية  :ثالثا 
 :على أنه 1999من البرتوكول الثاني لعام 15من المادة ) ب/1(لقد نصت الفقرة 

أو استخدام جوارها المباشر في دعم العمل  معززةام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية استخد"...
أي المشمولة بنظام الحماية الخاصة      ، و هذا الحظر يكون شاملا للممتلكات الأخرى،"العسكري

د، ،و الحماية العامة قر الأخير يفت ذلك أن هذا إذا ما اقترن استخدام الأماكن اĐاورة بفعل التعمّ

                                                
 .98،ص  السابق ،المرجعنيالعنامحمد  إبراهيم -) 1
 .1999من المادة العاشرة من البرتوكول الإضافي الثاني لعام )ج(الفقرة  -) 2
طاق القانون الجنائي الدولي الإنساني دراسة مقارنة،رسالة ماجستير،دار الفكر و محمد لطفي عبد الفتاح،آليات الملاحقة في ن -) 3

 .88المنصورة، ص /القانون
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د"إلى السند الحاجة الداعية له كما يسبب انتهاكات و لربمّا أضرار جسيمة في الممتلك الثقافي "تعمّ
  .اĐاور

   .إلحاق دمار شامل بالممتلكات الثقافية أو الإستلاء عليها :رابعا 
د شن هجوم مع العلم أنه يحدث  لقد اعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية أن تعمّ

، إذا كان يستهدف الممتلكات 1949يعد انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف لعام  أضرار مدنية
 واضحاالتي تحميها أحكام هذه الاتفاقيات،طبعا و يكون الضرر جسيما إذا ما كان إفراطه 

  )1(.بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة و المباشرة
المادة الخامسة عشر من البرتوكول الإضافي من ) ج/1(ذهبت إليه الفقرة  و نفس الشيء

محمية بموجب ...إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات:"عندما نصت على أن 1999الأول لعام 
من المادة السابعة من ) ج(كما نصت الفقرة "لاء عليهايالاتفاقية و هذا البرتوكول أو الإست

عرضية أي هجوم من شأنه أن يوقع أضرار على أطراف النزاع الامتناع عن شنّ :البرتوكول على أنه
         بممتلكات ثقافية محمية يتجاوز ما يحققه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة   مفرطة

  .و مباشرة
  .حالة أعمال السلب و النهب و السرقة :خامسا 

 لها الممتلكات سبق و أن أشرنا إلى تحريم أفعال السلب و النهب و الاختلاس التي تتعرض
إجمالا و خصوصا إذا كانت هذه الأفعال تحصل ضمن سياسة عامة وعلى نطاق واسع، أما 

          و التي يقوم đا بعض الأفراد في مواقع مختلفة فلا تقع تحت طائلة الحظر  المعزولة الأفعال
  .ت دون الاستناد إلى ضرورة عسكريةو لو ارتكب

تأكيدا لنص الفقرة الثالثة من اتفاقية ) 2(الأفعاللقد أشار البرتوكول الثاني إلى تحريم هذه و 
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة أيضا بتحريم أي سرقة أو Ĕب : " و التي تنص على انه 1954

تحريم أي عمل تخريبي موجه و بالمثل ...من هذه الأعمال وقايتها أو تبديد الممتلكات الثقافية و
  ".ضد هذه الممتلكات

                                                
 .670ص من المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق،) 4.ب(الفقرة  -) 1
 .437ص المرجع السابق ،1999ضافي الأول لعام من المادة الخامسة عشر من البرتوكول الإ) هـ/1(الفقرة  -) 2
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  .النقل غير المشروع لها لممتلكات أواتصدير  :سادسا 
ير الممتلكات الثقافية الموجودة في الأراضي التي صدت 1954حظر البرتوكول الثاني لعام 

تتعدى الحماية التي فرضتها هذه المادة إلى منع تصدير الممتلكات و  )1(.تحتلها خلال نزاع مسلح
أو بطريق غير مباشر كسماح  ل جنودها،سواء بطريق مباشر من خلا ةالثقافية من الأراضي المحتل

بل ألزم هذا البرتوكول بوضع هذه  ،كما حدث في العراق  ،قواēا لتصدير تلك الممتلكات
  )2(.الممتلكات تحت الحراسة

    .لتي ترتكب ضد الممتلكات الثقافيةأعمال الانتقام ا  :سابعا 
خلال نص الفقرة الرابعة الثقافي من  يسلط على الممتلكجاء حظر هذا الأسلوب الذي قد 

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن أيه : "على أنه 1954من المادة الرابعة من اتفاقية 
 "تمس الممتلكات الثقافية تدابير انتقامية

بالرغم من هذه الترسانة القانونية التي خصصت لحماية الممتلكات الثقافية إلاّ أن الواقع 
ارساته في النزاعات المسلحة المعاصر يعكس تماما هذه الأحكام، ومن الأمثلة الدولي من خلال مم

  :الدالة على ذلك نذكر ما يلي 
  .     الحرب الأمريكية ضد العراق: المثال الأول

لقد عمدت القوات الأمريكية إلى سرقة الحضارة العراقية جملة واحدة من خلال الاعتداء  
كن العبادة،و Ĕب و سرقة المتحف العراقي، كما عمدت هذه و أما  ،على الأماكن التاريخية

و تدمير دار الكتب و اĐمع العلمي العراقي،الأمر الذي يعد  ،القوات إلى تخريب بيت الحكمة
  )3(.انتهاكا صارخا لأحكام و نصوص القانون الدولي الإنساني

ما فيها  و أخذ فلمتحكما قامت القوات الأمريكية إلى سرقة المخازن الموجودة في مجمع ا
 قبل الميلاد ناهيك عن الجرائم التي ارتكبت  3200التي يرجع تاريخها إلى ، و من قطع أثرية نادرة

                                                
 .390ص المرجع السابق ،1954من المادة الرابعة من اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية لعام  3الفقرة  -) 1
وهاب ،المرجع ،شريف عكلم،محمد عاهر عبد ال1994من البرتوكول من اجل حماية الممتلكات الثقافية حالة النزاع المسلح، الأولىالمادة  -) 2

 .420السابق،ص 
 .125ص  المرجع السابق، طلال أحمد العبيدي، أحمد -) 3
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في حق الأبنية الدينية و المآثر التاريخية كالكنائس التي شهدت تدمير واسع ففي يوم واحد دمرّ 
  )1(.القوات الأمريكية بالأرض أكثر من ستة كنائس، إضافة إلى الكثير من المساجد التي دكتها

بأنه قد أفرغت على العراق و الكويت خلال النزاع  le mondeجريدة و لقد أوردت 
الأمر الذي يؤثر بلا شك على الممتلكات الثقافية )2(.طن من القنابل 88,000المسلح حوالي 

  .الأثرية
جبرت قواēا على كانت القوات الأمريكية في كل مرة تتحجج بأن هناك ضرورات حربية أو 

، غير أن الضرورة كما سبق وأن أشرنا تقدر بقدرها، ومحكومة ارتكاب مثل هذه الانتهاكات
بضوابط ومعايير حددت سلفا من خلال اتفاقيات القانون الدولي الإنساني،الأمر الذي ينتفي كلية 

  . في الحرب الدائرة في العراق
   .الهرسكالحرب الصربية في البوسنة و : المثال الثاني

لقد عمدت القوات الصربية إلى فعل كل ما في وسعها للقضاء على هوية البوسنيين، من         
الأمر الذي اعتبر أن ما يقوم به )3( خلال تدمير ممتلكاēم الدينية، بل و محوها من خريطة العالم،

  ) 4(.ه المنطقةالصرب ضد البوسنيين عملية إبادة لهذا الشعب من أجل استئصاله Ĕائيا من هذ

مسجد  250أن مدينة بلغراد و حدها كانت تضم أكثر من  و ذكرت بعض الإحصائيات
شاهد  سوى مسجد واحد، لكن بعد النزاع و الحرب المعلنة ضد المسلمين في يوغسلافيا لم يبق

هي من  FOCAعلى اعتبار أن مدينة و  على الدمار الشامل الذي أحدثته القوات الصربية،
   )5(.الحضارة الإسلامية فقد شهدت مصالحها و أثارها التاريخية تدميرا و إتلافا كليا المدن ذات

                                                
 .127ص  ،السابقالمرجع  أحمد طلال أحمد العبيدي، -) 1
2 (- Le monde numéro spécial sur la guerre du golfe novembre 1991 4’la  guerre par les 

chiffre mars ‘1991.p 18. 
الرحيم،حماية الممتلكات الثقافية في المنازعات المسلحة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني،رسالة ماجستير في القانون خياري عبد  -) 3

 .188،ص 1996،1997الدولي و العلاقات الدولية،جامعة الجزائر سنة
 .12،18،ص 1995الجزائر، 378الجيش عدد لف الكامل للمأساة البوسنية،محلةب بولعراس ،الم -) 4
 .377الدكتور حسام علي عبد الخالق الشيخة،المرجع السابق،ص  -) 5
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  .الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية :الثالثالمثال 
علــى تكــريس التــوازن الــذي أقامــه 1977مــن البروتوكــول الأول لعــام  52لقــد عملــت المــادة 

    الحاجـات الإنسـانية، حيـث تسـمح هـذه الأخـيرةالقـانون الإنسـاني بـين الضـرورات العسـكرية و 
ــــة مــــتىو  ــــة المحمي ــــه الأعمــــال العســــكرية للممتلكــــات الثقافي أن هــــذه  ثبــــت في حــــدود معلومــــة بتوجي

ـــــة ضـــــرورية، الـــــذي ينتفـــــي تمامـــــا بشـــــأن الاحـــــتلال الإســـــرائيلي للأراضـــــي مـــــر الأ)1(الأعمـــــال العدائي
علـى  قبل الشـرعية الدوليـة، نسرائيلية هي مدانة مبديل الأفعال التي تقوم đا القوات الإ،الفلسطينية

أن هذه الأخير ترتكب جرائم حرب ضد الممتلكات المحمية في فلسطين،و من بـين القـرارات  سأسا
،إبــان 1965في الأراضــي المحتلــة لعــام يــات هــذه الأفعــال،قرار نيــودلهي بشــأن منــع الحفر أدانــت  الــتي

 تشرين الصادر في  3.343/ م15ر ،و القرالليونسكوالمؤتمر العام السادس 

    الذي دعا إسرائيل إلى المحافظة على الممتلكات الثقافية خاصة في القدس، 1968الأول عام 
لعام  4،4،2/ م ت 82و الامتناع عن إجراء أي حفريات،كما صدر عن اليونسكو القرار رقم 

لعام  83ب قرار أعر ،الذي طلب إسرائيل بالمحافظة على الأملاك الثقافية،كما 1969
   إسرائيل للميثاق المتعلق بالمحافظة على الممتلكات الثقافية  لانتهاكات عن قلقه الشديد1970

    )2(.في حالة نزاع مسلح
دها توجيه  إن ما قامت به القوات الإسرائيلية في حرđا الأخيرة على قطاع غزة من تعمّ

      د،والتعليمية كالمدارس،والجامعات،هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية كالمساج
الأونوروا، و غيرها من الآثار التاريخية، ليعدّ بحق جرائم ضد الممتلكات  كمقارأو الفنية أو الخيرية  

     تستوجب المساءلة عن هذه الأفعال،بينما تتحجج إسرائيل في كل مرة بأن التدمير الذي تقوم 
الأمر الذي يرفضه جانب كبير  )3(.بة لضرورات عسكريةبه على صعيد قطاع غزة إنما هو استجا

ليست مبررا لمخالفة  بمن الفقه المعاصر لتأكيده على أن الضرورة العسكرية أو مستلزمات الحر 

                                                
،القانون الدولي الإنساني آفاق و تحديات ،الجزء الاحتلالالدكتور محمد سامح عمرو،أحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترة النزاع المسلح و  -) 1

 .  234،ص2005الأول،منشورات حلبي الحقوقية،
ه،القانون الدولي الإنساني،الممتلكات المحمية،ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون،الجزائر، عمرر الدكتو  -) 2  .142/143،ص 2008سعد اللّ
 .32،44المرجع السابق،ص  الدكتور عبد الرحمان محمد علي، -) 3
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القانون،بل و يتحتم تجاهل هذه الضرورة طالما كان التحريم يقيد حرية التصرف،بل إن إعمال 
    )1(.ى القيم الإنسانية و الروحية للشعوبالضرورة الحربية لا يتفق و المحافظة عل

أما عن العدوان الإسرائيلي على لبنان،فقد قامت هذه الأخيرة بأعمال عسكرية انتقامية 
ا احتلت قلعة الشفيق والأمكنة التاريخية كآثار صور بعلبك و صيدا،كم ضد الكثير من المواقع،

استخدامها كحصن عسكري يقصف منه القرى ، و بر معلما أثريا و قيمة تاريخيةو التي تعت التاريخية
لم تكن قرب  قصفها من قبل العدو الإسرائيلي علما أن الممتلكات اللبنانية التي تم اللبنانية الآمنة،

ار أي هدف حربي أو عسكري لبناني،أو أي نقطة حيوية،كما أن بجو  أي مركز صناعي كبير،أو
الأمر الذي يعدّ انتهاكا جسيما لنصوص الاتفاقية )2(هذه الممتلكات لم تستخدم للأغراض الحربية،

  .المنظمة لحماية الممتلكات الثقافية
             إن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من تدمير للممتلكات و تغير في طبيعتها 

ية ليعدّ انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني،المتعلقة بحما،و سلب وĔب ءمواقعها،ومن استيلاو 
الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة،و هذا بالضبط ما أشار إليه النظام الأساسي للمحكمة 

لاعتبار أن الأعمال التي ترتكب ضد الممتلكات المحمية تعتبر جريمة من جرائم  الجنائية الدولية،
ية الأفراد الحرب تستوجب المسؤولية الدولية،سواء كانت مسؤولية الدولة المدنية،أم مسؤول

  )3(.الجنائية

ما تعلق بتدمير  هيجلي حالة الضرورة العسكرية بشكل  فيها من المواضيع التي أثيرت لعلّ 
عليه و   الممتلكات سواء من قبل قوات الاحتلال، أو أثناء عمليات الاشتباك بين أطراف النزاع،

النزاع عن بعض هذه  فإن إقرار أحكام قواعد القانون الدولي الإنساني بمشروعية خروج طرف
ّ  ةالأحكام استنادا على توافر حال ستثناء الاد هذا الضرورة العسكرية،لم يأت بشكل مطلق و إنما قي

القصف مع متطلبات واحتياجات السكان ها ترمي إلى ضبط عملية التدمير و كل،قانونية بضوابط
م،أو بالنظر إلى قيمة و مكانة إذا كان هذا الاستهداف موجه نحو أعيان لها ارتباط بحياē المدنيين،

                                                
 )آفاق و تحديات(الإنساني،القانون الدولي الإنساني مصطفى أحمد فؤاد،حماية الممتلكات الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي  -ء.أ -) 1

 .13-12،ص 2005الجزء الثاني،منشورات الحلبي الحقوقية،
آفاق و تحديات،الجزء "كمال حماد،القانون الدولي الإنساني و حماية التراث و البيئة خلال النزاعات المسلحة،القانون الدولي الإنساني .د-أ -) 2

 . 141-140الثاني،المرجع السابق،ص
 . 241ص 2012سلامة صالح الرهايفة،حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة،دار الحامد للنشر و التوزيع،عمان،الطبعة الأولى  -) 3
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المحافظة عليه،و  يجب الأعيان المستهدفة، مع ما تحمل من تراث و تاريخ و إرث للبشرية ومن ثمةّ
بالتالي لا يجوز بأية حال لقوات الاحتلال أو لطرف النزاع حتى في ظل قيام حالة الضرورة 

لى المساس بما هو هام و حيوي العسكرية و توافر شروطها أن تستخدم هذا الحق بوجه يؤدي إ
    بالنسبة للمدنيين بطريقة عابثة و تعسفية و غير مشروعة،كما هو الحال عندما تقصف مناطق 

  .    و أماكن آمنة لا صلة لها بالنزاع المسلح
                                       

   .المناطق الآمنة:الثالثالمطلب 
ناطق الآمنة يكمن حقيقة فيما تتضمنه هذه الأخيرة من من إنشاء الم إن الهدف الرئيسي

ة جاءت حماية هذه المناطق بغرض توفير ، و من ثمّ أهمية بالغة، لما تحتويه من أشخاص مدنيين
ولي د أن اتفاقيات القانون الإنساني تالأمان لهذه الفئات، بتجنيبها ويلات و آثار الحرب، لذا نج

  . مزيدا من الحماية أثناء النزاعات المسلحة أهمية خاصة لهذه المواقع لإضفاء
و نظرا لما يشكله استهداف هذه المناطق من خطر على السلم و الأمن الدوليين أو على 
حياة الأبرياء من جرحى و مرضى و غرقى، و سكان مدنيين، فإن هذه الأخيرة تستمد أساسها 

دات هذه الدول للحفاظ على الأمن القانوني من اتفاقيات الدول سواء كانت نتاج عن تلاقي إرا
الدولي، و الذي يمثله مجلس الأمن، أو ما جاءت به بعض الاتفاقيات الدولية، كما هو الحال 

  .1949بالنسبة لاتفاقيات جنيف لعام 
و لمحاولة تبيان أهم النصوص القانونية التي تحرم استهداف المناطق الآمنة نتطرق بداية إلى 

في  بالحماية و المتواجدين đا ينثم نبين المعني ،)الفرع الأول(في  المناطقالأساس القانوني لهذه 
فنخصصه إلى تحريم استهداف هذه المناطق، و أخيرا نورد ) الفرع الثالث(أما  ،)الفرع الثاني(

  .) الفرع الرابع(بعض النماذج التطبيقية من خلال الممارسات الدولية 
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   .للمناطق الآمنةالناظمة المواثيق الدولية : الفرع الأول
سلحة لما تقدمه تعتبر المناطق الآمنة على اختلاف تنوعها الفيصل في الكثير من النزاعات الم

     ، النزاعاتمن جهة، و لما تلعبه من دور تمهيدي في تسوية الكثير من هذه  من حماية للمعنيين
دة مصادر من أهمها ما جاء به ميثاق عتجد أساسها في تبرز أهمية هذه المناطق، و التي  و من ثمّ 

بما في ذلك مجلس الأمن التابع لهذه الهيئة، أو ما جاءت به الاتفاقيات الدولية ذات ،الأمم المتحدة
  : الصلة، و هذا ما سيتم بحثه في النقاط التالية

  .ميثاق الأمم المتحدة : أولا
يدعو صراحة إلى إنشاء  باستقراء نصوص ميثاق الأمم المتحدة لا نجد فيها نصا واضحا

المناطق الآمنة، غير أن ما يقوم به مجلس الأمن من اتخاذ تدابير و إجراءات بغرض منع انتشار 
ثاق ، و هذا ما نص عليه نظام المييدخل في هذا اللإطار القوة المسلحة، أو اتساع رقعة السلاح

  التضييق من دائرة النزاعات،  فلسفة الميثاق تبنى أساسا على فكرة إنّ  .منه 40من خلال المادة 
  . و حصرها في أضيق نطاق ممكن، بغية الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين

غير أن ما يتخذه مجلس الأمن من قرارات و تدابير يجد سنده القانوني من خلال نصوص 
تمادا على من الميثاق، و هذا يبرر إنشاء المناطق الآمنة في البوسنة و الهرسك، اع 47، 42المواد 

مجلس الأمن يعرض عن اتخاذ بعض القرارات قبل عام فبعد ما كان . فلسفة الميثاق المذكور سابقا
      ، تغيير الوضع بعد ظهور اتجاه جديد يدعو إلى مواجهة مختلف الحالات، و ذلك 1990

في من خلال إصدار قرارات في إطار الفصل السابع، و هذا ما كان عند إنشاء بعض المناطق 
  .)1(البوسنة و الهرسك

 إن الحديث عن الأساس القانوني لإنشاء المناطق الآمنة من خلال نصوص قانونية واضحة
    : )2(كد مجموعة من الشروط و المعايير و التي من ضمنهاينبغي لهذه الأخيرة أن تؤ 

                                                
 . 28-21،ص 2005الدكتور أحمد عبد االله أبو العلا، تطور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين،دار الكتب القانونية،مصر، –)  1
 .27زناتي مصطفى، المرجع السابق، ص  –)  2
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 .إعطاء تعريف شامل و محدد للأماكن الآمنة -

قيقية  مختلف أطراف النزاع حتى تؤمن الحماية الحالإجماع على إنشاء المناطق الآمنة بين -
 .ة في هذه المناطقللأشخاص و الممتلكات المعين

 .دعم اĐموعة الدولية لإقامة مثل هذه المناطق -

أن التسوية السلمية و الأمن الجماعي لا بد أن  نظام العصبة لت التجربة من خلاللقد دو 
ه الأخيرة بنظرية الأمن الجماعي، الأمر الذي أبت يسبقا إلى مسألة نزع السلاح، لارتباط هذ

و خاصة في ظل التطور الأمم المتحدة على تكريسه في ميثاقها عقب الحرب العالمية الثانية، 
مع بدء استخدام الأسلحة الذرية التي  الملحوظ في الأسلحة، و الذي بلغ ذروته الرهيب و التقدم

    )1(.يكية ضد الياباناستعملت من قبل الولايات المتحدة الأمر 
  .الاتفاقيات الدولية:  ثانيا

يات جنيف بخلاف ميثاق الأمم المتحدة جاءت اتفاقيات القانون الإنساني و خصوصا اتفاق
تشجع ة تدعو و ، بنصوص صريح1977ن đا لعام و البروتوكولان الإضافيان الملحقا 1949لعام 

اية للسكان المدنيين، و تضييقا من انتشار الأطراف المتنازعة إلى إنشاء مثل هذه المناطق حم
   .سلحةالنزاعات الم

على دعوة الأطراف إلى إنشاء  1949من اتفاقية جنيف الأول لعام  23فقد نصت المادة 
: حيث جاء في الفقرة الأولى منها ،ēدف إلى حماية الجرحى و المرضى صحية مناطق و أماكن

ت السلم، و لأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وق(
أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق و مواقع استشفاء منظمة 

  ...). بكيفية تسمح بحماية الجرحى و المرضى من أضرار الحرب
بحماية المرضى  كما دعت اتفاقية جنيف الرابعة إلى إنشاء مناطق و مواقع أمان تتمتع

كما سمحت هذه والجرحى، و العجزة و المسنين و كذا الأطفال دون الخامسة عشر من العمر،  
الاتفاقية لأي طرف في النزاع أن يقترح على الطرف الخصم إنشاء مناطق محايدة في الأقاليم التي 

                                                
 .255أيمن محمود مهدلي، المرجع السابق، ص  –)  1
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يعتبر إضافة في  لذي الأمر ا )1(،تجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص و الفئات المذكورة أعلاه
مسار حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في العمليات العدائية من جهة، و سند قانوني يستمد 

  .قوته من هذه النصوص
  60و59قانونيا ما جاءت به المادتين  و من ثمّ اعتبارها أساسا أما أكثر النصوص دلالة

قع و مناطق ذات حماية خاصة، معلنة تحت عنوان موا 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 
، حيث  )2(اĐردة من وسائل الدفاع أو المنزوعة السلاحبذلك حظر استهداف هذه المناطق سواء 

أطراف النزاع إلى إمكانية إعلان مناطق خالية من وسائل الدفاع  59دعت الفقرة الثانية من المادة 
ة تمارس القوات المسلحة أو داخلها، طق، و يقع بالقرب من منبالسكان ةشريطة أن يكون آهل

  )3(.إضافة إلى شروط أخرى حددēا نفس الفقرة
و نظرا للأهمية التي تكتسبها مواقع الأمان و الاستشفاء فقد نصت المادة الرابعة من الملحق 

   مناطق و مواقع الاستشفاء باتفاق بشأن المتعلقة  1949الأول لاتفاقية جنيف الأولى لعام 
  :وعة من الشروط الواجب توفرها و التي نجملها فيما يليعلى مجم
 .أن تحدد هذه الأماكن ضمن حيز صغير من إقليم الدولة التي أنشأت هذه المناطق  -  أ

 .أن تكون مكتظة الكثافة السكانية بغرض تسهيل الإقامة đا  - ب

 أن تكون بعيدة عن أي أهداف حربية أو منشآت صناعية أو إدارية كبيرة و مجردة   - ج
 .أي منهامن 

  .تكون في مناطق احتمال أن تكون لها أهمية في سير العمليات الحربية ألاّ  - د

                                                
 .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  14،15المواد  –)  1
 . 1977من البروتوكول الأول لعام  60، 59من المادتين ) 1(الفقرة  –)  2
   :وط نجملها فيما يليحددت الفقرة الثانية مجموعة من الشر  –)  3

 .أن يتم إجلاء القوات المسلحة و كذلك الأسلحة المتحركة و المعدات العسكرية المتحركة عنه  - أ
 .تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداما عدائيا ألاّ   - ب
 .ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان ألاّ   - ج
 .ت العسكريةيجرى أي نشاط دعما للعمليا ألاّ   - د
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نفس الشروط ذهبت إلى تأكيدها المادة الرابعة من مشروع اتفاق بشأن مناطق و مواقع و 
 ضفقد بينت بع 05، أما المادة 1949الاستشفاء و الأمان الملحق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 

   : )1(و المتمثلة فيالتي ينبغي التقيد đا  الالتزامات
التي تكون تحت تصرفها لنقل موظفين  لا تستخدم طرق المواصلات و وسائل النقل -01

 . عسكريين أو مهمات عسكرية و لو كان ذلك Đرد العبور

 . لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال -02

ذه النصوص لا تعطي تعريف كانت ه  حتىنسجل أنه تقرائنا للنصوص السابقة الذكر و باس
أĔا تعتبر  ها عن بعضها البعض، إلاّ للمناطق الآمنة على اختلاف تسمياēا بغرض تحديدها و تميز 

إعطائها الحماية اللازمة، وخصوصا ما  عليه في إنشاء هذه المناطق، و بالتاليأساس قانوني يستند 
من اتفاقية  15و  14المادتين و  1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام  23جاءت به المادة 

من البروتوكول  60،  59جنيف الرابعة لنفس العام، و كذا ما تم تبيانه و تأكيده في نص المادتين 
  .، إضافة إلى ما أقرته قرارات مجلس الأمن الصادرة đذا الشأن1977الإضافي الأول لعام 

  
  .القرارات الصادرة عن مجلس الأمن: ثالثا

اعلة و التي أسهمت بشكل وظيفته من الهيئات الدولية الف الدولي و بحكم يعتبر مجلس الأمن
 إرساء الكثير من القواعد المتعلقة بمناطق الأمان في كثير من الأماكن التي شهدت أو بآخر في

  .و خصوصا إذا ما تعلق الأمر بالإخلال بالسلم و الأمن الدوليين ،نزاعات مسلحة
س الأمن أو هيئات أخرى غير محاربة أماكن و مواقع آمنة و عقب الحرب الباردة أعلن مجل

، )كردورات إنسانية(، )كردورات الهدوء: (مثلبالرغم من تعدد التسميات لهذه المناطق، و خاصة، 
، و )مناطق إنسانية آمنة(، )ملاذات آمنة(، )مناطق آمنة(، )مناطق محمية(، )مناطق محايدة(

                                                
، شريف عتلم، محمد ماهر عبد الواحد، و المتعلق بمناطق و مواقع الاستشفاء 1949من الملحق الأول باتفاقية جنيف الرابعة لعام  5المادة  –)  1

 . 249المرجع السابق، ص 
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الحدود الدنيا من الحماية للأشخاص المتواجدين  توفير غيرها من التسميات التي أطلقت بغرض
  .)1(ة منع أي هجوم عليهاđا، و من ثمّ 

أ مجلس الأمن أفريل، أنش 16و الصادر في  819قم و بموجب القرار ر  1993و في سنة 
سبوينشا، سراييفوا، توزالا، زيبا، قورازدي، : ستة مناطق أمنة بالبوسنة و الهرسك، و المتمثلة في

  .)2(هاك، و خضعت هذه المناطق لرقابة و حماية الأمم المتحدةبي
هذه  تحييد.إضافة إلى عدم القدرة علىغير أن مجلس الأمن لم يعرف حدودها الجغرافيا، 

    المناطق لعدم ثقة السكان المدنيين في استئمان القوات الدولية على أمنهم، الأمر الذي أدى 
بمراقبة قوات حرب البوسنة و هي تستولي على  1995 عام إلى اكتفاء قوات الأمم المتحدة في

  .)3(مناطق سربرينكا و زيبا الآمنة و ترتكب أعمالا وحشية مروعة
و نظرا لما آلت إليه الأوضاع و خصوصا على السكان المدنيين خلال الحرب الرواندية فقد 

منطقة نشاء بغرض إ 22/06/1994بتاريخ  929بادر مجلس الأمن إصدار قرار تحت رقم 
  .)4(إنسانية آمنة ēدف إلى توفير الحماية للسكان المدنيين

  
  المعنيون بالحماية بالمناطق الآمنة : الفرع الثاني

من إنشاء هذه المناطق و إصباغ الحماية عليها ليس  سبق و أن ذكرنا أن الهدف الرئيس كما
أشخاص عاجزين عن القتال إضافة و إنما لما تحتويه هذه المناطق من سكان مدنيين و  ،لحد ذاته

اول الإحاطة في معاشهم، و عليه سنح إلى الأعيان التي لا غنى لهؤلاء السكان عنها لاستخدامها
  : بأهم هذه الفئات وفق النقاط التالية

  .المدنيون: أولا
إلى حماية السكان المدنيين من آثار  ابتداءēدف أحكام و قواعد القانون الدولي الإنساني 

على أطراف النزاع  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  48أوجبت المادة  عليه و رب، الح
                                                

 . 432-431سابق، ص الحرب، نسرين عبد الحميد نبية، مرجع أدم روبرتس، مناطق آمان، جرائم  –)  1
 .30زناتي مصطفى ، المرجع السابق، ص  –)  2
 .  432، ص  آدم روبرتس، نفس المرجع –)  3
 .31، ص زناتي مصطفى، نفس المرجع  –)  4
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و ذلك      و بين الأعيان المدنية و الأهداف العسكرية،  ،التمييز بين السكان المدنيين و المقاتلين
  . بغرض تأمين حياة الفئات غير المشاركة في الحرب

من خلال قواعدها إلى التأكيد على احترام الأشخاص كما حرصت اتفاقية جنيف الرابعة و 
المدنيين، و معاملتهم معاملة إنسانية و بدون تميز، على أساس الجنس، أو اللون، أو الإنتماء 

و غيرها من الصفات التي يمكن أن تكون سبب في التفرقة بين أفراد هذه الفئة، و من ... القومي
الأحوال احترام الأشخاص المدنيين و تقدير شرفهم و  ة يجب على أطراف النزاع و في جميعثمّ 

حقوقهم العائلية و عقائدهم الدينية، و عاداēم و تقاليدهم، و أن يعاملوا في جميع الأوقات و 
الأماكن معاملة إنسانية، و عليه لا يجوز بأية حال تعريضهم لأعمال السلب أو النهب أو الانتقام 

  . )1(ضدهم أو ضد ممتلكاēم
  .الجرحى و المرضى: ياثان

               توفر المناطق الآمنة الملاذ الآمن للجرحى و المرضى سواء من السكان المدنيين
حمايتهم في هذه  ، و من ثمّ من العسكريين المقاتلين الذين أصبحوا خارج العمليات العدائية أو

حتمال الأخطار الصادرة اأمر واجب على أطراف النزاع لانتفاء  ،و عدم التعرض لهم المناطق
  . منهم

و الجرحى  و بناءا على هذا ينبغي لأطراف النزاع و في جميع الأحوال احترام و حماية المرضى
من اتفاقية جنيف الأولى  13و غيرهم من الأفراد المشار إليهم في المادة  ،من أفراد القوات المسلحة

عن القتال يحرم على الدول المتنازعة فهذه الفئة الضعيفة و العاجزة  وعليه، )2(1949لعام 
بشروط و     استهدافها في الأحوال العامة، فما بالك إذا كانت في مناطق آمنة متفق عليها مسبقا

  . معلومة بين أطراف النزاع
  .الأعيان المدنية: ثالثا

توجيه كما سبق و أن أشرنا إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر على أطراف النزاع 
ّ  ،ēا إلى الأعيان غير المشتركة في العمليات العدائيةعمليا          د đذا الحظر فمن باب أولي التقي

                                                
  .. 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 33،28،27المواد  –)  1
 . 1949من اتفاقية جنيف الأولى لعام  12المادة  –)  2
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و التي لها ارتباط مباشر  ،و خصوصا إذا تعلق الأمر بالأشياء و المواد التي تقع في المناطق الآمنة
  . تباط حياēم đابحياة السكان المدنيين، لأن حماية هذه الأعيان من حماية هؤلاء الأشخاص لار 

  
  .تحريم استهداف المناطق الآمنة في المواثيق الدولية: الفرع الثالث

إذا كانت الضرورة العسكرية كاستثناء يجيز إتيان بعض المحظورات أثناء النزاعات المسلحة، و 
و من قبل نصوص و اتفاقيات القانون الدولي الإنساني،  سلفا لكن وفق شروط و معايير ضبطت

مر الذي حاولنا تبيانه من خلال الحالات التي يجوز لطرف النزاع الاستناد عليها في ارتكاب هو الأ
فإن مثل هذا الاستثناء يصطدم  ،بعض الانتهاكات، أو بغرض الحصول على ميزة عسكرية أكيدة

الأمر  في حالات و مواضع أخرى، بل لا يسمح به لاصطدامه بعدة نصوص قانونية سواء تعلق
دولية، أنظمة أساسية لبعض المحاكم، كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية،  تباتفاقيا

   :  و المواثيق التاليةالخطر نبين ذلك من خلال النصوص  و حتى نبين قيمة هذا
  .1907اتفاقيات لاهاي : أولا

لآمنة سواء يحظر القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع مهاجمة أو استهداف المواقع ا
يتفق عليها أĔا خارج التي تلك اĐردة من وسائل الدفاع، أو المنزوعة السلاح، و كل الأماكن 

العمليات العسكرية، كالمدن و القرى، و المباني، و أماكن الاستشفاء، و غيرها بأي وسيلة كانت، 
       ظر مهاجمة تح: (و هذا ما جاءت به لائحة قوانين و أعراف الحرب البرية، بالنص على أن

  . )1()أو قصف المدن و القرى و المساكن و المباني غير المحمية أيا كانت الوسيلة المستعملة
رب العالمية الأولى أقرت لجنة المسؤوليات المنبثقة عن مؤتمر باريس للصلح و بعد انتهاء الح

ت مسألة استهداف و đذا انتقل) القصف المتعمد لأماكن غير مدافع عنها(تجريم  1919لعام 
  .)2()التجريم(إلى دائرة ) الحظر و المنع( هذه المناطق من دائرة 

  أن اĐتمعين  محكمة نورمبرغ لهذا الجرم و معاقبتها عليه إلاّ  و بالرغم من استنكار وشجب
، لم يضعوا نصا صريحا يجرم مثل هذه الأفعال، استنادا 1949في مؤتمر جنيف الدبلوماسي عام 

                                                
 . 12، المرجع السابق، ص 1907لمتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية لعام من اللائحة ا 25المادة  –)  1
 . 151الدكتور إحسان هندي، المرجع السابق، ص  –)  2
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إلى أن جاءت أحكام ) قانون لاهاي(أن هذه الأعمال تدخل في نطاق تخصص  على فكرة
   )1(.و الذي جاء بنصوص واضحة في هذا الشأن 1977البروتوكول الأول لعام 

و مما سبق يتبين لنا و بوضوح اتفاق نصوص القانون الدولي الإنساني و أحكام الفقه 
الذين يكونون ضمن مناطق محمية، بل  شخاصالإسلامي في تحريم الاستهداف للأماكن و الأ

الأكثر من ذلك تحريم التخريب و التدمير للأعيان المدنية Đرد إغاثة العدو، بغرض التأثير على 
 )2(.السكان المدنيين

  .البروتوكول الأول الملحق بهم 1949اتفاقيات جنيف لعام : ثانيا
اهمت إلى حد كبير في التأسيس جنيف سما تجدر الإشارة إلى ذكره بداية هو أن اتفاقيات 

ث أطراف النزاع على إنشائها و احترامها بما تقدمه من حماية لإنشاء المناطق الآمنة، و يح
đ م لوها من نصوص تحرّ كن تسجيله على هذه الاتفاقيات خا، غير أن ما يمللأشخاص المتواجدين

ض نصوص البروتوكول الإضافي  فعل استهداف هذه المناطق، بخلاف ما جاءت به بعيمتجر  وبالتالي
  . 1977الأول لعام 

المعنون بمشروع لقد نص على حظر مهاجمة مناطق الاستشفاء، من خلال الملحق الأول 
لا يجوز بأية حال الهجوم على : ( بالقول 11بشأن مناطق و مواقع الاستشفاء، في المادة اتفاق 

     فورود عبارة ) امها في جميع الأوقاتمناطق الاستشفاء، و على أطراف النزاع حمايتها و احتر 
هذا  ، كسند لتبريردلالة واضحة على استبعاد استثناء الضرورة العسكرية) بأية حال(و ) لا يجوز(

      و الأشخاص     الاستهداف، لانتفاء أسباب إعمال الاستثناء، فالموقع هو موقع استشفاء، 
من مشروع  11، و نفس الحظر تكرر في المدة)جرحى أو مرضى(ن به هم المتضررون و الموجودو 

  . 1949 ، الملحق باتفاقية جنيف الرابعة لعام)3(و الأمان اتفاق بشأن مناطق و مواقع الاستشفاء

                                                
 . 151، ص السابق المرجع الدكتور إحسان هندي، –)  1
 . 226ميلود عبد العزيز، المرجع السابق، ص  –)  2
و الأمان هدفا للهجوم، بل تكفل لها أطراف النزاع  لا يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء : (من المشروع على أنه 11تنص المادة  –)  3

 ). الحماية و الاحترام في جميع الأوقات
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فكان أكثر وضوحا و تفصيلا حيث  1977أما ما جاء به البروتوكول الإضافي الأول لعام 
ية وسيلة كانت المواقع اĐردة من وسائل يحظر على أطراف النزاع أن يهاجموا بأ: (نص على أنه

 لكن فيما ،60و نفس الشيء تكرر حظره من خلال الفقرة الأولى من نص المادة .)1()الدفاع
يحظر على أطراف النزاع مد عملياēم : (يتعلق بالمناطق المنزوعة السلاح حيث نص على أنه

منزوعة السلاح عليها، إذا كان  وضع المنطقة العسكرية إلى مناطق تكون قد اتفقت على إسباغ
  ). هذا المد منافيا لأحكام هذا الاتفاق

أما النص الأكثر دلالة في تجريم الأفعال المنصبة على المناطق الآمنة هو ما جاءت به المادة 
بمثابة  أن استهداف هذه المناطق يعد حيث نصت في فقرēا الثالثة ،من البروتوكول الأول 85

đذا  إذا اقترفت عن عمد و مخالفة للنصوص الخاصة ،)البروتوكول(ذا اللحق انتهاكات جسمية له
ة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة اتخاذ المواقع اĐرد: (على ) د(اللحق، و ذكرت في الفقرة 

ة إعلان الموقع محل الاتفاق كمنطقة منزوعة السلاح، أو مجردة و من ثمّ ). السلاح هدف الهجوم
عملياēم العسكرية إلى هذه المناطق المنشأة  إمدادع، تجبر أطراف النزاع على عدم ل الدفا من وسائ

  .بموجب اتفاق من أطراف النزاع
           ها فنص هذه الفقرة كان واضحا في تجريم فعل استهداف المناطق الآمنة بل عدّ 

د، و هو ل بالتعمّ ن هذا الفع، إذا ما اقتر من الانتهاكات الجسيمة، فضلا عن الانتهاكات السابقة
ما لا يمكن تبرره استنادا على حالة الضرورة العسكرية، لأنه و كما سبق و أن ذكرنا أن فعل 

ولية جراء د في استهداف الأشخاص و الأشياء المحمية، لا يمكن الاحتجاج به لدفع المسؤ التعمّ 
ت التي ينتفي معها استخدام حالة د يعتبر من أهم الحالاففعل التعمّ  الانتهاكات الحاصلة، وعليه

  .الضرورة العسكرية
  

                                                
 . 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  59الفقرة الأولى من المادة  –)  1
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  . النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: ثالثا
تجريم فعل استهداف  نائية الدولية على تحريم وبالتاليلقد نص النظام الأساسي للمحكمة الج

    و قصف المدنأمهاجمة ... ربجريمة ح تعدّ ( :بالقول  8ء من خلال نص المادة المناطق العزلا
كما   )1(.)أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية، بأية وسيلة كانت

   )2(:نص على أركان هذه الجريمة، ضمن ملحق الفقرة المذكورة و المتمثلة في
 .المدن أو القرى أو المساكن أو المباني أن يهاجم مرتكب هذه الجريمة -1

 .مفتوحة للاحتلال دون مقاومة دن أو القرى أو المساكن أو المبانيأن تكون تلك الم -2

 . المدن أو القرى أو المساكن أهدافا عسكريةتشكل تلك  ألاّ  -3

 أن يصدر هذا التصرف في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مرتبط به  -4

 .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بذلك -5

نتفاء الأخطار الصادرة من هذه المناطق، سواء كانت د المهاجمة، لافالتجريم هنا مرتبط بفعل تعمّ 
   أو كانت خالية من وسائل الدفاع، أو مفتوحة دون مقاومة تذكر، إضافة إلى أĔا  ،ضمن اتفاق

جريمة من  ة لا يجوز استهدافها، بل مخالفة هذا الأمر يعدّ لا تشكل أهدافا عسكرية، و من ثمّ 
  .جرائم الحرب

مدافع عنها من خلال الصراع العربي الإسرائيلي  مدن عزلاء غيرو من الأمثلة على ضرب 
  : )3(بذكر

) قلقيلية(منزل في مدينة ) 850(قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي đدم ما يقرب من  -1
 ، حسب ما جاء عن طريق اللجنة السداسية المشكلة1967بعد إĔاء حرب عام 

 . 15/ 4الملحق 8خصوصا البند ذي أعدته و في التقرير ال بقرار من مجلس الأمن،

                                                
 . 671، المرجع السابق، ص )محكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي لل 8من المادة ) 5/ ب /  2(الفقرة  –)  1
  .774حجازي، المرجع السابق، ص  الدكتور عبد الفتاح بيومي –)  2

 . 776المرجع ، ص نفس حجازي،  الدكتور عبد الفتاح بيومي –)  3
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عندما أقدمت  1968كذلك ما قامت به القوات الإسرائيلية في منطقة الخليل عام  -2
على تخريب و هدم منازل قرية بيت مرسيم، و قرية بيت عوا، و حرق لمنقولات 

 .الأهالي بغير وجه حق

ق صاروخ قيام قوات الاحتلال بتدمير العديد من المساكن في قطاع غزة بدعوى إطلا -3
و على إثر ذلك أمرت الأهالي بمغادرة مساكنهم، في غضون  ،من أحد هذه البيوت

دقائق، ثم قامت بنسف هذه المنازل، على الرغم من أن الصاروخ المزعوم هو  10
انتهاك مبدأ  إلى طر، إضافةالخلعبة من لعب الأطفال، الأمر الذي ينتفي معه 

خطر حقيقي رة العسكرية لعدم وجود ناهيك عن انتفاء حالة الضرو التناسب، 
 .ووشيك الحدوث

 
  .نماذج تطبيقية: الفرع الرابع 

بتسميات مختلفة كمناطق استشفاء  من الأماكن على اعتبار أن المناطق الآمنة تضم أنوعا 
أو مناطق محايدة، أو منزوعة السلاح، و غيرها من الأماكن التي تنعدم فيها العمليات العسكرية، 

كما   ،يدخل في هذا الإطار حتى دول محايدة و لكنها تقع بالقرب من مناطق النزاع و يمكن أن
هو الحال في حياد بلجيكا و لكسمبورغ أو حياد منطقة شانتونغ إثر الحرب الدائرة بين اليابان و 

زاع لكن استناد أطراف الن ،، بأن لا تمتد الحرب إليهاايا وغيرها من المناطق المتفق على حياديتهألمان
على مبرر الضرورة جعلها تنتهك هذا الحياد فهل يقع هذا العمل محظورا أو مباحا، هذا ما سيتم 

  : الحالات التاليةالنظر إليه من خلال 
رب العالمية الأولى عام نيا على بلجيكا و لكسمبورغ في الححادثة اعتداء ألما: أولا

1914 .  
عت كل من النمسا و  1830نوفمبر عام  10في  ر و بلجيكا و بريطانيا العظمى اĐوقّ

جددت  1870و التي تنص على حياد بلجيكا الدائم، و في عام  لندرة بروسيا و روسيا معاهدةو 
بريطانيا معاهدة حياد بلجيكا بينها و بين كل من فرنسا و ألمانيا، غير أن الضرورة العسكرية 
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      يكا و لكسمبرج لسحق فرنسا، بلجالألمانية كانت تقضي التفاف الجيش الألماني من خلال 
   )1(.و التفرغ ضد الروس

  دت ألمانيا في مسلكها هذا على حجة الضرورة التي تقضي حماية مصالحها الحيوية، نتواس 
ة تبرير الضرورة الحربية التي اقتضت انتهاك هذا الحياد و ضرب فرنسا بأسرع طريق، و من ثمّ 

  . ى عذر الضرورةباستخدام القوة العسكرية استنادا عل
و الواقع أن مبررات ألمانيا حجج فاسدة، لأن ضرورة حماية المصالح القومية لدولة ما تقف 

أصبحنا أمام  عند حد الاعتداء على حقوق الدول الأخرى المعترف đا في القانون الدولي، و إلاّ 
  .)2(على هذا العذر الأخرى الأضعف منها استنادا لفي حق الدو جرائم في حق الجماعة الدولية، و 

تعهدت فيها ألمانيا بالتزام حياد  ةكما عقدت الإمبراطورية الألمانية و لكسمبرج معاهد
، 1914، إلا أنه في أغسطس ةالامتناع عن استهداف أراضي هذه الأخير  ، و من ثمّ لكسمبورج

راضي للكسمبورج و بعد إعلان الحرب على روسيا، أمرت القيادة الألمانية قواēا بالدخول إلى الأ
لتأمين نفسها من الاعتداءات المحتملة من جانب كل من فرنسا و روسيا، مستندة في ذلك على 

  .)3(عذر الضرورة باستخدام القوة العسكرية ضد أراضي محايدة
في استهداف مناطق آمنة، أو دول بريئة مرهون بشرط  إن استخدام حالة الضرورة العسكرية

القوة العسكرية ضد أراضي  استخدامف عليهد سلامة الدول المعتدية، و مواجهة أخطار حقيقة ēد
إجرامية، بالنظر لأحكام القانون  استنادا لعذر الضرورة هو تبرير فاسد، أساسه أفعالا تعدّ  محايدة
  )4(.الدولي

  

  
  

                                                
، 1984الضبع، دار المعارف، سنة  ، ترجمة أحمد نجيب هاشم، وديع)1950 - 1789(ل فيشر، تاريخ أوروبا في العصر الحديث . م.ه –)  1

 . 495ص 
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 . 384، ص  المرجع  نفسأميرة محمود العطار،  –)  3
  .382، ص نفس المرجع أميرة محمود العطار،  –) 4
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   1914الصينية عام  shantung حادثة انتهاك اليابان لمقاطعة شانتونج: ثانيا
سارعت الصين بتحديد منطقة  1914انيا عام ندلعة بين اليابان و ألمعلى أثر الحرب الم

امتداد العمليات  منع جعلت أقاليم أخرى مناطق محايدة، بغرض لممارسة القتال بداخلها، و من ثمّ 
و مواصلات  احتلت هذه الأقاليم، و استخدمت سككالعسكرية إليها، لكن القوات اليابانية 

رف، على عت اليابان إلى هذا التصلضرورة العسكرية، هي التي دفشانتونج باعتذار مضمونه ا
اعتبار أن الحكومة الصينية كانت ستسمح للحكومة الألمانية باستخدام السكك الحديدية التابعة 

      .)1(لإقليم شانتونج لأغراض حربية
دد، إن الإدعاء بحالة الضرورة العسكرية في مثل هذه الحالات يستوجب تحقق الخطر المه

الأمر الذي ينعدم فيه الدليل لادعاءات الحكومة اليابانية، و حتى لو افترضنا جدلا أن قولها 
صحيح فيما تحججت به فإن ذلك لا يعطيها العذر بأن تستهدف مناطق خارج العمليات 
العسكرية تابعة لدولة محايدة، و هذا ما يؤكد عدم جواز استخدام القوة العسكرية استنادا لعذر 

لما فيه من مساس بسيادة الدول التابعة لها  ،قواعد القانون الدوليمن انتهاك لرورة، لما يمثله الض
  )2(.هذه المنطقة

 ّ د بمجموعة من إن تطبيق حالة الضرورة العسكرية كعذر يجيز استخدام هذا الاستناد مقي
داف المناطق الضوابط و المعايير، و التي تفرض على من يدعي باستخدامها الامتناع عن استه

 بما في ذلك المناطق المحايدة، لما تقدمه لاح، أو اĐردة من وسائل الدفاعالآمنة كتلك المنزوعة الس
معه الادعاء باستخدام حالة  نكتواجدين فيها، الأمر الذي لا يمالمواقع من حماية للمدنيين الم هذه

التي تم  و بقائها ضمن الأطر ن هذه الأماكن،الضرورة و خصوصا إذا انتفت الأخطار الصادرة م
يق حالة الضرورة زاع، و في تقديري أن التوسع في تطبالاتفاق عليها فيما بين الدول الأطراف في الن

هدم قواعد  و من ثمّ العسكرية على هذه المواقع من شأنه المساس بشكل كبير بالفئات المحمية، 
   .القانون الدولي الإنساني المنظمة لحماية هذه الفئات

                                                
 .384، ص المرجع السابقأميرة محمود العطار،  –)  1
 .384، ص فس المرجع نأميرة محمود العطار،  –)  2
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عبر مرّ العصور،فبعدما  الضرورة العسكرية من حيث المفهوم و التطبيق جت حالة لقد تدرّ 
وعلى أي وجه  وحا به،مة،على اعتبار أن الحرب كانت عملا مسوة و الشدّ كانت تعني القسّ 

إلى ا من إحراز النصر على العدو،كان،فكانت الجيوش تأتي من الأعمال و الأساليب ما يمكنه
غير أن  ،"ل بعدوك أقصى ما تستطيع من الأذىنز أ"التشفي،تطبيقا للمثل القائلو ذلال،درجة الإ

و ما يحمله ة مراحل و نتيجة لعدة اعتبارات،حيث كان لمبادئ الفروسية،ير عبر عدّ هذا المفهوم تغ
ضل و الأديان السماوية المنزلة،التي كان لها الف،بل و شرف نتيجة الحضارات المتعاقبةالقادة من ن

تقييد حالة  الحرب،ومن ثمّ  أنسنة إرساء الكثير من المبادئ الإنسانية التي عملت على الكبير في
لمنظومة التقنين  الضرورة تبعا للتضييق و الحظر الذي شمل حالة الحرب في حدّ ذاēا،ومن هنا بدأ

مال حالة بينت حدود إع ،و التيقانونية تمثلت في مبادئ و أحكام القانون الدولي الإنساني
  . على القاعدة العامة كاستثناءالضرورة العسكرية  

و بنــاءا علــى هــذا فقــد تناولــت في هــذه الدراســة مــن خــلال البــاب الأول و المعنــون بالإطــار 
أهــم القواعــد و المبــادئ الــتي جــاء đــا هــذا  النظــري للضــرورة العســكرية في القــانون الــدولي الإنســاني

 أحكـــام الحضـــارات القديمـــة و الأديـــان الســـماوية مـــبرزا فضـــلذلـــك مـــن خـــلال ،و الفـــرع مـــن القانون
ماهيـة في إرساء الكثير من قواعد القانون الدولي الإنساني،ثم حاولت التطـرق إلى الشريعة الإسلامية 

ديـد أهـم الشـروط الواجـب توافرهـا للاعتـداد đـا،على ضـوء الأسـاس الضرورة العسكرية،و ذلـك بتح
تعريف هذه الحالة،و ذلـك مـن  جلا بذلك الغموض الذي اكتنفها،مسالذي تستمد منه مشروعيت

  .خلال الفصل الأول من الباب الأول
ــالثــاني فقــد استعرضــت أهــم الضــوا أمــا في الفصــل ّ عمــال د مــن حــالات إبط الــتي ينبغــي أن تقي

 الآثــارب وأة،سـواء تعلـق ذلــك بالأسـاليب و الوسـائل المســتخدمة في النزاعـات المسـلح،هـذا الاستثناء
دوات المسـتخدمة في هـذه النزاعـات ،و خصوصا في ظل التطـور الرهيـب لـلأخيرةفها هذه الأتي تخلال

كما المتبعـة،الوسـائل المسـتخدمة،و الأسـاليب مـن في ذلك صعوبة التحكم في آثار الكثـير  مستنتجا
 ا في ذلـــك تلـــك الـــتي تســـبببمو الكيماويـــة، دام الأســـلحة النوويـــة،و البيولوجيـــةهـــو الحـــال في اســـتخ
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الأثـــر،أو شـــاملة تلـــك الـــتي تـــتم بأســـاليب عشـــوائية  أوو آلام لا مـــبرر لهـــا،أإصـــابات مفرطـــة الضـــرر 
       التــأثير كمــا هـــو الحــال بالنســـبة للحــرب الشـــاملة،و الــتي مـــن أهــم أســـاليبها الحــرب الاقتصـــادية ،

     ة شـــكل مرتكـــز للكثـــير مـــن الأنظمـــة السياســـية كعقيـــدتالضـــربات الإســـتباقية،و الـــتي أصـــبحت  أو
  .في المنظومة العسكرية لهذه الدول 

أمــا في البــاب الثــاني و المعنــون بتطبيقــات الضــرورة العســكرية في القــانون الــدولي الإنســاني فقــد 
 ذلــك أنفي  مقــدراتناولــت في الفصــل الأول منــه تطبيقــات هــذه الحالــة علــى فئــة الأشــخاص المحمية،

حكـــام ناءا علـــى نصـــوص و أى حالـــة الضـــرورة،باســـتنادا علـــهنـــاك خطوطـــا حمـــراء لا يمكـــن تجاوزهـــا 
  .دقتل العمد،التعذيب،و الاستهداف المتعمّ القانون الدولي الإنساني،كا

موضــحا أمـا في الفصـل الثــاني فقـد تطرقـت إلى تطبيقــات هـذه الحالـة علــى الأشـياء و الأعيان،
 تـــدمير بعـــض هـــو الأمـــر فيكما كـــن لنـــا معهـــا إعمـــال حالـــة الضـــرورة،يمبـــذلك الحـــدود الـــدنيا الـــتي 

ّ الممتلكــــات ره الضــــرورات العســــكرية،كما تناولــــت الحــــالات الــــتي لا يجــــوز لنــــا ،و التــــدمير الــــذي تــــبر
بـاط مباشـر الاستناد فيها على الاستثناء في استهدافها،و ذلك كلما تعلق الأمر بالأعيان الـتي لهـا ارت

 أو لــيس لهــا دور في ذلــك، في العمليــات العســكرية أو تلــك الــتي لا تســاهم بحيــاة الســكان المــدنيين،
  .،كما هو الحال بالنسبة للمناطق الآمنةأو تلك التي تقع خارج مناطق القتال

:فقد سجلت النتائج التالية هذه الرسالة و من خلال   
.عتبارات الإنسانيةالاو ط التوازن بين الضرورات العسكرية بضرورة ضبفيما يتعلق :أولا  

ام القــانون الــدولي الإنســاني هــي كيفيــة ضــبط معادلــة الــتي جــاءت đــا أحكــ ن أهــم الغايــاتإ
  :التوازن بين ما تقتضيه الضرورة الحربية،و ما تتطلبه المبادئ الإنسانية و ذلك وفق ما يلي

إن التوفيق بين الضرورات العسكرية و المتطلبات الإنسـانية يقتضـي مـن طـرف النـزاع أيـا   -1
أن يكـون الجـرح أقـل مـا و  لى القتـلالجرح،و تفضيل الجرح عكان تفضيل الاعتقال على 

 .،لأن الموازنة تحتم الانتصار للمبادئ الإنسانية على غيرها من المبادئ يمكن أن يكون

  



 خاتمة
 

- 420 - 
 

 إذ ،الرائدة في ضبط الحالة الضرورية العسكرية في إطار الاعتبارات الإنسانية الجذور الإسلامية -2
الضــرورة تبــيح :(عيتين متكــاملتين همــا مــن قاعــدتين شــر  نطلاقــااهــذه الحالــة بنظــام متكامل، يــتحظ
تعــني أن الممنـوع شــرعا يبــاح عنــد الضــرورة،أما  فــالأولى ،)الضـرورات تقــدر بقــدرها (و )ظـورات المح

 بالقـدر الـذي يـدفع بـه الفعـل الضـار، الاستثناء لا يجوز التوسـع فيـه،إلاّ أن ما أبيح لهذا الثانية فتعني 
التفرقــة بــين المقــاتلين و غــير :نــت الســباقة في إرســاء مبــدأي فأحكــام الشــريعة الإســلامية كا و مــن ثمّ 

   .المدنية الأهدافو  بين الأهداف العسكرية التمييزالمقاتلين و 
لأنه واقعـة يـه للأخـذ بحالـة الضـرورة العسـكرية،المشاركة في العمل العدائي يقدم كتبرير يستند عل -3

تـــبرر  فعـــدم المشـــاركة لا الضـــرورة،و عليـــه فهـــو تضـــييق لتطبيـــق حالـــة ماديـــة قابلـــة للإثبـــات،ومن ثمّ 
      ما لم تثبـت مشـاركة الأعيـان  ،على الاستثناء التوسع في الاستناد لا يجوز الاستهداف ومن ثمّ 

   .الأشخاص المحمية  أو
ن الأولى صـل و الأهـداف العسـكرية المحولـة،لألأعيـان العسـكرية بالأهناك فرق بين اسـتهداف ا -4

  :هدف لكن بعد تحقق جملة من الشروطيستا الهدف المدني المحول فتستهدف دون شروط،أم
  .المشاركة الفعلية أو ثبوت المساهمة في العمل العدائي  -
   . توجيه إنذار مسبق -
  . مهلة كافيةإعطاء  -
  .التوقف عند زوال الخطر أو انتفاء المشاركة -

هـذا الحـق علـى وجـه قـد في حالـة قيـام مـبررات الضـرورات العسـكرية أن يسـتخدم  يجوز حـتىلا  -5
  .صعبة وضعهم في ظروف معيشيةإلى أو يؤدي لمساس باحتياجات السكان المدنيين،لى اإيؤدي 

 هــــاتوفر يــــام الضــــرورة العســــكرية و قحــــتى في حالــــة الحســــبان  ن تأخــــذ فيأالنــــزاع  أطــــرافعلــــى  -6
 .الإنسانيو قواعد القانون الدولي  ةو الوسائل المستخدم الأساليبطبيعة انسجام 

  



 خاتمة
 

- 421 - 
 

ن الضـــرورات العســـكرية تطلـــق الإقـــرار بـــأ مــن التجـــاوز المفـــرط لمبـــادئ القـــانون الـــدولي الإنســـاني -7
العنان للقوات المسـلحة لتقـوم بـأي عمـل حـتى و لـو كـان غـير مسـموح به،فالضـرورة يجـب أن تكـون 

  .إنسانية يحددها القانون الدولي الإنساني نفسه دائما متوازنة مع متطلبات 
في الأحـوال المنصـوص عليهـا في  ة العسـكرية لا تعتـبر سـببا للإعفـاء مـن المسـؤولية إلاّ أن الضرور  -8

مـــبررا و حجـــة يســـتند عليهـــا المـــتهم  اعتبارهـــالا يمكـــن  الدوليـــة و الأعـــراف الحربيـــة،و مـــن ثمّ المواثيـــق 
 لاّ إللإعفاء مـن مسـؤوليته في ارتكـاب انتهاكـات لأحكـام النصـوص المنظمـة لسـير العمليـات الحربيـة،

  .صراحة كسبب للإباحةفي الحالات المذكورة 
ى أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة و الـتي ارتكبـت تحـت مسـمّ  و اللامسؤولةأن الممارسات الوحشية  -9
مبـادئ  ةراعـابمقهـا مـن بروتوكـولات الحربية،دفعت بمشـرعي اتفاقيـات جنيـف الأربـع و مـا لح لضرورةا

،و ذلـك تدور حوله كل قوانين الحرب أنهو المدار الذي ينبغي الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة،و 
 .عمال حالة الضرورة باعتبارها حالة استثنائية مؤقتةبالتضييق من إ

 يقتضي مبـدأ الإنسـانية تجنـب أعمـال القسـوة و الوحشـية،أثناء العمليـات العسـكرية،و مـن ثمّ  -10
لنسـاء و الأطفـال ،أو علـى المـدنيين غـير علـى الأسـرى،أو الاعتـداء علـى اهـاز الإجالجرحى أو فقتل 

المشـاركين في الأعمــال العدائيــة بوجـه عام،كلهــا أمــور تخـرج عــن إطــار أهـداف الحــرب و بالتــالي تعــد 
   .   أعمال غير إنسانية توجب المساءلة

القـــول أن التـــوازن بـــين الضــرورات العســـكرية و المتطلبـــات الإنســـانية يقتضـــي  نســـتطيعإجمــالا  -11
  : لمسائلجملة من ا

  .قيده ضوابط و معاييرق الأطراف المتنازعة لم يعد حقا لا تحأن  -
ضــرار لا مــبرر لهــا حــتى و لــو كــان و أكليــا عــن الوســائل و الأســاليب الــتي تســبب آلامــا أ  الامتنــاع -

  .به امسموحاستخدامها 
 .لا هجوم إلا على الأهداف العسكرية،و لا إفراط في استخدام القوة  -
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  ما يتعلق بضبط التناسب بين الميزة العسكرية المتوخاة،و الأضرار الجانبية الحاصلة في:ثانيا 
ـــــــزات العســـــــكرية،و الأضـــــــرار إن ـــــــين المي ـــــــة مـــــــن المســـــــائل                                                               التناســـــــب ب ـــــــة يقتضـــــــى جمل الجانبي

  :يلي فيما  نوجزها
   ،الجاري القيـام بـه مـن قبـل الطـرف الممـارس لحالـة الضـرورة العسـكرية أن يتناسب حجم الردّ  -1

  .مع طبيعة و حقيقة حجم و مقدار الخطر الفعلي الموجه له
العســــكرية و المتطلبــــات أن تتناســــب أعمــــال القصــــف و التــــدمير و التخريــــب لغايــــة الضــــرورة  -2

  .أضرار جانبية جسيمة أو بالغة الخطورةمن وقوع  الإنسانية،و ذلك للحدّ 
 بالأعيــان أضــرار أودنيين المــالامتنــاع عــن كــل اســتهداف مــن شــأنه أن يوقــع خســائر في أرواح  -3

  .ميزات عسكرية ملموسة و مباشره  من المدنية ،يفرط في تجاوز ما يمكن تحقيقه
        التي  ماتمتناع عن كل استهداف ينطوي على هجمات عشوائية،و هي تلك الهجالا -4

من  أومن شأĔا الخلط بين ما هو عسكري و ما هو مدني، أولا توجه إلى هدف عسكري محدد،
  .شاĔا إحداث آثار لا يمكن التحكم فيها

يلحـق بالأشـخاص و الأعيـان المحميـة  أنإن الموازنة بين الميزة العسكرية و الأذى المتوقع الذي يمكـن 
  . شأنه ترجيح كفة الأذى المفرط على كفة الميزة العسكرية عن أي عمل من يقتضي الامتناع 

    .فيما يتعلق بشروط و مبررات قيام حالة الضرورة العسكرية :ثالثا
  .حالة الضرورة العسكرية مبررات قيام -أ

 إذا كانــت إلاّ ، المتحــدة الأمــمميثــاق  أحكــاممــة بموجــب علــى اعتبــار أن الحــرب أصــبحت محرّ 
  :إحدى هذه المبررات دام القوة و يكون ذلك إذا توفرتضرورة تحتم استخ هناك

 .الدوليينالأمن  حالة ēديد السلم -1
 .حالة الدفاع الشرعي بنوعيه  -2
 .العدوان حالة ردّ  -3
 .دولي لقاعدة آمرة حالة الإخلال بالتزام  -4
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  .عمليات العدائية الشروط إعمال حالة الضرورة العسكرية أثناء  -ب
ـــ ة بســـير العمليـــات العدائيـــة،و مـــن ثمّ الضـــرورة العســـكري ارتبـــاط -1 ر قيامهـــا في حالـــة لا يمكـــن تبري

 .الظروف العادية

قيامهـا  الطبيعة المؤقتة لها،فهي إذا حالة واقعيـة مؤقتـة تبـدأ ببدايـة الفعـل الـذي اسـتوجب و حـتم -2
 .و تنتهي بنهايته و زواله

ــــة الضــــرورة العســــكر  -3 ية محظــــورة بموجــــب أحكــــام ألاّ تكــــون الإجــــراءات المســــتخدمة تنفيــــذا لحال
 .نصوص القانون الدولي الإنسانيو 

  .فيما يتعلق بالضوابط و المعايير الناظمة لحالة الضرورة العسكرية:رابعا 
  :إن من أهم الضوابط الواجب التقيد đا في حالة استخدام الضرورة العسكرية نذكر

و ذلــك مــن خــلال ، ابتــداءالعســكرية المشــروعة  الأهــدافالعمــل العــدائي علــى  اقتصــارضــرورة  -1
العسـكرية المشـروعة بقصـد التبـينّ مـن حقيقـة  الأهـدافاللازمة عند مهاجمـة  الاحتياطاتاتخاذ كافة 

ـــ أنســـتخدام الفعلـــي مـــن عدمـــه،في المســـاهمات العســـكرية أو الا ان ذلـــك مـــن شـــأنه الإضـــرار بالأعي
 ،بــين الأهــداف العســكرية و الأهــداف المدنيــةز التمييــ تحــرّي مبــدأالمدنيــة،و يكــون ذلــك مــن خــلال 

  .بياة و الأذى الجانالمتوخ العسكريةضبط معادلة التناسب بين الميزة و 
حريـة الأطـراف المتنازعـة في  نّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ أ ذلـك ،الاسـتعماليـدة أو مق محظورة م وسائلألاّ تستخد -2

ف النـزاع حـتى في حالـة قيـام أطـرا اختيار وسائل القتال لم يعد حقـا مطلقـا لا تقيـده حـدود،بل علـى
  .الضرورة العسكرية استخدام الوسائل المسموح đا دوليا،أي لا تكون تحت طائلة الحظر أو التقييد

ومــن هــذه الأســاليب أســلوب  عمال،ســتالايــدة محظــورة أو مق المســتخدمة تكــون الأســاليب ألاّ  -3
  عـد القـانون الـدولي الإنسـاني،المحميـة بموجـب أحكـام و قوا الأعيـانو  للأشخاصالتدمير العمدي 

و غيرهــا  حــد علــى قيــد الحيــاةن عــن الجميع،كــإعلان أنــه لــن يبقــى أالــذي يســقط الأمــ الأسـلوبأو 
   .على الغدر أو السلب و النهبمن الأساليب التي تنطوي 
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ر أ -4 و آلام لا مبرر ألاّ تكون الوسائل و الأساليب المستخدمة تسبب إصابات مفرطة الضرّ
رن تعمّ ك أذللها،          بوسائل و أساليب  د إحداث آلام لا داعي لها أو إصابات مفرطة الضرّ

 الآثار من وسائل و أساليبر،فما بالك đذه طائلة الحظ،أمر يقع تحت đا الو كان مسموحو  
 د إلحاق الأذى بالخصمبحالة الضرورة في تعمّ لا يمكن الإدعاء  أصلا،و من ثمّ  ور استخدامهامحظ
  .ن داعدو 
 لتعـدّ و هـذا راجـع لا يمكـن الـتحكم في آثارهـا وسـائل  هجمـات عشـوائية الأثـر،ولا ستخدمت ألاّ -5

تحــدث خلطــا بــين  أĔــا  أومحميــة، عيــانإلى أشــخاص و أ الاســتهدافهــذا الأضــرار الحاصــلة جــراء 
مليــات المدنيــة،و هـو الأمــر الـذي ترفضــه القواعـد المنظمــة لسـير الع الأهـداف العســكرية و الأهـداف

  .القتالية 
ــــــاعالا -6  أي هجــــــوم مــــــن شــــــأنه إلحــــــاق خســــــائر جســــــيمة في الأرواح و الأعيــــــان عــــــن شــــــنّ  متن

  .بالبيئةالأمد بالغة أو طويلة  ضرارمن شأنه إلحاق أأو المدنية،
  .حالة الضرورة العسكريةالصكوك الدولية المنظمة لب فيما يتعلق ظاتملاح :خامسا 

أو مـن خـلال اتفاقيـات لاهـاي الـتي أوردت ،وكولات الملحقـة đـاالبروت و من خلال اتفاقيات جنيف
  :فإننا نسجل الملاحظات التاليةالة الضرورة العسكرية أو ما يرادفها ح
النزاعـات  أن بعض المعاهدات الدولية و من خلال نصوصها التي وضـعت قواعـد السـلوك أثنـاء -1

 مـا يعـدّ إفـراغ للمعاهـدة مـن محتواهــا، هـذا ، ووضـعت في نفـس الوقـت طـرق مخالفتهـا المسـلحة، أĔـا
  .تجريدها من كل القواعد الإنسانية التي شرعت من أجلها من ثمّ و 

يتعلـــق  أن الضـــرورة العســـكرية اســـتثناء خطـــير جـــاءت بـــه بعـــض الاتفاقيـــات و خصوصـــا فيمـــا -2
فقـد المحتلة، راضـيالدولة المحتلة ضد الفئـات المحميـة في الأ بالأحكام الناظمة للاحتلال الحربي لصالح

إلى حالـة  ااسـتنادالاحـتلال دولـة تضمنت هذه النصوص قيـد علـى حريـة السـكان المـدنيين،من قبـل 
ـــة الـــتي تقتضـــيها ســـلامة و أمـــن قـــوات  فقـــد أطلقـــت العنـــان لهـــذه  وبالتـــالي،الاحتلالالضـــرورة الحربي

  .لإضرار đذه الفئةلتحت هذا المسمى  القوات
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محـارب  حالـة الضـرورة لكـل افة إلى تـرك تقـديرن الضرورات،إضـعدم وجود معيار محدد لما هو م -3
 مــن واعــد القــانون الــدولي الإنســانيحســب حاجاتــه العســكرية مــن شــأنه أن يهــدم أحكــام و ق

  .اأساسه
ــــق للضــــرورة العســــكرية،و الحــــالات الــــتي يجــــوز لنــــا عــــدم إعطــــ -4         ســــتناد عليهــــا،الااء تعريــــف دقي

       ،إضــــافة إلى عــــدم وضــــع ضــــوابط واضــــحة المعــــالم للتقيــــد đــــا،لكلا يجــــوز لنــــا ذ الــــتيالحــــالات  مــــن
  .ومن ثم عدم التوسع في ممارسة هذه الحالة

 :مختلفة مثل صطلحاتورود مفهوم الضرورة العسكرية في النصوص الدولية بم -5

،أو ضـرورات ةو قـد يعـبر عنهـا بضـرورة عسـكرية ملحّـالمقتضيات العسكرية،أو الأسـباب العسـكرية  
  النــزاع للتوســع ســتند عليهــا طــرف لــك مــن التســميات الــتي قــد يبيــة قهريــة،أو عاجلــة و مــا إلى ذحر 

  .وم من مضامين هذا المفه
ــــــدعــــــدم ضــــــبط الكثـــــــير مــــــن المصـــــــطلحات المســــــاعدة علـــــــى  -6 ّ            حالـــــــة الضــــــرورة العســـــــكرية  تقيي

جمــــات غــــير المميزة،مبــــدأ الأهــــداف العســــكرية،التمييز بــــين المقــــاتلين و غــــير المقاتلين،اله:ذلــــك مــــن
بممارسـة حالـة الضـرورة  و غيرهـا مـن المفـاهيم الـتي لهـا ارتبـاط نبيالجـاالتناسب،الميزة العسكرية،الضرر 

        .العاجلة و الحتميةة،العسكرية كصفة الملحّ 
صــل إلى حظــر اســتخدام الأســلحة النوويــة أثنــاء النزاعــات  -7   المســلحة هنــاك مخــاوف مــن عــدم التوّ

قانونيـة اسـتخدام الأسـلحة النوويـة،مما تـرك  كمة العدل الدولية حـوللمحل الرأي الاستشاري من خلا
تبريـــر اســـتخدام الأســـلحة عنـــدما تقتضـــي ذلـــك  قضـــاة المحكمـــة الإمكانيـــة مفتوحـــة لاحتمـــالأغلبيــة 

 ممـا قـد يتعسـف في اسـتعمال هـذا الحـق ،د وجودهـار يهـدّ خطـضرورة بقاء الدولة،أو عندما يعترضها 
،الأمر مــن الأسلحة،ضــد دول أخــرى بحجــة تــوفر الضــرورةقبــل الدولــة المالكــة لهــذا النــوع الفتــاك مــن 

الضـرورات العسـكرية  غليـب،و مـن ثم تلـدولي الإنسـانياقواعـد و أحكـام القـانون  بنسـفالذي ينذر 
  .على المتطلبات الإنسانية 
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رة الحربيــة لعــدة الضــرو  مــن الفقــه الاعــتراف بحالــة فقــد أنكــر بعــض تبيانــه إضــافة إلى مــا ســبق
ـــة الضـــرورة العســـكرية عـــدم وجـــود ســـلطة عالميـــة مختصـــة للتحقيـــق مـــن تـــوافر :أســـباب مـــن بينهـــا     لحال

ـــاه حـــدوث نتـــائج وخيمـــة في مجـــال مـــن عدمها،إضـــافة إلى أن  ـــة الضـــرورة معن الاعـــتراف المطلـــق لحال
 .القانون الدولي

    الضــــرورة العســــكرية للفصــــل  علــــى ن هــــذا الإنكــــار زاد مــــن حــــالات تعســــف الاســــتنادغــــير أ
و يرجع ذلك إلى عـدم توصـل الفقـه إلى ضـبط أكثـر القضايا أثناء النزاعات المسلحة،  في الكثير من
وض في مثـــل هـــذه ذ يحســـب علـــى الـــذين أحجمـــوا علـــى الخـــحـــدّ ذاتـــه مأخـــو هـــذا في  ،لهـــذه الحالـــة

  .المواضيع،و ليس كدليل يقدم كتبرير لهذا الإحجام
  :مقترحاتو توصيات  :سادسا

إن حالـة الضــرورة العســكرية أصـبحت حالــة تفــرض نفســا بموجـب نصــوص و أحكــام القــانون 
و بنــاءا علــى هــذا فإننــا نقــدم بعــض المقترحــات و التوصــيات الــتي نراهــا كفيلــة بــأن الــدولي الإنســاني،
ادى đـا عمـال هـذا الاسـتثناء انسـجاما و المتطلبـات الإنسـانية الـتي نـمـا التقيـد مـن إتساعد إلى حـدّ 

  :هذا القانون نفسه
  هــايرادفمــا لقواعــد الاتفاقيــة الــتي تضــمنت حالــة الضــرورة العســكرية أو لرورة القيــام بمراجعــة ضــ -1
  .الحفاظ على المكاسب و المبادئ الإنسانية المتوصل إليها من خلال هذه الاتفاقيات مع
 تسـيء أنت الـتي مـن شـأĔا إعطـاء تعريـف لهـذه الحالـة للقضـاء علـى كـل التفسـيرات و التـأويلا -2

  .ممارسة هذا المفهوم
ـ -3 ّ أثنـاء ممارســة  د مـن الوسـائل و الأسـاليب المسـتخدمةوضـع ضـوابط و معـايير واضـحة المعالم،تقي

  .بما يفيد حصر هذا الاستثناء في أضيق نطاق له،حالة الضرورة العسكرية 
مـن الحـالات حالة الضـرورة العسـكرية تبيان الحالات التي يجوز فيها لطرف النزاع الاستناد على  -4

   .ممارسة هذه الحالة  من بغرض تفادي التوسع ،التي لا يجوز له ذلك
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صـطلح بم د حالـة الضـرورة العسـكرية و خصوصـا فيمـا يتعلـقيـضبط المفاهيم المسـاعدة علـى تقي -5
الهجمــات حظــر  و غــير المقــاتلين،إلى جانــب مبــدأ المقــاتلينالعســكرية،و مبــدأ التفرقــة بــين  الأهــداف

،وواجب الالتزام بالحدود الدنيا من الخسـائر في صـفوف المـدنيين و الأعيـان المدنية،إضـافة ةميزّ المغير 
رإلى مبـدأ التناسـب،و الم الضــرورة  الجانبي،كــل ذلـك مـن شــأنه أن يجنـب حالـة يــزة العسـكرية و الضـرّ

  .ة لهاالعسكرية الممارسة الخاطئ
في صــياغة علــى الضـرورات الحربيــة  -المتطلبــات الإنسـانية -انيةيجـب أن تعلــو الضـرورات الإنســ -6

  .و في حالة التعارض بين هذين الحالتين تقدم الأولى على الثانية أي قاعدة قانونية،
ـــــتي تضـــــمنت إ -7 ـــــارات عمـــــال اســـــتثناء الضـــــرورة تماشـــــيا مـــــع ضـــــرورة مراجعـــــة النصـــــوص ال الاعتب

   .حتلال في حالة الاحتلال غير المشروعولة الاالإنسانية،مع إلغاء كافة التحفظات بالنسبة لد
     مدنيـــة، تفعيـــل مســـألة الإنـــذار المســـبق قبـــل أي هجـــوم يحتمـــل علـــى أن يكـــون علـــى أهـــداف -8

   .لإبعاد السكان المدنين عن الهدف المراد تدميرهمع منح الوقت الكافي 
  و الرقابة، يتعلق بالحمايةضرورة العمل على تطوير و تفعيل الآليات الدولية و الوطنية فيما  -9

مـن البروتوكـول الأول بغـرض  90الحقـائق المنصـوص عليهـا في المـادة  لجـان تقصـي و فتح اĐال أمام
  . الكشف عن الانتهاكات و الخروقات التي تتعرض لها النصوص القانونية

تســبب  العمـل مــن خــلال منظومــة قانونيــة متكاملــة للحـد مــن كــل الأســاليب و الوســائل الــتي -10
ر مقارنة بالميزة المرجو آلام لا داعي لها،أو م   .ةفروطة الضرّ

   لحقهـــا  و مـــا ،ســـدّ كـــل الثغـــرات و حـــل المشـــكلات الـــتي اعترضـــت اتفاقيـــات جنيـــف الأربـــع -11
  .هذه النصوص من أهم ركائز القانون الدولي الإنساني من بروتوكولات باعتبار أن

ـــه في بـــرامج التـــدريس التعريـــف بالقـــانون الـــدولي الإنســـاني،و -12 و خصوصـــا في المنظومـــة  ،إدخال
  .  العسكرية

 هـوو مقتضـيات الحـرب،  إن الضرورة المقصودة في هذا البحث هي تلك الـتي تعـني عـدم تجـاوز
نصــا  ولا حكمـانصـر بالوسـائل و الأسـاليب الــتي لا تخـالف تحقيــق ال قـوات الخصـم،ومن ثمّ  إضـعاف

 فالضـرورة مـن ثمّ و  ،تضى قاعدة عرفية،أو قاعدة تعاهديـةبمق سواء كان هذا الحكم ،في قوانين الحرب
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و عليـه فقــد  ،ريم و ليسـت الضــرورة الـتي تعــني الإباحـة أو التجــاوزتعــني الحظـر و التجــ المقصـودة الـتي
بعـض  إدخـالالعسـكرية بعملت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني على التضييق مـن حالـة الضـرورة 

إضـــافة إلى بعـــض القيـــود الـــتي أوردēـــا هـــذه ) الملحـــة(،و)العاجلـــة(و)الحتميـــةك( ات عليهـــاصـــطلحالم
و إذا كان الأمر كـذلك عليها لا للدولة المعتدية، مها للدولة المعتدىالاتفاقيات لدرجة تبرير استخدا

  . فحالة الضرورة تساهم في إرساء الكثير من القواعد التي تعني بحماية الأشخاص و الأعيان المدنية
بعــض الملاحظــات علــى نصــوص اتفاقيــات القــانون الــدولي م مــن تســجيل و علــى الــرغ

ـــات تبقـــى مصـــدر ا إلاّ أن ،الإنســـاني المنظمـــة لحالـــة الضـــرورة العســـكرية لتـــزام هـــذه الاتفاقي
ـــدفع أخرىسياســـي مـــن جهـــة قـــانوني مـــن جهـــة،و ضـــغط  ـــزاع الممارســـة لحالـــة  أطـــراف،ي الن

    . المتعارف عليه الإنسانيلتعامل الضرورة العسكرية للتصرف وفق الحدود الدنيا من ا
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    .1995 منشورات دحلب
القانون الدولي العام ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،  بيار ماري دوبوي، -)26

  .  2008الطبعة الأولى،بيروت، 
ــــة ،  -)27 ــــوان المطبوعــــات الجامعي ــــدولي العــــام ، دي ــــن عــــامر ، قــــانون اĐتمــــع ال الطبعــــة تونســــي ب

    .2004 الخامسة ، بن عكنون، الجزائر، سنة
الإنســـاني مـــن منظــــور تأصـــيل مبـــادئ القــــانون الـــدولي  جـــابر عبـــد الهـــادي ســــالم الشـــافعي، -)28

ســـنة  دار الجامعـــة الجديـــدة للنشـــر، الإســـكندرية –ثم تبيـــيض  –فتطبيـــق  ،إســـلامي، تنزيـــل
2007.   

للصــليب الأحمــر ، جنيــف  الدوليــة مبــادئ القــانون الــدولي الإنســاني ، اللجنــة كتيــه،جــان ب -)29
 . 1975سنة 

بجامعة ستراسبورج،  م1982القانون الدولي الإنساني تطوره و مبادئه ، يوليه : تيهكبجان  -)30
  ، م1984سنة 

  .1986جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة القاهرة، سنة  -)31
      .1988هرة سنة دولي الإنساني، القاالقانون ال د السلام،جعفر عب -)32
 محمـــد نصـــر مهـــني، المـــوانئ ومشـــكلاēا في العلاقـــات الدوليـــة ،دار المعـــارف، جـــلال يحـــي، -)33

    .1980القاهرة، سنة 
الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي العـام، اللجنـة العربيـة  جمعية الحق، -)34

 . 2009لحقوق الإنسان، 
دراسة حول القانون : في القانون الدولي الإنساني القواعد العرفية،جون ماري هنكرتس -)35

الدولي الإنساني العرفي ، إسهام في فهم و احترام حكم القانون في النزاع المسلح ، اللجنة 
  .   2005الدولية للصليب الأحمر ، 

حـاـج غــوتي أحمــد قوســم، مبــدأ الوســائل القانونيــة المناســبة و المبــادئ العامــة للقــانون دراســة  -)36
  . 2007الإسكندرية   -فكر الجامعي دار ال ,مقارنة
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النطــــاق الزمــــاني، الطبعــــة . المــــدخل. قــــانون النزاعــــات المســــلحة الدوليــــة حـــازم محمــــد عــــتلم، -)37
    . 2002سنةالثانية، دار الفقه العربي، القاهرة، 

 القانون الدولي الإنساني دار الثقافة للنشر و: حسين الفتلاوي ، الدكتور عمار محمد ربيع  -)38
   . 2009وزيع ، الطبعة الأولى ،الت

مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة ، دار الفكر، : خليل بن إسحاق موسى المالكي -)39
   . 1415 بيروت

الجرائم و المحاكم في القانون الدولي الجنائي، دار المنهل اللبناني للطباعة و  خليل حسين، -)40
  .  2009النشر و التوزيع، الطبعة الأولى، 

الحماية الدولية للمقاتلين أثناء النزاعات الدولية المسلحة ، دراسة  ،لمنعم متولىرجب عند ا -)41
مقارنة فيما بين أحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة 

 .  2006العربية، القاهرة سنة 
ب الجامعي المكتنسرين عبد الحميد نبيه،  الدروع البشرية، جرائم الحرب، ك،روبرت بلو  -)42

   . 2011الحديث،سنة 
جرائم الحرب، إعداد نسرين عبد الحميد نبية، المكتب الجامعي الحديث، روي عثمان، -)43

 .2011الإسكندرية 
سنة قضية الأسرى في ضوء قواعد الدولي ، دار الجامعة الجديدة ،  رياض صالح أبو العطا، -)44

2009.    
، دار اĐلد الثاني. عة حقوق الإنسان و مدخل إلى القانون الإنساني ،  موس زيدان مربيوط، -)45

  .1989العلم للملايين ، سيراكوزا إيطاليا، الطبعة الأولى 
 العدالة الجنائية الدولية و دورها في حماية حقوق الإنسان، دار هومة للطباعة ساكي باية، -)46

   .2004الجزائر، عام  - بوزريعة-و النشر و التوزيع
) آليات الحماية - الجريمة( يين في زمن النزاعات المسلحة حماية المدن سامح جابر البلتاجي، -)47

دراسة تحليلية عن الوضع في الأراضي العربية المحتلة دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
2006. 
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في ضوء قواعد القانون الدولي  سامح خليل الوادية،حماية المدنيين الفلسطينيين -)48
 . 2010قاهرة ،الإنساني،معهد البحوث و الدراسات العربية،ال

صفحات ) من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوسارسين( جرائم فرنسا في الجزائرسعد بزيان، -)49
، دار 1962إلى الاستقلال  1830مظلمة من تاريخ الاستعمار الفرنسي  من الاحتلال 

 .  2002الجزائر، عام  - بوزريعة-هومة للطباعة و النشر و التوزيع
ضة العربية ، القـاهرة سة القانون الدولي الإنساني ، دار النهالمدخل لدرا سعيد سالم جويلي، -)50

2002-2003 .    
التنظيم الدولي لتغيـير المنـاخ و ارتفـاع درجـة الحـرارة، دار النهضـة العربيـة : سعيد سالم حويلي -)51

 .  2002، سنة 
شــر نســلامة صــالح الرهايفة،حمايــة الممتلكــات الثقافيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة،دار الحامــد لل -)52

 .  2012التوزيع،عمان،الطبعة الأولى و 
  .بدون تاريخ, يمة ، الطبعة الأولىالعلاقات الدولية في العصور القد سمير عبد المنعم ، -)53
إستراتيجية الردع، العقيدة العسكرية الأمريكية الجديدة و الاستقرار  سوسن العساف، -)54

   .2008 ولى، سنةالدولي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، لبنان، الطبعة الأ
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر للطباعة أبو البركات، رديالدر سيد أحمد  -)55

      .الجزء الثاني،بدون تاريخ ، والنشر والتوزيع
ســـؤولية العقديـــة في ضـــوء القضـــاء التعـــويض عـــن المســـؤولية التقطيريـــة و الم شـــريف الطبـــاخ ، -)56

   .2006 ، ندريةدار الفكر الجامعي ، الإسك ، الفقه و 
 ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شريف علام ، محاضرات في القانون الدولي الإنساني -)57

  .   2005الطبعة الخامسة ، 
شندي، مبادئ القانون الدولي الإنساني، كلية القانون، جامعة  شهاب سليمان عبد االله، -)58

 . 2008الطبعة الثالثة، عام 
النظريـــات و المبـــادئ العامـــة، أشـــخاص القـــانون { لعـــامالقـــانون الـــدولي ا: صـــادق أبـــو هيـــف -)59

لي، المنازعـــات الدوليـــة ،  الحـــرب الـــدولي، النطـــاق الـــدولي، العلاقـــات الدوليـــة، التنظـــيم الـــدو 
  .   1995المعارف الإسكندرية } لحياد او 
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مع إشارة خاصة . المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام: صلاح الدين بن عامر -)60
   1976الفكر العربي، القاهرة،أسس الشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية، دار  إلى

التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين، القانون الدولي الإنساني، دليل : صلاح الدين عامر -)61
   .  2003دار المستقيل الإنساني، القاهرة، ) مؤلف جماعي( للتطبيق على الصعيد الوطني 

 القاهرة، مقدمة لدراسة قانون النزاعات المسلحة،دار الفكر العربي، ،صلاح الدين عامر -)62
  . 1976 الطبعة الأولى،

حق الاسترداد في القانون الدولي العام ، الطبعة الأولى، سنة  صلاح عبد البديع شلبي، -)63
1983.     

بي النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، منشورات الحل صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، -)64
  .  2010الحقوقية، الطبعة الأولى 

الحماية الدولية للأطفال في أوقات النزاعات المسلحة، الطبعة عادل عبد االله المسدى،  -)65
 .   2007 الأولى، دار النهضة العربية، سنة

      2007مقالات في القانون الدولي الإنساني ، اللجنة الدولية للصليب الأمر ،  ال،ر الزمعام -)66
  الإنسـان  مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، منشورات المعهد العربي لحقـوق ،عامر الزمال -)67

   .1997الطبعة الثانية 
  مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية ، دار المطبوعات الجامعية  عباس هاشم السعدي، -)68

 .      2006الإسكندرية ، 
في القـانون الـدولي الإنسـاني و الشـريعة حماية ضحايا النزاعـات المسـلحة : عبد الحميد محمود -)69

    .2000قاهرة، الطبعة الأولى، سنة الإسلامية، بعثة اللجنة الدولية  للصليب الأحمر، ال
عبد الرحمن محمد علـي، الجـرائم الإسـرائيلية خـلال العـدوان علـى قطـاع غـزة، دراسـة قانونيـة،  -)70

  .  2011وت،مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، الطبعة الأولى، بير 
عبد العزيز  جميع ، عبد الفتاح عبد العزيز ، حسين درويش، قانون الحرب ، مكتبـة الإنجلـو  -)71

 المصرية    
محاضــــرات في المســــؤولية الدوليــــة، دار هومــــة الطبعــــة الثانيــــة، ســــنة  عبــــد العزيــــز العشــــماوي، -)72

2009.  
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ت متنوعـة، الريـاض، مجمـوع فتـاوى ومقـالا عبـد االله بـن عبـد الرحمـان بـن بـاز،عبد العزيز بن  -)73
  . 2001، 1، الطبعة18الجزء 

الدفاع الوقائي في القانون الدولي، دار الجامعة الجديدة،  عبد العزيز رمضان الخطابي، -)74
 . 2011الإسكندرية 

حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني  ،عبد الغني عبد الحميد محمود -)75
اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطبعة  انترناشيونال برس،  و الشريعة الإسلامية، إصدارات

 . 2000الطبعة الأولى، القاهرة، 
الطبعــة  –دراسـة مقارنــة بالشـريعة الإســلامية  -القــانون الـدولي الإنســاني  عبـد الغــني محمـود، -)76

    .1991، سنة الأولى
، الطبعة الرياضعالم الكتب،المعنى، دار  بن قدامى المقدسي،بن محمدعبد االله بن أحمد  -)77

     . 1997 سنة  الجزء الثالث عشر،الأولى ،
-1993عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي الإنساني،كلية القانون،جامعة التحدي، -)78

1994 
أسرى الحرب دراسة فقهية و تطبيقية في نطاق القانون  عبد الواحد محمد يوسف الفار، -)79

  . 1975تب ، القاهرة ، سنة و الشريعة الإسلامية عالم الك الدولي العام
التدخل الهدام والقانون الدولي العام،دراسة مقارنة،المؤسسة  عدي محمد رضا يونس، -)80

  .2010الحديثة للكتاب،الطبعة الأولى،سنة 
اعده، دار القانون الدولي الإنساني مصادره، مبادئه و أهم قو  عصام عبد الفتاح مطر، -)81

     .2008الجامعة الجديدة، 
الحماية الدولية للصحفيين أثناء النزاعات الدولية المسلحة  عبد الرحمان محمد،علاء الدين  -)82

ندرية، الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الإسك انون الدولي الإنساني و الفقهفي ضوء الق
         .2010الطبعة الأولى، سنة 

حدة للدول الأطراف علي إبراهيم، نحو رؤية قانونية موحدة للوفود العربية في مؤتمر الأمم المت -)83
ميثاق حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة (في إتفاقية جنيف الرابعة 

  1999ة للطباعة والكمبيوتر،عين شمس،،مكتب الرسالة الدولي)1949أغسطس12
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علي حسام الشيخة، جرائم الحرب في فلسطين و البوسنة و الهرسك، دراسة المسؤولية  -)84
 . 2002الاستراتيجيات الأهرام، القاهرة، الدولية، مركز الدراسات و 

دراسـة تطبيقيـة (علي خليل إسماعيل الحديثي، حمايـة الممتلكـات الثقافيـة في القـانون الـدولي،  -)85
    .1999دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، عمان، عام ) مقارنة

حفيين ووســائل علــي ســيف النــامي ، و الــدكتور ثقــل ســعد العجمــي ، الحمايــة الدوليــة للصــ -)86
  الاقتصادية ون والاقتصاد للبحوث القانونية و الإعلام في القانون الدولي الإنساني ، مجلة القان

 .  جامعة القاهرة 
المسؤولية الدولية عن الأضرار الناشئة عن مخلفات الحرب العالمية  علي عبد الرحمن ضوي، -)87

 ين ضد الغزو الإيطالي ، الطبعة الأولى الثانية في الإقليم الليبي ، منشورات مركز جهاد الليبي
 .                     1984سنة 

عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي،تفسير القرآن العظيم،دار البيان  -)88
  . 2006 العربي،الجزء الرابع،الأزهر،سنة

ن الدولي عماد الدين عطا االله المحمد، التدخل الإنساني في ضوء مبادئ و أحكام القانو  -)89
 .  2006الطبعة الأولى، سنة . العام، دار النهضة العربية، القاهرة 

لإسلامي ، الطبعة تطور تدوين القانون الدولي الإنساني ، دار الغرب ا: عمر سعد االله  -)90
  .1997الأولى ، 

، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، )وثائق و آراء(القانون الدولي الإنساني، : عمر سعد االله -)91
 .  2002الأولى، عام  الطبعة

الجامعيــــة، الطبعــــة  معجــــم في القــــانون الــــدولي المعاصـــر، ديــــوان المطبوعــــات: عمـــر ســــعد االله -)92
 .2005الأولى، 

ـــــه،القانون الـــــدولي الإنســـــاني،الممتلكات المحميـــــة،ديوان المطبوعـــــات الجامعيـــــة  -)93      عمـــــر ســـــعد اللّ
 .2008بن عكنون،الجزائر،

الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية ، دار  القانون الدولي عمر محمد المخزومي، -)94
  . 2008الثقافة للنشر و التوزيع ، 
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الحماية الدولية لموارد المياه و المنشآت المائية أثناء النزاعات  فراس زهير جعفر الحسيني، -)95
 .  2009المسلحة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 

انون الدولي الإنساني الحامد للنشر و التوزيع، حقوق الإنسان و القفيصل شنطاوي،  -)96
 .  2001 الطبعة الثانية، سنة

دراسات و النشر النزاع المسلح و القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية لل كمال حماد، -)97
  1997 التوزيع، لبنان،بيروت،الطبعة،الأولى،سنةو 

منشـــورات الحلـــبي الحقوقيـــة،  التـــدخل الـــدولي مفهـــوم في طـــور التبـــدل، ليلـــى نقـــولا الرحبـــاني، -)98
 . 2011الطبعة الأولى، بيروت، لبنان ، 

حماية البيئة في النظام القانوني الجزائري، مجلة حقوق الإنسان، الرصد الوطني  م بودهان، -)99
  . 1994لحقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 1995للحصـــول علـــى درجـــة دكتـــوراه الدولـــة في القـــانون ، جامعـــة وهـــران ، الســـنة الجامعيـــة 

/1996. 
مـع دراسـة خاصـة للمنـاطق (، المنـاطق المنزوعـة السـلاح في القـانون الـدولي مهدلي محمود أيمن  -)3

، رسـالة دكتـوراه في ) المنزوعة السلاح في إطـار اتفاقيـات التسـوية السـلمية في الشـرق الأوسـط
  .2002.القانون الدولي العام

, اســـتخدام القـــوة المســـلحة في إطـــار أحكـــام ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة بـــودر بالـــة صـــلاح الـــدين، -)4
كليـة   -جامعـة الجزائـر بـن يوسـف بـن خـدة , العـام شهادة الـدكتوراه في القـانون أطروحة لنيل 

  .  2010/  2009سنة , الحقوق
داوي ، الوضع القـانوني لمدينـة القـدس، رسـالة دكتـوراه، جامعـة القـاهرة، حسام أحمد محمد الهن -)5

 .  1999عام 
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المدنيــــة في النزاعــــات المســـلحة غــــير الدوليــــة رســــالة حمايــــة المـــدنيين و الأعيــــان  رقيـــة عواشــــرية، -)6
 . 2001دكتوراه جامعة عين شمس كلية الحقوق، القاهرة، 

المســلح مــع دراســة خاصــة بحمايــة المــدنيين في  مــن نظريــة الحــرب إلى نظريــة النــزاع زكريــا عــزم، -)7
لحقـوق، جامعـة النزاع المسلح، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، كليـة ا

                      .1978القاهرة، عام 
طـاـهر عبــد الســلام إمــام منصــور، الجــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية و مــدى المســؤولية القانونيــة  -)8

 .2005نها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق عين شمس، الدولية ع
علــي نــاجي صــالح الأعــوج، الجــزاءات الدوليــة في الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة،  -)9

  .  2004رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، 
المركــز القــانوني لأســرى الحــرب في القــانون الــدولي الإنســاني،  محمــد حمــد عبــد العزيــز العســبلي، -)10

، في القــانون الــدولي العــام، )الــدكتوراه(لنيــل شــهادة إجــازة درجــة التخصــص الــدقيق أطروحــة 
 . 2002ليبيا، عام 

ــــوراه         الجــــرائم الدوليــــة دراســــة في ال محمــــد عبــــد المــــنعم عبــــد الغــــني، -)11 قــــانون الجنــــائي، رســــالة دكت
 .2001ة الإسكندرية، الحقوق، كلية الحقوق، جامعفي 

الدولية للاستخدامات السـلمية لطاقـة النوويـة، رسـالة دكتـوراه،  نظام الضمانات محمود ماهر، -)12
   .1980دار النهضة العربية، القاهرة، 

مســــألة الــــدفاع الشــــرعي الخاصــــة بالدولــــة المالكــــة لأســــلحة الــــدمار  ،نصــــر الــــدين الأخضــــري -)13
عـام، الدكتوراه في القانون الدولي اللدولي الجنائي أطروحة لنيل درجة الشامل في ضوء القانون ا
  .2008 – 2007ابن عكنون ، سنة . جامعة الجزائر كلية الحقوق

دراسـة مقارنــة (حمايـة الــتراث المشـترك للإنسـانية أثنــاء النزاعـات المســلحة  ياسـين علـي حســين، -)14
بين القانون الـدولي الإنسـاني و الشـريعة الإسـلامية، رسـالة دكتـوراه في الحقـوق، كليـة الحقـوق، 

 . 2006جامعة أسيوط، 

 .اللغة الأجنبيةب-ب 
1)- ANTONIO PLANZER : le grime de genoride thèses prèsentè a  la faculté 

de droit de l’université de fribourg( suisse) pour l’obtention du grade de 
docteur en droit , 1956     
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  .مذكرات الماجستير:ثانيا

أحمد طلال العبيدي،المسؤولية الدولية الاحتلال الأمريكي للعراق،رسالة ماجسـتير في القـانون  -)1
 الـــــدولي العام،معهـــــد البحـــــوث و الدراســـــات العربيـــــة قســـــم الدراســـــات القانونية،القاهرة،ســـــنة

2009. 
، الـدولي الإنسـاني  حمايـة المـدنيين في النزاعـات المسـلحة في ضـوء قواعـد القـانون الطاهر يعقر، -)2

   . 2006سعد دحلب البليدة ، مارس  مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة
مبـــدأ التمييـــز بـــين المقـــاتلين و غـــير المقـــاتلين و تحـــديات المنازعـــات المســــلحة  العقـــون ســـاعد، -)3

ـــةالمعاصـــرة ، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في العلـــوم الق ، انونيـــة ، جامعـــة الحـــاج لخضـــر باتن
  .  2009/  2008السنة الجامعية 

ـــاء النزاعـــات المســـلحة الدوليـــة ، مـــذكرة  بلخـــير الطيـــب، -)4 ضـــمانات حمايـــة حقـــوق المـــدنيين أثن
  .      2009 – 2008مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة ابن خلدون ، تيارت 

     مبــــدأ التمييــــز في القــــانون الـــدولي الإنســــاني ، مــــذكرة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير  بوجانـــة محمــــد، -)5
  .  2008 – 2007ق ، بن يوسف بن خدة ، بن عكنون ، في الحقو 

مشــروعية التهديــد أو اســتخدام الأســلحة النوويــة علــى ضــوء الــرأي الاستشــاري  بولــوح رضــا، -)6
، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير ، جامعـــة  96الصـــادر مـــن خـــلال محكمـــة العـــدل الدوليـــة 

 .   2002 – 2001الجزائر ، بن عكنون 
ــــل الوضــــع القــــا جمــــال رواب، -)7 نوني للمقاتــــل في القــــانون الــــدولي الإنســــاني ، مــــذكرة مقدمــــة لني

 .   2006شهادة الماجستير في القانون ، جامعة سعد دحلب كلية الحقوق ، البليدة ، ماي 
جميل حسين الضامن ، المسؤولية الدولية عن انتهاك حماية الصحفيين و وسائل الإعـلام أثنـاء  -)8

، لنيـل شـهادة الماجسـتير في القـانونقانون الـدولي ، بحـث النزاعات المسلحة في ضوء أحكام ال
  .    2009معهد البحوث و الدراسات ، جامعة الدول العربية سنة 

ـــــل شـــــهادة الماجســـــتير  حفـــــيظ مـــــنى، -)9 ـــــدولي، مـــــذكرة لني ـــــادة الجـــــنس البشـــــري في القـــــانون ال         إب
 .   2001/2002في القانون العام، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر 
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ــــدولي لجــــرائم الحــــرب مــــذكرة ماجســــتير في القــــانون الجنــــائي  -)10 حناشــــي رابح،النظــــام القــــانوني ال
 .2007الدولي،جامعة سعد دحلب البليدة مارس 

ــــة في المنازعــــات المســــلحة علــــى ضــــوء أحكــــام  - )11 ــــة الممتلكــــات الثقافي ــــاري عبــــد الرحيم،حماي خي
العلاقات الدولية،جامعـة الجزائـر  القانون الدولي الإنساني،رسالة ماجستير في القانون الدولي و

  .1996،1997سنة 
ــــة المســــلحة في ظــــل إحكــــام  - )12 ــــاء النزاعــــات الدولي ــــة الأمــــوال و الممتلكــــات أثن رحــــال سمير،حماي

 .2006القانون الدولي الإنساني،مذكرة ماجستير،جامعة سعد دحلب،البليدة،مارس 
مـذكرة لنيـل شـهادة ) القـانونيالمركـز ( أسـرى الحـرب في القـانون الـدولي الإنسـاني  روشو خالد، - )13

  .   2009/ 2008الماجستير في العلوم القانوني و الإدارية جامعة ابن خلدون تيارت، 
ــــاتي مصــــطفى - )14 ــــل شــــهادة الماجســــتير  ،زن ــــاء النزاعــــات المســــلحة، مــــذكرة لني ــــاطق الآمنــــة أثن       المن

كليــة الحقــوق، الســنة في الحقــوق ، فــرع القــانون الــدولي والعلاقــات الدوليــة ، جامعــة الجزائــر ،
  .  2008/2009الجامعية 

ســـامح خليـــل الوديـــة، المســـؤولية عـــن جـــرائم الحـــرب الإســـرائيلية، رســـالة ماجســـتير في القـــانون  - )15
 .        2004وث والدراسات، القاهرة، عام الدولي، جامعة الدول العربية، معهد البح

لنوويــة ،مــذكرة لنيــل شــهادة موقــف القــانون الــدولي الإنســاني مــن الأســلحة ا ،شعاشــعية لخضــر - )16
  . 2006، البليدة ، القانون الدولي ،جامعة سعد دحلب الماجستير في

دور المنظمـــات غـــير الحكوميـــة في حمايـــة البيئـــة، مـــذكرة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة  شعشــوع قويـــدر، - )17
ـــــدون، تيـــــارت، الســـــنة الجامعيـــــة الماجســـــتير ـــــة جامعـــــة ابـــــن خل  في العلـــــوم القانونيـــــة و الإداري

2007/2008   
خطــــر الإضـــرار بالبيئــــة الطبيعيـــة نتيجــــة اســـتعمال الأســــلحة، مــــذكرة  فاطمـــة الزهــــراء عقيلـــي، - )18

 .  2005ماجستير في القانون الجنائي الدولي جامعة سعد دحلب البليدة، البليدة 
فــرج عبــد الــرحيم محمــد، المــبررات الأمريكيــة للحــرب علــى العــراق في ضــوء مبــادئ و أحكــام  - )19

  .  2006سالة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، القانون الدولي العام، ر 
    حمايـــة البيئـــة أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة ، مـــذكرة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير  لنـــوار فيصـــل، - )20

  .  2002- 2001في الحقوق ، جامعة الجزائر ، كلية بن عكنون ، 
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والمقارن،مذكرة ماجسـتير في القـانون  متيجي رشيدة،تجاوز الدفاع الشرعي في التشريع الجزائري - )21
  1979-1978الجنائي،جامعة الجزائر،السنة الجامعية 

ـــاء النزاعـــات المســـلحة في القـــانون  - )22 ـــة أثن ـــدباغ، حمايـــة الممتلكـــات الثقافي محمـــد إبـــراهيم أحمـــد ال
الــدولي، رســـالة ماجســـتير في القــانون الـــدولي، معهـــد البحــوث و الدراســـات العربيـــة، القـــاهرة، 

2009-2010   ،  
ــــدولي  - )23 ــــدولي الإنســــاني المســــلح، بــــين القــــانون التقليــــدي و القــــانون ال ــــون، التــــدخل ال محمــــد ين

المعاصر، مذكرة ماجستير فرع قانون دول وعلاقات دوليـة، جامعـة الجزائـر، كليـة بـن عكنـون، 
  .   2002-2001السنة الجامعية 

 لماجستير في الفـانون الـدوليمركز حركات التحرير الوطني، مذكرة لنيل شهادة ا نعيمة عميمر، -)24
      . 1984و العلاقات الدولية، جامعة الجرائر 

وائل ونيس علي عمر،التدخل الـدولي الإنساني،رسـالة ماجسـتير في القـانون الـدولي العـام كليـة  - )25
  .2010-2009الحقوق،جامعة القاهرة،

  :الاتالمق -د 
  .باللغة العربية: أولا

في الأرواح، اĐلـــة الدوليـــة في الصـــليب الأحمـــر،  خـــوض الحـــرب بـــلا خســـائر: روجـــرز. ب.أ -)1
 . 2000مختارات من أعداد 

خـــوض الحـــرب بـــلا خســـائر في الأرواح، اĐلـــة الدوليـــة في الصـــليب الأحمـــر، : روجـــرز. ب.أ -)2
 . 2000مختارات من أعداد 

ــــو الوفــــا -)3 ــــة مــــن التلــــوث : أحمــــد أب ــــة للبيئ ــــة الدولي ــــأملات حــــول الحماي مــــع إشــــارة لــــبعض (ت
ــــة )لحديثــــةالتصــــورات ا ، اĐلــــة المصــــرية للقــــانون الــــدولي، اĐلــــد التاســــع و الأربعــــون، الجمعي

  .  1993 المصرية لقانون الدولي، سنة
أحمـــد عبـــيس نعمـــة الفتلاوي،مشـــروعية اســـتعمال بعـــض أنـــواع الأســـلحة التقليديـــة في ضـــوء  -)4

  .2009مبادئ القانون الدولي الإنساني،كلي الحقوق ،جامعة الكوفة،سنة 
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الإرهـــاب الاســــتباقي أو صـــناعة الإرهـــاب ، مجلــــة المنعطـــف ، عـــدد خــــاص          انئ،إدريـــس هـــ -)5
 22-21عـدد مـزدوج )ع الإستراتيجية الأمريكية في العالم العربي والإسلامي الوجه والقنا ( 

  .2003المغرب ،
المكتـــب الجــــامعي أدم روبـــرتس، منـــاطق آمــــان، جـــرائم الحــــرب، نســـرين عبــــد الحميـــد نبيــــة،  -)6

 ، 2011الحديث،
البعد الإنسـاني للحـرب حمايـة العسـكريين و  أستراتيس ، –كالوغيرو بولوس . أرستيدس س -)7

      .1929، سنة  24ب الأحمر ، العدد للصلي  المدنيين المتورطين في الحرب ، اĐلة الدولية 
فتوى محكمة العـدل الدوليـة بشـأن اسـتخدام الأسـلحة النوويـة ، اĐلـة الدوليـة  إريك دافيد ، -)8

   1997، سنة  53ليب الأحمر ، السنة العاشرة ، العدد للص
إقبال عبد الكريم الفلوجي، حول التطورات الأخيرة في القانون الدولي الإنساني، مجلة الحـق،  -)9

إصـــدار إنجـــاز المحـــامين العـــرب، الســـنة الرابعـــة عشـــر، العـــدد الأول و الثـــاني و الثالـــث، ســـنة 
1982  

ووسائل الإعلام في أوقات النزاع المسـلح، مختـارات  ينحماية الصحفي ألكسندر بالجي جالو، -)10
    .  2004من اĐلة الدولية للصليب الأحمر سنة 

ـــا ســـيغال، - )11 العقوبـــات الاقتصـــادية ، القيـــود القانونيـــة والسياســـية ، اĐلـــة الدوليـــة للصـــلب  آن
 ، 1999الأحمر ،مختارات من أعداد عام 

ة النــزاع المســلح، اĐلــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، حمايــة البيئــة الطبيعيــة في فــتر : أنطــوان بوفيــه - )12
 .  1991، جنيف 22العدد 

حمايـــة البيئـــة الطبيعيـــة في فــــترة النـــزاع المســـلح دراســـات في القـــانون الــــدولي : أنطـــوان بوفييـــه  - )13
دار المســتقبل العــربي، الطبعـــة الأولى،  ،)إعــداد نخبــة مــن المتخصصــين والخــبراء ( الإنســاني، 

   2000سنة 
فتــوى محكمـــة العــدل الدوليــة بشــأن مشـــروعية التهديــد بالأســلحة النوويـــة أو : اندوإيــف ســ - )14

 .  1997سنة  53استخدامها، اللجنة الدولية للصليب الأحمر السنة العاشرة،  ، العدد 
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     دراســـات في القـــانون الـــدولي الإنســـاني ،نحـــو إنفـــاذ القـــانون الـــدولي الإنســـاني إيـــف ســـاندو، - )15
   2000، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، سنة )الخبراء  نخبة من المختصين و( 

الحمايـــة الدوليـــة للأعيـــان المدنيـــة و حـــرب الخلـــيج، مجلـــة الحقـــوق،  بدريـــة عبـــد االله العوضـــين - )16
 .  1984جامعة الكويت، السنة الثامنة، العدد الرابع، ديسمبر 

نســــاني جــــرائم الترحيــــل بــــن حفــــاف إسماعيــــل ، التكيــــف المــــزدوج لجــــرائم القــــانون لــــدولي الإ - )17
القصـــرى، التعـــذيب و الاغتصـــاب، دراســـة في ضـــوء أحكـــام القضـــاء الجنـــائي الـــدولي، مجلـــة 

 .  2009الحقوق و العلوم الإنسانية، جامعة زبان عاشور، الجلفة، العدد الثاني، جانفي، 
اĐلـــة  تجربـــة المحكمتـــين الجنـــائيتين الـــدوليتين يوغوســـلافيا الســـابقة و رونـــد ، بـــول تاخرينيـــة ، - )18

  1997ديسمبر  –نوفمبر  57الدولية للصليب الأحمر السنة العاشرة ، عدد خاص ، رقم 
  1995الجزائر، 378بولعراس ،الملف الكامل للمأساة البوسنية،محلة الجيش عدد - )19
    الإصـــابات المفرطـــة أو الآلام الـــتي (اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر و مشـــروع : بيـــتر هـــيربي - )20

 .  1999 ، السنة835لة الدولية للصليب الأحمر العدد اĐ) لا مبرر لها
        أوامـــــر الرؤســـــاء لمرؤوســـــيهم و المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة إقامـــــة العدالـــــة : تشـــــارلز غـــــاراواي - )21

 ،  1999أو إنكارها، اĐلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد عام 
، محكمــة )نون يحكـم الأسـلحة النوويـة الـدفع بعـدم وجـود قـا( مـاك كورمـاك،. ه.ل  تيمـوثي - )22

ــــة  العــــدل الدوليــــة تتجنــــب تطبيــــق المبــــادئ العامــــة للقــــانون الــــدولي الإنســــاني ، اĐلــــة الدولي
 .  1997، سنة  53للصلب الأحمر ، السنة العاشرة ، العدد 

نظــرة عامــة علــى اتفاقيــة الأســلحة البيولوجيــة اĐلــة الدوليــة للصــليب : جوزيــف عولــد بــلات - )23
 ،  1979ماي  55السنة العاشرة، العدد  الأحمر

مـن البروتوكـول الإضـافي الأول  36استعراض الأسـلحة وفقـا للمـادة : حبستن ماك كليلاند  - )24
 .   2003، اĐلة الدولية للصليب الأحمر ، مختارات من أعداد 

من البروتوكول الإضافي الأول ،  36استعراض الأسلحة وفقا للمادة : تن ماك كليلاندحبس - )25
 .   Đ2003لة الدولية للصليب الأحمر ، مختارات من أعداد ا

الجريمــة و المســؤولية، مجلــة (حســن صــادق المرصــفاوي، تعــذيب المــتهم لحملــه علــى الاعــتراف  - )26
 .  1989الحقوق، كلية الحقوق، العدد الرابع، السنة الثالثة عشر، الكويت، عام 
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لــدفع بإطاعــة الأوامــر العليا،القــانون مســؤولية القــادة و الرؤســاء و ا حســن عيســى مــال االله، - )27
      مــــن المتخصصــــين إعــــداد نخبــــة ( دليــــل للتطييــــق علــــى الصـــعيد الــــوطني  ( الـــدولي الإنســــاني 

  .2003،دار المستقبل العربي،الطبعة،الأولى،سنة )  و الخبراء 
ر، القـــانون الـــدولي الإنســـاني تطـــوره و فعاليتـــه، اĐلـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــ: الحســـني زهـــير - )28

 .  1999، جنيف 26العدد 
يب الأحمـــر، القـــانون الـــدولي الإنســـاني تطـــوره و فعاليتـــه، اĐلـــة الدوليـــة للصـــل: الحســـني زهـــير - )29

 .  1999، جنيف 26العدد 
مصـــادر الســـلوك في الحـــرب فهـــم انتهاكـــات : دانيـــال مونيـــوز روجـــاس ، جـــان جـــاك فريـــزار  -)30

تارات من اĐلـة الدوليـة للصـليب الأحمـر القانون الدولي الإنساني و الحيلولة دون وقوعها، مخ
 .2004، عام 

مــــن ســـيقدم المســــاعدة إلى ضــــحايا الأســــلحة النوويــــة أو : دومينيـــك لــــوي و روبــــين كوبالنــــد - )31
 .   2007، 866العدد  89الإشعاعية و كيف؟ اĐلة الدولية للصليب الأحمر، اĐلد 

اĐلـة الدوليـة ) منظـور آسـيوي ( ،الأعـراف الدوليـة والقـانون الـدولي الإنسـاني  رامـيش تـاكر، - )32
 .   1999،  2001للصليب الأحمر ، مختارات من أعداد عام 

حمايـــة البيئـــة في النزاعـــات الدوليـــة المســـلحة، مجلـــة القـــانون و الاقتصـــاد، العـــدد : رشـــا الســـيد - )33
 .   1992الثاني و الستون، سنة 

الـدولي الجديـد للبحـار ، دراسـة لـبعض النـواحي العسـكرية في القـانون : رشاد عـارف السـيد  - )34
اĐلة الدولية للقانون الدولي ، اĐلد السادس والأربعـون ، الجمعيـة المصـرية للقـانون الـدولي ، 

                                                                                   1990مصر ، 
قـــانون الـــدولي ، مجلـــة الحقـــوق ، الأهـــداف العســـكرية المشـــروعة في ال رشـــيد محمـــد العنـــزى ، - )35

 .  ،  2007العدد الثالث ، السنة الحادية و الثلاثون ، الكويت ،سنة 
رشيد محمد العنزي ، المركز القانوني للمراسلين العسـكريين في القـانون الـدولي ، مجلـة الحقـوق  - )36

 .2007، العدد الرابع ،السنة الحادية والثلاثون ، ديسمبر 
و بــين القــانون الــدولي الإنســاني و منطــق القــوة، مجلــة تقلــو جوانتنــانمد محمــد العنــزى، معرشــي - )37

 .  2004 ، الكويت، سنة28الحقوق، العدد الرابع، السنة
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تــأثير المبــادئ الإنســانية في التفــاوض لإبــرام   مــا كومــاك ،.ه .وتيمــوش ل .مــاثيوز .روبــرت  - )38
ارات مــــن أعــــداد معاهــــدات الحــــد مــــن الأســــلحة ، اللجنــــة الدوليــــة للصــــليب الأحمــــر ، مختــــ

1999. 
اĐلــة : الأســلحة الرهيبــة و الإصــابات المفرطــة أو الآلام الــتي لا مــبرر لهــا: كوبلانــد. روبــن م -)39

  .  1999سنة  835الدولية للصليب الأحمر العدد 
تأثير المبادئ الإنسانية في التفاوض لإبـرام : ماكومارك . ل.روبيرت جيماثيوزتيموز، تيموثي  - )40

. 1999سلحة، اĐلة الدوليـة للصـليب الأحمـر، مختـارات مـن إعـداد معاهدات الحد من الأ
 .   1999اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، 

إمكانيـة تطبيـق القـانون الـدولي المتعلـق بـالاحتلال العسـكري علـى نشـاطات  سـيلفان فيتـيهن - )41
  2004المنظمة الدولية، مقال منشور في اĐلة الدولية للصليب الأحمر 

 ، 2000ت ليندسي،  المرأة و الحرب، اĐلة الدولية للصليب الأحمر مختارات من شارلو  - )42
شاهين علي شاهين، التدخل الدولي مـن أجـل الإنسـانية و إشـكالاته، مجلـة الحقـوق، العـدد  - )43

  . 2004الرابع، السنة الثامنة و العشرون، الكويت، ديسمبر، 
ســلحة في البحــار، اĐلــة المعربــة للقــانون حمايــة البيئــة إبــان النزاعــات الم: صــلاح الــدين عــامر - )44

 .  1993الدولي، اĐلد التاسع و الأربعون الجمعية المصرية للقانون الدولي، 
حماية البيئة من آثار النزاعـات المسـلحة اĐلـة الدوليـة للصـليب الأحمـر، : صلاح هاشم جمعة - )45

  1993، 32السنة السادسة، العدد 
بموجــب أحكـــام القـــانون الـــدولي الإنســاني، إعـــداد نخبـــة مـــن  عــامر الزمـــالي، الفئـــات المحميـــة  - )46

  .2000ن الدولي الإنساني، سنة المتخصصين و الخبراء، دراسات في القانو 
حمايــة المــاء أثنــاء النزاعــات المســلحة، اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، الســنة  عــامر الزمــالي، - )47

 .  1990، سنة 45الثامنة، العدد 
ادرة لحمايـة المراســلين الحـربين ، الإنســاني ، اللجنـة الدوليــة لصــليب عبـد الكــريم حـزاوي ، مبــ - )48

  .  2005ربيع  31الأحمر ، العدد 
علــي ســـيف النـــامي، الوضـــع القـــانوني الـــدولي للأســـرى الكـــويتيين في العـــراق، مجلـــة الحقـــوق،  - )49

  2002العدد الثالث السنة السادسة و العشرون، مجلس النشر العلمي، الكويت سنة 
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مقــال منشــور باĐلــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، ) المــاء و النزاعــات المســلحة(  الي،مر الزمــاعــ - )50
  1955، سنة 308عدد 

حظــر الأسـلحة البيولوجيــة ، الأنشـطة الجاريـة و آفــاق المسـتقبل ، اĐلــة  غراهـام س بيرسـون، - )51
 .         1997،  55الدولية للصليب الأحمر ، السنة العاشرة ، العدد 

لاســـتخدام الألغــام البريـــة ، مجلــة الحقـــوق ،  1981نيســان  11روتوكـــول ب غســان الجنــدي، - )52
  .   1988السنة الثامنة عشر ، العدد الأول ، الكويت 

ميبــير ،  حمايـة أسـرى الحـرب مــن الإهانـة وتطفـل الجمهــور ، .غـور دون ريزيـوس  و مايكـل أ - )53
 .  1993، عام  32اĐلة الدولية للصليب الأحمر ، العدد 

حماية أسرى الحرب من الإهانة و تطفـل الجمهـور، اĐلـة  ميبي،. وس و مايكل أ غوردن ريزي - )54
 .  1993، سنة 32الدولية للصليب الأحمر، العدد 

ديموليان،القواعد الأساسية لقانون الحرب ، ملخص ،للقادة العسكريين، قواعد السلوك .ف - )55
  ،  2000أثناء القتال، الجنة الدولية للصليب الأحمر،

نحــو شــامل لمشــكلة الشــارة، اĐلــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، مختــارات مــن  ونيــونن،فرانســوا ب -)56
   . 2000أعداد 

فرنسواز كريل،حماية المرأة في القانون الدولي الإنساني، اĐلة الدوليـة للصـليب الأحمـر، العـدد  - )57
    1985ديسمبر  249

ســـلحة النوويـــة و فتـــوى محكمـــة العـــدل الدوليـــة بشـــأن اســـتخدام الأ: كريســـتو فرغـــر ينـــوود  - )58
الســنة العاشــرة ، : الإســهام في القــانون الــدولي الإنســاني ، اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر 

 .  1997سنة  53العدد 
ــــــــة خــــــــلال النزاعــــــــات  - )59 ــــــــتراث و البيئ كمــــــــال حماد،القــــــــانون الــــــــدولي الإنســــــــاني و حمايــــــــة ال

ورات الحلــــبي منشــــ آفــــاق و تحــــديات،الجزء الثــــاني،"المســــلحة،القانون الــــدولي الإنســــاني 
 2005الحقوقية،الطبعة الأولى،سنة 

القـــانون الـــدولي الإنســـاني و فتـــوى محكمـــة العـــدل الدوليـــة بشـــأن  بيـــك، –لـــويز دو ســـوالد  - )60
ة اĐلــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، الســن. مشــروعية التهديــد بالأســلحة النوويــة أو اســتخدامها

 .  1997سنة  53العاشرة، العدد 
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ـــا. ر.ل - )61 و معاملـــة ضـــحايا النـــزاع المســـلحة القواعـــد المدونـــة و العرفيـــة الـــتي   إدارة الحـــرب ،بين
كانــت ســارية في الهنــد القديمــة اĐلــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، الســنة الثالثــة، العــدد الثــامن، 

   . 1989 سنة 
) 1993جنيــف ( المــؤتمر الــدولي لحمايــة ضــحايا الحــرب  اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر ، - )62

  ،    1993،سنة  33للصليب الأحمر ، السنة السادسة ، العدد ،اĐلة الدولية 
مــذكرة بشــأن احــترام القــانون الــدولي الإنســاني في أنغــولا ،  اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، -)63

 . 1997، سبتمبر  57اĐلة الدولية للصليب الأحمر ، العدد 
ـــلاللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر، نســـاء يـــواجهن الحـــرب، دراســـة ال - )64 ة الدوليـــة للصـــليب جن

الأحمـــر حـــول أكثـــر النزاعـــات المســـلحة علـــى النســـاء ، شـــعبة السياســـات و التعـــاون داخـــل 
 الحركة،  

محكمة العدل الدولية ترزح تحت حمـل الأسـلحة النوويـة ،ألـيس القـانون  لويجي كوندور يللي، - )65
،  53ددمــن اختصــاص المحكمــة ، اĐلــة الدوليــة للصــليب الأحمــر ، الســنة العاشــرة ، ، العــ

    .1997سنة 
في القــانون ( الأســلحة الجديــدة و القــانون الــدولي الإنســاني : بــك آنــانوتين –لــويز داوزوالــد  - )66

الواقـع و الطمـوح، كليـة الحقـوق جامعـة دمشـق و اللجنـة الدوليـة للصـليب ) الدولي الإنساني
 .  2001دمشق،  -الأحمر

ة اســتخدام الأســلحة النوويــة ، فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن مشــروعي مــا نفريــد مــور، - )67
وضـعف الفتــوى ، اĐلـة الدوليــة للصـلب الأحمــر ،  ض الأفكـار المطروحــة حـول نقــاط قـوةبعـ

 . 1997، سنة  53عاشرة ، العدد السنة ال
       الحــــرب بواســــطة شـــــبكة الاتصــــال الهجــــوم علــــى شــــبكة الكومبيـــــوتر  يــــت ،شم. مايكــــل ن  - )68

لــة الدوليــة للصــليب الأحمــر  ، مختــارات مــن أعــداد اĐ –الحاســوب والقــانون  في الحــرب  -
2002 . 

مجلـة اĐتمـع، ضـابط كبـير يكشـف تعـذيب فرنسـا للجزائـريين خـلال الثـورة التحريريـة، جمعيــة  - )69
      2000نوفمبر  1424الإصلاح الاجتماعي، الكويت، العدد 
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عـة الكويـت قضايا معاصرة في الحروب البحريـة و الحياد،مجلـة الحقوق،جام: محسن أشيشكي - )70
      . 1989 العدد الأول، مارس 13السنة 

ــــة  ي،محســــن الشيســــكل - )71 ــــاد، مقــــال منشــــور بمجل ــــة و الحي قضــــايا معاصــــرة في الحــــروب البحري
 . 1997، الطبعة الثانية، عام 01، العدد13الحقوق، سنة 

ع عشـر، نظرية الإسلام في الحرب، اĐلة المصرية للقانون الدولي، اĐلد الرابـ محمد أبو زهرةن -)72
  . 1958سنة 

المبادئ المنظمـة للعمليـات الحربيـة بموجـب الشـريعة الإسـلامية و القـانون الـدولي  محمد البراز، - )73
    2008الإنساني، مجلة دراسات قانونية، العدد الأول، الجزائر، 

القواعـــد المشـــتركة لجــــرائم الحـــرب بـــين النظـــام الأساســـي للمحكمــــة  محمـــد حمـــد العســـبلي،  - )74
المنتـــدى الإســـلامي للقـــانون الـــدولي  ،يـــة و القـــانون الـــدولي الإنســـاني، الوصـــيةالجنائيـــة الدول

 .     2009الإنساني، العدد الثالث، السنة الثانية 
وســـائل و أســـاليب القتــال بـــين الشـــريعة الإســلامية و القـــانون الـــدولي  محمــد حمـــد العســبلي، - )75

ــــة الإنســــاني،القانون الــــدولي الإنســــانيو الشــــريعة الإســــلامية آداب ا لمقاتــــل،نحو سلســــلة ثقافي
     .10الهلال الأحمر القطري العدد إنسانية،

ن الكــريم و اتفاقيــات جنيــف ، مقــالات آالكرامــة الإنســانية في ضــوء القــر  ســوس ،محمــد عرق -)76
لإنساني و الإسلام جمعهـا و رتبهـا الـدكتور عـامر الزمـالي، اللجنـة الدوليـة في القانون الدولي ا

     .2007للصليب الأحمر،
القائد بين الضمير الإنساني و الحاجة للنصر في الحرب، سلسلة نحو : محمد فضل اله المكي - )77

 .   2006، 12ثقافة إنسانية ، الهلال الأحمر القطري، العدد 
محمد نور فرحات، تاريخ القانون الدولي الإنساني  القانون الدولي المعاصـر لحقـوق الإنسـان   - )78

في القـــــانون الـــــدولي الإنســـــاني، إعـــــداد نخبـــــة مـــــن دراســـــات ) جوانـــــب الوحـــــدة و التمييـــــز(
 .  2000المتخصصين و الخبراء، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، سنة 

محمـــد يوســـف علـــوان، حظـــر التعـــذيب في القـــانون الـــدولي الإنســـاني في ضـــوء اتفاقيـــة الأمـــم  - )79
قـوق، العـدد ، مجلة الحقوق جامعة الكويت، كليـة الح1984المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 

  ،   1987الرابع، 
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  دراسات في القانون الدولي الإنسـاني  ،نشر القانون الدولي الإنساني محمد يوسف علوان، - )80
      2000، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، سنة )نخبة من المختصين و الخبراء ( 

ـــ - )81 ة و مـــدى إمكانيـــة تقـــديم مخلـــد الطراونـــة، الجـــرائم الإســـرائيلية في الأراضـــي الفلســـطينية المحتل
 .  2005المسؤولين عنها للمحاكمة، مجلة الحقوق الكويتية، الكويت، العدد الثاني، عام 

مراد إبراهيم الدسوقي، تصورات حول الترتيبات العسكرية في المنطقة العربيـة، مجلـة السياسـة  - )82
 . 1991، يناير  10الأهرام، العدد  الدولية،

الخامســة و العشــرون بعــد المائــة لإعــلان ســان بترســبورع لســنة الــذكرى    بيترغاســر، –هــانز  - )83
  .1993، سنة  34، اĐلة الدولية للصليب الأحمر السنة السادسة ، العدد  1868

  .1993سنة  134السنة السادسة العدد . هانز بيتر ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر  - )84
ات اللجنة الدولية للسجناء، اĐلـة هرنان رايس و الدكتور ريمي روزباخ، دور الطبيب في زيار  - )85

  .  1991، عام 21الدولية للصليب الأحمر، العدد 
هنري كورسيه، منهج دراسي في خمسـة دروس عـن اتفاقيـة جنيـف، اللجنـة الدوليـة للصـليب  - )86

 . 1774الأحمر، جنيف 
   .1982نوفمبر . السلاح و أساليب القتال، اĐلة المصرية للقانون الدولي  يحي الشيمي، -)87

 .باللغة الأجنبية: ثانيا

1)-  Jean de peux : commentaire 3, la convention de Genève, comité 
international de la croix- rouge 1958     

2)- RALD.SCHMID DEGRUNECK : l’humanitaire, comite international de 
la croix-rouge, numero,4-juin2002  

 .دولية الاتفاقيات والمواثيق ال –ه 

 .في شأن تحسين حال العسكريين الجرحى في الميدان م1864اتفاقية جنيف لعام  -)1
  غرام 400ر القذائف التي يزيد وزĔا على ظالخاص بح 1868إعلان سان تبرسبورغ لسنة  -)2
 .م1906اتفاقية جنيف لعام  -)3
 م1929اتفاقية جنيف لعام  -)4
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 . 1907اللائحة المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية لعام  -)5
 . 1907اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين و أعراف الحرب البرية لعام  -)6
اتفاقية حقوق و واجبات الدول المحايدة و الأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية،   -)7

1907 
  .    بوسائل استفاء الديون التعاقدية بمعرفة الدول 1907أكتوبر عام  18الاتفاقية المبرمة في    -)8
كول بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة و السامة أو ما شاđما و الوسائل الجرثومية بروتو  -)9

 .1915يونيه  17في الحرب، جنيف 
 . 1928ميثاق باريس لعام  - )10
  . 1945ميثاق الأمم المتحدة لعام   - )11
 .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام   - )12
، وائل أنور 1948عليها للأمم المتحدة عام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة    - )13

 .2004بندق، موسوعة القانون الدولي الإنساني، دار الفكر الجامعي، عام 
   .1949اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال المرضى و الجرحى بالقوات المسلحة في الميدان  - )14
  .  1949اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب - )15
نية لتحسين حال مرضى و جرحى و غرقى القوات المسلحة في البحار اتفاقية جنيف الثا - )16

1949 .  
  1949.اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب  - )17
الملحق الأول باتفاقية جنيف الرابعة ، مشروع اتفاق بشأن مناطق و مواقع الاستشفاء و  - )18

  .الأمان
 .1954لثقافية في حالة نزاع مسلح لعام اتفاقيات لاهاي لحماية الممتلكات ا - )19
   1960الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري الصادر في ديسمبر  - )20
اتفاقية بشأن حظر استحداث وضع و تخزين و استخدام الأسلحة الكيماوية و تدمير هذه  - )21

   .1963الأسلحة، باريس 
 .16/12/1966المدنية الصادرة في  الاتفاقية الدولية في شأن الحقوق السياسية و - )22
 .1966العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية  - )23
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والتكسينية  ) البيولوجية ( اتفاقية حظر استحداث و إنتاج و تخزين الأسلحة البكتريولوجية  - )24
   .1972و تدمير تلك الأسلحة 

  . 1977البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية لعام  - )25
 .1977البروتوكول الإضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية لعام  - )26
 بطاقة الهوية الخاصة(  1977للبرتوكول الإضافي الأول لعام  02النموذج المرفق بالملحق رقم  - )27

  بالصحفيين المكلفين بمهمات خطرة 
    .1980البروتوكول الأول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها  - )28
   1980بشأن حظر أو تقييد الأسلحة المحرقة : الثالث البروتوكول - )29
 اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو - )30

   . 1980عشوائية الأثر لعام 
 1980حولية لجنة القانون الدولي  - )31
و العقوبة القاسية أو الاإنسانية اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب و غيره من المعاملة أ - )32

التاريخ  WWW.UN.ary، مستخرج من الانترنت الموقع 1984المهينة ديسمبر 
03/10/2006  .  

   ، 1989الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب و المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة لعام  - )33

 مستخرج من  الانترنت  الموقع 
 1993                                   الكيماوية سلحةاستخدام الأ حظر اتفاقية - )34

WWW/UMN.EDU/HUMANRTS/ARABIC.HTML 
 .1994البرتوكول من اجل حماية الممتلكات الثقافية حالة النزاع المسلح، - )35
دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار، المعهد الدولي  - )36

، اĐلة الدولية للصليب الأحمر، 1994، نص معتمد في يونيه، حزيران للقانون الإنساني
  .   1995سنة  46العدد  -السنة الثامنة

      اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد،وتدمير تلك الألغام،  - )37

   .1997اتفاقية أوتاوا   
  .1999ماية الممتلكات الثقافية لعام البروتوكول الثاني لاتفاقيات لاهاي الخاص لح - )38
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 .م  1998 جويلية, نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - )39
فات الحربية غير المتفجرة بعد الحرب : البروتوكول الخامس - )40    .  2003بشأن المخلّ
    . 2008اتفاقية حظر إنتاج و استخدام و تطوير و تخزين و نقل الذخائر العنقودية  - )41

  :ارات والتقاريرالقر  –ح 
   .باللغة العربية:أولا

، الأمم المتحدة، مقال منشور على شبكة الأنترنيت، 1973قرار مجلس الأمن الدولي  -)1
  www. Wikibedia. Org:الموقع

 16/04/1993الصادر بتاريخ ) 1993(81قرار مجلس الأمن رقم  -)2
المدنيون  قلى الإطلاهجمات غير متناسبة ع: لبنان/ إسرائيل: تقرير منظمة العفو الدولية -)3

  . 2006 رمؤتم 2006/033/02MDEيتكبدون ويلات الحرب، رقم الوثيقة 
4(- http. Ara. Amnesty. Arg. libray/ index/ ARAMDE/  2006 
فيفري  26بتاريخ  S/RES/1970(2011)، الأمم المتحدة 1970قرار مجلس الأمن رقم  -)5

2011 .  
  .الأجنبية باللّغة : ثانيا
 

1)- François Loncle , Srebrenica rapport sur un massacre Tome 1 
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Résumé :  

Cette étude vise à identifier les principaux repères importants de l’état 

de la nécessité militaire dans le droit international humanitaire à travers 

l’établissement d’un certain équilibre entre ces repères et les considérations 

humaines, en conciliant ces deux orbites opposés, pour que cette nécessité 

militaire soit un état d’exception temporaire qui survient dans des 

circonstances précises avec des conditions définies et des critères rigoureux 

et pour des besoins humains donnés. 

Les mots clefs: nécessite, Avantage militaire, proportionnalité, 

Distinction, objectif militaire, droit international humanitaire.  

 

 Abstract:  

This study aims to identify the principal points and most important of 

the state of military necessity in international humanitarian thtough 

establishing a certain equilibrium between these points and human 

considerations, by creating harmony between two opposed orbits, so that 

this military urgency becomes a temporary exception which occurs in 

precise circumstances’ with defined conditions and rigorous criteria and for 

given human needs.  

Key- words :  Necessity,The Military advantage, proportion, Distinction, 

The Military objective,The International human law.  
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